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بابُ ركتي التكاح , وشُرُوطِهِ 1 
( بِابُ ركني النّكاح”"؛ وشُرُوطِه ) 

0 الشيءٍ: جز ماهييه» وهي لا تَيِمُ بِدُونٍ لجزئهاء فكدًا السَّيءُ 
لا يتم بدُونٍ رُكنه. وتَقَدّم مَعبّى الوك والشَّرطٍ. 

(ذكتاة) أي : الفكاح: 

أحَدُمُما: (إيجَابٌ) أي: اللّفِظُ الصَّادِرُ من الوَلِيَء أو مَن يَقُومُ 
مَقَامَهء (بلّفظ: إنكاح : أو) بلفظ: «ترويج' ") يعني : بأَنْ يَمُولَ: 
أنكَسؤكٌ فُلائد» أو: رَوْجِمكَهَا. (و) قَولُ سيد (لْمن يَملِكها0": أو) 
يَملِكُ (بَعضّها) وباقيهًا وى وَتأَدَنُ هيء ومُغْيَقُ البقيّة: (أعتقئكِ 
وَجَعَلتُ عِنْقَكْ صَدَاقَكَ وتحوه) مِمًا يأتي مُفَصَّلا. 


عر .م عاض مير )ادر مت > اس 0 :م 252 


.) التكاخ هُنا : العقد. ( خطه‎ )1١( 

0 ا 0 أي : بلفظٍ مشْئَقٌ منهُماء أمّا هُمَا فلا 
ينعَقِدُ بهمَا التُكاخ. قالَهُ ابن نصر الله1'؟. 

م قوله: (ولمّن يملكها.. إلخ) فيه عَطِفٌ الفعل على ما فِيه مَعنَى الفِعلٍ» 
وهو جائرٌ عريقةٌ» أو أنه بتقدير الول كما قََّه الشارح» وتقه جنا 
في «شرحه)ء والتّقديرُ: ويقُول..إلخ. (م خ)1"! 

(4) قال ابن تخطيب السّلاميّة في «نكيه على المُحرّر): قال الشيحٌ 


3] انظر: «حاشية الخلوتي» (5/١0؟).‏ 
[] (حاشية الخلوتي») (7075/5). 


لأنّهُمَا اللّمَظَانٍ الوارِدُ بهما القُرآنُ» قال تَعالَى ام طان ذم 


سََ اندي [التساع» 8 وقال: 26 قدي 98 ا وم 


زوجد اكه [الأحزاب: .]١/‏ 


0 


تقَى الدييه ومن داه تَقَلتُ: الذي عليه كيد العُلمَاءٍء أنَّ التكاع 
يَنعَقَدُ بعَير لَفظٍ الإنكاح والتّرويج. قال: وهو المَنصُوصٌُ عن أحمدّء 
وقِياسٌ مَذْهَبِهء وعليه أثماف مجاه فِإنَّ أحمدٌ نَصَّ في غير مَوضِع 
على أنه عق بقوله' خغلك: يتك ضداقك» ولي فى هذا تنظ 
إنكاح ولا ترويج. ولم يَنقْل أحدٌ عن أحمَدء أنه خصّهُ بِهذَّينٍ 
اللْْظَين. وأكل قن قال ين أحودان أعلتاء قيدا ليق أله يحض 
بلَفظٍ الإنكاح والتّرويج» ابن حامِد وتبعه على ذلك القاضي» ومن 
5 532 انتشارٍ كته وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى . 
ونقل في حم عن الشيخ تق تقييٍ الدّين: أنه َنعَقَدُ بما عدَهُ النَّاسُ 
نكاحاء أي ل ولَفظٍ وفِعلٍ كان. قال: ومثلة ل عق قال: 
والخوط فق لاقي ها عدوه كرطاء فالأسفاك لوف ها نارة 
بالشّرعء وقاقة باللقة: وتارةٌ بالغرفٍ. وكذا العُقُودُ. انتهى1'؟. 
ومَذهَبُ أبي حنيقَة وأصحابه, وأبي عُبِيدِء والتَّوريٌّ» وأبي نَّورِ: انعِقَادُه 
بلَفظٍ الهبةِ» وَالصَّدُقَةَ والتيع» والتّمليك. وفي لَفظٍِ الإجارة عن أبي 
حيقة ؛ روايتان. وقال عالق يضقة يذلاك إذاذ كد المهود وتخطه 81 . 


51] انظر: «الإنصاف)») .)64/5١(‏ 
[1] انظر: «الشرح الكبير» (0؟945/5). 
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وأمًا إيِجَابٌ السيّدٍ ب: أعتقئّكِ وجَعَلتٌُ عِتقَّكِ صِدَاقَك ونّحوه؛ 
فِلِحَدِيثِ أنس مَرفُوتا: أعتق صَفِيَةَه وجَعَلَ عتقّها صَدَاقَها. مُتّمَقْ 
وكيا وباي بأوضك من عدا 

(وإن فَتَحَ وليٌ تاءَ رَوَجِتْكَ: فقيلٌ: يَصِحٌ) النكاخ (مُطَلَقَا) أي: 
عالِمًا كانّ الوَلِئْ بالعربئة أو جاهلا بهاء قادِرًا على التّطتٍ بِضّمٌ النَّاءِ أو 
عاجرًا عنةُ. وأفتّى به المُوَق. 

(وقِيلٌ): لا يَصِحٌ إلا (من جاهل) بِالعَرَيّةَ» (و) من (عاجز) عن 
نطق بضّمٌ النّاِ. قال في «شرحه): وهدًا هو الطَّاهِد. انتهّى . وَقَطّعَ بد 
في «الإقناع»). وفي «الّعاية): يَصِحُ جهلا أو عَجِرَّاء وإلا احتّمل 
وَحَهَيْنِ. 

(ويِصِحٌ) إيجابٌ بلفظ : (رُوّجْتَء بِضَمٌ الرّايء وفتح النَّاءِ) أي : 
يصبظة العزوع الفتفول» لخطول لفق المقضود بون لخ عونك 
ديم الجيم . 

وسْيْلَ الشَِّحٌ تق الدّين: عن رَجلٍ لم يَقدِر أن يَقُو ل إلا: 
تَجِوِيرَهَاء بتَقدِيم الجيم؟ فأجابَ بالصّحَةق بدليل قولِهِ : جَورّني 0 
فإنّها تَطلق. 

(و) الذُكنٌّ الثاني : (قبول, بلفظ : قبِلتُ) هدًا التكاع, أو 


م 


[1] أخرجه البخاري (308)؛ ومسلم .)85/1١75(‏ وسيأتي (ص 0 ه). 
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3 
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طة 


رَضِيتُ هذا التكاع, أو: قَبِلتُ) مَقَطء (أو: رَضِيتُء فَقَطء أو: 
تَرَوّجْتْها) وفي «الفؤوع): أف: رَضِيتٌ به. 

(ويَصِحَانِ) أي: إِيجَابُ التكاح وله : (من هازِلٍ. وتَلجنّة) ؛ 
لخديكة. الات علق 0 وجدفة 1 الطلاقٌ» والتكاح, 
والتجعَةٌ). روه التُرمذيُ1'. وعن الحسن قالَّ: قال رَسُولٌ الله يل: 
دمن تكح لاعباء أو طَلَّقَ لاعِبَاء أو أَعمَقٌ لاعِباء ججارَ»1"؟. وقال عُمَدْ: 
أَربَعٌ جائراتٌ إذا كل بهِنٌّ: الطلاقٌء والعِتَافُء والتّكاخ, والتَّرُ. 
وقال عَلِىٌ : ربع لذ اعت فيهنٌ : الطلاقٌ» والعتَاقٌ» والتكاح وَالتّذْر. 

(و) يَِصِحَانٍ : (بما) أي: بأَيٌّ لَفظِ (يُوَدّي مَعتَاهُمَا الخَاصٌ كل 
ِسَانِ) أي: لُعَِ (من عاجز) عَنَهُمَا بالعريئة؛ لأنَّ ذلِكٌ في لُعتهِ تظيز 
الإنكاح والتّرويج» ولا يُكَلْفْ الله َفسًا إلا وُسْعَها. 

ولايصيكان يها لازؤةي مشافها الكاش» >#القررن [داعدل عن : 
0 أو رَجَحَتٌ . إلى غَيرِهِمَا("©. 


)١١‏ واختار الموفنٌع والشارِحٌ» والشيحٌ تَقَنُ الدِّين» وصاحبُ «الفائق) 
وَغيدِهُم : انعِقَادَةُ بغير العرييّة لمَن يُحسِنُها. وجزم به في «التبصرة». 


17] أخرجه الترمذي )١١85(‏ من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في «الإرواء» 
(حكملن. 

[؟] أخرجه الطبري في (تفسيره) »)١85/5(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) (؟/475) 
58 ؟١5).‏ وانظر: «الإرواء» (5//ا؟؟). 
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زولا يَلرَمهُ) أي: العاجرّ عَنَهُمَا بالعريئة (تَعلّمُ) أركانه بالعريئة؛ 
لله قد مُعَاوَضَةٍء كالبيع» بخلافٍ تكبير الصّلاةٍ. ولأن الْقَصْدّ فنا 
الع دوك اللدط الجر بحافقي القر 22 

وإن أحسَن أَحَدُهُمَا العرييّةَ وَحَدَهُ: أَنّى بهاء والآخو بلْعته. وتَرجَم 
بَينَهُمَا بِقَذّ إن لم يُحين أَحَدُهُمَا لِسَانَ الآخَر. ولا بُدّ من مَعرقة 
الشاهدَين لفظ العاقدين. 

و(لا) يَصِحُ يجاب ولا قَبولٌ ب(-كتابَةِ), ولا (إشارة مَفهُومَة إل 
مِن أخرس) فِيصِحَانٍ من بالإشارةٍ. نَضَّاء كبيعِه» وطلاقه. وإذا صحَحا 
مِنةٌ بالإشارق فالكِتَابَةُ ول أنه بِمَنزِلَةٍ الصّريح في الطّلاقٍ والإقرّار. 

(وإن قبل ل)وَلِيٌ (مُرَوّح: أرَوَّجتَ) ثُلانَةَ لِفُلانِ؟ (فقَالَ: نَعم. 
و) قبل (لمترّوّج: أَقبلْت؟ فَقَالَ: تعم. صَحّ) التكاخ؛ لأَنَّ «تعم» 
جَوابٌ لِقَوَلِهِ: وأزكجةه و: «أَقبلتَ) وَالشْوَال مُضْمَرٌ في الجَوّاب 
مُعَادٌ فيه» فْمَعنَى «تَعَم) مِن الوَّليٌ : 21 فللالة, تمي تَعم) من 
المُتَرَوّج : قَبلتُ هذا النكاخ. ولا اجعال فيه كت أن يقد ند 
ولهذا كانت صَرِيحَةَ في الإقرّار» بحيثٌ يُقطْمُ الشَارقٌ بهاء مع أَنَّ 
الحَدُود شد ِالسّبِهَات . 


وهو قول أبى حنيقّةَ. ( خطه)5'1. 


[] انظر: «الإنصاف) (١١؟08/5).‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
رالا تع باخ (إن تقدّم) فيه (قبول) على إيجاب” 1 سَوَاءٍ 
كان بِلَفظٍ المَاضيء كمَّولِهِ: , 3# أيكاك . قطول: [تبفكيا. أذ 
ال 3 ا 
الإججاب» فعتى وُجد قل م يكن قَبولا؛ لدم معتاة كما لو تقَدّم 
بلفظٍ مو بخلافي التيع» » فإِنّهُ يَصِحٌ بالمُعَاطاة» وكل ما أَدَّى 
مَعنَاُ. والحُلّع"©؛ أنه يَصِحٌ ف تعليقه على سوط إذا توق به الطلاق 
(وإن تَرَاحَى) قَبولٌ عن إيبجاب. (حتَّى تَفَرَهَا) من ل دأو 
َشَاعَلا با يَفطْعْهُ عُرًا: بَطَلَ الإيجَابُ)؛ للإعراض عَنه بالتَمَدْقِء أو 
الاسْتِغَالٍ» أشبَة ما لو رَدَّهُ. 
فإن طالّ المَصلْ يَتَهُمَاء ولم يتققاء ولا تَشَاغَلا بما يَفْطَعْهُ: صحٌّ 
سجر ا و اه ا 
يشرط لِصِحيه قَِصُهُ في المجلسء وثُبُوتٍ الخيار في التيع فيه 
(ومّن أوجَبَ) أي: صِدَرَ مِنهُ إيجابُ عَقَدِء (ولو) كان الاسنات 
(في غَيرِ نِكَاح) كبيع» وإجارق» (ثُمٌ جُنّ» أو أغمي عليه قَبِلَ قَبَول) 
يعا ‏ سك رمم '17#آزذ[ز ز[زؤز[ |[ |[ |[ | |[|ز|[ |[ [ [ [ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز زذز ز 1 #*21111#1 


)١(‏ أي: ولم بُعِدِ القبول قبل التفدق. ( خطه). 
5 أي : وببخلااي اللع . 
(9) قوله: (بطلّ) أي : ولوا لم يحصّل تَفْدْقٌ ولاتشاعُلٌ بماسلّفٌ .(مخ)1"1. 


[3] (حاشية الخلوتي) (51754/5). 
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ِجَابَهُ بذلِك27: (ك) ببطلانه (بِمَوتهِ) أو مَوتٍ من أوجب لَه؛ لعَدَم 
7 الإيججاب ِذَّنْ أشْيةٌ العُقُودَ الجائرّة . 
وؤلة) يتبعل الإيضات (إن وذ" ') من أوجب عَقَدًا قَبِلَ قَبُولِه» إن 
قَبلَ في المجلس؛ لأنّ النّومَ لا يطل العْقُودَ الجائرة . 


(وكان للتَبىّ + أن يترّوّجَ بلفظٍ الهبةِ) دُونَ غَيرِوِء كما كان لَهُ 


أن يَعَرَوّجَ بلا مَهِرِ؛ لقّولِهِ تَعالى : ول مَويسَةٌ إن وهيت. كقيبَا 
لني الآيَة [الأحزاب : ه]. 


(1) انظر: لو قَسَقَ الولئٌ قَبلَ القَبِولٍ» أو حضَّرَ الأقربٌ قَبلّه يعني: وقد 
كان أوجب التّكاع الأبعدُ» هل يَبطل الإيجابُ كما هُنا؟. 
والطَاهِو: أن الحكم كذلِكء وأنّه لا د من استمرار الشّدْوطٍ المعتبرة 
في الوليئ» إلى أن يتم العقدٌ. (م خ)!'!. 

(؟) قال الشيحٌ الفارضيٌ في « حاشيته) : المُرادٌ: نوم اج يض 
الؤُصُوءَ. قالهُ الشيحٌ. انتهى. 
قانظر عا راد بالشّيخ : ولعلّه تَقَيْ الدّين. (م خ)1؟] 

9 


[1] (حاشية الخلوتي) (05/5؟: 5075). 
[] (حاشية الخلوتي» (075/4؟). 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
( قشلٌ) 

(وشْرُوطة) أي : النكاح (حَمسَةٌ) وتَقَدّمَ بان الشَّرطٍ . 

أَحَدُمًا: (تَعِيينُ الزَّوجَيْنِ) في العفل + أن التّكاع عَقَدُ مُعاوَضَة 
أشبَة البيع . 

(فلا َصِحُ) الشكاع إن قالَ الوَِي: (َوْجكَ بنتيء ولة) يدث 
(غيرْهَا حتَّى يُمَيرّها) باسيِهّاء كفاطِمة) أو صِمَةِ لا يُشاركهًا فيها 
يها من أُحَوَاتِهاء كالكبرى أو الطُويلة. أو يُشير إليها إن كانت 
حاضِرَةً) كهذِهٍ. 

(وإلا) يكن لَهُ إلا بست واجدةٌ: (فيصحٌ) النكاع بقولِه: رَوجِيكَ 
بنتي. ( ولو سَمَّاهَا بير اسيها)؛ لأنّه لا تَعدّدَ مُنَاء فلا التِاسّ 

ؤناة ضثاها باسيهاء كن قال اك فاطلفةء أنه الطويلةه 
(ولم يَقلٌ: بنتي): لم يِصِحٌ العقدٌ؛ لاشيراكِ هذا الاسمء أو هِذِهٍ 
الصّفَةَء يَبتَهَا وبينَ سائرٍ القَوَاطِم والطَوَالٍ . 

(أو قَالَ مَن لَهُ) بئان (عائِضَّةٌ وفاطِمَةٌ: رَوَّجِتَكَ بنتي عائشة. 
فَقَبِلَ) الرّوجٌ التّكاع, (وتَوَيَا) أي: الول والرّخ0© (فاطمة: ل 
ف ل د ا عليه فأشْبة 


)١(‏ قوله: (وتَوَيَا. أي: الوليٌ والرّوج) أؤ توى أحدُهُما. (م خ)!'!. 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١075/5(‏ 
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ما لوقال: رَوَجتّكٌ بنتي» فَقّطء أو: عائِشَدَ فققط. ولأنّ اسع أخيها لا 
يُميْدُها بل يَصرف العقدَ عَنها و كذا : لوأرَا اولي الكبرى» والرُوح 
الصّغررى. (كمن سُمّيَ لَهُ في العقدٍ غير مَخطوبيه. فَقَبلَ يَظْنّها) أي : 
قي الممخطرية وإثاها) أي المحطر ج210 لانصِرَافٍ القَبُولٍ إلى غير 
تن ويد الأيضاك فيها . فإن لم يَظنّها يها شع العنة: 
(وكدًا: رَوَجِتُكَ حَمْل هذه الفراق فلا يَصِحْ؛ لأنَّ الحملّ 
مَجهُولٌ ولا يتَحَقّقْ كوه 5 ولَم ينبت لَهُ محكمٌ الؤجودٍ. وكذا: 
إن وصَعث زوجي اب فقد وسكا أن اللكاع لا يَصِحٌ تَعلِيفَةُ . 
الشّرطّ (الثَّاني: رضَا روج مُكَلّفٍ) أي : بالخ عاقِلٍ» (ولو) كان 
المكلت ونقيقًا) تشاء هليع لعقيه إبجواد فك بأل يلك الطلاق: 


- 


)١(‏ قال (م ص''!: لو أصابها جَاهِلَةَ بالحالٍ أو التّحريم» فلّها المهد 
يرج به على ولفها. قال أحمد: لألة غوة. وتُجَهّرُ إليه التي طلهاء 
بالصّدَاقٍ الأول يعنى : بعقدٍ جديدء بَعدَ انْقِضَاءٍ عِدَّةِ التى أصابهاء إن 
كانت ممّن يَحَوُمٌ الجممٌ بَيتَهُما. وإن كانت ولَدّت منة» لَحِمَّهُ الولدُ. 
وإن عَلمَت أنّها نكن رَوجَنّه » وأنّها مُحَدَمَةٌ عليه وأمكتتة من 
تفسهاء فَهِي زانيةٌ» لا صدَاقَ لهال"؟. 

(؟) وقال أبو حنيفةً ومالِكُ: للسيدٍ إجبار عَبِدِهِ الكبير. ( خطه)53. 

[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» .)٠١51//9(‏ 


[1] التعليق من زيادات (أ) وهو مما نقله العنقري في حاشيته ورمز له ب: 9ح ش منتهى) . 
8 انظر: «الشرح الكبير) .)١87/95(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فلا يُجِبَدٍ على التّكاح, كالخ ولأنّه خَالِصٌ حفّه ونَفْغْة لَهُ فلا يُجبَدُ 
والأمد بإنكاجيء 5 وله تعالى 2 مو وَالصاحِينَ من عباية 
يكم النور: 0م]: مُختصٌ بكالٍ طَلَبِوء بدَلِيلٍ عَطفِه على 
الأيامى» وإنّما يُرَوَحِنَ عِندَ الطلبء ولأنَّ مُققِضّى الأمرٍ الوْجوبُ» 
وإِنّما يَجبُ تَويجَهُ إذا طَلَبَهُ. وأمًا الأمةٌ فالسيّدُ يَملِك مَنَافْعَ بُضْعِهاء 
والاستمتاع بهاء بخلافٍ العبدِ. والإجارَةٌ عقدٌ على متافع بَدَنِه 
سقِده تملك اسستاءها» غلذق 00 

(و) رِضًا (زَوجَةٍ حوَقٍ عاقلة, يَيِب00) :كع لها تلسغ ينين ) . ولَهَا 
إذنُ صَحِيحٌ مُعتبر يُشترط مَعَ ها ويُسَنٌ مَعَْ بكارتها. نَضَّاءٍ 
لحَدِيثٍ أبي هُريرَةَ مرفُوعًا: ولا سك ايم حبّى تُستأمر ولا كخ 
الكو حت ايكاذ 0 قالّوا: اقول اللّم وكيفّ إذثُها؟ قال: ( 
كك متفقٌ عليد1'!. 

وحص بنتٌ تسع؛ يريت عمد عن عائقة قالك: إذا يلكت 


. 5 
الجاريةُ يَسعٌ سِنينَ» فهي امرآة. وروي عن ابن عْمَرَ مَرقُوعًا! 


(1) وعنه: للب إجبازها. اختارة أبو بكرء وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة. 
( خطه ). 


[1] أخرجه البخاري »)0١77(‏ ومسلم .)514/١515(‏ 
[؟] أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان) (؟/57 ؟). وانظر: «الإرواء» .)١85(‏ 


بابُ زكتي التكاح , وشُرُوطِهِ 7 
مَعنَاهُ: في محكم العرأةٍ. ولأنّها تصلخ بذلِكُ للنكاح, و تحتاح إليه 


أشْبَهَتٍ البالِعَةَ. 


(ويُجبرُ أت تيا دُونَ ذلِكُ) أي: تسع سِنيت؛ لأنّه لا إذنَ لها 
(و) يُجيرُ أبٌ (بكرّاء ولو) كا نت (مُكَلْقَةة'2)؛ لِحَدِيث ابن عباس 
مَرَفُوعًا : ا ي بتَفسهَا من وَلِيُّهاء واليِكر تُسعَأمَوُ وإذها صُمَائُها) . 
رواةُ أبو داود1'". فَقّسَعَ النّسَاءَ قِسمَين» نت الكحَقٌّ لأَحَدِهِماء فدَلٌ 
على نَفِيهِ تحن الآخَرِء وهِي اليك فيكونٌ وليها أحقٌّ منها بها. 
ودَلَّ الحديثٌ على أنَّ الاستعمَارَ هُتَاء والاسيعدَانَ في الحَدِيثِ 
السّابق مُسكَكَتٌ غَيد واجب . 
(ويْسَنٌ اسيعذانها) أي: البكر إذا نَم لها تِسعٌ سِنِينَ؛ لمَا سَبقَ 
مَعَ) اسيعدّان الما لحدِيث ابن عَمَرَ مَرفُوعًا : (أمذوا النسَاءَ في 
بناتِهنّ). روا أبو دَاودَ1']. 
)١(‏ وعنة: لا تُجِيَد البكدٌ البالِعَةُ. اختارةُ الشيحٌ تقئ الدّينِ. قال في 
«الفائق) : وهو الأَصَحٌ. قال الزر كشي : وهي أظهَد. واختارَةُ أبو بكر. 
وهذا قول الثوريٌء وأبي عُبِيدَةً» وأصكاب الوأي. ( خطه)57. 
[0] أخرجه أبو داود .)٠١3/(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١855(‏ 
[7] أخرجه أبوداود .)٠١52(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) »)١585(‏ و«ضعيف أبي 


داود) (كه؟). 
[9] انظر: «الشرح الكبير») و«الإنصاف) (0١؟/١217‏ 7؟١).‏ 


ىا حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 

ع 

(ويؤحَدُ بتعبينٍ بنتٍ يسع فأ َرَ) ولو يكرا (كفؤاء لا بتعيين أب) 
نضّا. فِانْ عَيْنَت غير كفو: دم تَعيينٌ الباق 


(و) يُحِبدُ أب (مَجِنُونَة» ولو) كائت (بلا شَّهِوَةٍ) أو كائت (مثَيْبَا 
أو بالِعَةَ)؛ لأنَّ ولايةَ الإجبَارٍ انكمّت عن العاقِلَة؛ بخبرةٍ تطرها ايديا 
بخلافٍ المَجُونَة» (ويُزوّجُها) أي: المجئوئة (مَعَ شَّهوَتها: كل 
وَلِيّْ”")؛ لححاجتِها إلى التّكاح, لدَفْع ضَرَرٍ الشَّهِوَةٍ 0 وصِيائتِها عن 
الفُجُورِء وتحصيل المَهِرٍ والتَّمَقَةٍ والعَفَافِء وصِيائَةٍ الوؤض. وتُعرف 
شَّهوتّها: مِن كلامهاء وقَرَائنٍ أحوالهاء كتتئعها الرّجَالَ ومَيلها إل 

(ويُجيرُ أب «ابنّا خا أي غيق بالغ؟ لما رُوي أَنَّ 5 عْمَرَ 
زوج ابه وهو صَغِيدْء فاختَصَمُوا إلى ريد فأجارَاةُ جَمِيعًا. رواةٌ الأَثْرم 
لَهُ تَروِيجهُ أكثّرَ من واحِدَةٍ إن رَآهُ مَصلحةً. 

(و) يجيد أب ابا (بالِعًا مَجِنُونَا) مُطَيقَاء ومَععُوهًا("» (ولو) كان 


)0 قال في #القروح 4 فان أجبوت امراة» فهل لوخد بتعرييها منؤاء وهو 
ظَاهِدُ المذمّبء قالهُ شيحُتاء وفَاقًا للشافعئ - أو تَعيينِه؟ فيه وَجهَان. 
نقَلَ أبو طالب: إن أرادت الجاريةٌ رَجْلَاء وأرادّ الول غيرَة» اتََعَ 
عواقها: سدس 

0 ا : أي : الأقرب فالأة قرب الحدد 

9؟) قوله: «المَعتُوه) هو: كتلط ١‏ الكلام» قايل 8 قَيلُ لمهم ؛ فَاسِدٌ الثرتيب » 


[1] انظر: «الفروع» .)5١8//(‏ 


المثل» كترويج الصَّغِيرَةٍ بدُونٍ مَهْرٍ مِثْلهاء لمصلحةٍ 

(وَيْرَوْجْهُمَا) أي: الصَّغِيرَ والبالِعٌ المَجِنُونَ» (مَعَ عَدَم أب) 
لَهُمَا: (وَصِيْهُ) أي: الأب في التّكاح, كما يُعلّمْ مما يأتي. وقالَهُ 
الخِرَقِيُ» وجَرّمَ به الرَّرَكشِيْ. قال في «الفروع»: وهُو أَظَهَرُ؛ لقِيام 


عو 


- 
م اس 


(فإن عُدِمَ) وَصِيٌ الأب» (وَنَعَ حاجّة) إلى نكاحهمًا: 
(فحاكة2"7) يُرَوجَهُمَا؛ أنه يَنظرُ في مَصَالِحِهمًا بَعَدَ الأب وَوَصِيْه. 


لا يَضرِبٌ ولا يَسْتِمُ. 
والمتحلوة: عن زاة عن هله الأشياف أنه يَضْرِبُ ويَشْتِمٌُ. (ابن 
نصر الله ). 

)١(‏ قوله: (فإِنْ عُدِمَ ونّمّ حاجَةٌء فحاكم) النُسِحَةٌ الأصليّةُ: «ويُزوجها 
للحاجةء مع عَدَمٍ أب وَصِيُْ فإن عُدِمَ فحاكمٌ) وَهي أولى من هذه. 
وحشَّى عليها الفارضيٌ. (م خ)!"! 
قوله: (فحاكم) ألحَقّ في (الترغيب)» و«الرعاية): جميعٌ الأواياتت 


[1] (حاشية الخلوتي) (073/5؟). 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
حروء لبت ت”ت”” ”كته 


ومن يُحْنَقُ في الأحيَانٍ : إذا بلَمَء لو صخ اروب 1" بإحيل لانه 


ان »» ومن أمكن أن يِتَرَوَج فيه لم تبت ولاه ترويجه لِغيره» 
كالعاقل7'"' . 


2000 
02 


] 1 
][ 
1 


غير الأب والقصئّ- بالحاكم» في جوازٍ تزويجهمًا عِندَ الحاجة. 
والجلاف + نه قانيها. 
قال في «الإنصاف)1!"'!: ': والصَّحيحُ مِن المذهب: أن هذه الأحكام 
عخخوصة بالحاكم . قدّمه في «الفروع»)» وجرّمَ به في الحياء 
و«الشرح»ء إلا نما قالا: ين يبغ أن يجوز ترويشة إذا قال أهل الطث: 
إِنَّ في ذلك ذهابت ولع اله من علد يسالشه 

ثم قال في «الإنصاف:: المرادٌ بالحاجة هُنا: مُطَلَقُ الحاجةء سَواءٌ 
كانت الحاجحةٌ للتّكاح أو غيره. صبّح به في «المغني») وغيره. قال في 
«الفروع) : وك أله ؛ 
وقال ابن عقيل: الحابجةٌ هُنا: هي الحاجَةٌ إلى التكاحء لا غيرَ. 
( خطه ). 
قوله1"1: (لأَنَّهُ ُكلّفٌ) وفي نُسحَةٍ: (لأنّهُ مُمكن)». (خطه)1". 
قال الفَارضِيْ في «حاشيته): والذي يظَهَرُ: أنَّ الأولّى: أن يَعقَدَ لهُ 
وَليُُ؛ للخُروج من الخلافٍ. 


«الإنصاف) (0١؟/78١).‏ 


في نسخة أبا بطين . 
التعليق من زيادات (أ). 


بابُ ركتي التكاح , وَشُرُوطِهِ 27 
ومن زالَ عَمَلَهُ ِِرْسَامٍ 9 مرض يُربجى رَوَالَهُ: فكالعَاقِلٍ. 
(ويَصحٌ فول صَبَِ (مُمَيّر 55-6 بإذن وَلِيْه) كوي ابيع 

والشّراءَ لتفسِه بإِذنٍ وليّه. 
(ولِكلٌ وَلِيْ”'") من أبء وَوَصِيْه وتَقِيةِ العصّجَاتء والححاكم : 

(تزويجٌ بنتٍ تسع فأكتر بإذنها) نَضَّاءِ لحَدِيثٍ أبي هُريرَةَ مَرفُوعًا: 

(تُسِتَأْمَدٍ اليَتيِمَةُ في فياه غاة كفك فَهُو إذنُهاء وإن أبَت لم 

تكره». رواة أحمَدًة'؟. فدل: أنَّ اليِيمة تُرَوَحُ بإذنهاء وأنَّ لها إذنًا 
حا ع اعسم وي اك 

على قن تلفت تسعًا؛ جَمعًا د بِينَ الأخبَار. (وهو) أي : : إذنُها (مُعتَبد 0 


و(لا) يُرَمْجُ غيرُ أب وَوَصِيْهء (مَن ذُوتَها) أي: تسع مِنِينَ» 
(بحال”"؟) من الأحوّالٍ؛ لأنَّهِ لا إذنَ لهاء وغَيرُ الأب ووَصِيهِ لا إجبار 
"5 


.) قوله: (ولكل وَلِيّ.. إلخ) هذا من مُفْرَدَاتِ المذهبا"!. ( خطه‎ )١١ 
قوله + لاعن ذوقها بحال) بس : أن كن #ون للدم سني لبن لكل‎ 00 
الأولياء ترويججهاء بإذنٍ أو دُونِه مع شَهوَة أو لاء أو غَيرٍ ذلك من‎ 
الأحوَالٍ» بل لتعض الأولياءِ تَرويجها بلا إذنهاء وهو الأَبُْ المجين أو‎ 


[1] أخرجه أحمد )437/1١7(‏ (070/). وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١855(‏ 
[؟] في (أ): «هذا من المفردات»). 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وإذْنُ نيَب بِوَطءٍ في قُبْلِء ولو) كان وَطِوُهَا (زِئّى2©"7, أو مَع عَوْدٍ 
بَكارَة) بعد وَطيها: (الكلام) ؛ لِحَدِيثِ: التي تُعربُ عن تفيها 0 
وَلِمَفَهُوم حَدِيثِ : دلا شتكخ الأيم م حبّى تُستأمقنء ولا مكح البكد حتّى 
تسَكأذن: وإذنُها أن تسكت وكا لأ لكا قَسم النّساءَ قِسِمَيْنِء وجَعل 
الشكوت إذنًا أعرهما: وضنت أن يَكُونَ الحو بخلافه. 

(و) إِذْنُ (بكر. ولو وُطِمَتْ في ذُبْرِ: الصَّمَاتُ)؛ لحَدِيثٍ عَائِسَّة 
قالك: يا رشول اللّم إن البكرّ تستحيي» قال: «رِضًامًا صُمَائُها) . 
كدق علييا. 


وَصَيَهُ فقّطء دُونَ الحاكم وباقي الأولياء فليسٌ لهُم تزويج مَن دُونَ 

تسع نين . . (عثمان ) 
)١١‏ وقال أبو حنيقَةَ ومالِكُ في المُصابَةٍ بِالفُجُور: حكمها محكمُ البكر في 

إذنها وترويجها. واختار هذا القَول ابن القيم . 

قُلتُ: وهو الأُولَى إن كانت مُكرَهَة. (خطه)1*1. 


[1] أخرجه أحمد (570/59) »)١1171777(‏ وابن ماجه )١407/7(‏ من حديث عدي بن 
عميرة الكندي. وصححه الألباني في «الإرواء» )١875(‏ وقال: صحيح المعنى . 

[5] تقدم تخريجه رص .)١‏ 

[] أخرجه البخاري (511)» ومسلم »)15/١5470(‏ واللفظ للبخاري. 

[5] انظر: «حاشية عثمان») (57/54). والتعليق من زيادات أي وقد نقله العنقري في 
( حاشيته) ورمز له ب: وح ش منتهى ) . 

هع انظر: «الشرح الكبير» .)١595/9٠0(‏ 


بابُ ركتي التكاح , وَشُرُوطِهِ 227 
(تُسئَأْمَدُ التَييِمَةٌ» فإن يَكث أو قكق: فهُو رِضَامَاء وإن 5 فلا 
غواز علبيا!11, ولأنياخيه ناطقة : بالأمتاع؛ مع سماع الاسيعدَان 
فكانّ ذلِك إذنًا منهاء كالصّمَاتِ وَالبِكَاءُ يدل على فوط الحَيَاءِ لا 
الكداقة ولو كرفت لامتتعتء فإنّها لا تتسئحبي من الامتِتاع. 
(وتطقُها) أي: البكر بالإذْن: (أبلَغُ) مِن صُمَاتها؛ لأنّه الأصل 
في الإذنٍء واكثفي عنه بِصّمَاتٍ البكر؛ لاستحيّائها. 
(ويعتَبَرُ في استِثدَانِ) من يُشْتَرَط إذنُّها : (تَسمِيَةٌ الرّوج) لَهَا (على 
وَجِدِ تَقَعُ المَعرفَةُ) منها (به)؛ بأن يُذْكَر لَهَا نَسَبةُ وعنصبة وتحؤة 
مِمًا يَْصِفُ به؛ لِتكونَ على بَصِيرةٍ في إذنها في تُرويجو. ولا تُعتَيد 
رومن الت بكارَئها بير وَطءٍ) كرمع أو وَثبَة : : (فكبكر) في 
الإذنء خاذنيها شهائها؛ لأن عواءها لا 1 بذلِك. 


(ويُجبزُ سَيِدٌ عَبِدًا صَغِيرًا أو مَجِتُونًا)» كابيه وأوْلّى ؛ لتَمام مِلْكهِ 


م 
لماحس 


[1] أخرجه أبو داود :7٠١5189‏ 5094). وانظر: (الإرواء) تحت حديث .)١854(‏ 
وقالّ و8 :)١‏ حسن دون قوله: «بكت) فإنه شاذ. 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
على مَنمَعَتِهاء أشبة عَقَدَ الإجارة» ولِذَلِك مَلَّكُ الاستمئاع بهاء وبهذًا 
ا العبدَّ. ولأنّهِ يَتَفِعُ بما يَحصُلُ لهُ من مَهِرِهَا ووَلّدِهاء ويَسقط 
عنة تَقََنُها وكسوَثُهاء بخلاف العَبدٍ وقواة كات تقياضة لذو السومة 
ملع وار أختيه ين رصاع أو مَحُوسِيٌةٍ ونّحوها؛ لأنَّ منافعها لَه 
وَإِنَّما حَرْمَت عليه لِعَارض 

و(لا) يحبر سَيْدٌ (مكاتباء أو مكاتبةً) ولو صَغِيرَين؛ لأَنّهُمَا بمَنِلَةٍ 
الْحَارجيْنٍ عن يأكه» ولذلِكَ لا يلرَمهُ تََمَُهُماء ولا يَملِكُ إجارتهُماء 
ولا ا مَهِرٍ المكائبة. 

ويُعتِبر في) نيكاح (مُعتَقٍ بَعضّها: إذنّهاء وإذنُ مُعتِقِهَاء و)إذنُ 
(مالِكِ البقيّة) التي لم تعتق» (كالشَّرِيكيْن) في أَمَةَء فيعتبَر لنكاجها 
إذُهُمَاء (وتَقُولٌ كل) من مالكِ البعضء ومُعيتقٍ البعض 0 في 
المبعُضَةِء أو من الشَّرِيكيْنِ في المُشْكركةٍ : روج كه(" ) ولا يَقُول: 
رَوَجتُّكَ نَصِيبي ينها؛ لأنَّ التّكاع لا يَعبِلٌ التْعِيضٌ والتّجْزِيء» 
بخلاف البيع والإجارة. 


)١(‏ قال ابن صر الله: وهل يَفَقِرْ إلى انَّحادٍ رمن الإيجاب مِنهُما؟ فيه 
نظر. انتهى . 

والأظهَدُ: جوارٌ ترتيبهِمَا بشَرطٍ إيجاب الثّاني قَبلَ التفؤق مِن الأول 
وقبلٌ التَشَاعْلٍ بما يقطمٌ الإيجات الأَوّل عُْفًا. فليحور. (م خ)1'1. 


[1] (حاشية الخلوتي») (585/5). 


بابٌ زكتي التكاح , وشْرُوطِه 


(فضلٌ) 

ركم من شُوْوطٍ الشكاح : (الوَلِىْ) تَضّاء (إل على النَبِىّ 

”0 : الت أوكَ لون بن ْم الأحاب كل 

7 تِرَاطٍ الوَلِئْ : حَدِيتٌ أبي فو ترنو ةا ولا يكاع 
إلا بلي ) ). رواة الخمسةٌ إلا البّساه ئئّ» وصَصحهُ أَحمَدُ وابن مّعين! '!. 
قالّهُ المَدُوذِيُ. وعن عائِسَدَ مَرقُوعًا: «أَيمَا امرأةٍ تكحت 1 ِذْنٍ 
وَلِيّها ٠‏ فيكاحهًا باطل» فيكاحها بال فيكاحهَا بال فإن دَحَلَ بهاء 
فلّها المَهدُ بما استَحَلٌ من فُرجهاء فإن اشْتَجرواء فِالشْلطَانُ وَل مَن لا 
وَلِنَ لها». رواةٌ الخمسَةٌ إلا التّسائيع1"]: وحكى بَعضٌ الححمّاظٍ عن 
يَحتى : أَنَّهُ أُصَحْ ما في الاب . 

لذن الغراة شولى علَيِهَا في التُكاحء فلا ثَلِيهِ» كالصَّغِيرَة. 

لذ تقال: تحمل الحديك الأول على تفي الكغال لأنٌ منقضاة 
َف حَقِيقَةٍ التٌكاح, إلا أنه لَمّا لم يُمكن ذلِكَ يل على تفي الصَّكحَةَ 
لا سَكمَا وقد ف الحَدِيتٌ الأخد: وفيكاشيا باطِلٌ) . 


[1] أخرجه أحمد (؟8/85؟) »)١9518(‏ وأبو داود (865 ١‏ 5)» والترمذي »)١١١1١(‏ 
وابن ماجه .)١8/805١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 01879 

17 أخرجه أحمد (53/40 ؟) (55785)» وأبو داود 8*9 »)5١‏ والترمذي »)١١١5(‏ 
وابن ماجه .)١0/3(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)١850(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
7 اتا في الحديث الثاني بير إذنٍ وَلِتها»» حرج مخرج 
العَالِب» فلا مَفَهُومَ لهُ 4؛ لأنَّ المرأة غالها كما روج تفسها بغير إِذنِ وَليها . 
وقوه تعالى : لقلا حصَْلو: لوف أن يك ان أَرُوتجَهنَّ 6ه [البقرة: 587]ء 
لذ يدل على صِحََةٍ نكاجها تَفسَهاء بل على أن يتكاعها إلى الوَلي؛ 
7 ل ا ا 0 
كيد فرَوّجَها!' !» فلو لم ي> كن لِمَعقِلٍ ولايَُ ة النكاحء لمَا عاتبَهُ تعالى 
على لِك وإنّما أضائَةٌ إلى النساٍ لِتَعَلَّقِهِ بهن وعَقدهٍ عَلَيهنٌ. 
(فلا يَصِحٌ) من امرأةٍ (إنكاحهًا لتفسها)؛ لما تَقَدم. (أو) إنكانحها 
ل(غيرها)؛ لأنّه إذا لم يَصِحّ إنكاحهًا لتفسهاء فعَيدها أوْلّى20. 
فينع أ أمَة 00 تر أر لون ؛ أو علو (وَليها ' في 


)200 وقال ابو حنيفة : لها ان روج نَفسَها وغيرَمّاء» تو كل في التكاح. 
وقال أبو يوسُفٌ : لا يجورٌ لها ذلِكَ بعر إذنٍ الوَليْء فإن فعَلّتء كان 
مَوقُوفًا على إجازتوظ"؟. 
وقال محمدٌ بِنُ الحسن: لها تزوي تفسها بإذنٍ وليّهاء وغيرها 
بالوكالة . ( خطه ). 


[1] أخرجه البخاري (4575). 
01 في ): «فاعله) . 


بابُ ركتي التكاح , وَشُرُوطِهِ 2 

(و) يزوج أمَةَ ل(عيرِهَا) أي: غير المحججُورٍ عآيهاء وهي المَكَلَفَة 
لَسْيدَةٌ: (مَن يُرَوْجُ سَيدَتَها) أي: وَلِيّ سيدَتها في النكاح؛ لاميتاع 
وِلايَةٍ ات في حا لُُوكيهَا, فتبتت لأَوليَائِهاء كولايَةِ نفسِها 
ولأنّهم ينونه لو عَمَقَّتء فَفِي حال رِقّها أؤلى. 

(بضَرْطٍ إذنها) أي: السيّدةٍ في ترويج أمتهاء لأنّه نَصَدْفَ في 
مالهاء ولا ي: يُنضَءفٌ في مالٍ رَشِيدَةٍ بغير إذنهاء (نطقاء ولو) كانتت 
سَيدئُها (بكرًا)؛ لأنّه إنّما اكثفي بِصّمَاتها في تَرويج نَفْسِها؛ حيّاثّها » 
ولا تُستحيي في تزويج أميها. 

(ولا إذنَ لمولاةٍ مُعتقَةِ) في ترويجها؛ لِملكها نَفسَها بالعتت» 
ولّيست المُعتِقَةٌ من أهل الولايّة» (ويُرَوجُها) أي: العَتيقَةَ (بإذنها) 
أي : العَتِيقَةَ (أقرَبُ عَصَبيها) أي : العَتِيقَةِ نسباء كحدة الأصلٍ. فإن 
عُدِمُوا: فعَصَّبتُّها وَلاءّ» كالميرّاث .يقاب التولاة على أبيهما؛ أن 
الولايّة بمققضّى ولاءٍ العتتي» والوَلاء يُقدّمْ فيه الابنُ على الأب. 


م 


(ويُجبرُها) أي: عَتِيقَةَ المرأَة: (مَن يُجبر 00 على التكاح, 


(1) قوله: (ويُجبرها.. إلخ) أي: إن لم يكن لها عصَبَةٌ من التسب. 
واعلّم: أنَّ كلام المصئّفٍ ظاهِد في أنَّها تُجِبَدْ مُطَلَقَاهِ كبيرَة أو 
صغيرةٌ! وهو لاف ما صرّح به الز ركشيئ» اله في «الإنصاف». 
و 4 في «شرحه) يميل إلى كلام «الإنصاف)» فَإنّهِ مثّل بِقَولِه : 
فل كاتنت | ل خيرَةٌ» لم يتمٌ لها تسعٌ سِنينَ» وكانَ لمولاتهًا أتث» 


للق ج77 الللظةاتائم:_ تنح اناس : ادا عدت 
فلّو كائت العَتِيقَةٌ بكراء ولِمولاتها أبٌ: أجبَرماء كمولاتِهًا. وفيه 
نَظَد! . وقد ذّكرتُ ما فيه في «شرح الإقتاع)0© 

(والأحَقٌ بإنكاح خْرّة) مِن أُوَلِيَاءِ: (أبوهًا”"؟ )؛ لأنّ الولّدَ مَوهُوبٌ 


لأبيه قال تَعالى : مووَهبنًا له يَحْىَن » [الأنبياء: مع وإثَاث 
رلا 3 المو ا ان 


00 


كان لهُ جر مُعقَةِ نيه على التّكاحء فَيِحمَلُ كلامه هُنا على ما في 
«شرحه). ١م‏ خ)1'. 


ع 


(1) قال في «شرح الإقناع)!'! بعد كلام سَبَقَ : فمَعنَاةُ: أن أبا المعتقّة يُجيد 
عَتيقّة ابنته . 
قال الزركشيٌ: وهو بعيدٌ. وقال عن عدّم الإجبَار: إِنَّه الصحيح 
المقطوحٌ به عند الشَّيحَينِ وغيرهما. 
قال في «الإنصاف): وهو كما قال في الكبيرة . يعني : إذا كانّت 
العتِيقَةٌ كبيرَةٌ لا إجبا بخلافٍ الصّغيرةٍ التي لم يتمٌ لها يسع سِنِينَ» 
ولذللك اققِصَرَ على التَّمثِيلٍ بها في «شرح المنتهى». 

(0؟) وقال مالك وإسحاقٌ : الابن أؤْلّى من الأب . وقال الشافعئ : لا وَلايَهَ 
للابنء إلا أن يكونّ ابن عَمْء أو مولّى» أو حاكماء فيلي بذلِكٌ: لا 
البنُوّة. ( خطه). 


[] (حاشية الخلوتي) (2)585/5 585). 
[] «كشاف القناع» .)555/١1١(‏ 


بابُ زكتي التكاح . وشْرُوطه 5 
/ 


17 


(فَبُوهُ وإن عَلا) أي: الحدٌ للآبء وإن غلا. فقدّمْ على الابن 
وابيه؛ لأنَّ لَهُ إيلادًا وتعصِيئاء فَمُدّمَ علّيهمَا كاف فإن اجتمَع 
أجِدَادٌ: فأولاهم أقرَبُهُم» كالجدٌ مع اليد 

(فابئها) أي: الحدةء (فابئهُ وإن نَرَلَ) يُقدَّمْ الأقبُ فالأقربُ؛ 
لعدِيك أمْ سلعة؛ فإئها لها انقضث عِدتهاء أرسلّ إليها وول الله 
كل يَخطبهاء فقَالَت: يا رسول الل ليس أحدٌ من أوليائي شاهِدًا؟. 
قال: «لَيسَ مِن أوليائِكِ شَاهِدٌء ولا غائْتٌ يكرَهُ ذَلِكَ) . فقالّت: قُعْ يا 
عُمَرُ فرَوّج رَسُولَ الله فزوّجَهُ. رَواهُ التّسائك1'!. 

0 : قُلتُ لأبي عَبدِ الله #«فخريث فهو فخ أبي سَلَمَةَ جين 
ال 


ترويجهاء كأخيها. 
د ابوي؛ 0 0 لأنَّ ولاية 00 يُسكَمَادُ 


)١١‏ وعن أحمّدَ: هما سّواءٌ. اختارهًا الخرّقيٍ . قال فى (الإنصاف)1"1: 
وهو المَذَهَبُ عند المتقدّمين. قال في «الفروع»: اختارَةٌ الأكنزء وهو 
من المفردّات. ١‏ خطه ). 


17 أخرجه النسائى (4 ؟). وضعفه الألبانى فى «الإرواء) تحت حديث 21/8159 14145). 
[؟] «الإنصاف) (1507/90). 


577 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الميّاث بالولاع. 

(فابن ع لأبوين, فعابنٌ أخ (لأب وإن سَفَلَا) أ : ابن لأخ 
لأبوين ولأب. وينم نهم الأقر 5 

(فعمٌ لأَبوَين ف )عم ا00 العمينٍ لأبوين ولب 
(كذلك) أي: وإن سَمَلُواء يُقَدّمُ بن العم لين على ابن ع القع لأنت: 

اوت سني كالبل نيه ؛ نع عَمْ الجن نع 

نيه كذلك» وإن علواء 0 0 تيبُ الولايّة بَعدَ الإخوة 
على ترتيك: الويزاث بالقصيب» 31 ا بالولايّة» 
فلا لي ُو أب أعلّى مَعٌ بَني أب أقرب منة» وإن تَرَلَت دَرَجَمُّهِم 
وَوْلَى وَلَّدِ كل أب أقريهم إليه؛ لأنَّ مبتى الولايّة على الشَّففَة والتَطر 
ومَظتَتُها القَرَابَدٌ فأقرَبُهُم أَسْمَقُهُم . 

ولاولاية لق الجات» كأع لأ وع لم» وتيد» الحا أي 
الم وتَحوهم. ؟ نضّاءٍ لقَولٍ عَلِييَ : إذا بِلّعّ النّساءُ نَصَّ الحَقَائِقء فالعصبَةُ 
أَؤْلَى. تعني: إذا أدركن0©. رواةٌ أبو حُِيدٍ في «الغريب». ولأنَّ مَن 
ببس بق غضيهها طية بالأدرع ينها 


كم 


(1) قال في «النهاية)1'' في قولٍ علي : أي: إذا بلَمَت غَابةً الأُوغ من سِنها 
الذي يصلخ أنْ تُحاقِقٌ وتُخاصِع عن تَفسِهاء فعصّبتُها أولَّى يها من 
أمّها. ( خطه). 


«النهاية في غريب الحديث) (514/9). 


بابُ زكتي التكاح , وشُرُوطِهِ ب 
للخترإ ١‏ بد 

(نمّ) يلي نكاع خررَةٍ عِندَ عَدّم عَصَبَتِها من التّسب: (المَولَى 
اير 0 م لأنّه 0 وتعقل 2 عَنهاء فكانَ له تَرويججَهًا. 

(ثْمَّ عَصَببُه) 1 0 ل بَعَدَهُ ٠‏ (الأقر) منهُم 
(فالآفوثت):: #البيزاكء 2 عولى العولى» 3ه عصياثة كديك» ثم 
قولى عولى الغولى» 8 عضياثة كذيك أبذاء 

(تَمّ) عِندَ عَدَم عصبة التسبِ والوّلاع: َي نكاع حدَةٍ (السَلطَانٌ» 
وهُو الإمَامُ) الأعظمُ» » (أو نائية'2) قال أحمَدٌ: والقَاضي أحَتٌ إل من 
الأمير في هذا. (وَلَّو من بُعَاةٍ إذا استَولَوًا على بَلَِ) فيجري فيه كم 
سُلطانهم وقاضيهم مَجِرَى الإِمَام وقاضيه. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: السُلطانٌ هنَا: هو الإمامٌ أو الحاكممع اومن 
فُوضْنا إليه. ذكرَهُ المصنّفٌ والشارخء والزركشيئٌ» وغيزهم. 
قال الزركشي: المشهور: أَنَّهُ لا يُرَوحُ والي البَلّدِ. وهو إحدّى 
الرُوايينِ. واختارَة القاضي وغيره. 
وعنه: يروخ عند عدم القاضي . لكنٍ القاضي أبو يَعلّى حَمَلَ هذه 
الروايَةَ على أنّهِ أذنَ لهُ في التّرويج. والشيحٌ تقَئ الدّين حمَلّها على 
ظاهرها!'!. 


[] «الإنصاف) .)1١70/90(‏ 
[؟] انظر: «حواشي الإقناع» (8975/5). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

قال الي تي الذين: تزويخ الأباتى كرض كقاية مجماشاء فإذ أب 
حاكمٌ إلا بظلم» ٠‏ كطلبِهِ غلا لا يَسِتَحِقَّهُ١2:‏ صار وجُودُةُ كعَدَمِهِ. 

(فإن عُدِمَ الكل) أي : عحصبَهُ التّسبء والولائ» والشُلطاُء ونائئة 
مِن المَحلٌ الذي به الخرةٌ: (رَوّجها دُو سُلطَانِ في مكانها(", 
كعَضْلٍ) أُولِيَائهاء مع عَدَم إمام أو نائبه في مَكانِهًا . 

والعطر ؛ الامتتاحٌ من ترويجها. يقال 216 كال إذا' أعيا 
ليت دَوَاوُةُ وامتتع عليه( . 


)١١‏ قوله : (كطليه جغلا لا يستحقة) إِما أن لا يكونَ له في بيتٍ المالٍ ما 
يكفيه» أو طلبّ زيادَة على ججعل مثله مثله . قاله في «شرح الإقناع)1'! 

)١(‏ قوله: (في مَكانِهًا) كوالي البِلَدٍ أو كبيروء وأمير القافِلة» ونحوه. 
( خطه). 

هرهم قال العَديٌ1"!: لو حطيها كك فقَال أبوهَاء أو غَيدةُ من من الأولياء: 
حلفت بالطّلاقِ أني لذ أرضها. رَوّجَها الحاكم» بعد ثرت الكناءة 
والسبماع الشّدُوط. 
0 ال درس لا أروج حلى برقع كلاق . 
وقال1"0: لو غاب اولي فزوّججَها الحاكمٌ ثم حضّرَ الول . فقَالَ: كنت 


[] (كشاف القناع») (١١/077؟).‏ 
اليذةا وأدب القضاء) ص (555). 
عع «أدب القضاء) ص (5548). 


باب زكتي التكاح , وشْرُوطِهِ 7 
حك ك7 كه ال 


(فإن تَعَذّرَ) ذو سَلطَانٍ في مَكانها: (وَكُلَت) عَدْل في ذلك 


المَكان يُرَوججها( 2 . قال أحمَدُ في دَهْقَان' قَريَةِ: يُرَوّحُ مَن لا وَلىَّ 
لَهَاء إذا احتّاط لَهَا ذ في الكَمُوْ والمه إذا لم يكن في الوْسئَاقي0" قاض . 


000 
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1002 ا اك 6 الأب 
قال في «الفروع)1"] فى «باب القسمة): إذا ادّعَت المرأةٌ بأنّها 
حَليٌ وأنْ لا وَلِىَ لهاء ولم ينثت ذلك ببيَْةِ؟ فذكر شيحُّنا: أنّها 


7 


روح . 

قال ابن قُندُس: والظاهِو: أن الُصنّفٌ واقَقَ أبا العئاس؛ إذ لم يخاليف 
باتك خنه. ( خطه)!"!. 

دِهِقَانُ نكم الذالة وله : . ودهَقّ الوَجل» وتدَهْقَقَ قَىَّ: كر ماله . قاله 
في (الحاشية»). ( خطه). 

وهُو: اسم لرئيس الإقليم» مُعوَبٌ. ورَعِيمُ فَلّاحِيّ العَيجم. واسمٌ 


للتّاجر. «قاموس)!*!. 
الدِستَاقٌ: بالضَّمء كالرْرْدَاقِ: السوادُ والقُرى» مُعوبُ رُوسْتّاق. 


١‏ خطه)ل”!. 


التعليق من زيادات (ب). 

انظر: (الفروع مع حاشية ابن قندس) .)515/١١(‏ 
تكرر التعليق في (أ). 

«القاموس المحيط) ص .)١١9/8(‏ 

انظر: «مختار الصحاح) (ر سات ق). 


اد حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أن اشتراط الوَليّ في هذه الحَالٍ يَمَهُ مذ التكاح بالكلئة . 

(ووَلِئٌ أَمَقَ ولو) كان الم (آبقة بقَة: سَيدُها)؛ أنه مالكهاء 11 
اعرف هركن ورور دي ي التّرويج أَوْلَى . (ولو) كان السَئِدٌ 
(فاسِقًا)؛ دنه به يتضّكفٌ في ماله (أو) كان (مكاتيَا) إن أَذْنَهُ سَكِدُه في 


ترويج إمائه . 

روشوط قي ولي) عه شزوم.: 

أعدذها: (ذكورية)؛ لأنّ العَرَة لا يع يجث لها ولاية على تقيهاء 
فعَلَى 1 0 
أغمي عليه 2 نَقَصَّ 1 تر 5 9و ل 57 يَنعَزِلُ 
وَكِيلُهُ بطَرَيانٍ ذَلِكٌ. 

(و) الغَالِتٌ : (بلوغ)؛ أن الولايةَ يُعتَمَد َعتمد لَهَا بال الحالٍ؛ نيا 
د َوِفٍ في حقّ غبرهء وغيذ الشكلٍّ وى عليه لفُضور تطرو: 

تهت لَهُ ولايَةٌ» كالمرأة. قال أحمَدٌُ: لا يُرَوْحْ الغُلامُ حبّى يَحثَلِمَ) 
ليس لَه أمة. 

(و) الوَابِعٌ : كمال ا دن العَبدَ والمُبَعَض لا يَسَعَقَلانِ 
بالولاية على أُنفْسِهِمَاء أَؤْلَّى على غَيرِهِمَاء (إلا مكاتا يُرَوْحُ أَمَتَهُ) 


بابٌ زكتي التكاح . وشْرُوطِهِ 1 1-0 

(و) الامِسُ: (اتَقَاقُ دِين) الوَلِيّ والموَلّى علَِهَاء فلا ولاية لكَافِرٍ 
على مُسِلِمَةٍء وكذًا َكشة: ولا لِتَصرَانِيٌ على مَجُوسِية ونّحوه؛ لأنَهُ 
لا تَوَارْتٌ بَينَهُمَا بالثّسب . 

(إلَّا أَمَ ولد لِكَافِرٍ أسلّمت)» فيرَوْجهَا لِمُسلم؛ لأنّها عملوكثة 
ولأنّهِ عَقَدٌ عليهاء فَيَِيه» كإجارتها. 1 

زو إل (أْمَةَ كافرَة لمُسلم): فَلَهُ أن يُرَوّجَها لِكَافِر؛ لما تَقَدَّمَ. 
وكذاء آم كاورة لعفف فوكجها وله مقتنا على ماسيق. 

(و) إلا (السُلطَانَ) فيرَوَجُ من لا وَلِيَ لَهَا من الكوَافِر؛ لَعمُوم 
ولايته على أهل دار الإشلام» وهِذِهٍ مِن أهل الدَّا فتَبِتَتْ لَهُ الولاية 
علييًاء كالمسلمة. 202 1 

(و) السَادِسٌ: (عَدَالَةً نَضَّا0"؛ لقَولٍ ابن عبّاس: لا يكاع ل 


)١(‏ قال في «الشرح10'؟: وفي كونٍ العدالة- أي: في الوَلِكِ - شَرطًا؛ 
روايّتان. قال أحمدٌ: إذا كان القاضي يثل ابن الحلبي1"!؛ وابن 
الجعدء استقبل التّكاخ . 
فطَاهِدُ هذا: أنه أفسدَ التّكاع؛ لانيِمّاءٍ عدالَة المتَولي لهُ. وهذا قول 
الشافعيع . واستدل لذْلِكٌ بالحديث. 
ثم قال: والرُوايّة الثانية: ليست شّرطا. نقّل مُثنّى بن جامع» أنه سأل 


[1] «الشرح الكبير) (0؟/١18١).‏ 
[1] في «(الشرح): «الخلنجي)» ولعله الصواب . 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بشَاهِدَيْ عَذْلِء وَوَلِيَ مُرسْدٍ. 

قال افد : أصحٌ شَّيءِ في هذا : قَولٌ ابن عَباسٍ . ٠‏ يعني : : وقد وُوِيّ 
عن ابن عيّاسٍ مَرقُوعًا : للايكاع إلا بولك وشْاهِدَيْ عَذْلِء وأَيُمَا امد 
أنكَعهَا وَل مسخوط عيف فيكلفها باطِلٌ)1"1. 

ورَوَى البَرقَانِيُ بإستاده» عن جابر مَرقُوعًا: «لا نكاع إلا بوَلِئَ 
وشاهِدَي عَذْلٍِ)!"". ولأنّها ولايةٌ نَطَرِيَة فلا يَستيدٌ بها القَاسِىُ 
كولايةِ المَال. (ولو) كائت العَدَالَةٌ (ظاهرَة) فيكفي مَستُورُ الحالٍ» 
كولايّة المَالٍ. 

(إلّا في سُلطَانٍ)؛ فلا يُستَرَطٌ في تزويجه بالولاية العامة العَدَالَةُ 
الساحة. 

(و) إِلّا في (سَيْدِ) أمَة؛ لأنّه يَصَفٌ في ملكد: كما لو آجَرَهًا. 

(و) السَابعٌ: (رُشْدٌ)؛ لما تقَدّمَ عن ابن عئاس. (وهُو) أي: الوؤْشدٌُ 
هُتَا: (مَعرِقَةُ الكفؤ ومصالح التكاح) ولَيسَ هو حفط المالء فَإنَّ 
َه كُلَ مَقَام بحص 00 

وعْلِم مها سبق: أنه لا يُشترط كُونُ الول بَصِيراء ولا كَوثه متكَلُما 


[1] أخرجه الدارقطني 0»)55١/(‏ والبيهقي 2)١74/7(‏ وصحح وقفه. وينظر: 
«الإرواء» .)١855(‏ 


93 اأخرجة الطبراني في «الأوسط» (555ه). وينظر: «الإرواء» (551/5). 


بابُ زكتي التكاح . وشْرُوطه - 
لصللطص77ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7777777 ير 1 جد 


إذا قيعت إشارثة؛ لقَِامها مَقَامَ نُطقِهِ في جميع الْعُقُودٍ. 


(فإن كان الأَقرَبُ) ٠‏ من أُولِيَاءِ الخدة (طفلاء أو كافوّاء أو فاسِقًاء 


أوعَبدَاء أو) انُصَفَ الأقربُ بِصِمَاتٍِ الولايق» لكن (عَصَلَ؛ بأن مَتَعَهًا 
كفوًا وضيثة» ورضت) فقا - صَحٌ مَهْرًا- ويفشق) الوَلن (به) 


اي : 


00 


] 1 


50 


العضْلٍ (إن 13 و منة0؟ - أو غات) الأقدث (غَيبَة مُنْقَطعَة 


أحمد: إذا تزوّج بوليٌ وسُّهُودٍ غير تُدُولِ ؟ فلم ير أنه يتشد من النكاح 


- 


شي2. 
وهذا ظاهِد كلام الخرقيع ؛ لأنّه ذْكَرَ الطفلٌ والعبدَ والكافر» ولم يذ كر 
الفايقٌ. وهو قول مالك» وأبى -حنيقةء وأحدُ قولى الشافعية.. 
إذا طلَّت ذلِك» ورَغْب كل مِنهُما في صاحبه ولو يدون مهر وفلها. 
قال الشيحٌ تق الدين: ومن صُوَرِ العضْلٍ: إذا ١‏ 5 متنع الحطّابُ لشدّة 
الولع اتنهى . (إقناع 31 
قوله : (وَيَفِسْقٌ به إن تكرَّرَ) الظَاهِدُ: أن هذا مَبنِيٌ على القّولٍ بالفستي 
وكير الطغيره . والملائم + كما سيأتي- أن يقول : ويفشق إذا أدمق 
علي وق النسدالة كول : أنّه يَفْشْقٌ إن 7 ور منة ثللاثاء وقد بتى .عليه 
اب عقيل كلاقه متاء فإلهة*! قال: ولا يقال : له بالعضل صا فَاسِمًَا؛ 
أنَّ العضْلّ لا يُعلَمُْ أَنَّهُ كبيرةٌ حتَّى يتكور؛ فإذا تكرَ ذْلِكَ منة؛ بِأنْ 
«الإقناع» (*/5©). والتعليق في الأصل : «قوله: بما صح مهرا. أي : ولو دون مهر 


مثلها) . 
ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 


تعاشية آنا . 3 3 الا ادّات 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 


وهي) أي: الغَيبةٌ المُمَطعَةٌ : (ما لا تْقطَع إِلَّا بكلقة ومَشَّقَةة'') قال في 
«الإقناع) : ونَكُونُ قوق مسافة القصر. (أو جهل مَكاثة) أي : 


2000 


0 
] 
1 


5 


حسيها كفؤٌ فْمَنَعَ» وآد فَمَنَعَ» وَآحَرُ فمَتع» صارٌ ذلك كبيرَةً يَمَعُ 
الولاية؛ لأجل الإصرَارء ولأجل الفسي. نقلَهُ الشيحٌ تقي الدّين في 
«المسودة). (مخ1 0 

قوله: (وهِي.. إلخ) وقِيلٌ: ما تَسِتَضِدُ بهِ الروجحة. اختارة ابن عَقيلٍ» 
وصوَبَهُ فى «الإنصاف). 

قوله: (بكلقَةٍ ومَشْقَةِ) نَصّ عَليه1"؟. وقالَ الخرقيع: ما لا يَصِلّ إليه 
الكتابُ» أو يَصِل إليه ولا يُجِيبُ عَنهُ. 

وقال القاضى + ما لذ تقطلهة القائلة.ى_النشتة إلا مقة. وحمل : أنه 
ورم بد ف و 5 ا 

يُكتَفَى بمسافة القصر. (م خ"1 1 

واختلّفٌ أصحَابٌُ الشَّافعيَ في العَّبَةِ التي يُرَوّحٌ فيها الحاكمٌ. فقال 
بعضهُم : ساق القصر. وقال بعضُهم : يزو ججها الحاكمم, وإن كان 
الوَليّ قَرِييَاء وهو منصُوصٌ الشافعئ!*!. 

ومذهبُ الشافعيئ : أنه إذا غات الوَلِئْ الأقربُ زوّجها الحاكمُ دُونَ 
الول الأبفق. 

«حاشية الخلوتي) (2588/5 585). 


3 


«قوله: بكلقَةٍ ومشقّةٍ نَصّ عَايه» ليست في الأصل . 

ويُحتَمَلُ : أنّه يُكتَقّى بمساقة القَصرٍ. ماخ ليست في الأصل . وانظر: « حاشية 
الخلوتي) .)59٠0/5(‏ 

انظر: «الشرح الكبير) .)١951/50(‏ 


بابُ ركتي التكاح , وَشُرُوطِهِ 57 
الأقرب» (أو تَعَذَّرَت مْراجَعئُهُ) اق الأقوبه (بأَسر أو حبس ) 
ونَحوهِمًا: (زَوَّحَ) اعواة (خدة أَنْعَدُ) أوليائهاء أي : و الأقرتَ 
اعد ون قن الولايّة 

أنَا فِيمَا إذا كان الأقرَبُ طِفْلَاء أو كافِرًا وهي مُسَلِمَةٌ أو فاسِقَاء أو 
عَبدًا: فَلِعَدَم تُبُوتِ الولاية للأقرب مع انّضَافِهِ بما ذُكرء فوجودة 
0 

وأنّا مع عَضْلٍ الأقرب» أو غَيبَيهِ العَيبة التذكوزة, أي عدر 
مُرَاجعَيهِ : فلتعَذّرِ ويج من جهته؛ ليه علخ 

فإن غطانا كلهم : زْوّجَهًَا الحاكمُ. 

«(و) رَدَجَّ (أقة) عات تكذهاء أر تعذدت مُراجَعَتُةُ بتحو أسر: 
(حاكة”" )؛ لأنَّ له التَظرَ في مال العَائْبٍ ونَّحوهِ. 

(وإن رََجَ) امرأةٌ (حاكغ) مع وججودٍ وَلِيّها: لم يَصِحّ. 

(أو) رَوّجَها وَلِنْ (أَبعَدُ بلا عُْذْرٍ للأقرب) إليها مِنهُ: (لّم يَصِحٌ) 


)١١‏ قوله : (وأمَةَ حاكم) انظر: هل هذا يُعارضُ!'! ما يأتي في «النفقات» 
من أنه نمال" يُروّبجها من يَلِي مال أو تحمل ها هنا على فقدان نا 
سِوّى الحاكم. ١م‏ خ)1 ١‏ 


. في ): «العارض)»‎ ]١[ 
09 سقطت: (إنما) من‎ ]"1[ 
.)591/5( (حاشية الخلوتي)‎ ]*[ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

الذكاع» إذ لأ وله للشاكي» والأبعده مغ قن خ افق يريما أنيها 
الأ ْ 

(فلو كان الأقربُ) عِندَ ترويج الحاكم أو الأبعدِء (لا يُعلَمُ أنه 
قبل له خلع يعد الفقوه الم لعش 2 

(أو) كان المعهُودُ عَدَمَ أَهليّةِ الأقرب؛ لِصِعَرٍ ونّحوهء ولم يُعلّم 
(أنهُ صَارَ) أهلا يِلُوغِهِ وتحووء ثم عُلِعَ بَعدَ العقدٍ: لم يُعَدْ 

(أو) كان الأقربُ مَجِنُونًا مَتَلَاء ولم يُعلّم عِندَ التّرويج أَنّهُ (عاد 
أهلا بَعدَ مُنَافِ)» كالجئون» (قُم غلة) أله غاة املا قبل #روييدها: لم 
يُعَدٍ العَقَدٌ. 

(أو استلحق ين مُلاعتَةٍ أب بعد عَقد) وَليُها ها : (لم يُعَدِ 
العقدُ؛ استِصحكابًا للأّصلٍ في ججميع هذه ٠‏ الصُورٍ. 

(ويلي كتابيٌ نبكاخ مَوْلِيته) كبنته راخيد (الكتاييّة”"2)؛ لقَولِه 


م 


تعالى : موادت 0 وأ بَعْصّهُم ولاه ١‏ 5 بَعَضٍ 6 [الأنفال: ده (حتّى) 

)١(‏ قوله: (وَإِنْ زوَّجَ حاكمٌ أو أبعَدٌ.. إلخ) وقال مالِك: يَصِحٌ ترويج 
الأبعدٍ مع وججودٍ الأقرب؛ لأنّه ولي . 

)١(‏ قوله: (ويّلي كتابِيّ.. إلخ) قال في «الإنصاف1'؟: هذا المذمَبُ 
الذي عليه الأصحابٌ» ولم يُفرْقُوا بِينَ الانّحَادٍ بَينَهُما في الدّين وغَيره. 


انتهى . 


['] «الإنصاف) (0١5/ه95١).‏ 
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فين سد فضك أن 4 اجهاياع كنا لو 
جحَهَا من كافرٍ. 
د شذه)» أي : التشكاع؛ لأنّه وَلتْهاء أَسْبَه ما لو رَوّجَهَا من كافر. 
(ويُشتَرَطٌ فيه) أي: في كافر يُرَوْجُ مَوْلِيئَةُ الكافِرة: (شُرُوطْ) الولِيٌ 

(المُسلِم) من الذكورةء والتُكليفٍء وغَيرِهِمَا. 


قال شينختا '!: قوله: «ولم يُفْرقُوا» محل تأملٍ! ف فإنَّ قولّهُم : إِنّهِ يُشترط 


َه 


تروط المسلم» يُوَحَذُّ من ذلِك؛ او 
المسلم : انْمَافْهما في الدّينٍ. 
+ 


[] مراده: الشيخ منصور البهوتي. والقائل: الخلوتي. وانظر: «حاشية الخلوتي» (5/ 
0 


دَات 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
( فخلٌ) 

(وَوَكيلُ كُلَ وَلِيّْ) كن تَقَدَّ: (يَقُومُ مَقامَُء غائبا وحاضرًا) 
مُجِيرًا كان أو غَيرَة؛ لأنّهِ عَقَدُ مُعاوَضَةٍ فجارٌ الُوكيلٍ فيو» كالتيع» 
وقباها على توكيل الُوجء لأله وي أنه عليه السلا وَكُلَ أبا رَافْ في 
تَرَوِيجهِ شولك 5 كل عَمرَو بن أمَيَةَ الصَّمريٌٍ في تُرويجه أمّ 
09 حَبِييةً1 1 

(وله) أي: الوليٌ غَيرٍ المجبر: (أن يُوَكُلَ قَبلَ إذنها) أي: مَولئبه 
(و) لَهُ أن يُوَكَلَ (بدُونه) أي: إذن مَؤلئيِه؛ لأنّهُ إِذدُ مِن 0 فى 
التّرويج» فلا يَقُِ إلى إذنٍ المرأة» ولا الإشهَادٍ علَيه؛ » كإذنٍ الححاكم. 
ولأنّ الول ليس وَكِيلا للعرأق دَلِيلٍ أنّها لا تملك عَرْلَهُ ٠‏ من الولايّة. 

(ويتِثُ لوَكيل) وَلِيَ: (مَا لَهُ) أي: الوَلِيّء (مِن إجبَارٍ وغيره)؛ 
لأنّهُ نائقه. وكذا: سُلطَانٌ وحاكم يِأَدَنُ لِعَيرهِ في التّرويج. 

(لكنْ لا بْدٌ من إذنٍ غَيرِ مُحبَرَةٍ لِوَكيل) وَلِيَها؛ لأنّهُ نائبٌ عن غير 
مُجبرء فَيتئِتُ لهُ ما يَتئِتُ لِمن يَنُوبُ عنة؛ (فلا يكفي إذثها لوَلِيْها 


.)5 ١0/5 )*9/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)١759/0( [؟] أخرجه الحاكم (55/4)» والبيهقي‎ 
.)0400( 
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بترويج. أو توكيلٍ فِيه) أي: التّرويج» (بلا مُرَاجَعَةٍ وَكيلٍ لَهَا) أي : 
لتو ا لَهُ) أي : الوكيلٍ (فيه) أي : الترويج 
(بعدَ توكيله)؛ لأنَّ الذي يُعتَبَد إذنُها فيه للوّكيل هو غَيرُ ما ُوكلُ فيه 
المُوَكلُء فهُو كالموّكل في ذَلِك2©20» ولا أّر لإذنها لَهُ قبِلَ أن 9 
الوَليع ؛ لأنّه أجتبيت لت وأما بَعَدَهُ فوَلِتٌ . 

(فلو وَكلَ وَلِيّ) غير مُجبرٍء في تَرويجهَاء (ثُمَ أؤِنَت لوكيله) 
أي: وَكيلٍ وَلِيها في ترويجهاء فَرَوْجَهَا: (صَمّ) التكالخ (ولو لم 
تأذْن لِلوَلِيّ) في التّوكيل» أو التّرويج؛ لقِيَام وَكِيلِهِ مَعَامَهُ. 

(ويُشْتَرَط في وَكيل وَلِيٍّ: ما يُشْمرَطُ فيه) أي: الوَليّ» من د كورةٍ» 
ورغ وعَقلٍء وَعَدَالََ ورُشّْدِ وغيرِهَاءٍ لأنّها ولايةٌ فلا يخ أن 
تباشيعا غَيه أهلها. ولأنه إذا لم يَملِك ترويج مَوْلِيَته أَصَالَةَ فلن لا 
يَملِكَ ترويج مَوْلِيْةِ غيرِهِ بالتّوكيلٍ أؤلى . 

(ويِصِحٌ توكيلُ فاسِقٍ وتحوه). كيَهْودِيٌ وَكُلّه مُسلِم في قَبُولٍ 
- يَهُودِيَة لَهُ (في قبول) يكاح؛ أنه يَصِحٌ قَبولهُ [تفيه النّكاعء 

فصَح لِغَيرِهِ. 


)١(‏ قال في «المغني) و«الشرح)!"! والذي يُعتَبِدْ إذنْها فيه للوّكيلٍ: هو 
غَيُ ما يؤكل فيهِ الم وكل؛ ديل ]4 الوكيلٌ لا يَستَغني عن إِذنها في 
التّرويج» فهو كالموكلٍ في ذلك. 


[] «المغني» »)5١١/17(‏ «الشرح الكبير) .)570/١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(ويِصِحٌ توكيلة) أي: الوَلِيّء أن يُرَوْجٍ (مُطلَقًاء ى)مَولِه: (رَوْج 
مَن سِئتَ) نضا وق نلا الوب قرلا جعةغمر. وقال: 
إذا وَجَدتَ كفوًا فر جه ولو بِشِرَاك تعلهء فَرَوّجَهًا عُثْمَانَ غنات 
فهي 1 عَمرِو بن عُثْمَانَ. واشْتَهَرَ ذلِكُ ولم يُنكر. ولأنَهُ إذن في 
التكاحء بكار الطكاء كباذنٍ المرأة لِوَلِيِهًا . 
ولاه يَملِكُ) وَكيلٌ (به) أن بالتُوكيلٍ المُطَلَقٍ (أن يُرَوْجَهَا من 
تفسو7١4)‏ كالوكيلٍ في البتيع؛ ؛ لأنَّ إطلاق الإذنٍ يَقتَضِي ترويجها 
غَيرةُ. وله ترويججها من أبيه واينه: ونَحوهمًا. 


)١(‏ وهل الول كذَّلِكَ-: ليس لهُ أن يُروّجَها من نَفسِهٍ- أؤ لا؟. 
صاحِبُ «الإقناع): على أنه كذَلِكُ» وهو مُحَالِفٌ لما في 
«الإنصاض). فراجع شرح الشيخ عليه. (م خ)!'1. 
وصبّح في «الشرح الكبير) بما في «الإقناع»). 
قال في (الإنصاف)7"!: وأمّا مَن وِلايَنّه بالشّرعء كالوَليٌ والحاكم 
ويروا" اراهن برقع عله ولو قلقاء لمق لق أن قزرا عرو هلها . 
ذكرّه القاضي في «خلافه»» واألْحَقَ الوص بذَلِكٌ. قال في «القواعد 
الفقهية والأصولية): وفيه نَظد. أي: إلحاقي الوَصيٌ بالوَليٌ . قالوا: بل 
هو يُشبةُ الوكيل. 

[1] (حاشية الخلوتي) (595/5). 

[؟] «الإنصاف) .)5١8/90(‏ 


و في (أ): « كالحاكم والولي ونين الخاكم. 
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(و) يَصِحٌ توكيله (مُقِيَدَاء ك: رَوّخْ زَيدَا)» أو: رَوّجٍ هذا. فلا 


يُرَوّخُ من غَيره. 

(وإن قال) وَلِيّ ل وَكيله: (زَوْجْ) من وَكيلٍ حَاطِبٍ بنتي زَيدِء أو: 
من أن وكيليه (أو) قال خاطِبٌ لِوَكيله في قَجُول يكاح : (اقجل) 
التكاح (من وَكيله يله) أي : وَكيلٍ وَلِيّ الممخطوبَة (زَيدِء أو) قالّ خاطِبٌ 
لوَكيله: اقل من (أَحَدٍ وَكيليِه) وأبهَمء ولَهُ وَكِيلانٍ رَيدٌّ وعَمرّوء 
(فرَوَع) وَكِيلُ وَلِيّ من وَكيلٍ روج عمرٍو في الأولَيين: لم يَصِحٌ. 

(أو قَبلَ) وَكلٌ روج النّكحاح (من وكيله) أي: الوَلِيّ (عَمرِو) في 
الأسركن: (لم يَصِحّ) التكاخ؛ الفخالقة فييا إذا قال ذ.ين و كيله 
ا وللإبقام فنا إذا قال »عن أعنق كيان 

(ويُشترطً) ليكاح فيه توكيل في بول : (قَول وَيْ) اول عه 
(أو) قَولٌ (وكيله بله) أي : الوَليّ (لوَكيلٍ روج : زَوَْتُ قُلانَة) يدت قُلانٍ 
(فلانا» ويَصِفْهُ بمَا يتَمَيّدُ به (أو): رَوّجِتٌ فُلانَةَ بت قُلانٍ (لفلان) 
أبن ثُلانِ. (أو) يَقُولُ وَل » أو وَكِيلُه: (رَوَجِتُ مُرَكَلَكَ فُلانًا فلانة 
نت قُلانٍ. ولا يَقُول: رَوَجِتْكَهَاء وتحوة. 

(و) يُشترط: (قَولٌ وَكيلٍ رَوج: : قَبلهُ) أي: النكَاع (لِمُوَكلِي 
فُلان» أو): قَبُهُ (لِقُلانِ”'") ابن قُلانِ. فإن لم يَقُلْ ذلِكٌ: لم يَصِحٌّ 
التكاخ. 


)١‏ فلا يكفي قوله: قَباتُهُ؛ فقّطء من غير تصريح بذَلِك. وهذا بخلافٍ 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 

(وَوَصِيْ وَلِيّء أب أو غَيرو»» كأخ وعَمْ لَِيرِ م (في) إيججاب 
(يكاح) وقولِهِ : (بِمَنزِلَتهِ) أي: الموصيء (إِذَا نَصّ) الشوصيء (لَهُ) 
أي : الوَصِيٌ ؛ (عليه) أي: الشكاح» فتُسِتَمَادُ ولاية التُكاح بالوَصِيّة؛ 
لأنّها ولايد ثابقةٌ للوَصِئٌ نقاريت وَصِيهُ بهاء كولاية المال. وَلأَنهُ 
يَجُورُ أن يَستَنِيب فيها في حَياتِهِ» ويَقومَ نائِئهُ مَقامَهُ فجارٌ أن يَسَئَنِيت 
فيها بَعدَ مَوتِهِ. 

فإن لم يَنْصّ لَّهُ على التّكاح» بل وَضَّاهُ على أولادِهٍ الصّعَارِ يَنظو 
في أمرهم: لم يَملِك بدَلِكَ ترويج أَحَدٍ منهُم. 

وإن قال: وَصَّيِتٌ إليك أن تُرَوْجَهُنَ من شِعتٌ: مَلَكُ الترويخ 

(فيجبرْ) وَصِيّ (مَن يُحبِرُةُ) مُوص لو كان عيًا (من ذكر وأنتّى) ؛ 
ليام مَقَامَهء سَوَاءْ عيّن له الروجَ أؤ لا؛ أن من مَلَكَ التّرويج» إذا عينَ 

لهُ الرّوحُ» مَلكهُ مع الإطلاق. 


سائر العُقُودِ! فيِطلَبُ القَرفٌ بيتها وتيته بتدبرٍ وتحقيتي. 

قال تشيخنا: 1 للاحتيّاط للفؤوج . 

ثم ظهّرَ لي ما هُو أوضّحُ من ذَلِك» وهو أنَّ الإشهاد المشترط في 
التكاح لا كا إل على عا تسفقة الشؤرة» وتتسكلة. والقصٍ لا 
يَقَْ الإشهاد عليه وبي العقُودٍ لا يُشترط فيها الإشهّاةُ. فد 
(مخ)1". 


[1] (حاشية الخلوتي) (597/5). 
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(ولا خِيَارَ) لِمن رَرّجَهُ وَصِتْ صَعِيرَاء من ذَكرٍ وأنثىء (يبلوغ)؛ 
لقَِام الوصِيّ مَقَامَ المُوصِيء فلم ينثت في تزويجه حيار كالوكيلٍ. 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(فضخلٌ) 

(وإن استّى وَلِيَانِ فأكتر) لاثرأةٍ (في دَرَجَةِ) كاحوةٍ كُلّهم 
اوة 4 ا وى تي إخوةٍ كذلِك» أو أعمام» أو يهم كذَلِك: 
(صَحٌ التَروِيجُ من كُلَّ واجد) مِنهُم؛ لوْمجودٍ سَببٍ الولاية في كل 
0 

الى :قتع الل الست في اترعة جه د قت 
فإن اسمَوّوا في المَضْلٍ: (فاَمَ سَنّ)؛ ا 0 
مُحيصَةٌ عراف وعبدٌ اليّحمنٍ بن سَهِلٍ كار أْصعَرَهُمء فَقَالَ 
الي يلله: «كثر كثر) أي: قَدّم الأكبر فتَقَدّمَ حو وض ل ولاه 
أحوّط للعَقدٍ في اجتماع شُرُوطِه والتّظر في الححظ . 

(واث تَشَاخُوا) أو الأَوليام المستؤونَ في الدّوَجَةٌ قطلت كَُّ 
ينهم أن يرَْج: (أقرع) تيهم؛ لتساويهم في العو» تعد البجمع 


(فإن سَبَقَ غيرُ من قَرَعَ) أي: حَرَجت لَهُ القُرعَةُ (فرَوَّحَ» وقد 
دلت لهُم) أي: لكل واجدٍ مِنهُم : (صَحٌ) التّرويجٌ, لصدُورِهِ مِن وَلَىٌّ 


[1] أخرجه البخاري 21199 23157 *2)515 ومسلم )١/١579(‏ من حديث 
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كامل الولايَةء بإذنٍ مَوْلئيِوء أشبة ما لو انقَرد بالولاية.(والَا) تَأَدَ لَهُم 
بل لتعضهم: (تَعَيّنَ مَن أَذْنَتْ لَهُ) فيِرَوّبجُها دُونَ غيره» إن لم يكوثُوا 
مُجيرِينَ» كأوصِياءٍ بكرء جَعَلَ أبوهًا لكل منهُم أن يََفَرِدَ بد فأَيّهُم 

ومن ألحقّت بأكثّر من أب: لم يَصِحٌ ترويجها إلا مِنهُم كالأمةٍ 
المُشتدكة. 

(وإن رَوَّجٌ وَلِيَانِ) مُستَوِيَانِ دَرجَةَ مَوْلِيْتَهُمَاء (لاثتين)؛ كأن 
زوّجها أحدُمُما لِرَدِ وَالآحَرُ لِعمرِوء (وجهلَ السَبِقُ مُطلقَا)؛ بأنْ لم 
يُعلّم هل وَقَعَا مَعَا أو واحدًا بَعدَ آخَرَ: فَسَحَهُمَا حاكة("©. 

(أو عُلِمَ سابق) منهُماء (نْمّ نُسي) السَايق: فَسَحَهُمَا حاكمٌ. 

(أو عُلِمَ السَبِق) لأحَدٍ العقدّينٍ على الآخَرِء (وجهل السَابق) 
مِنَهُمَا: (فَدَ فسَحَهُمَا حاكة”"') نكا لأن أخنقيا صَحيح ولا طَرِيقٌ 


وم .وقال اي أ مُوسَى : 06 التكاغان. قال في «الإنصاف): وهو 
وقال الشافعيٌ : هو مَنشوح . 
؟) قوله: (فسَحَهُما حاكمٌ) وعنه: يُقرَحٌ بَينَهمُما. اختارّها القاضي في 


«التعليق) 2 وأبو الخطاب» والشريفق) وغيذهم. 
فعلّى هذه الروايّة: مَن خرجّت له القّرعَةٌُه جدَّدَ نكاحة. قال فى 


.)519/95١0( «الإنصاف)‎ ]31 
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للعلم به. ولا مُرَجح لأَحَدِهِمًا على الآخَر. وإن طَلًَا: لم يُحتّخ 
فسخ . فإن عَقَدَ عَلييًا أعذقها يعد : لم ينقُص بهذًا الطّلاقٍ عَدَدْهُ؛ 
أنه لم يتعيّن وقُوحٌ الطلاقي به . وإن أقكت بسبق ن لأَحَدِهِمَا : لم يُقبل» 
ت5ا0"©, 

(وإن عُلِمَ وُفُوعْهُما) أي : العَقدَيْنِ (مَعَا) في وَة قتٍ واجدٍ: (بَطلا) 
أي: فَهُمَا باطِلانٍ من أصَلِهمَاء لا يَحتَاجَانٍِ إلى فسخء ولا تَوَاوْتٌ 

(ولها) أي: التي رَوّجَهَا وَلِعَاهَا لاثتين» ولم ُعلّم الشايق بعيبةع 
(في غير هَذْهِ) الصُورَ » وهي: ما إذا علِمَ وَتَوقيعا مغ (نصف 
المَهر) على أَحَدِمِمَا (بقرعَةٍ) بِينَ الرّوجَيِنِء فمن خرجت عليه 


«الإنصاف) : على الصّحيح . وعنه : هي للقَارع من غير تجديدٍ عَقَدٍ. 
قال الزركشي: هو ظاهِدُ كلام المجمهُورٍ. واختارة الشيحٌ 
تق الدّين1'!. 
وعلى هذه الرُوايَةِ: يُوْمْوْ المقروعٌ بالطّلاقي. 

00 ل ل 
أنه الشايق» ولا ييِتَهَ لأحدهماء لم يُقجل إقرارٌ المرأة بالشبق لأَحَدِهما. 
نصّ عليه أحمدٌ. 
وقال أصحابُ الشافعيٌ : يُقجل. 


[51] انظر: «الإنصاف) .)5١9/5١0(‏ 
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القُرعَةُ أخدّث مِنهُ نصف المُسَكّى؛ لأنَّ عَقَدَ أُحَدِهِمَا صَحِيِحٌ» وقد 
اصع قل الوه فويحت عليه يصثُ العهر. وأا ذا غلع فا 
مَعَا: فلا شَّيِءً لها علَيهِمًَا. 

(وإن ماتت) في غير الأخيرة» َيل فسخ 0 يكعيفاء 
(فَلَحَدِهِمَا نصفٌ ميرَاِها7"») إن لم يكن لَهَا ود (شرغة)ء هذه 
من تنجت. له القرقة (بلا يَمِينِ)؛ لاه و لا أعرفٌ الخال 

(وإن مات الرُوجَانِ) أي: العاقِتَانِ على امرأوء ومجهلَ الشابق 
مِنهُمَا: 

(فإن كانت أقدت9” بسبق لأَحَدِهِمَا : فلا إرتّ لَها من الآخَرِ)؛ 
لأنّها مُقَِدَةٌ بنطلان 5 ؛تأثرو. (وهي دعي مِيرَانّها ممّن أقدت 
له( بالسّبق ؛ لمضَّمّيِه صِكَةَ تكاجه. (فإن كان اذَّعَى ذَلِك) أي: 


1) قوله: (فلأحَدِهِمَا نصفٌ مِيرَاثئِها) لو قال: فلأحدهما إِرثُهُ منها؛ لكان 
شايِلًا لما إذا كات ذاتَ ولَدٍ من أو مِن غَيره فلا يكونُ لَهُ جِينعدٍ 
نِصفٌ مِيرَائْهاء بل ربْعْةُء كما هو ظاهِدٌ. فتدبّر. أشارَ إليه شحنا في 
«(شرحه) . ١م‏ خ)1'] 

() أي: قبل مَوتٍ الرّوبِينء وكذا: لو أقّت بعد مَوتِهماء كما في 
«الإقناع). (مخ)!"! 


[1] (حاشية الخلوتي) (5934/5: 555). 
[3] كذا في النسخ الخطية» والصواب : «عثمان) وانظر: «حاشية عثمان) (54/؟/). 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 

حر 
الَبِقَ (أيضًا) قَبلَ موته: (دُفِعَ إليهًا) إرثّها منهُ. (وإلا) يكن ادعَى 
ذَلِكٌ قَبِلَ مَوتهِ: (فلا) يُدقَعُ إليها سيم (إن أَنكرَ ورككة) سَبقّه . ولّها 
تَحلِيفهُم أنْهم لا يَعَمُونَ أنه السَابق. فإن تُكلُوا: تضِين عليهم: 

(وإنْ لم تكن) المَرأَةٌ (أقّت , بسبق) لأَحَدِهِمًا: (وَرِنَتْ من 
أَحَدِهِمَا بِقُرعَةٍ)؛ بأن يُقرَع بَينَهُمَاء فمن حرجت عليه القُرعَةُ فلّها 
رثا مِنهُ. 

ورَوَى عنبل, ع أحمَدَ» في رججلٍ له نََاثُ بئاتِء رَوّعِ إِحَدَاهُنّ 

من رججل» ثُمْ مات الأبُ, ولم يِعلّم يهن زوع : الا يهن أصابَتهًا 
القُعَةّ فهي رَوجَتُهُ وإن مات الرُوج» فهي التي تَرِنَهُ. 

(ومّن زفح عَبِدَهُ الصَّغيرَ بأضد: عار أن يَكوَلَى طرفي العَقَدِ بلا 
رَاع . قالَهُ في اكرحد ا لآل يد 3 بخكم الميلك لا بخكم الإذن. 

(أو) زَدَجَ (ابته) الصَّغيرَ ونَحوّه (ببدتٍ أخيه): جار أن يكَوَلَى 
طرفي العَقَدٍ. 

(أو) رَْجَ (وَصِيْ في نكاح صَفِيرًا بِصَغِيرَةٍ تحت حجر 
وتحؤه)» كما لو زوَّجٌ ابه بِصَغِيرَةٍ هُو وَصِيٌ عليها: (صَحٌ أن يَتوَلَى 
طَرَفَي العَقدِ). 

(وكذًا: وَلِيْ) مَأ (عافلةِ» تَجل لَهُ كابن عَم ومَولى, 


بابُ زكتي التكاح , وشُرُوطِهِ 00 
وحاكم االو 0 برت مني ركيت عَتِيقَقهُ» أو مَن الجر » في 
تَرويجهَاء فيِصِحٌ أن يتَوَلَى طَرَفي العَقَدِ؛ لما رَوَى البْحَارِي' ''» عن 
عبد الحمن بن عَُوففٍ: : أنه قال لم م حكيّم ابد قارظ : أتَجعَلِينَ أمرك 
إل ؟ قالّت: نُعم. قال: قد تَرَوْجِيُكِ . ولأنّهُ يَمِلِكُ الإيجاب والقَبُولَ» 
نعاة أذ الفا كما لو رَوْج ته بده الصّغير. 

(أو وَكُلَ زج وَلِيا) لمخطويته أن يَقبِلَ لَهُ النكاح من نَفْسِء 
فبججوزٌ للوَلِيّ توَلّي طَرَفّي العقدٍ. 

(أو عكشة)؛ بأن وَكُلَ الليع الرُوج في إيججاب التّكاح لِتَفِسِدء 
فيَجُورٌ للرّوج أن يتَوَلّى طرفي العقدٍ. 

(أو وَكَلا) أي: الرُوجٌ والوَلِئ» رَجَْلَا (واجدًا)؛ بأن وَكُلَهُ الولئ 
في الإيججاب. والرّوجج في القَبولٍ» لَهُ أن يعوَلّى طَرَفَي العقدٍ لَهُمَا. 

(وتحوة) أي: : ما 0 كأَنْ أذن سيد عَبدَة ديه 0 أَمَتَهُ 


(1) قوله: (إذا أَذِنَت لَهُ) أي: مما يستفيدُ به أنْ يتزوّجها مِن تفسِه؛ ليوافق 
كلاقة كلام صاجب «الإقناع»)» وصاحب «الإنصاف)» وإطلاقة 
ظاهِدٌ في مُوافَمَةٍ «الإنصاف» مِن أن لهُ أن ب يتزوّجها في مسألة الإذن 


المطلتي. (م خ)!'. 


[1] البخاري قبل حديث (2171) معلقًا بصيغة الجزم. وانظر: «الإرواء» (5 .)١88‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) )٠٠١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
1 حز اه / 


العَقَدِء إذا وَكلّ أَحَدُ العاقدين الآخَرَء أو وَكلا واجِدًا. 


(و) لا مسََوطُ في توي طَرمّي العقدٍ الجمغ : بَينَ الإيجاب والقَبولٍ» 
بل (يكفي: رَوَّجتُ) قُلائَةَ بت فُلانٍ (فُلانًا)» ويَسِبهُ بما يَتمكِرُ به 


وإن لم تقّل: وقَيلتُ لَهُ يكاحها. 


(أو) يَقُولُ: (ترَّوَجتها2"0) أي: قُلانة بدت كُلانِء (إن كان هُو 


الرّوحُ)» وإن لم يَقل: وقبلتُ نكاعها لِتَفسِي. (أو) كان (وَكيلة) 
أي: الرّوج» فيَُولَ : تَرَوّجمُّها لموكلي قُلانِء أو: لِقُلانٍ بنِ قُلانِء وإن 


00 


ذا 


وقال في «الشرح الكقبير131: فأمًا إِنْ أَؤِنّت لهُ في ترويجهاء ولم تُعيّن 
الرّوجَ» لم يججر أن يُرَوّجَها لتفسِه؛ لأنَّ إطلاقَ الإذنٍ يقتضي تَرويجَهًا 
غَيرَهُ ويجورٌ ترويججها لولّده؛ لأنّهُ غيره. 

الظاهِد أَنَّ مُرادَ الماتّن: إذا أَوِنّت له أن يتروجها لتفسه» جارٌ أن يتولى 
طرفي الفقد» كما عوقول النمور. 

وعن أحمدّ: لا يجوز أن يتولّى طرفي العَقدِء كرو ادي هه 


ِيَاهَا بِإِذْنِهًا. اختارة الخرقىٌ . قال الزركشيٌ: وهذه الدُوايةٌ هي 
أُسْهَّحْهُما. 


لي لصي : وهذا يدل على أَنَّ مذهَبَ عبد الرحمن ؛ أن من 


وكُلَ في ترويج أو بيع فلهُ أن يبي ويُروّج من تفيه» وأن يتولّى ذَلِكَ 
بلْفظٍ واحِدٍ. 


«الشرح الكبير) .)597/5١(‏ 
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لم يقْل: وَقَبلتُ له يكاعهَا. 

(إِلَّا بت عَمَّهِ وعَتِيقَته عي إذا أرادَ كن تَرَدُجَهُما يعَولَى 
طرفي عَفْدِِمَاء (فيشترط) لِتَرَوّجه 7 بهمّا: (وَلَيٌّ غَيدهُ) إن كان (أو 
حاكة) إن لم ا غَيدَةُ؛ لأنّ الوَلِىَ اعثُيرَ انر للمُوَلَى عليه 
والخحييائل 21 ذل يقرة له النصةف فيعا ثو مُوَلَى علّيهِ؛ لِمَكان 
التَّهِمَة» كال وَ كيل ذ في التيع لا يَبيعُ لِنَفْسِهِء فيِرَوجَهُ وَل غيرْهُ ولو أبعد 
منهُ إن وُجِدَ وإلا فالحاكمُ لتَنَفِي 1 لتتقي التهمة. 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(قضلٌ) 

(ومّن قال لأَمَته التي يحل 00 إذخ) أفى+ ولت القول 

(لَو كاتت خوة9©)؛ لبك الكتَاييةٌ» وتَحدعٍ ا والوَنَييةٌ 

وَالمُعبَدَّةٌ؛ عدم جل كُلَّ مه ِنهُنَّ له (من) َيَانُ 5-65 (قن أو مُدَبرَةٍ 

أو مكاتبة. أو مُعَلّقٍ عَهْها بِصِفَةٍ أو َم ولد : أَعتَفّك, وجَعَلتُ عِتقَك 


صَدَاقَكِ0”". أو: جَعَلتُ عِنْقَ أمَتِي صَدَاقَها. أو) قالَ: جَعَلتُ 


2000 احترازًا 2 عَن المجوسيّة» والوثيكة, وَالمُعتَدّق 5 على الأربع . 
ولِتدمُل الكتابيةُ التي أبواهًا كتاييّان. (م خ ]١1)‏ 

(؟) قوله: (لو كات خرّة) لأنّه لا يَصِحٌ نِكاحٌ أَمَوِ وهذا أُمرِ معلُومٌ ولذا 
أسقّط هذا القَيدَ صاحِب «الإقناع)!"! 

(*) قوله: (أعتقيُكِ وجَعَلتُ عِتقَكِ صَدَاقَكِ..إلخ) هذا من مُفرداتِ 
المذهب. رُويّ ذلك عن عليئّ» وفعَلَهُ أنسُ بن مالكِء وبه قال 
سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ» وَالزُهريٌ . 
وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعئٌ: لا يَصِحْ ذلك. وروي ذلك عن 
5 ليطا 

ارا «حاشية الخلوتي) .)50١/5(‏ 


[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) مم 
[9] انظر: «الشرح الكبير» (0؟/8؟5). 
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(صَدَاقَ أمَي عِتْقَها. أو) فَالَ: (قد أعتفْتُها وجَعَلتٌ عِنْقَها صَدَاقَها. 
أو) قال: (أعتقتُها على أن عتقها صَدَاقها . أو) قال : (أعتقثك على أن 
أتَرَوجَكْء وعتقي) صَدَاقُكِ. (أو: عتقّك صَدَاقَكِ: صَحَّ) العتقُ 
والتّكاح في هذِهٍ الصُوَرٍ كلهاء (وإن لم يَقل: وتَرَوَّجِتُك أو) لم 
يَقْل: (وتَرّوّجِمُها270)؛ لِتَضَعْنِ قَولِه: وجَعَلت عِتقّها صَدَاقَهاء ذلِكٌ. 
والأصل فيه: حَدِيتٌ أنس: أن النبيع ول أعتىّ صَفِيِةَ وجَعَلٌ 
عتقَّها صَدَاقَها. روَاةٌ أَحمَدُء وأبو دَاودَ والمُرَمذِيٌ وصَحَحَة 


والتّسائيع7١؟.‏ وعَن صَفِيَةَ قالّت: أعتقي رَسْولٌ الله ول وجَعَلٌ عتقي 
صَدَاقِي1"؟. روا الأثرمُ. ولَهُ بإستادِه عن علخ : أَنّه كان يَقُولُ: إذا 
أعدق الل أ ولَدِوء فجَعل عِتْمّها صَدَاقَهاء فلا بأس بِذلِكُ. 

ولأنَّ العتقّ يَجِبُ تَقَدِيمُهُ على التّكاح لِيصِح» وقد شَرَطَّهُ صَدَاقَا 
كن ويك الع عا فيفه لكام كر الع عيرة ا ناليه وقد 
نبت العنقُ» فصّحٌ التّكاخ. وكذا: لو قالَ: أعتقئُّها وتَرَوّجِيّها على ألفٍ 


- 


واعحرة. 


)١(‏ قال الشيخ تقيٌ الدين: ويَصِحٌ جعل شِيءٍ آخر مع عِتقِهًا صَدَاقا لها؛ 
كَدَرَاهِمَ ونحوها. وأفتّى به (م ص). 
]١[‏ تقدم تخريجه (ص7). 


اليا أخرجه الطبراني في «الكبير) (5 07/7 5 »)١1354(‏ وفي «الأوسط) (450: 
). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١8817(‏ 


تت 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

(إن كانّ) الكلامُ (مُتّصِلا) ولو حكمّاء وكانَ (بخضرةٍ شاهِدَين) 
عَدلٍَ اله عِتَقدّكِ . وسَكتٌ سشكوثًا يُمِكِهُ الكلامُ فيهء أو تَكَلّمَ 
بلي ثم قال: و جَعَلتُ عِتَقَك صَدَاقَكَ . ونَحوةٌ: : لم يَصِحّ النّكاخ ؛ 
لِصَيدُورَتِها الع عر 2 ةَ فيحتّاحٌ أن يتَرَوَّجَهًا بِرِضَامًا بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ. 

وكذاء إن كانَ لا بحضرةٍ سَاهِدَيْنِ؛ لِقَولِهِ عليه السَلامُ: ولا يكاع 
إلا بوَلِينَ وشاهِدَين). ذَكرَهُ أحمَدُ في رِوَابَةِ ايه عَبِدٍ اللّهك'. 

(ويِصِحٌ جَغْلٌ صَدَاقٍ من بَعصّها حُرٌ عِنْقَ البعض الآخَرِ) إن 
شي ومُعبِقُ البقكة2"1. 

(ومن طُلّقَت قَبلَ الدّحُولٍ) وقد جَعلّ عِتْقَهاء أو عِتَقّ بَعضهاء 


صَدَاقَها : (رَجَع) مُعيفُها (عليهَا بيصف قِِمَةِ ما أعتق) منهاء نَضّاء 
وإن سَقَطْ لِرَضَاعَ أو تحوو: رَجحعَ بكلّها قت عِنْقِ . 

جد على الإعطَاءٍ إن كانت مَلِيعَةٌ بهو. (وتُجيرُ على الاستِشْعَاء) 
أي: التَشبء (غَيرُمَلِيَةِ)؛ لتعطِيه» أو ما بَقِيَ ينة؛ لأنَّ الطّلاق قبل 
الدّحُولٍ يُوجِبُ الإمجوع في نِصني ما فَرَضٌ لَهَاء وقد فض لها ما عمق 
منهّاء ولا سَبِيلَ إلى الإمجوع في الدّقٌ بَعدَ زَوالِه فرَججع بيصن قِيمَةٍ ما 


اا 


)١1١(‏ قوله: (ومُعيَقُ البقيّة) أي: إن كان ذَكرًا. قاله عفمان!"!. 


لزيا لم أجده في مسائل ابنه عبد الله» والحديث فى «المسند) (8/937؟) )١9517/(‏ من 


حديث أبي موسى »2 وتقدم تخريجه (ص37). 
[؟5] «حاشية عثمان) (7/5/4). 


بابٌ زكتي التكاح . وشْرُوطِهِ 1 
أَعبّقّ منها؛ لأنّه صَدَاقُها. 

(ومن أعتقها) رَيّها (بشؤالها) عِتْمَهاء رع اكد » أو قال) 
لَهَا: (أعتقئّكِ على أن تتكجيني, فقَط) ولم يد على ذَلِكَء 
(وَوَضِيَتْ : صَحٌّ) العتق» ولّم يَلرَّمها أن تَنِكحَةُ؛ لأنَّ التق و َقَعَ سَلَهَا 
في يكاح» فلم يَلرَمْهَاء كما لو أسلّفٌ ألما على أن تت تَرَوحَهُ . 

(ثمٌ إن تَكَحَنْهُ) : فلا سَيءَ عليها ؛ لأله قد شم له 9 
(وإلا) تسكحة: (فعَلَيهًا قِمَةُ ند ها قلقم ونا ا ات 
أزَالَ يلك عنها بِشّوطٍ عِوَضٍ لم يُسلّم لَه فاستحقٌّ قَّ الوُجُوع بقِيمَته» 
كالبيع الفاسِدٍ إذا تَلفٌ المَبِيعٌ بِهَدٍ المشتري . . وَسَوَاءٌ امتتعث من تَروجه 
أرباتاال اازحياعي عباتي «الشّرح)("2. وتُعبَيَدْ القِيمَةٌ وَقتّ 
الإعتاقٍ ؛ لاو قثٌ الإتلاف. 

(وإن قال) لأَميه: (رَوَجِدُكِ لِرَيدِء وجَعَلتُ عِمَكِ صَدَاقكِ 
وتحوّه)؛ ك: رَوَّجَتُ أُمَتِي لِرَيدِء وعِتَقّهًا صَدَافهاء صَحّ على قِيَاسِ ما 


- 
م عر 


سبق . 
(أو) قال لأمَتِهِ: (أعتقئّك, ورَوَجِدُكِ لَهُ) أي: لِرَيدِء (على ألفٍ. 


)١(‏ قال في (الاختيارات»: سواءٌ كان الامتناعٌ مِنهُ أو مِنهًا. قال: وهذا فيه 
نَظد إذا كان الامتناعغ مِنهُ. (ح إقناع )['1. 


[] (حواشي الإقناع» (؟88/5). 


تبت 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِم الارادات 
وقبل) رَيدٌ التكاع (فيهمًا) أي: الصُورَتَين: (صَحّ) العتق والتكاخ» 
(ك: أعتَفتُكِ وأكريئكِ منه) أي: رَيدٍ (سَتَهَ بألف) فيِصِحٌ العنق 
والإجارَةٌ إن قَبلَها ريد وهُو بِمَنزلَةِ اسيثتاءٍ الخدمة. 


بابُ زكتي التكاح . وشْرُوطه 


(فضل) 

8 3 غم وه 2 ١‏ َ 3 

الشرط (الرَابعٌ: الشهادّة) على النكاح” '؛ احتّيّاطا للنّسَب 
حَوف الإنكار؛ لحدِيث عائشِةً مَرفُوعًا: «لا بْدٌ في التّكاح من حُضُورٍ 
أربعَةٍ: الوَلِنْ» والرّوجٌ» والشَّاهِدَانِ). و تاراطيا وعن ابن 
عماس مَرقُوعًا: «البَعايَا: اللَّوَاتي يُرَوّجْن أَنفْسَهُنٌ بغَيرٍ يينقه. رواة 
الترميذي21, 

و أنّهُ ععقدٌ يتَعَلّقُ به حَقٌ غَيرِ المُتعَاقِدَينِ» وهو الوَلَدُ فاشتٌرطت فيه 
الشَّهِادَةٌ؛ َل يَجَحَدَهُ أبوة فِيَضِيعٌَ نَسَثةُ» يجداب غير من الدوة: 

إل على التبن كة) إذا كع أو أنكع ؛ لخر الإنكار. 

(فلا يَنعَقدٌ ) الشكاغ ل بِشْهادَةٍ ذَكْرَين) بالعَين» عاقلين» 

0 6# م 

متكلّمِينِ سَمِيعَين» مُسَلِمَين ولو أنَّ الرّوجة ذِمَيَة ؛ عَدلين” ولو 


)١1(‏ ومذهَبُ مالك: عَدَمُ اسْتِراطٍ الشَّهادَةٍ إذا أعلتُوة. 

)١(‏ قوله: (ولو أنَّ الرّوجَةَ ذِميّةُ) ورّوبجُها مُسلِم. نص عليهء وفاقًا 
للشافعئ, خلامًا لأبي حنيقَةَ في قوله: إذا كان الزوجةٌ ذْميِهّ صحّ 
بشهادة ذِميِين! '! 

() قوله: (عدلّين) لأنَّ التكاع لا يقْتُ بشهادتهماء فلا يَنعَقِدُ 


[1] أخرجه الدارقطني .)١75/7(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (01869). 
[؟] أخرجه الترمدي .)١١١*(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١855(‏ 
9ع انظر: «الشرح الكبير) (0؟/55/8). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ظاهرًا)؛ أن العَرَض م من الشَّهادَةٍ إعلانٌ التشكاحء وَإِظهَارَة. ولِذلِك 
20 يَعيتُ بالاستِفاضّة. فإذا حَضَّرَ مَن يَسْتَهِدٍ بخصورو: صَحّ. 

(فلا يُنَقَضُ لَو بَاتَا) أي: الشَّاهِدَانٍ (فاسِقَينَ)؛ لؤقُوع النّكاح في 
القرى والتواِي» وبَينَ عامّةٍ الئّاس مِمّن لا 3 حَمَيقَة العَدَالة» 
فاعيِبَارٌ ذلِك يَشْقُء فاكثُق بظاهر الحالٍ فيه 

قُلتُ: وكذا لا يُنْقَضْ إن بان الوَلِيُ فاسِقًا. 

(غيرَ مُتَهِمَيْنٍ لِرّجم)؛ بآن لا يكوتًا من عَمُودَيْ نسب الرَّوجَيْنٍ أو 
الوَلِيٌ» قلا نَصِحٌ شهادةٌ أبي الرَّوجَةَء أو جَدّها فيه» ولا ابنها وابنه فيه. 
وكذا: أي الرّوجء وعدةه وابثه» وابنٌ ابنه وإن نْرَلَ؛ للتّهمة . وكذا: 


أبو الوَلِيٌّ» وابئهُ. 


بحصُورهماء 0 
وعن أحمدٌ: لا د يُشْتَرَطٌ عدالَةٌ الشّاهِدَين في التكاح, وهو قو قولٌ أبي 
قال في «الاختيارات»: والذي لا ريب فيه: أن التّكاح مع الإعلانٍ 
يَصِحٌء وإِنْ لم يَشْهّد شاهِدّان. وأما مع الكتمَانٍ والإشهادء فهذا مما 
يُنظوُ فيه . وإذا | جح الإقياة رالإيلادة اوذا لا ازع في عكر . إن 
تلا عن الإشهادٍ والإعلانٍ» فهو باطِلٌ عند عامّة الغلماء» وإِنْ قُدّرَ فيه 
خلافٌ لير 1'3. 

7 «الاختيارات») ص )5١١(‏ والنقل عنه من زيادات (أ) وهو مما نقله العنقري في 
«حاشيته) وذيله ب: «ح ش منتهى»). 


بابُ ركتي التكاح , وشُرُوطِهِ 2 

ولا يُشتَرط كونُ الشَاهِدَيْنِ يرن » فقصِحٌ (ولو ا 
صَرِيرَانِ)؛ لأنّها شهادةٌ على قَولٍ أشبهت الاستفاضّة. ويعتبُ: أن 
يتين الضّوتء بحيثٌ لا يشّكُ في العَاقِدَيْء كما يَعْلَمَهُ من 55 

(أو) أي : ولو أن الشَّاهِدَيْنِ (عَدُوًَا الرّوجَينِء أو) عَدُوًا (أَحَدِهِمَاء 
أو) عَذوًا وا (الوَلِيَ” أكون ار يَنْعَقِدٌ بهمًا يِكاح غير هَذَيْنٍ الروجَينِ) 
انعفد بهما نِكَاحَهُمَاء كسائر العُدولٍ0". 

(ولا يِطلُةُ) أي : العَقَدَ (تواص بكتمَّانه ) ؛ أنه لا يَكُونُ مع 
الشُهادَةٍ عليه مَكتُومًا. ويكرةٌ كتمّائه قصدًا. 

ولو أَقَدَ رَجُلٌ وامرأة أنْهُمَا مُتتاككانٍ بِوَلِحَ وشاهِدَي عَدلٍ مُبِهَمَيْن 
َبَتَ النُكاخ بإقرَارِهِمًا. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'؟: وفي شَّهادَةٍ تحدوّي الرَّوجينِء أو ابتي أَحَدِهِمَاء 
أو أَبَوَيهِمَاء أو أَبَوَي أحدهماء أو عَدوّْهِمَا وأجتبيٌ» وكُلٌَ ذي رَحمٍ 
مُحرّم من أحدٍ الرّوجينء أو مِنَ الوَلْء وقيل: في العَدوّين وابني 
للضي عرو 5 

(؟) نسخة: «كشَائِر العدُولٍ)!''» ولعل هذِهِ أصَوبُء وهي عبارةٌ «الشرح 
الكبير) . وتعبيدةٌ في «شرح الإقناع) ب: (العقُود) . 


[] «الفروع» (550/8). 
[1] في نسخة الشيخ أبا بطين: « كسائر العقود). 


1 57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا تُشترط الشَّهادَةُ بِحُلْوُها) أي: الرّوجَةٍ (مِن المَوَانِع 0 
للتكاحء كالعدّة والدٌة؛ لأنّ الأصل عَدَمُهًا. 

(أو) أي: ولا يُشتَرَطٌ الشَّهادَةُ على (إذنِها) لِوَلِيها في العمدٍ علّيها؛ 
اكتِفَاءً بالظَّاهِر. 

(والاحتياطً: الإشهَادٌ) بِحُلُوها من الموانع» وبإذنها؛ قَطعًا 
للترّاع . 

(وإن اذَّعَى روج إذنّها) لِوَلِيُها في العَقدِء (وأنكرت) الرّوجَةُ إذتها 
لوَلِئها: (صَدَّقَتْ قَبِلَ دُخُولٍ) روج بها مُطَاوعَد؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْهُ 

وول تضدف في إنكارها الإذنّ (بَعَدَهُ) أي: الدّحُولٍ بها 
مُطاوِعَة؛ لأ لأنّ دُُولَهُ بها كذلِكَ ذَلِيل كذيها. 


6 أعين عيث لم علم لواسايقة ترقيه ولا اشترط . قيّدهُ بذلِكَ ابن صر 
الله وحمل على هذا ما يأني في «الشَهادَات) ؛ مِن أنه إذ شهدَ 
بعَقدِء اعثُبرَ ذْكد شْوُوطه وعَدّوا من شُرْوطٍ النّكاح هُناكَ : الشَّهادَةَ؛ 

١ 
٠ ينان سايم دمع‎ 


قال ابن تٌصر الله: يَتبفي أنْ يُقَقْدَ ذلِكٌ بما إذا لم يَعلّم أنّها كانت ذاتٌ 
به قبل ذلك د الشَّهادَةٌ بذلك» أو إخبارهًا هى بذلِك إذا 
كات 110 


[3] (حاشية الخلوتي) (505/5). 
[7] قول ابن نصر الله هذا ليس في (أ) وقد نقله العنقري في (حاشيته). 
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الشَّرطٌ (الخَامِسُ : كَفَاءَةٌ زوج؛ على ِوَايَها 6ن( ) وهِي المَذْهَبُ 
عِندَ كر المُتقَدمِينَ. (فتكون) الكمَاءَةٌ عن لله تعَالى» ولَهًا) أي: 
البُوجَةِ (ولأُوليائهًا كلهم). 

(ف) على هذه الزوَائية: (لو َضِيت) امرأةٌ (مع أوليائها ب)مترويج 
(غَيرٍ كف : لم يَصِحٌ) النكاح؛ لقَوَاتِ شَوطِه . 

(ولو رَالَتِ) الكَمَاءَةُ (بَعدَ عَقبِ: فلَهَا(" فَقَط) دُونَ أولِيَائها 
(الفَسحُ) كعتقها تحت عَبِدٍ. 

قيلٌ لأحمدء فيمن يَشرث الكمر: يُفوْقٌ بَيتهُعَا؟ قال: أستغفد 
الله . 

فَالمُعبَهُ على هذه الوواية: وَججودُهَا حال العقدٍ. 

واحمُحٌ لِهَذِهٍ الرُواية: بأنّ منعها نويج تفسِها؛ لِتَلا نَضَعَها في غَيرٍ 


)١(‏ قوله: (على روَايّة) من قاعِدَةٍ صاجب ب «الفروع) : أنه إذا قال: «كذا 
على رِوَايَةِ) : يكونٌ المُقدّمُ خلافها. وقد اصطلح على ذلك المصئّفٌ 
في «شرحه) لمختصّر (التحرير)» ولم يصطلح هُّنَا على ذلك» لكنّة 
وقَعَ ذلِكَ مُواقَقَة. (م خ)!'!. 

00١‏ قوله: (فلها) أي: : بكم الحاكم؛ أنه من الفُشوخ المُختَلفٍ فيهاء 
وهذا حكمُهًا. (م خ)1"٠.‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» .)5١١/5(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)5١١/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراةات 
ل حاضة لاطي عيض متي لات 
كُمُوِء فط العقد؛ لوهم العارء فهَهُنا أَؤلَى . ونا فيا مين حقٌ اللّه. 

لكان رِوَايَةٍ : (أخرى: أنهه أء أي : كد (شَرط زوم أ أي 
أكثر المعَأرِينَ. _ وَوت عَائِقَةٌ ؛ أن آنا ليك 
ابن عتةٌ بنِ رَبيعةَ تبِنّى سلما وأنككة ابنة أيه الوليدٍ بن عتة» وحمو 
توأى لامرأ ب من بلحل 1 ره 0 4 و 0 أل 
أر01. متفق عليه!'. 

ولأنَّ الكمَاءَةَ عق لا يَحْوجٌ عن المرأة وأولتائهاء فإذا رَضصُوا به 
صَعٌ. لأنّه إسقَاطْ لحقّهمء ولا حجر فيه عَايهم. 

(فيصحٌ) التكاخ مع فَمَدٍ الكمَاءَة» (ولِمَن لم يَوَْض) بعر كفو بَعدَ 


بن ولسوا نلعا عجان وا الأصليء و| وإثما د 0 علييية”. 


قال في «الشرح»: فعلّى هذا: يكونٌُ نحكمُ كل عي الأصل 
00000 


[1] أخرجه البخاري (208)» وأبو داود »)5١71(‏ والنسائي (5777). 

[1] أخرجه مسلم .)57/١5/0(‏ ولم أجده عند البخاري» ولم يرقم له المزي في «تحفة 
الأشراف) .)47٠١ -:59/1١7(‏ 

[] تكرر ما تقدم من التعليق في الأصل آخر الفصل. 

[4] (الشرح الكبير) (0؟/7077). 


بابُ زكتي التكاح . وَشُرُوطِهِ إ 57 
لعَدّم لزُوم الشكاح؛ لفقدٍ الكفاءة . 
مور أن (يَفسَحَ أحّ مَعَ رضًا أب2"00)؛ لأنَّ العَارَ في تزويج 
غير الكُفْو عليهم جعي 
(وهُو) أي: خيَازُ الفسخ لِمَقِْ الكقاءة: (على التّرَاخي) ؛ دنه 
تَقص في المَعفُودٍ علّيه؛ أَسْبَةَ خيار العيب» (فلا يَسقْطُ إلا بإِسقَاطٍ 
عَصَبَة أو بما يدل على م أ الرّوجَة رمن قَولٍ أو فغل) ؛ 
كأنْ 5-8 عالمة بأنّه غَيدَ 
ويَحَرْمُ ترويخ امرأة غير كقُوٍ بلا رِضَاهَاء ويفشئ به اللي . 
زوالكفاءة أقة؟ الفماكلة والفساؤاة . وينة عديتث» والفسلفوت 


1 3 


0 


كان دمَاوؤُهُم»11". أي: تتشاؤى. قَدَم الضيع م: مهم كام ليع . 
وهُنا: (دِيْنٌ: فلا تَروّجٌ عَفِيقَة) عن زِنَّى (بقاجر”"2) ) أي : فاسقٍ 

655 قوله: (فيجُوزٌ أن يَفْسَحَ 3 مع رِضًا أب) نص عليه أحمدٌ. وقال 
مالك والشافعئ: ليس لهم فسحٌ إذا زوّج الأقربُ. 

(؟) قوله: (فلا تُروّجٌ.. إلخ) ظاهِدٌ العبارةٍ: أنَّ التفريع على الروَابَةِ الأولى» 
ويُمكنْ حملها على كل منهُماء والتّقديد: فلا يَصِحُء أو: لا يلرمُ. 
(م خ)5"1. 

[1] أخرجه أحمد 2)7١١7( )580/١1١(‏ وأبو داود (١71751؟)‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» .)55١8(‏ 
[5] (حاشية الخلوتي» .)5١١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ط 
1١‏ 
1 
1 
3 
1 
6 
كو 
2 
1 


بقَولِء أو فِغلء أو اعتقادٍ؛ لأنّه مَردُودُ الشَّهادَةٍ والتْوَايَة» وذلك نَفُْضٌُ 
في إنسايقه» فى موا ذل لقوه الى : ان حك مويك كت 
كات ابيا 3 ستون 4 [السجدة: .]١8‏ 

(ومَنصِبٌ: وهُو: النّسَبُء فلا تُروّح عَرَبيْة) من وَلَدٍ إسماعِيلَ 
زيعجبي) ولا بوَلَدِ ِنَى ؛ لقَولٍ عُمَرَ: لأمتعنّ تَرَوْجَ ذَوَاتِ الأحساب 
إل مِن الأكفاى وواة الدارقطنييٌ . ولكأن العستة يشدورة ا في 
النّسَبِء ويأئَقُونَ من نكاح الموالي» ويرَؤْنَ ذَلِكُ تقصًا وعارًا. 
والعرَبُ - قُرِيشٌ وغَيدِهُم- : بَعضّهُم لتعض أكمَاءٌ. وسائِدُ الثّاس: 
بَعضُهُم أكمَاءُ تعض 1 

ماكر لاو خُوَةٌ) ولو عَتِبِقَةَ (بعبد) ولا بمُبكٌض . قالَهُ 
لز ركشيخ . لأنّهُ مَنفُوصٌ ل ملو من التصَوْفٍ في كسبه» غَيرْ 
مالكِ لَهُ. ولأنَّ مِلّْكَ السيِد لَهُ يُشبهُ مِلْكُ التهيمةء فلا يُسَاوي الخروة 
لذلِكَ. 

(ويَصِحٌ) النكاخ - على الرّوَايتين- (إن عَمَقَ) العبدُ (مّع قَبولِهِ) 
التكاع؛ بِأَنْ قال لَهُ سَيِدُهُ: أنتَ حُد مع قَبُولِكَ التّكاع. أو يكرة 


0 


© وعندٌ مالك : الكفاءة في الذِّين له غير 
وغن أحفد: أن الكفاءة: الدّيق والعيصت لا غيد. اتخنازة الخرقة 
وجرّم به في «الوجيز)» و«المنور)»). واختاره ابن أبي و 0 


[] «(الشرح الكبير) مع «الإنصاف) (١؟/١55).‏ 


بابُ رركتي الثكاح . وشْرُوطِه 5 
ع 


1 


السيدُ وكيا عن عَبِدِهٍ في قَبِولٍ النّكاحء فيقُولٌ بعد إيججاب النكاح 
اعيء: فيلك 1 لَه هذا التكاع» وأعتَقيةُ . لأنّه يَمض زمَنٌ بعد العَقدٍ 
لتك لقي فيه 

وعُلِمَ منة: أنَّ العتيق كَفُوٌ لخة الأصلٍ. 

(وصتاعَةٌ غَيرُ وَرِيّة) أي + ذنقة: (فلا تُرَوَحُ بت بَرَازِ) أي: تاجر 

في البرّء ومُو القُمَاشُء (بِحَججام. ولا) تُروّجُ (بنث تانئ- صَاحِبٍ 
عَقَار بحائك ) » وكشاح ونّحوو؛ د 1 نقَصٌ في عُوففٍِ الثاني أَسْبَةَ 
نَقصّ التّسب . وفي حديث : :العربُ بعشّهم إيعضٍ أكقائء إلا حايكا 
أن انا ابي السعة» و كيت لق يووانق لطلفة فال 
العمل عليه أي: أله يرافق العوف: 

(ويَسَانٌ بحسب ما يَجبُ لَهَا: فلا تُرَمَحُ مُوسِرَةٌ بمُعسِر)؛ لأَنَّ 
علَيهًا ضَرَرًا في إعسَارِو؛ لإخلاله ببَقَقيهاء ومُونَةِ أولادِو. ولِهذا ملكت 
اسح بإعسَارِو بالتّفقَةِ. ولأنّ الغسرَة نَفْصُ في عُرفٍ النّاسء 
يَتَفاضصّلُونَ فيه كَتَفَاصُلِهم في التّسب. 

وَإِنَّما اعثّيرت الكَمَاءَةٌ 5 الوّجلٍ دُونَ المرأة؛ لذن الوَلَدَ يَشْدُ 26 
شرف أبيه لا 5 وقد تَرَوّحَ نكن الله َكِب بصَفِيّة بنت خينٌ » 


03] أخرجه البيهقي (/ )١85 2١84‏ من حديث ابن تُمرء وعائِشَّةَ . وقال الألباني في 
«الإرواء») :)١875(‏ موضوع. 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
اه 07 لل ال 


ود 27 تَسَرّى بالإماء. 


وموالي بَنِي ري اموي نضا 


كل ا آل 02 
00 واعْتدَرَ أحمدٌ عن ترويج زَيدٍ وأُساعة تر عَريَينِ : بِأنّهُما مِن كُلْبٍ» فهما 
قياف واكنا عدا عليهها الدق 
قال في «الشرح)1 7 فعلّى هذاء يكونُ كم كل عَرَبِيَ الأضلٍ 
كدلك. رط ار 
2 


[1] (الشرح الكبير» (١؟/077؟).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


باب : موانعٌ التتكاح 87 
( بابٌ): مَوَانْعُ النكاح 

(المُحَوَّمَاتُ في التكاح ضَربَانِ) أي: صِنَمَانِ: 

(ضَوْبٌ): يَحَدِمُ (على الْأَبَدِ. وهُنّ) أي : المححرماتثٌ على الأَبَدٍ» 
(أَقِسَامٌ) حَمسّةٌ: 

(قِسمٌ) يَحرْمنَ (بالتّسب"", وهُنٌ سَبعْ): ‏ , 

الأ وَالجَدَّةُ لأَب) وإن عَلَتء (أو) الجَدَهٌ (لأمّ وإن غلت)؟ 
لقَولِه تعالى: «حُرّمَتَ عَلِتَكُمَ أكصسدة» [لساء: م 
وأكهائلك كل من انْتَسَكِتٌ إليها بولادَةِ. سَوَاءٌ وقَعَ علّيها اسم لدم 
حَقِيقَة» وهي التي وَلَدَتكَء أو مَجَارّاء وهي التي وَلَدَت من وَلَدَكُ وإن 
غلك ويه خككاةع أذ أييك واه أقلقه وعثةا أيلته رعذ انك 
وعذّاث اختادك: وجذات جَدَاتِكِء وإن عَلَوَنٌ . وارنّاتِ 0 أو غَية 
وَارِنّاتِ . ذَكَرَ أبو هُريرة اعد 2 إسماعِيلَء فَقَالَ رسولٌ الله كلةِ: 
دتلكَ أمكم يا بي ماءٍ الشماءع)13؟. وفي الدّعاءٍ المأنُور: اللهُمَ صَلٌ 


)١(‏ قوله: (قِسمٌ) هو حَحبِدٍ لمبدأ محذوفي» تقديدةٌ: الأوّل: قِسمٌ. 
وقوله: (بالنّسب) صِفَةٌ لوقسع) مُتعلقٌ بمحذُوفٍ مَعلُوم من المَقَام 
تقديذة : حدم بالنّسَب» أو: هحرم بالسّتب . ( عثمان )1"1. 


[3] (حاشية عثمان») (54/؟86). 
[؟] أخرجه البخاري (/885)» ومسلم )١54/5711(‏ من قول أبِي هريرة» ولم أقف 


على من رفعه إلى النبي 3305. 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
على أبيئا أَدَمَ 37 وا 

(والببتاث) لِصُلْبِء (وبَتاثُ الولَدِ). ذَكَرًا كانَ أو أنتّى» (وإن 
سَفَل)) وارِثّاتِ 33 أو غَيرَ وارِنّاتِ؛ لقَولِهِ تعالى: «وَبسَافكُم »* 
[النساء: +0]» (ولّو) كن (مَنفِيّاتٍ بِلِعَانٍ) أو كن (مِن زِنّى37))؛ 
دُحُولِهِنَ في عُمُوم اللّفْظِ. والنّفَيْ بلِعَانٍ لا يَممَعُ احتِمَالَ كونها 
لقث من :ماقا وكذاكه يقال الهواك وكرسق عا يق من 
الأقسام . 

ويكفي في التّحريم : أنْ يَعلَمَ أنّها ينه وتحؤها ظاهِرًاء وإِنْ كان 

(والأحتُ من الجهَاتٍ الثَّلاثْ) وجي : الأب لأَْوئْنِء والأعتُ 
ابيط والأحتٌُ لأمٌ؛ لقَولِه تَعالى : «ل وَأخواتحكم > . 

(وبدتٌ لّها) أي: للدّحتٍء مُطلَقَاء (أو) بن (لابيها) أي: ابن 
الأععه (أو) د (لبنتها) أي : نيت اميه لقوله تعالى : 


د مء 


وَسنَّاتٌ اللموي» [ النساء : 017+ 


(وبدث كل أخ) سَّقِيقٍ ) أولاب: أ ولأ (وبنشهًا) أي: ينك 
الأخ (ويدث اببهاء وإن نَرَلْنَ كُلْهِنٌ)؛ لقَوله تعالى: 9و 


لني . 
(والعَمَةُ) مِن كل جهّة). 


١‏ )م 
ا 


. والمشهُورٌ في مَذهَب الشافعيٌ: عَدَمْ تحريم بنتِه من الرْنَى‎ )1١ 


بابٌ : موانعٌ الثكا 
كه لفت 1 #1 اكت 
(والخالة من كل جَهَةٍ 
(وإن عَلَتَا) أي : العَمَةٌ وَالكَالَةٌ ( كعَمّةٍ أبيه. و) عَحَةِ (أمّهِ)؛ لقَولِه 
تعالى : «وَعَسَفَكُمَ وكلتكم» . (وعمَة العم لآب270)؛ لأنّها عه 
أبيه. و(لا) حرم عَمْةُ العم (لأَمْ)؛ بأن يَكُونَ للع أي أبيه له عَكةٌ: 
فلا تَحِوُمُ على ابن أخيه؛ لأنّها أجتبيّةٌ منةُ 
)١١‏ قوله: (لأب) هو مُتعلّقٌ ب«العَمٌ) لا ب«العمّة)» وكذًا: قوله : (عمّة 


الخالَةِ لأب) فَإنّهُما عمّتًا أبيه. وإنّما احتّاج إلى التنصيص على عمّةٍ 
الْعَر والخالة؛ أن فيهمًا قَيدًَا يس في عمّة الأب ب والأمٌ؛ وذلك أن 


عيّة ةَ الأب ب الأ تَحَدْمَانِ من 5 جَهَة أعني اليا أو لآب أو 
لأمّ ادب العم والخالة » فإنّهُما إن انق لاه مَت عَمَتَاهُما» 
وإِنْ كانًا لأ فلا؛ لأنّ عمّتيهمَا أَجِتَبيئَانِء وأمًا عمَةٌ الشّقيق» فهى 
عمَةٌ الأب بلا فَرقِء وكذا: عمَّةٌ الخالة السَّقِيقَةٍ . (عثمان)1'1. 
7 ستحيات : إذا كان لعَمْ إنسانٍ عَم أي : أحثُ أب ين أبيوء 
مَت على ذَلِكَ الإنسان؛ لأنها أت 5 50 فهى فى درجة 

0 7 أي أبيه» بخلافٍ ما إذا كات عمَّةٌ العم لأمٌ؛ لأنَّه لا قرابة 
حيقذٍ ببنهُما'! وبين جد ذلِكٌ الإنسانٍ. 
فقوله: (لأب) 5 قَولّه : دلأم) مُتعلقٌ بِقَولِهِ: «عمّة) لا بوعمٌ) 
555 . ؟* 
فقط. ١م‏ خ)ل"! 

[1] «حاشية عثمان) (867/54). 

1؟] كذا فى النسخ الخطية . وفي ١‏ حاشية الخلوتي) : بينها) . 

[*] «حاشية الخلوتي) .)7١5/5(‏ 


دّات 


(و) كدعَمّة الحَالَة لأب) 0 لأنّها عَعَةُ د الأَم. و(لا) تَحرُمٌ 
(عَمَةُ الحالة لأَّ)؛ لأنّها أجتبية 

مو( كرخَالَةٍ لع لأُم) د فك قخرع؛ لأنها خخالةٌ أبيه”'2. و(لا) تَحِوْمُ 
(خالَةٌ العَمَّةَ لأب)؛ ذنها أجتيئةٌ . 

(فقحرمُ كل نَسِيبَةٍ) أي: قَرِيبَةٍ (سِوَى بنتٍ عَم و) بنتِ (عَمّة 
وبنتٍِ خال و) بنتٍ (خالَةِ)» وإن تَرَلْنَ؛ لقّوله تعالى: موَينَاتِ 
عَيَكَيه الآية. 

القِسمُ (الثَّاني) مِن المُحَدَمَاتِ على الذَد: المُحَدَماتُ (بالوّضَاع 
ولو) كان الإرضّاعٌ (مُحَرَّمَاء كمن أكرة) وفي نُسحَة: خضت 
(امرَأَةَ على إرضّاع طِفْلِ) فأَرضَعَت ففَحرْمُ علَيهِ؛ لوجودٍ سب 
التّحريمء وهو الرَضَاعٌ . 

ولأ قرط في سَبَبٍ التَّحرِيم كوثُهُ متاحاء بِدَلِيلٍ تُبوتٍ 0 
القضافدة بالانى و كداه الى خهيت ليق انراق بوضقك حلفا نيا 
دنا 

(وتحريمٌة) أي: الوضاع: (ك)تَحرِيم (نسب27)), فَكلُ امرأة 


0١‏ لها في قرتبة جَده؛ أبي أ بخلافٍ ما إذا كانت ععّةٌ الخال لأمها؛ 
لأكها قصيد أعرق أبي الخال لأَمٌ» وأبو الخالة لأمّ أجنيئ من الأمّ. 

(؟) قوله: (وتحريمة كتسَب) سَّمِلَ كلامٌة: بنتَهُ من الوَضَاع بِلَْنِ ثاب من 
وَطءٍ زِئى. وصرّخ بذلك ابق رججبء؛ لكنٌّ ابن نَصرٍ الله استثنى هُنَا 


بات : انه النّكا 
و كت الل لف 


1 


حَوْمَتُ من النَّسَب رُم مثلها بالوضَاع» حبّى من ارتضَّعت من لََنِ 
ثاب منهُ من زِلَّىء كينيه من زِلَّى. نص علَيهِ في رِوَاَةِ عبد اللّه؛ 
لحَدِيثٍ ابن عباس : أَنّه كل أَرِيدَ على ابةِ حمزةً «فقال: وإنها لاتيدل 
ليء إِنَّها ابنهُ أخي من الِضَاعَةَء فَإنَّه يَحَوْمُ من الرّضاع ما يَحَرُمُ مِن 
التجم). وفي لَفْظ: «من التّسبٍ». متفق عليهآ'". وعن عَلِي مَرقُوعًا : 
( إن الل حَوَمّ مِن الوضاع ما حرم من التّمسب). رواة حك 
والأرهذع 11 وض وَلذ الأقيات والأخوات #تضرطق 3 
في قَولِه تعالى : «رأمبائكم ألق ارَصَعَكَمٌ كنحم يرت 
َلرَصعَةَ والتاقاثٌ يَدْحُْنَ في عموم لَفظٍ سائرٍ المحوّمات 
فيَدحُلُ في البتاتِ : بَتَاثُ الوِضَاعَةَ وفي بناتٍ الأخ والأحت: بَتَانهُهَا 
من الوّضاعة» وفي العَمَّاتِ والخالاتٍ: العمّةٌ والخالةٌ مِن الوضاعَة. 

(حتى اف مُصاهَرَةٍء فتَحرُمٌ رَّوجَةٌ أبيه» و) رَوجَةُ (ولَّدِهِ مِن 
رَضَاعَ كما تحدم عليه رّوجَةُ أبيه وابنه» (من نَسَب). 


المسألد وخالفٌ شَيحخَه ابنَ رجحب في ذلك. تدبّر. 
لكنّ ما في كلام شيخ مبِي على نص الإمام» فلا يُارَضُ بالببحثٍ» 
ها هو في «الإنصاف). فتدبّر. معت 


[1] أخرجه البخاري (55545)» ومسلم .)١5/١5517(‏ 

[1] أخرجه أحمد (78/9) »)٠١37(‏ والترمذي .)١١47(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (/ا/81١).‏ 

[] (حاشية الخلوتي) .)5١5/5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
وقول تعالى : مدن مِنَ لبك : احيرازٌ عمن تبنَاهُ. 
و(لا) حزم على رج (أَم أ خيه) من رَضَاع . (و) لا «أحث ابيه 
من رَضَاعٍ) أي : فتَحِلٌ مُرضِعةٌ وبنثها ان مضع وأخيه من نَسَبء 
وتَحلٌ أ م رتَضِع وأخفة من نسب لأبيه وأخيه من رَضَاع؛ اليو في 
ابره كن 7 نود بالتسافريه لاض اناهن درم من الكدريبء 
والشَّارِحٌ إِنّما ححيّمَ مِن الّضاع ما عَيّمَ من النّسَبٍء لا ما يَحَرُمُ 
بالمصاهرة . 
00 0 المُحََماتٌ (بِالمُصَاهَرَةء وهُنٌ أربَعٌ): 
إِحَدَاهُنَ: (أَمَهاتُ روجَتِهء وإن عَلَّوْنَ) من نُسَبء ومِئلَّهُنّ من 
0 فيَحؤْمن بِمجَرَدٍ العقدِ. نضّاءٍ لِقَّولِهِ تعالى: وَأْمَهدتُ 
يك والمَعقُودُ عليها: من نسائه . فتدخل أمها في توم | لآية . 
معدم أَبهموا ما أَبهَعَ القرآنُ. أي غ2 عير تكووا يكن 
عحال» ولا تَفْصِلُوا بِينَ المَدحُولٍ بها وغيرها يكم عَمرِو بن سيب ) 
عن أبيو» عن جدُو» مَرمُوتًا: «من تزوّج امرأه 0 يَدحُلَ 
بهاء فلا بَأْسَ أن يتزوّج رَببتَهء ولا يَحِلّ له لهُ أن يتروّج م أئها1' '. رواةٌ 


[1] أخرجه الترمذي )١١17(‏ من طريق عمرو به. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
419 0). 
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(و) الثَانِيةٌ والثَالُهُ: (علائلٌ عَمُودَيْ نَسَبه) أي: رَوجَاتٌ آبائه 
وأبائه . شميت امرأة الّجلٍ حِية؛ لأنّها تَحِلٌ رار رَوجهاء ومُحلّلة لهُ. 

(ومِثْلّهنَ) أي : مِثل حَلائلٍ عَمُودَيْ تسبه: رَوجَاتٌ آبائه وأبئَائِه 
(من رَضَاع) . 

(فيِحرْمن) أي : أُمّهِاتُ رَوجَتهِء وحلال عَمُودَيْ نَسَبه ومِْلْهنٌ 
ا (بمْجَرّد د عَقَدِ) قال في «الشّرح): لا تَعلّمْ في هذا خلاقًا . 

ويَدَحلُ فيه: رَوجَةُ الجَدّ وإن عَلاء وارنًا كانَ أو غَيرَهُ ورّوجَةُ 
الابن» ورّوجَةٌ ابه وابن بنته وإن نَرَلَء وارثًا كان أو غيرَهُ. 

و(لا) تَحرْمُ (بَنَاتَهنّ ) أن : بئات خلائل عَمُودَيٌ نَسَبِهء 
(وأمهَائّهُيَّ)؛ فتَجِلٌ له رَبييةُ والدِو ووَلَدِو وأ زَوجَةٍ والِدِهِ ووَلّدِه؛ 
لقَولِه تعالى : ول نكم ما ما وَرَآه دَلِكُم 6 [الساء: 14]. 

(و) الرَابِعَةٌ: «(الرَبائِبُء وهُنَّ: با زَوجَةٍ دَحَلَ بهاء وإن 
سَقَلَنَا'') من نسبء أو رَضَاعٍ؛ لوه تعالى : مإوَربئْكْمْ لق في 


(01) تَحرِمٌ عليه ينث ابن رَوجتِه. نقلة صالح وغيرة. وذكرٌ الشيخ تقَيٌ 
الدّين أنه لا يَعَلّمُ فيه نِرَاًا. 
ولاكيدة م رَبيبه . ذكرَةُ القاضى فى (المجرد)» وابنٌ عقيل فى 
«الفنون). ونصٌ عليه يك في روايّة ابن مشي 5 قال اشح 
تق الدّين: لا أعلمٌ فيه نرَّاعَاة'!. 


33 «الإنصاف») 20 1 


تبت 


000 

جورصطم 5 يسآيخة 11 تلق عاشي بهنّ» 2 (أو كن( بَتَاتِ 
فسان كقينات لوايق وين ينات كنٌ أو بَعيدَاتٍء وارنَاتٍ 
أو عير وارنَاتٍ» في جره أو لا؛ لأنّ موده 

وأمًا وله تعالى : 9 الت في حُجُوركُم > فَقَدَ رج مَخرَج الغالِبٍ 
لذ الخو قلا بخ لفك بِمَفْهُومِه . 

(فإن ماتت) الرَّو ب (قبل دُخُولٍ): لم تَحوم بَتَانُها؛ لقولِهِ تعالى : 
قن لَمْ كَكْووا حشر بهرت هلا جكاع عَلَمَكُمْ 4 [الساء: 
ا 

(أو أباتها) أي: الرَّوجَةَ (بَعدَ خَلوَةٍ وقبِلَ وَطءٍ: لم يَحِرْمْنَ) 
بناثها؛ للآيّة. وَالحَلوَة لا نسم لفق شر 

ول زو ويب) الث ةلوج أن ٠‏ (و) حل (بدث زوج 
أ05") لابن امرأيِء (و) تحلُ (زوجةُ زوج أ") لابيهاء (و) يحل 


)١‏ قوله: (وبنتُ زوج أهٌّ) مثال ذلِكُ: رمجل له أمّ مُتروّجة بشسشخص» وهذا 
الشَّخصٌ له بنتٌ» فلابن رَوجَةٍ الشّخْص أن يتزرّجٌ بابتيه. قاله 
11 
الخلوتي['١.‏ 
)١١‏ قوله: (زوجَة زوج َم مثاله: شّخصٌ له أمّ مُتروّجة بشَخصِ» وهذا 


ع 


الشخصش ا اعرف ثم أباتهاء فلابن رَوجَتِهِ أن يتزوّج ببالَته . 


و 


[] (حاشية الخلوتي» (718/5). والتعليق من زيادات (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» 18/59" . والتعليق من زيادات (أ). 


بات : انع النكا 
ان ل ليه 00 22 


14 


(لأنتّى ابن روج ابن<"") لَهَاء (و) يَحِلّ لأنتّى (روجُ رّوجَةٍ أب0"))؛ 
بأن تتروّج روج زَوجَةٍ أبيها. (أو) رَوجٌ (روجَةٍ ابن)؛ بأن تتررّج روج 
رَوجَةٍ ابيها؛ لقَولِهِ تعالى ويل لم ما ورَآه دَلِكُمْ 6 [النساء: 4 0]. 
ولأنَّ الأصلّ : في القُوُوج الع : إلا ما وَرَدَ الشَّرعٌ بتَحرِيمه 
(ولا يُحَرْمٌ) بتَسْدِيدٍ الداع وَطَعٌ (في مُصَاهَرَةٍ إل تَغييبُ حَشَفَةِ 
صليَةِ في فرج أصِلِي”")- ظاهِرُ: ولو بكائل- (ولو ذُبْرَا)؛ لأنّه 


(1) قوله: (ابنُ رَوجَةٍ ابن) منالُ: امرأةٌ لها ابن مُتروْجٌ بامرأق» ولرّوة انها 
ولد مِن غيرِوء فلّها أن توج به. (م خ)!"!. 

(؟) قوله: (زوج زُوجَةِ أب) يثاله: سَخْصٌ تزوّج بامرأق» ولهُ بدت مِن 
خِلافِهَاء ثم إِنَّ الول طلّقَ رَوجْمَةٌء وتزوحت بشّخصء فلِمّن تزوّجٌ 
بروجة التججل أن يأَحَد ابد المطلّق عَليها. (م خ)1"". 

(1) قوله: (ولا يُحَرمُ في مُصَاهَرَة. لاط اعسو رساي أيه : بالنسبة 
لمَن يَحَرْمُ بالوطوء وإلا فحلائلُ الالو وحلائلٌ الأبتاوء. وأمهَاث 
النّسَاءِء لا يُشترطٌ في تحريمهنٌ تَغِييبُ الحشفَةء ولا الوطم مُطلَقًا 
وفيه مع ما يأنتي توح ناض » فإ هذا يُعطي أ اسيدشال الماء لا 
يكفي الي اللحرهم. 
وعباريّه في كتاب الصَّدَاقِ) في فصل: ويَسقْطٌ كُله.. إلخ: ولاإن 
تحمّلّت بمائه؛ ويَتقِتُ به نَسَبٌء وعِدَّةٌ ومُصاهَرَةٌ ولو من أجتبيّ). 


[1] «حاشية الخلوتي» (14/5"). والتعليق من زيادات (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي») .)5١8/5(‏ والتعليق من زيادات (أ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فرج تعلق به التحريثم إذا وُجِدَ في انويع ولاق فكذًا في الزّنى. 
(أو) كان الوَطحُ (بشْبِهَةِ أو) ب(زِئى, بِشَرْطٍِ حَيَاتِهِمَا("2) أي: 
الواطئ والموطوءة. فلو أولّج ذَكَرَهُ في فرج يفك أ ادكلك ابر 
عَسَفَةَ مَيْتِ في قُرجها: لم يُوَثَر في تحريم المُصَاهَرَةٍ. 

(و) بِشَرطٍ (كونٍ مثلهمَا يَطأ ويُوطأ) فاو أُولَجَ ابن دُونِ عَشْرٍ سني 
حَسَفَتَهُ في فرج امرأقٍ» أو أولَح ابن عَسْرٍ فأكرٌ حَسَفَتَهُ في فرج بنتٍ 
دُونِ تِسع: لم يُوَثْر في تحريم المُصاهرَة. 

ود تَعييبُ تعض العققةه» واللعق هم والفيلةة والقباميا دون 
الفؤجء فلا يوي في تحريم التصافرة. 

ومُقَقَضَاء أيضًا: أن تخفل المرأة ماءَ أجتيت لا يُوَنْدِ في تَحريم 
المُصَامَرَة. وجرَّمَ به في «الإقناع)» ويأة في في «الصَّدَاق): أنه 0 
كالوّطع. 

وإنّما كانَ وَطءٌ الشُبِهَةٍ والرّتَى مُحَرّماء كالحلال؛ لِعُمُوم قوله 
تعالى : ول نكت ذا ََ ءَابَآوْكُم 6 [الساء: 07١‏ ونظائره. 


فلحور ذلك» ولعلة و وما أشائ إلية هنا هو الصَّحيحٌ» وهو الذي 
0 0 


1 


2 


[3] (حاشية الخلوتي) (515/5). 


عطقماد سد / 777777٠717‏ ا يل 
وذت ما تعلق + من التّحرِيم بالوّطء المباح تَعَلّقَ بالفيحطورة كوّطء 
الحائض 

(ويحزم يرطع تحر ما يحم بوط (امر . فلا يَجَلٌ لكل من 
لائطٍ ومَلُوطٍ به : أ الآحَرِء ولا ابكثه) أي : الآخر؛ أنه وَطءٌ في قَرج» 

فتَشّرَ الحرمَّة كوه المَوأة. 

وقال في «الشّرح): الصَّحِيحُ0: أَنَّ هذًا لا يَنْشّْرْ الحُرمَة» فَإنَّ 
هَوْلاءٍ غير مَنصُوص عَلَيهِنٌ في التّحرِيم, فيِدحُأْنَ في عُمُوم قَولِه: 

042 سر ئَ وا د 00 
موحل َم ما وراء دَلِكُمْ 4 وليه غيرُ مَنضُوص عليهنٌ» ولا 
هُنّ في مَعبّى المَنصُوص عليه فُوَجَبَ بحت أن لا : يَكْقتَ ينبت كم التّحرِيم 
فيهنٌ: إن المنشوص علَيهنٌ في هذا علائل الأبتَاءٍ ومن نكحهة 
الآبا» وأمّهاتٌ التُّساءٍ وَبَتاتهُْنٌ» وليس هؤلاءٍ مِنهُنٌّ» ولا فى معتَاهُنّ. 


وقال الشي» في رمجلٍ بت امرأةٌ على رّوجها: يُحاقّبُ ُقوية بليعَةٌ» 
ويكاحةُ باطِلٌ في أحدٍ قَولي العلماءء في مذهّب مالِكء وأحمدّء 
وغيرهما. ويَجبُ التفريق بيتهُما. (ح م ص)!'١.‏ 

)١١‏ قوله 0 كح 6 هذا من المفردّات. 


قال فى قرو احتارة جماعة. 


]١[‏ «إرشاد أولي النهى) (؟80/5 .)١ ٠‏ والتعليق من زيادات 4 وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

القِسْمُ (الرّابعٌ) مِن المُحرّماتٍ على الب المَحَدَمَةٌ (باللَعَان) 

(فمَن لاعَنَ رَوجَمَهُ ولو في نكاح فاسِدٍ) لِتَفِي ولَدِء (أو) لاعَنَ 
رَوجَةَ (بَعدَ إبانَةٍ إتفي وَلَدِ: : حَوْمَت أَبَدَاء ولو 25 نَفسَة) . ويأتي 
مُوضُحًا في «اللّعان) . 

الْقِسمُ (الْخَامِسٌُ) من المحرّماتٍ على الأَبد: (رَوجَاث تَبِيْنَا1")) 
مَحَمَدٍ ( يَلِةِ) فيحزمن (على غيرِه) أَبَدَاءِ لِقَولِه تعالى: 96و/5 أ 
تمكحو أَرُوَنحَمْ مِنْ بحيو أبدا ه [الأحزاب: +هع. (ولو من فارَقّها) في 
عائه؟ لأنيا من له 


98 


(وهُنَ أزواجة دنا وأغرف: 4 كبام له د . 


وقال الشيحٌ تمي الدّين: المنصوصٌ عن أحمد في مسألة التَلدْطٍ : أنَّ 
الفادل لذ ررق وك المففولء ولة أقة, #ال دوعو فاق حك كال 
ًا تزؤج المفشولٍ أُمّ الفاعل» ففيه تَطَوْء ولم يَْصٌّ عليهة'1. 
)١(‏ قوله: (زوجَاثُ نَبيْنَا) أي: دُونَ إمائه, كما يُفِهِمّهُ كلام «الإقناع». 
مع 
2 9 


3 «الإنصاف) .)5918/5١0(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي» (1/5؟5). 


(فخلٌ) 

(الضَّربُ الثّاني) مِن المحوماتٍ في التُكاح: المُحَرّماتٌ (إلى 
أَمَدِ . وهُنّ نَوعَانٍِ): 

(تَوعٌ) مِنهُما: يَحرْمْ (لأخلٍ الجمع). 

(فيحرُمُ) الجَمْعٌ: (بِينَ أختّين) من نّسبء أو رَضّاع» حَيَينِ كانتا 
أو مت ن» أو حر وأمةً. وسَواء قَبلَ الدحولٍ أو بَعدَةٌ؛ لوم قُولِه تَعالى : 
«إوك مَجمَغوأ بت المفكين». 

(و) يحرم الحَمْعٌ : (بينَ امرأةٍ وعَمّتها أو خالَتهَاء وإِنْ عَلّنا من كل 
جَهَةَء مِن تسب أو رضاع)؛ لحديث: دلا تجمفوا بين المرأة وعميهاء 
ولا بين المرأة وخخاليها» . ملق عي" وفي روايّة أبن قابوا وبرلا 
تكح المرأةٌ على عَمُيهاء ولا العَمَةُ على بنتِ أخيهاء ولا المرأةٌ على 
خالّيهاء ولا الحَالَةٌ على ودع احيهاء لا تكح الكبرى على الصَُعْرَى» 
لذ الكذوى على الكبرفى ون وما قد من إلقاء القتازة يي الأقارب» 
وإفضَاءٍ ذْلِك إلى قَطِيعَةٍ الوجم المحم . 


[1] أتخرجه البخاري »)5٠١59(‏ ومسلم )87/١40(‏ من حديث أبي هريرة. بلفظ : ولا 


يجمع )1 
7 أخخ رجه أبو داود 529 .)5١‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وعُمُومٌ قَولِه تعالى : «إوَأَيلَ لك ما وَرَآهُ دَلِحكُمْ # [النساء: ١4‏ : 
ممشوفط يمان كد ين القديك لصّحيح. 

)و0 سم الح 2 ين خالتين)؛ أن توج كُلّ ين رََئنِ نت 
الآحَرِ وتَلِدُ آ له بنتاء فالمَوثُودَانٍ كل مهما خَالهُ الأخرى كد 

(أى ‏ بن (عَمَّتِينٍ) ؛ بأن 7 تج كل س رَجُلَينِ . الآخَرِء وَوَلَدَت لَهُ 
بنًاء َكل من المَولُودتَينٍ عَعَةُ الأخرى ل لل ا عي 

(أو) ب بَينَ (عَمَّةٍ وخَالَةٍ)؛ كان يَعرَوّجَ رجز امرَأةٌ وابئة أمّهاء وَتَلِدٌ 
كل مِنهَُا ينّاء فبدث الاين حَالَةٌ بنتِ الأب» وبنتُ الأب ءِِ عق بدت 
الابن» فِيَحَرْم الحمخ ينهها. 

(أو) ‏ بِينَ (امرَأَئّينِ» لو كاتت إحدَاهُمًَا ذَكْرَاء والأخرى أنقّى» 
حَرْمَ نكاخحة) أي: الذَّكرء (لْهَا أي: الأنتّى0", (ِلقَرَابَةِ أو 
رَضَاع”؟2)؛ لأنَّ المَعبّى الذي لأجله عَرْمَ الجَمْعٌ. إِفْضَاؤُةُ إلى قَطَيعَةٍ 


م لأنّها أ 5 لأبيهًا. 

لأنها أحتُ أبيهَا لأمه. 

(*) قال الشّعبيئَ : كانَ أصحابُ محمد كل يقولُونٌ: لا يَجِمَعُ الرجل بسن 
امرأتين» لو كانت إحدَاهُما رَجَلّا لم يَصِلّح لهُ أنْ يتزوّجها. رواه 
الخين! 1 


6) قوله: (لقَرابَةٍ أو رضّاع) أي : لا مُصاهَرَة . 


الله ذكره ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) «(ص١ه2))5»‏ ولم أففك غعلية. سعد 


الل ار 
باب +موانغ التحاح 9-7 
بلقاي 55 د (يَحَرْمُ من ل ما 5 من 


التّسَب)1']. 
(و) لا تحوع الجدغ (تين أحت شخص من أيه وأ خته من أَمّهِ)) 
ولو في عق واجل؛ ل إحذافها ذ كنا حدق له الأخعدى:. 


واكك ل رمو وقلع يتوج وَوَطًا أمَة 
بهِمَاء فتَرّّجِ رَجُلٌ بالأمَة وبالبتين: قد توج أ رَجلٍ وأختيه. ذكرَة 


+ ج020 
أبن عَم : 


(ولا) يَحِرْمُ الجَمعٌ (بَينَ مُبانَةِ شخص ريه من غيرِهَاء ولو في 
عَقَدِ) ور أنه وإن حدمت إحذاهمَا على الأخرى» لو قدت 
ذَكوَا 8 58 تحريمها إلا لِلمُصَاهَرَة؛ أنه لا َرَابَة بَيِنَهُمَا ولا 
رَضَاعَ2"0. 


)١(‏ وهو جائرٌ ويُلعَرُ بها. ( حطه)1!'". 

0) لأنَا لو فَرَضْمَا إحداهُمَا ذَكَاء لصَارَتَ الأنتّى مِن حلائل الابَاءِ 
والأبتاءِ» وهي إنّما تحرمٌُ بالمصاكرة» لا بالوضَاعء ولا بالقرائة» 
حمل ما قَالَهُ الشعبيئ على القَرابَةٍ والِضّاع. ْ 


0 تقدم تخريجه (ص١7١).‏ 
اليا التعليق من زيادات (قه )ا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فمن تَرَوّجَ أختين, أو نَحوَهُمَا) كامرأة وها أو حَالَيهاء (في 
عَقدِ) واجدء (أو) في (عَقَدَيْن مَعَاا')) في وَقتِ واجلد: (تطلا) أي: 
العَقدَانٍ؛ أنه لا يُمكِنٌ تَصحِيحُهُمَاء ولا مَزِيّهَ لإِحدَاهُمَا على 
الأعرر بطل فِيهِما. 

وكذا: لو تَرَّوّجَ حمس رَوجَاتٍ في عَقَدٍ واجدٍ 

(و) إن تَرَوَّجَهُمَا في عَقَدَيْنِ (في زَمَنَيِنِ: يكل عَقدٌ (متأُو) ؛ 
لأنَّ الجمع حصّلّ بِهِ (فقط) أي: دُونَ الأول ؛ أنه لا جمع فيه» (ك) 
عَقَدٍ (واقع) على تحو أت (في عِدَّةِ) الأّحتِ (الأُخرى» ولو) 
كائت المٌعبَدّةٌ (بائت'2), كالمْعيَدٌة ين شلع؛ أو طلاق ثلاث» أو 
على عِوَض. وكمًا لو ترّوّجَ خامسةَ في عدَّةٍ رَابِعَةَ ولو مُبانَة. 

(فإن ججهلَ) أسبى العقدَين: (فُسِحَا) أي: فَسَحَهُمَا الحاكم: إن 
لم يُطَلْْهُعَاءِ لبطلانٍ التّكاح في إِحْدَاهْمَاء وتّحريمها عليه ولا يَُوفُ 
المحللهُ له فقدٍ اشتهتا عليه ونكاغ إحدَاهُمَا صَحِيع» ولا لتدُُ 
تنُوُها مِنهُ إلا بِطَلاقِهمَاء أو فخ نِكَاحِهمَاء فوت ذَلِكَ كما لو 


(1) قوله: (في عَقَدِ) كما لو قال شّخصٌ له ِعانِ أو أَحمَان: زوٌجتُكَهًُا. 
فلو + ابلك 
وقول : (في عقدَينٍ) كما لو زوّج كل واجِدَةٍ من امرأةٍ وتّحو عَمتها 
(؟) قوله: (ولو بائِنَا) إِسْارَةَ إلى الخلافٍ في البائن. 


باب 5 موانعٌ التتكاح 


رَوّجٌ الوَلِكَانِء وجهل السَابِقُ منهُمَا. 

قال في «الشرح» : وإن أحب أن يُفارق إِحَدَاهُمَاء ثُمَ يُحَدَّدَ عَقدَ 
الأخرى ويُمسكهاء فلا بَأسَ. وسَوَاءٌ 0 ذلِكُ بِقْرعَةٍ أو غَيرها. 

(ولإحدَاهُما) أي: إحدّى مَن يَحدْمٌ الجَممٌ بَيتَهُمَاء إذا عمَّدَ 
علَيهِمَا في رَمَنَيْنِ وول .ءا مع ينوتيز 
الدُغُول : (نصف مَهِرهًا بقْرعَةِ) : بَيِنَ الم رأتين» فَيَأحُدُهُ من تخرج لها 
القُرعَةُ ولَهُ العقدُ على إِحَدَاهُمَا في الكحالٍ إِذَنْ. 

وإن أصات إحداهُهَا: قرع َيتهماء فإن حبر ترججت القصابَةٌ فلّها ما 
فق أبادولا ذية للأعرى . وإن وقّعث عير الُصابَة» فلّها نِصفٌ ما 
سمي لهّاء وللمُصَابَةِ مَهز مِثْلِها بمَا استحلٌ مِن قَرجِهَا. وله يِكَاح 
المُصابَةِ في الكال» لا الأخرى حنَّى َشَضِيَ عِدَّةٌ المُصابة 

وإن أَصَابَهُمًا: فلإحَدَاهُمَا المُسَمَّى وللأخرى مَهِرُ البال يَقتَرِكَانٍ 
عَلَيهِمَا. ولا يَدكحُ إِحَدَاهُمَا حنَّى تَنَقَضِيَ عِدَهُ اعرف 

(وقن مَلّكَ أَخت زوجت أو) ملّكَ (عَمَتهاء أو) ملك (خالتها: 
صحّ) ملكة لَها(©؛ لأنّهُ يراد للاسمتاع وغَيرِه. ولِذَلِك: صَحٌّ شِرَاؤُة 


)١(‏ قوله: (ومَن ملك أت زوجيه.. إلخ) قف على مَوضع من مواضع 
ربع يَجِبُ على الدّجلٍ فيها العِدّةُ. 
وقوله: (وكن ملك أحتين. 6 هذه ثانيةٌ. 
والثالثةٌ: قوله: «ومن وَطيٌ امرأة.. إلخ»). 
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أحةٌ من رَضَاع . (وحَرْمَ أن 22 أي : التي مَلَكَهَا (حتّى يُفارق 
َوجَنَةُ وتَقَضِيٍ عدَثها)؛ لتلا تجمع ماة في رَحِم أخقين وتَحوجماء 
وَذلِكَ لد 15 لكديو اكت كان يو مِنٌ م باللّه والتوم الآخرء فلا" 


تجن ماده في رم أحتين ,11 

(ومن ملك أختين , أو نَحوَهُمَا), كامرأَةٍ وحَمْيهاء أو وَحَالتِهاء 
(مَعَا)» ولو في عَقَدِ واجِدٍ: (صَحَّ) العقدُ. قال في «الشّرح)»: ولا تَعلَمُ 
خلاقًا في ذَلِكُ. انتَهَى 

وكذا: لو اشترى جاريدٌ وَوَطِقَهَا عل له شِرَاءٌ أحيها وعَكتها 
وخالَيهاء كَشِرَاءِ المُعمَدّةِ مِن غَيرِه» والمُرَوّجَة مع أَنّهُمَا لا يَحِلَانِ لَهُ. 

(وَلَهُ وَطْءُ أيّهِمَا شّاء0"©)؛ لأَنَّ الأحيري لم تَصِد فِرَاشَّاءِ كما لو 
كلك إحداقعا وعدها: 


وقوله: «ومن طلّقَ واحِدّةٌ.. إلخ» هي رَابعَةُ المواضع ع الأريعةٍ التي 
تَجِبُْ فيها العِدّةُ على الوَجُلٍِ. (م خ)1'1. 
)١(‏ قوله: (وله وَطءُ أُيّهِمَا شاءً) القِياسٌ: أَيَّتَهِمَا شاء. ١م‏ خ)1"!. 


3] ذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (537/19) وقال: غريب جدًا لا يحضرني من 
خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين. وكذا أورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (51/59؟) وقال : لا أصل له باللفظين» وقد ذكرا بن الجوزي اللفظ الثاني 
ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن عبد الهادي : : لم أجد له سندًا بعد 
أن فتشت عليه فى كتب كثيرة . 

[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (5/5 35 3548 7506). 

[*] (حاشية الخلوتي) (5/5؟75). 


بابٌ : موانعٌ التتكاح 57 
(ويَحرُمٌ به) أي: بوطءٍ إِحدَاهُما: (الأخرى) نضًّا. ودَواعي 
0 كالوطه”"2؛ لعُمُوم قوله تَعالى: «وآن كَجَمَعُوأ بيرت 
لْخْحْكيّنِي , فإنَّهُ يَعُمْ الوطء والعقدَ جمِيعًاء كسَائرٍ المَذَكُورَاتٍ في 
الآيَةَ يَحرُمُ م وطؤُهْنٌ والعقدٌ علَيهنٌ. ولأنيا امآ ضادت: كتاشاء 
تروت أخثها ٠‏ كالرُوجَةَ (حتَّى يُحَرّمَ المَوطوءَةً) مِنهُمَاء ٠‏ (بإخراج) 
ا أو إتعضهاء (عن ملكهء ولو بتيع؛ للحَاجَةٍ) إلى التّريق0©, 
(أو هِبَةِ) مَقبِوصَة لَِيرِ وَلّيِه"2» (أو ترويج بعد استبرَاء©))؛ لبعلم أنّها 


بِمُقدَّمَاتِ ل 0 8 يَحَدْمٌ . قالةُ ابد 00 
وقال القاضي : يحزمٌ كالوّطء. وصِحححَة في «الإنصاف)» كما جرَّمَّ 


ة“اليصيف أنفا: 
ولو حمل كلامٌ ابنٍ عَقِيلٍ على ما قَبلَ وَطءٍ إِحَدَاهُماء لم يُعارض كلام 
القاضى وغيرة . 


(؟) يحرم التَمْرِيقُ بينَ الصَّعَارِه وفي جوازه بِينَ الكبَارٍ روايتان. ( خطه ١7)‏ . 
(5) قوله: (أو هبَة..إلخ) لأنّهُ يَملِك استرجاع هِبته لوَلَدِه. 
(4) ولا يَكفي استبراؤُهَا بدُونٍِ رَوالٍ اليلك. 

ولا يجورٌ يَبعها قبل استبرائهًاء ويَصِحٌ» بخلافٍ ترويجها. 


[] (كشاف القناع» .)590/١١(‏ 
13 التعليق من زيادات (ب). 
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يشت حاباة 01 

و يَكفي) في ِل الأخرى» (مْجَرَدُ تحريم) الموطوءة ؛ 
ِمِينٌ مُكفَرَةٌ ولو حَيَمَهَاء إلا أنه عارضء مَتّى شَّاءِ أزالَهُ بالكمّارَةٍ» فَهُو 
كالحيضء والتَمّاسِء والإحرام». والصّيام . 

(أو) أي ولا يكفي لِجلَ الأحرى كا بَهُ) الموطوءة؛ لأنّه يسبيل 

من استاحيها بما لا يَقفُ على غَيرَهِعًا. 1 

(أو رَهْنّ)؛ لأنَّ مَئْعَهُ من وَطيِهَا لِحَق المُرتَهنٍ» لا لِتَحرِييِهًا. 
وليذا قح أ تازه يزذوى ولآنة بسو على فكي عق قاء: 

(أو بَبعْهَا بشَرْطٍ خِيَارٍ لَهُ) أي: البائع» فلا يكفيه("؛ لأنّهِ يَقَدِرُ 


)١١(‏ قال في «الإقناع» و«شرحه)!'!: وحنّى يَعلَمَ بعد البتيع ونَحوه أنّها 
ليست بحاملٍ . قال ابن عقيل : ولا كفي في إباحيها مجر إزالَِاليلتِ» 
حبّى تَنَقَضِي حَيضّةٌ الاستبرَاءِ» فتكونَ الحيضّةٌ كالعِدٌَةٍ . قال أبو العبّاس : 
ليس هذًا القَيدُ في كلام أحمَدَ وعامّةٍ الأصحاب» وليس ُو في كلام 
عل ؛ واين بين مغ أن علها لا دود وطاء الأحدت في عدو أخيها. 1 

(؟) قال في «الاختيارات)1'؟: فإنَ أخرج الملكٌ لازِماء» ثم عرض .له 
المبيغ لشبيخ للقٌشخ؛ مثل أن يَبِيعَهًا سِلعَةٌ ثم يتبيّن أنّها كانت 00 
يْفلِسُ المُشتّري الم أو يَظهَرُ في العِوّض تَدليسٌ» أو يكونٌ مَغو 
فالذي يجث أن يُقال في هذه المواضع: ِنَّه يُباح وَطْمُ الأحت 2 


[] «كشاف القناع) .)"91/١1١(‏ 
[؟] «الاختيارات) ص .)5١7*9‏ 
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على عد متّى شَاءَء بففسخ خ التيع . 

وظاهِدةُ: يَكفيه إن كان الجياز رُ لمُشْئَرٍ وَحْدَةُ. 

(فلو خَالَفَء وَوَطِنَّ) الأرى قبل إتعراج الموطوئةٍ أولاء أو 
بتعضهاء عن ملكه: : (لَرمة أن يُمِسِكَ عَنهُمَا) أي: العوطوع 0 
والخوطيلة انيّاء (حتَّى يُحَرْمَ إِحَدَاهُمَا) دخرج لَهَا أو لتعضها عرد 
يلكه. (كما تَقَدّم)؛ لأنَ النَانِيدَ صارت فِرَاسًا له » يَلْكَقَهُ تبث ولذهاء 
فَحَدمّت عليه أختّهاء كما لو وَطِفّها ابِتِدَاءً. 

وحَدِيثٌ: إن الكرام لا يُحَدِمْ الخلال)111: عيوُ صَحيح . ذكرَهُ 
في «الشّرح) و«شرحه). ويَردُ عليه: إذا وَطىّ الأولّى 00 مُحَدمًا 
كني حي واحرة. 

(فإن عادّت) الأُولّى (لملك, ولو) كات عَوْدُهَا (قبلَ وَطءِ الباقية) 
في ملكد: (لم يْصِبْ واجدّة) مِنهُمَا("2: (حتَّى يُحَرُمَ الأخرى”"») 


حالٍ» على عمُوم كلام الصحابة والققهاءِ؛ٍ أحمد وغيره. 
)200 واشكاز الموفق: والشَّارِح» والتّاظمٌ : ١‏ نينا ِنْ عادّت قبل وَطءٍ أحبها. 
فَالعائْدَةٌ مُباحةٌ دُونَ نّ أخيهاا 11 ون + اخوكا للتصن» وتغفيلة بي1"] 
)٠(‏ قوله: (لم يْصِبْ واحِدَةًَ حتّى يُحَرّمَ الأخرى) قال في «المبدع)1*] 
5 أخرجة ابن ماجه )5١١-5(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في (السلسلة 
الضعيفة) (85؟). 
3؟] انظر: «الإنصاف) (0؟819/9). 


[*] انظر: «حاشية الخلوتي») (1//5؟55). 
[] «المبدع) (كله؟١).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
على تَفْسِوء كما لو لم يُخرِججها عن مِلكهٍ ت 
قال المُحِتٌ (ابنُ تَصر الله : إن 5 استِبوَاغً): كما لو كان 
رَوَجهاء فطَلّقَها الرّو 0 . (فإن وَجَبَ) الاستِبرَائ» (لم يَلرّم 
تدك الباقية فيه) أي : رَمَنِ الاستبرًا 
9 (المُتَقَخ2370: وهو) أي: 0 ابن نصر الله (حَسَنٌ)؛ لأنّها 
تلقة عليه رمخ الاسقولية بويعل ذلك 53 ىو عادّت إليه مُعبَدَّةٌ 


لم يَلرَمَُ توك الباقية حتّى تَنَقَضِي عِدَّةُ العائْدّة. ذكرَةُ في «شرحه». 


لأنَّ الثانية صارّت فِرَاشًّا- يعني : بمجكد تُحريم الأولى» مارم يَعُ 
تلك الثَّانِيَةً- وكا رجفت حد اين صو ره رم 
مِنهُما بكونٍ الأُخرى ِرَاشًا. انتهى!" 

)١‏ قوله: (قال 00 6 ني 0 0 5 ني حِبَالٍ 
حتّى تم مده استبراءِ العائدّة إليه . 
وإطلاقٌ كلامه يَشْمَلٌ: ما إذا كان من وَطءٍ شُبِهَة أو زنّى. 
قال شيحّنا: إلا أن يُقال: مُرادُةُ ومجوبُ الاستبراءء المترتّب على إزالَةٍ 
الملك» فلا يَرِدُ ما و وم خ)11. 

)١(‏ قوله: (ومثلُ ذَلِكَ.. إلخ) كأنْ باعهاء أو وبهاء ثم عادّت لملكه. 


"1 )» انظر: «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
[؟] «حاشية الخلوتي) فضت لض‎ 
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تل ع ول 
وقد ذّكرتٌ ما في «شّرح الإقتاع)”2 

(ومن تَرَوّحَ اك سَرّيّته » ولو بعد إعتاقها ره 1 مَنَ استبرائها: لم 
يَصِحّ) التكاح؛ للد عدة تيه اله اذ اما نا يكذ أن 5 زر عل 
رَاشٍ الأعت؛ كالوّطء . ويُفارِقٌ التكاح سْرَاءٌ أحتهًا واتتتوهاء دنه 
يكن للوّطء وغيره» بيخلااف التنكاحء ولهذا صَحّ سْرَاء الأحكين في 
عَقَدِء وَشْرَاءُ من تَحرْمُ برضاع أو غيرِه. 

زول أي» السكرئ: نكا أربّع مِوَاهًا) أي + سوّى أت 
ويه يِه وتّحوهاء لأنَّ تَحريم نحو أختها لمَعئى لا ثو جَدُ في غَيرِهًا. 


لي ليه 


(وإن تَرَوّجَها) أي : دواعت سُويتهِ (بَعد تحريم السُْرّيّة) بتحو 
تبع ) رو بَعدَ (استبرائها, كٍ رَجَععت إليه السُرَيّةٌ) بحو بيع : 
(فالتكاح بحاله) لا يَشَيِحُ بذلِكَ ؟ لصكيه وقوته» 0 لهُ الشُريّةٌ 


حبّى نَبِينَ الرّوجَهُ وتََقَضِي عِدَّنُها. وكدًا: لا يَحِلّ لَهُ وَطمُ الرّوجةٍ 


200 قوله: (وقد ذأكيف ما فيه 4 في شرح الإقناع) ود فيه - يَعد قله 
كلام ابن نَصر الله - : وقال الشيحٌ ده قي الدِّينٍ في «المسوّدّة) : 


اححو اجا اللمبيوساة 7 
إِحَدَاهُما مع تَعيّن الاستبرَاءِ» لكن قال القاضي حسين: القِياسُ يَمَكَمْ 
الاكيفَاء بالاستبراء'! 


[1] (كشاف القناع) (١١/96؟).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
/ * وي 


(ومن وَطِىَّ امرأة بشْبِهَةٍء أو زِنّى: حَرْم في) رَمَنِ (عِدّتها يكاحح 
أخيها”"2): أو عَمّتِهاء أو خاليهاء وتَحوِهِمًا. 


و 
03 


(و) يَحَدُمُ عليه: (وَطَؤُها) أي: أختٍ موطوعته بشُبهَةٍ أو زِنّى» 
وعَمتِهاء ونّحوهاء (إن كاتت رَوجَةَء أو أمَة) له. 

(و) يَحَوْمٌ عَلَيهِ: (أن يَزِيدَ على ثلاث غيرِهَا) أي : لمر 
يني ل (بعقدِ), فإن كان مَعَهُ ثلاث رَوجَاتٍ: 5 10 


5 


نكا رابعةٍ حنّى تَنَقَضِيَ عَدَّةُ قوطوءته بشبهةٍ أو زِنَى. 
(أو وَطءٍ) أي: لو كان 1 هُ أريَعُ رَوجَاتِء وَوَطِىّ امرأةٌ بشبهَةٍ أو 
نَى : لم دل له ا ا لوك ين سو جح حصي ده 
مَوطُوءَيَهِ بشُبِهَةٍ أو رن ؛ لقلا يَجِمَعَ ماءهُ في أكثّر مِن و3 نِسوَةٍ . 
(ولا يَحِلَّ نِكَاحُ ا لا كمُعبَدٌ 0 
لا من وَاطِئ) لها بشْهَة فيجلٌ له أن يتروَجهَاء لأنَّ منعها من 
التكاح لإفضَائَهِ إلى اخحتلاط الجيَاٍ واشتتا لساب وفومافرة 4ه 


0 


0 


ع2 


(1) قوله : (ومن وَطِىٌ امرأة بشْبهَةٍ أوزنى.. إلخ) هذا الصّحيح مِن المذهب . 
والوّجهٌ الثاني: يججوزُ. وجزمَ به في «المستوعب)ء وجزم به في 
«الرعاية) في موضع. قال في «(الإنصاف): وهو احتمالٌ في 
(المغني» و«الشرح») في المسألتين. اله 31 
والذي رأييُهُ في «الشرح» احتمالا في الرّنَى . 


١ع‏ انظر: «الإنصاف) (0؟/١51").‏ 


باب : موانعٌ التتكاح 7 
لأنَّ التّست كما يُلَحَقُ في التُكاح يُلحَقُ في وَطءٍ الشَّبِهَةِ أشبّة ما لو 
تكح مُعيَدّتَهُ مِن طَلاقٍ . ْ 

و(لا) يَحِلّ نكال موطوءة بشبهَة لوَاِيْ» كمّيرو» (إن 
من غْيرِهِ) أي خ.. الوؤاطر ' بشبهة” حت تَنقَضِيَ العِدَّتَانِ 
«المحّر) وغيره. 

قال ابن نّصر اللّه: والقِيَاسٌ أنَّ لَهُ يكاحها إذا دَخَلَت في عِدَةِ 
وَطيِهِ . وصاجبُ «المغني» أشارَ إليه("2. 

(ولّيس لِحْرٌ جَمعُْ أكثّرَ من أربّع) رَوجَاتٍ؛ لأنّه ب قال لعَيلانَ 
ابن شلكاه ميق املع برتكة عد وسؤة: «انيك. أرنها. زذارن 
سائِرَهُنٌ». وقالٌ توفلٌ بن معاويةٌ: أسلّمتُ وتحتي حمس نِسوَّةء فقال 


ئ َليِ: «فَارِق واحِدَة مِنَهُنّ). رواهٌما الشَافعيْ في «مسنده)!'١.‏ 


مها عِدَة 
كما ف 


)1١‏ قوله: (قال ابن نصر الله... إلخ) قال في «الإنصاف)!"!: وعنه: تُبَاح 
مُطْلّقَا- أي: لمن هي في عِدَّتِهِ- ذكرها الشيحٌ تَقَيْ الدّينء واختارَةُ 
هوء والمصِئّفٌ» وصِحّححَهُ في «النّظم). 
فكون هذا اتملقتك عان 1١‏ امكتهاةو لكق الأسكات. على 


8 أخرجهما الشافعي فى «مسندة) (؟5/5١)2‏ الأوّل من حديث ابن عمر. والثاني من 
حديث نوفل. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» »)١٠٠٠١(‏ و«علل الدارقطني) /١7(‏ 
كل ودالإرواء) ( همك 8185 1). 

[؟] «الإنصاف) 59/١١0‏ ). 


دَات 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراا 


ا أذ 
وقول تعالى : تكسأ ما من الِيْسَآءِ مت وَثُلْتَ وريكع #6 


اناق عن أرية به الكقيية يق أثتقين وكلاث وأرّع » كنما فال تعالى: 
«أيُد لسو مَنْقْ ويلك 4 [فاطر: .]١‏ ولم يُرِدْ ذ أنّ لِكل تِسعة 
أجنحَةٍء ولو أَرَادَهُ لَقَالَ: تِسَعَةٌ ولم ' للتَطويلٍ مَعبّى. ومن قال 
خلاف ذلكء فقّد هل اللّغْدَ العريئةٌ 

(إلّا التبيَ فكان له أن يتح أي عد شَاءَ)؛ تَكرمَةً لَهُ مِن 
الل تعالى. وماتٌ عن تِشع”' ». (ونُسِحَّ تحرِيم المنع) ومُو قله 


تعالى: يالا يحل آكَ آإنسا من ل يي يِنْ أتوج» 
سخ ور مين < بين 


[الأعراب» كات بقَولِه تعالى : 7 من 17 08 وخعوىق إِلتِك من 
4 الأحراب: ١مع].‏ 
(ولا لِعَبِدٍ جَمعٌ أكثّرَ من ثنتين) أي : رَوجمَين2"7؛ لِمَا وو ألحَْمَدٌ 


)١(‏ روي عن أنس: أن التَبِىَ جلي تروّج حمس عَسْرَةَ امرأة» ودخَل مِنهُنٌ 
ِعَلاتٌ عشرةً) واجتمَّع عِندَةُ إحدّى عشرّة» وماتٌ عن تسعل"؟, 
وفي ((سيرة ابن هشام ) "1 أنه 2 ترج ثلاث عَشْرَةً) تفل 
بإحدّى عَشْرَةَ» وما عن تسع. 

(؟) وأجارَ مالِك للعبدٍ أن يتروّج أربَعًاء والثَّلانَة على خلافه. 


اناا أخرجه الطبراني »)٠١7(‏ والحاكم (4/5)» والضياء في «المختارة) (4 )١55‏ من 
نذا انظر : «سيرة ابن هشام ) 5/5١‏ ت). 


بابٌ : موانع التكاح 2 
بإسنادِه عن محمد بن سِيرِينّ» أَنَّ حُمَرَ سأُلَ النّاسَ: كم يتزوّج العَبدُ؟ 
فقال عَبدُ التحمن بن عوفي: اثتتين» وطلاقة اثتقين. وظاهده: أَنَّهِ كانَ 
بمَحضَّرٍ من الصَّحابَةٍ وغَيرهِم؛ ولم يُذكر. 

ور يتوق لخدو الأشو آذنيها اول على إزدة خسار 
وهو قَولَهُ تَعالى : او ما مَلَكثٌ 4 [النساء: 9]. 

ولأنَّ مبتى التّكاح على التَّمَضِيلِء ولهذا فارَقَ الي يل فيه كمه . 

(ولمن نِصفُهُ حر فأكتر: جَمْعْ نَلاثْ) رَوجَاتِء تضّاء ثتّين 
بنِصفِه الخرٌ, ووَاحِدَةٍ بيصفه الرَقِيقٍ. فإن كان دُونَ نِصفِهِ حُد: فلهُ 
نكا ثثتين ثثتين فقَط. 

(وقن طَلقَ واجدَةٌ من يهان + جَمْعه جَمْعهِ) كخر طَلَقَ واحدَةٌ من أربع» أو 
بلي واحدة ون صن : (حَرْةَ) عليه (تَرَوْجَهُ بدَلّها حتّى تَنقَضِيَ عِذَّنُّها) 
تَضا()؛ لأنّ الفعكلٌ تَذّةَ في نكم الرّوجَة؛ إذ الْعِدَّةٌ أثّوْ الشكاح بافلو جا 
لَهُ أن يَترَمَّجٌ غَيرَها: لكان جامعًا تير ين أكثر ومن با ل 

(بخلافٍِ مَوتها) أي: واحِدَةٍ من نهايّة جمعهء فْلَهُ نكا غَيرها في 


الحالٍ. نضا نَضَّاءٍ لأنّه لم يَبِقَ ليكاجها أنْد. 


)١(‏ قوله: (نضًا) مُرادُةُ: إذا كان الطلاقٌ بِائنّاء وفاقًا للتّوريّء وأصحاب 
الكأي . 
ومذهَبُ مالِكِ والشافعئّ: جُوارُ ذلِك. 
وأقا إذا كاث الطلفق سسواء كلك بجر إنسباقا. 


(فإن قال) مُطَلَقُ واحِدَةٍ من نهايّة جمعِهِ عَنها: (أخبَرَثبِي بانقِضًاءِ 
عِدَّتهاء فكذبته) وأمكن انقِضَاؤُها: (فْلَهُ نكاخ أخيها) ونكا 
(بَدَلِها)؛ لأنّهِ لا يبل قَولُها عليه؛ لأنّهِ لا حقٌّ لها في هذَه الدّعوّى بل 


ع 


الححقٌ لله تعالىء فتُديئة فيه وتُصَدَّقُةُ. ولأنها مُتَهَمَةٌ فى ذلِك بإرَادَةٍ 


فثيو ركاغ خيريها : 

(وتَسقْطُ الوَجِعَةُ). فيس لَهُ رَجِعَتُها إن كان الطَلاقٌ رَجْمِيًا؛ 
مُوَاحَدَةَ لَهُ بإقرَاره بانقِضَاءٍ عدَّتها. 

و(لا) تَسقْط عَنهُ (الشكتى, والتَمَقَةُ) لَهَا إن كائت رَجِيّةٌ مع 
شُقُوطَةُ وهي منكرةٌ لَه والأصلّ مَعَهَاء فالقّول قولّها فيه دُوتّه. 

(و) لا يسقّط (نَّسَبُ الوَلَدِ) إذا أت به المَطلّقةٌ لِمدَّة يُلِحَق فيهاء 
على ما يأني تَفصِيلُه ما لم يَثثت إقرارها بانقِضَاءٍ عِدَّتَها بالقُرُويِ ثم 
تأتي به لأكثر من سِئَّة أشهّر بعدّها لأَنَّ إقراره لا يُقَلُ علّيها. 


(قشلٌ) 

(التَوعٌ الثّاني) مِن المُحَدّماتٍ إلى أُمَدِ: المُحَرّماتُ (لِعَارض 
يَرُولُ). 

0 عليه : (زوج غيره)؛ لقَوله تعالى: وَالمْصكتُ ون 

ل كا ملك ا نكم 4 . 

(و) تَحدِمُ: م أي : غيرِة؛ لقوله تعالى: ول رمو 
200 عُقَدَهَ أأيِكَاح ستةٌّ َل ألْكتَبُ جَ]ذ يه [البقرة: 98]. 

(و) تحدم: (مُستبرأة منة) أي : غيرَهِ؛ لأنيا في مَعنَّى المُعْتَدّ 
ويُفضي تَرَوْجُهَا إلى اخختلاط المياهٍ واشْيِباه الأنساب» وسَّواءٌ كات 
العِدَّةٌ والاستِبرَاءٌ مِن وَطءٍ فاج أو دار أو من غيرٍ وَطء' لأنّ لا 
يُوْمَنٌ أن تَكُونَ حاملا. 


(و) تَحوْم: (رَانيةة"2, على رَانٍ وغيرو حتّى تثُوت”")؛ لقولِد 


)١(‏ قوله: (أو من غير وَطء) أي: كالمُمَوفّى عنها رَوجها قَبلَ الدّحُولٍ. 

(0) تحريم نكاح الرَّانِيَهَ من مُفْرَدَاتِ المذمّب. 

(6) قوله: (حتّى توت) قال ابن ُندُس!'؟: ظاهِرٌُ كلامهم: لا قَرقَ بين 
تَقدّم العِدّة على القُوبَةَء أو التُوبَةِ على العِدَّة. فلو انقّضّت العِدَّةٌ 
لقوق ثم تايّت» حل نكاخها من غير عِدَةِ ثانية. 
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[1] (حاشية الفروع») .)55١/8(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تعالى : 82 وَالرَائةٌ لا يكِحها إِلَّا ران أو ترك 4 [النور: ©]» لفط لَفْظْ 
0 والمُرَادُ: المي . وقَولِهِ «9 وَالْحْصَكات عن المؤوِنتِ [المائدة: ه] 

: العَفَائذ ِف فمفهوقه: أنَّ غير العفيقةٍ لا باح . وعن عَمرِو بن 
شُكيب» عن أبيوء عن بذ 0 أبي مَرَّْدٍ اغوي كان يحول 
الأمامس ببق وكاة يتين يتال لها عاق وكائت صَدِيقَتَةُ 
قال: فجت النبئ كلد فقُلتُ: يا رَسُولَ الله وت عَنَاقًا؟ قال: 
5-6 عن ) فَيَرَلَت ورا ل مكنها ِل اق 3 ترك 4 
فدكاني» فمَرَأُها عَلَيَ » وقالَ: «لا تَتكحهَا ». رواء أبو داودء والترمذيٌ» 
والنسائة1'!. 


5 و 1 5 5 2 نضا م 
وتوبَة الرّانية: ( ونخم على الزّنَى (فتمتيع*'2) ل نصًا. روي 


(1) لا يُقالَ: المُراودةٌ من التشس على الغيب» المَنهِين عنهُ في قُولِه 
تعالى : مولا يسَسُوأيه ؛ آنا نكرل » الأقزد تسد عا والقضة هن 
مُرَاوَدَتها: العلم بأنّها تصلخ فِرَاشًَا له أو لِغَيره» فَيُقدِمُ على ذلِك» أو 
يُعَدَمُ فلا يُقَدِمُ هو علّيهِ» وينصّحٌ هو من كان غافِلاء أو من انتَصَحَهُ في 
ذلك؛ إذ التّصِيحَةٌ واجبَةٌ وما لا يتم الواجبُ إلا به واجبٌ» وليس 
العَرض العلمَ بعيبها فقّقط» باقع المولق قال بخرة الم ووة"؟: 

() قوله: (فْتمتَيعُ) وقِيلٌ: تَوبَثُها كتوبّة غَيرهاء مِن غَيرٍ مُراوَدَةِ واختارةُ 

[1] أخرجه أبو داود (301)» والترمذي (5107)» والنسائي (57) من طريق 


عمرو بن شعيب به. وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١883(‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (37*/5”) . والتعليق من زيادات (). 


يات ع موانعٌ التتكاح 


عن عُمَرَ) وان عباس . 


فإن تاتت» وَانقَضَْتٌ عِدنّها: عَلث لِرَانِء كغَيرة» في قَولٍ أكثر 


أهلٍ العلم» » مِنهُم أبو بكرء وعُمَف وابئةُ وابنٌ عباس ) وجايد. 


وعن ابن مَسعُودٍ » والبرَاءِ بن عازب» وعائّشّة: لله 5 لَرَانِ 


بحالٍ0؟ . فحتمل أنَّهم أرادُوا قَبلَ التَّوبَدَ أو الاستبرَاءٍء فهُو كَقَوَلًِا. 


(و) تَحرْمٌ عليه : (مُطَلَقَُهُ نََانَا حتّى تَدكحَ روجا غَيدَة و) حتّى 


(شَقَضِيَ عِدَتَهُمَا) أي: لايق(" وَالمُطلْقَة لاا من روج تَكَحَئْه؛ 


2000 


00 


] 1 
1 
1 


الموقّقُ وغيزه. فإذا تاّت حلَّت للرّاني وغيرِه. ولا ُشترط تُوبَة الرّاني 
بها إذا تككهَا. (إقناع )1'. 

قوله: (لا تَجلّ لِرَانِ بحَالٍِ) وظاهرة؛ بل صَريحْة: تحريمهًا. أي: 
الزن على الرّاني حتّى تَنَقَضِيَ عِدَتُهاء وتعوت؛ لعلا يتولَدَ الوَلّدُ مِن 
وَطءٍ مُحرّم ووَطءٍ حلالء وأمًا وَطعُ الشّبِهَة فلَيسَ بكترامء لاما 
للقاضي . (م خ)'"! 

وأجارٌ الشافعئ نكاع الرَانيَةِ في عِدَّتِها مُطَلَقَاءِ حايلًا كائت أ لا. 
وعن أبي حنيفَةَ في نكاح الحامِلٍ مِن الرّنى: روايكان» ومَتَعٌ كا 
مُعتدّةٍ غَيرَها. ويأتي في «العدّد) أنَّ الأمدّ غيرَ المزوّجَةٍ إذا زَنَت 
يكفيهًا الاستِبرَائ. ( حاشيته)" '. 


«الإقناع» (؟847/9). 
«حاشية الخلوتى) (5/5؟”). 
انظر: «إرشاد أولي النهى) .)1٠١85/7(‏ 


جح حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
ِقولِهِ تعالى ابل متش عق تك زا 12 4 
البقرة: ٠.‏ "ممع . وَالمُرَادٌ بالنحاح هنا الوَطْعْ؛ لِقَولِه عليه السّلامُ لامداة 
يك لَعَا أرادةّت أن تَرجِعَ 5 بعد أن :طلقها ثاثا ميت 
ِعَبدٍ الوحمن بن الرئِر: ولا حتّى تَذُوقِي عُسَيِلتَةُ)1١!.‏ 

وعِدَّةُ زَايَةِ: من فَرَاغ وَطعِء كمَوطوءةٍ بشْبهَةٍ وسََقَضِي بوَضع 
حمْلها مِن زِنَّى إن كان. ذكر التَنيَةَ في «الشرح». ْ 

(و) تَحرْمُ (مُحَرِمَةٌ حتّى تُحِلُ) من إحرامها؛ لحَدِيثٍ عُتْمَانَ 
مَرَقُوعًا : دلا يكح المُحرمُ ولا يُكحٌ, ولا مت رواة الجماعة 
إلا البخاريٌ1"7» ولم يذكر الترمذيٌّ الخطبة. 

ولأنّه عارضٌ مَنعَ الطيبتء فمَتع التكاعء كالعدةٍ. 

(و) تَحدِمُ: (مُسلِمةٌ على كافرٍ حثى يُسلِم)؛ لقَولِهِ تَعالى : ولا 
تنكحوأ الْمشْرِكِين حقٌ وأ القرة: 5١‏ وقولِه: مون عَلمسموهن 
موصت قلا يهن إل ار 4 ك0 4 المع و 

(و) يَحِرُمُ (على مُسلمء ولو عَبدًا: كافِرَة)؛ لقَولِهِ تَعالى : ولا 
تَدكحُوأ الْمْشركتٍ حَقٌّ يُؤْعنَ 46 [البقرة: 1ك وقول طولاخ مون 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ وقوله : مولا تم سكا بعصم ألْكَوَافٍ 6 [الممتحنة: .]٠١‏ 


[] أخرجه البخاري (5713)» ومسلم 4879 )١١1/١‏ من حديث عائشة. 
[؟] تقدم تخريجه (59/54). 


باك ترارق اللخلح ٠١١‏ 


(غيدُ خُرَةٍ كا ب كذ ولو خريكة: (أَبَوَاهَا كتَابيَان7"؟) ؛ لقوله تعالى : 
2 521 00 9 و أل ا من قيل45* [المائدة: هع فهُو 
متظرق لب كل روز اتاب و5 ِالتَّورَاةٍ م 

(ولو) كان أبواها (من بَبِي تَغْلِِ0"©., ومن في مَعتَاهُم) مِن 
تَصارَى العَرّب ويَهُودِهِم. (حتَّى تُسْلِجَ) الكافِرَةٌ؛ فتحل بعد إسلامها 
للغسلم؛ لزَوالٍ المايع . 

وَعلِمَ منة : عدّمُ حِلّ المجوسيئة يْةِ ونحوها لممسلم» ولو اختارّت دِينَّ 
0 الحاو 

وكذا اع الدكودة ونَحؤُهُم 057 57 

(ومُيعَ النبئٌّ 2 + من نكاح كتابيةِ) ؛ إكرامًا لد (كى)مَا مُيْعَ مِن 


2232 قوله : : (وأبوَاهًا كتابئان) وقيل: عن أحمد: لاي يُشْتَرَطُ ذلك . اختارة 
الشيحٌ تمي الدّين؛ اعتبارًا بتفسه أنه مَنصوصض حمل ف عامّة 
أجويته) أَنَّهُ مَذْهَبُ أبي حنيفَةَ ومالِكِ والجمهور. وصدب هذا القَول 
فى «الإنصاف)!"], 

(؟) قوله: (ولو من بي تغلب) أي: فتحل نِسَاوؤهُم لمُسلِم» على أصَحٌ 
الى 1 ] 

والحين 


[3'] انظر: «الإنصاف) (0١؟/؟١75).‏ 
["] التعليق ليس في (أ). 


نيكاح (أمَةٍ مُطلقًاا'') أي: في كل زمَانٍء وعلى كل حالي©. 
وفي (عُيِونٍ المسائل) : يُباح له اذ فلك اليد ابلا كانه أ 


الكل المَذْهَبِ0©. قالهُ فى «شرحه). 

(ولكتابيّ: نكاخ مَجُوسِيّةِ. و) لَهُ (وَطَؤُهَا بيلك يَمِين)؛ قياسًا 
على الفسلم تك اكد بيه ويَطؤُهَا بملكِ اليمين. 

و(لا) يحل (مَجْوسِيٌ لِكتابيّة) ' نَضَّاء نضا لأنها أعلى منة. 
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(ولا يَحِلَّ لخر مُسلِم ناح أَمَةِ مُسلِمَةٍ لمق إلا أن يَخَافَ عَنَتَ 

)١(‏ قوله: (كما مُنِعَ من نكاح أَمَةٍ مُطلقًا) وخرّج بالتّكاح: التّسِدِيء كما 
في (شرح الإقناع)1"! 

2( قوله : (مُطَلقَاء أي: في كل زمانٍ وعلى كل حال) «شرح». أقول: قد 
تقر عِندَهُم أنَّ الإطلاق إِنَّما يكونَ في مُقابَلَةِ تَقِييدٍ سابقٍ أو لاجقٍ» 
فكانّ الظَاهِدُ أن يَقَولَ: سواءٌ كات كتابيّة أو غَيرَ كتايكة» فما حِكمَةٌ 
العُدُولٍ عَن ذلِك؟. فتدبّر. (م خ)1"". 

را كٍِ 5 

99) ووّجِد بخط مُوْلِفٍ «المنتهى) - عن « التوضيح ) - في مَعنى قوله : 
«مطلقًا»: أي: سوائ كانت الأْمَةٌ مُسَلِمَةَ أو كافِرَةً. لكنّ قَولَهُ: 
ووالأول الندقث»ه إغارة إلى أذ المدعت» لبى. لذ امدق 
بمُشركة. وفي «الغاية) : ومُيع ْنَا من نكاح كتابئة» ولو بِمِلكِ يَمِينِ. 


[1] «كشاف القناع» .)١97/1١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (814/5*» 80©). والتعليق ليس في (أ). 


يات : موانعٌ التتكاح 


العرُوبَة؛ لِحَاجَةٍ مُتَعَةٍ أو) حاجَةٍ (خدمّة) امر 
أو عَيرِهِمَاء نَضّا. 

وأَدحَلَ القَاضِيء وأبو الخطّاب في «غلافِهمَا»: الخَصِئء 
والجدرت: إذا كات ك2 كيوةٌ يكَاف معها ين القلذّذ بالعياشبة خواعاء 
وهو عادِمٌ الطؤلٍ. ومو ظَاهِرُ كلام الخرّقِيٌء والمُوَفْقِء وغيرِجِمَا. 

(ولو) كان حَحوفٌ عَنَتٍ العُرُوبَة (مع صِعَرِ زوجت الحُرّةء أو 
غيبتهاء أو مَرَضِها) أي: زَوجْتِهِ الخرق» نَضّا. 

(ولا يَجِدُ طولا) أي: (مالا حاضرًا يكفي ليكاح خُرّة» ولو) 
كاتت الخبة (كتابيةٌ)» لا غائئاء ولو وَجَدَ من يُمَرِضُةُء أو رَضِيت 
الححوةٌ بتأَخِيرٍ صَدَاقِهاء أو بِدُونٍ مَهِرٍ مِثْلِهاء أو تفويض بُضْعِهاء أو 
وُعِتَ [ك20. 

فول 21 الأمة المُسلِمَةٌ بهذّينِ الشّوْطين: حَوفٍ العَنّتِء وعَدَّم 
الطَوْلِ؛ لقَولِهِ تعالى: وص لم يَسْتَِعَ نكم و4 إلى قوله: 

والصّيِدُ عن نكاجها مع الشَّرطَيْنِ: أُوْلّى؛ لقَولِهِ تعالى: «إوآن 


بي و م سوقر ته 
تصيروا حير لكم 4 . 
(1) أي: لو وُهِبَ لَهُ الصَّدَاقُء لم يَلرَعَهُ قَبوله1'؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

ويُقجلٌ قَولُهُ في ومجودٍ الشَّرطَيِنء ولو كان بِيَدِهِ مال» فادّعى أنه 
وَدِيعَةٌ أو مُضَارَيَةٌ 

فإن عَدِم أحدَ الشرطين؛ أو كا قن اكد علق ولو كفايقة + لي 
تع لمكي للاية 

قال في «الشرح»: أو وَجَدَ مالاء ولّم يروج لِقُصُورِ نَسَبهء فل 
نكا الأمَةِ- أي : مع حوفٍ العَنّتِ- ع غَيد مُستّطيع الطؤل إلى 


ا 


ل 0 . انتَقَى. 

وكدًا: لولم جد من يِرَوَجَهُ خرَةٌ إلا بزيَادَةٍ عن مَهْرٍ مذلها تُجبحِفٌ 
بماله. 

(ولو قَدَرَ) عَادِمُ الطّول» خائِفُ العَتتِء (علَى لَمَنِ أمَةِ). كَدَّمَهُ في 
«التنقيح )2 ثم قال: وقيل: لاء ولو كتَابيَة22. واختَارَهُ جَممٌ 50 
وهو أظهرُ. انتَهَى 

وسككه اععتات الول الثاني : القَاضِي في «المجَود)ء وأبو الخطات 
في «الهدَايّة), والمَجدٌ في «المحيّر)ء وابنُ عَقِيل» وصاحبٌ 
«العُذهَبِْ)ء و(مَسبوك الذهب»)» و«المستوعب»» ووالخلامة: 
و«التّظم) و«المقنع)؛ و(الشرح»» و«الحاوي الصغير)» و«الوّجيز) 
وابنٌ 5 57 واختارّه في «الإقناع). 


)١(‏ قوله: (ولو كتابيّة هذا الصّحيحٌ مِن المذهبء وقيّدَ القاضي وابنُ 
عقيل الأَمَةَ بالإسلام. 


بابٌ : موانعٌ التتكاح 


(ولا يطل نكاحها) أي + الأمةء إذا 7 َرَوجَها بالشَّرطْيْن» (إن أيسَرَ 
فمَلَّكَ ما يكفيه ليكاح حروقء (و) لو (نكخ خْرّة ا 
العَتتِء ونَحوَةُ) كما لو تكح أمَةٌ لعي او ميلا 
غنة توعون نتوضق» لأن ذلك شرط لابوداء النكاح لا استِدَامته 


دهي تخالقفٌ ابِتِدَاءَةُ ؛ إذ الوُدَّقَ وَالعِدَّةٌ 007 العتتْ» مان يَمْتَعْنَ ابِتِدَاءَهُ 
دُونَ اسِتِدَامَته . 


٠. 
1 

1 

9 1١ 


(ولَهُ) أي: لمن تَرَوَجٍ أمَدَ بشَرطَّيهء (إن لم تُعِقَهُ) الأمَهُ: (نكاخ 
أمة أخردى! عَلّيها. فإن لم تُعِفَّاهُ: فلَهُ نكاخ ثالئَة. وهَكذّاء (إلى أن 
يَصِرْنَ أربِعًا)؛ لعُمُوم قَولِهِ تعالى : ومن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طوَلا).. 
إل أخره [النساء: :ف . 

(وكذًا): لَه أن يروج مد (على خُرّة لم تُعِقّهُ) الحم (بشَرْطِه) ؛ 
بأن لا يَجِدَ طَوْلًا ليكاح حْرَةٍ؛ لعُمُوم الآيّة. قال أحمَدٌ: إذا لم تصبرء 
كيفٌ يَصِنَمُ؟!. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فكاخهما بال ؟ لبطلانه في إِحَدَاهُمَاء وبشضف باذلى ين اي 
فبَطْلٌ فِيهِمَاء كما لو جَمَعَ بَينَ أختين. | 

(وكتابن حر في ذَلِكَ) أي: يكاح الْأَمَةِ: (كمسلم), فلا نحل 
لهُ إلا بالشَّرطْيِنء وكونها كتابيةٌ. 

ا سس يه د 
كنلا تجفل الأقة ا وَل . ذكرَةُ في (الفنون») . وححقٌ الرّوج في بت 
المَالٍ لم يَتَعيّن في المتكوعة. 

(ولا تصيؤ) أ ون ن بيتِ المَالٍء (إن ولدث: أ وَلَدِ)ء 
أنه من روج . ولو كات يملها أو شَّيكَا منها : لما صَحٌ النَكاخ. 

رولا يحون ولذالأ0ه من تومه زان إن تويك ذَارَحِمٍ 07 
ِسَييهاء (إلا باشتراط”"2) الرّوج خُرَيْتةُء فإن اشترطها: فخد 


حياط ب لل 0 


و 


الشكاح؛ أ لا يتقكد يتقيدٌُ بذلك ؟ فلو طًًِ بأَمَقَ لقني َبِينَ أمذهاء ورَضِيّ 
الم يوذ ما ولع لك وقطا سو الوط وه عد ا 
ينتغى أن تُحوْرَ المسألَةٌ؛ فإنَّ سَّيِحَنَا قد ب فى الإطلاق الآتى . 


تديّر. (م خ )"ا 


[1] (حاشية الخلوتي) (5710/5: 38). والتعليق ليس في (أ). 


باب ع موانعٌ التتكاح 


لِحَدِيثِ «المُسَلِمُونَ على شُرُوطِهم)1'". وَلِقَولٍ تمر مَقَاطِعٌ الحقُوقٍ 
عِندَ الشَُرْوطٍ. ولأنَّهِ شَرطْ لا يَمَعُ الممقصُود من التّكاحء فَزِمَ 
كشَّوْطٍ سيد دومارة مهرها. ْ 

ومن تكح أمَد * م ادّعى فَقَدَ أحدٍ الشرطين: دق يَيتَهُمَاء وعَلَيه 
المُسَكَى بعدّ الدَّحُولٍ مُطَلَقًا2'9. ونِصفة قَبِلَهُ إِنْ لم يُصَدَّفَهُ سَيِدُها. 

(و) بباح (لِقِنّء ومُدَبّرِ ومكاتب, ومُبتُض: نِكاحٌ أمَةِ ولو) 
كائت «لابيه) الخبدّ؛ لأنّ الوْقَ قَطَعَ ولايَةَ والدِه عَنهُء وعن ماله 
لِهَذَا: لا يَلي مالَهُء ولا نكاحة ولا يَرِتُ أَحَدُهُمَا صاحبهء فهو 


لو تركعنها (غلى خؤة) إن قلنا: الكقافة آيضت: شرطا 
للم و 
(و) للعبدٍ: (جَمْعٌ بَيِتَهُمَا) أي : الحكة والح 2 عَقَدِ) واحدٍ؛ 
لك رذ از ردراة كن يديا بالعقدِء جار الْحَمم يَتَهُمَاء كالأمَتين 
و(لا) يُتاخ للعبدِء ولا يَصِحٌ مِنةُ (يكاح سَيّدَته)» ولو 5 
بَعضّهُ. حَكاة ابن المُنذر إجمَاعًاءٍ لأنّ أحكامٌ المِلّك والنكاح 


م8 


تَنمَاقَضُ؛ إذ يلكها إِيّاهُ يَقتضي ومجوت نَمَقَتِهِ عليهاء وأن يكونَ 


وام كراب وافظلقا) أى + حجذةة البييد لو كذيةء وسواة كان دل مر 
المثْلٍ» أو لا 


[] تقدم تخريجه (375/54). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

كوبا كاه اها يَققضِي عَكسن لِك ووؤى الأثنم بإسعادة 
عن أبن الزييرة عن بجاير: له سألة عن العبدٍ يتكخ سَيدله؟ فقَالَ: 
جاةءت امرأة إل غُمَرْ بن الطاب ونَحنٌ بالجَابية, اوقد تحت 
عَبدَهاء انها عَمَذ وَهَعَّ أن ير جَمَها وقال: لا 0 لك. 

4 يبا (لأَمَة: نكاخ عَبِدِ ولو) كان العبدُ (لابيها)؛ لقَطع رِقّها 
التواوك فبتها وتية ابنهاء فهو كالاجتي منها. 

و(لا) يَصِحُ (أن تتَرَوّجَ) أمَة مَدٌّ (سَيدَهَا)؛ لأنَّ مِلّْكَ الدَقبَةِ يُفِيدُ مِلْكُ 
المَنَقَعَةَ» وإباحة البضع» فلا يَحِتَمِعُ معَهُ عَقَدٌ أَضعَفٌ منهُ. 

(ولا) باخ (لخبرٌ أو خْرَّةٍ نكاخ أَمَةٍ أو عَبدٍ وَلَدِهِمَا) أي: ليس 
مح وليه. ول للخيرة ار دري : أنه إذا 

(وإن مَلَكَ أَحَدُ الرَوجَيْن) الرّوجٍ الآحَرَء أو بَعضَّهُ بشِرَاءٍء أو 
إرثِء أو هِبَةِ» وتحوها: انفَسَعَ التُكاح؛ لتتافي أحكام اليذك 
والشكاحء كما تَعَدَّمَ. 

(أو) مَلَكَ (ولَدُة2"0 الخح) أي: ولَدُ أحَدٍ الرُوجَيْنٍ الروجٍ الآخَرَ 


(1) قوله: (أؤ وَلَدُهُ) هذا التّعَميمُ إِنّما يتنَى على القَولٍ1'' بأَنَّ الأمّ كالاب 
0 نا 


13] في (أ): «القولين». 
[؟] (حاشية الخلوتي» (5545/5). 


باب : موانعٌ التتكاح 5337 
في إِسَقَّاطٍ الحدّء فكانٌ كملكه في إِسفَاطٍ التّكا-(©2. 

(أو) مَلَك (مكاتبة) أي: مكائث أعدٍ الرُوجَيْنء (أو) مَلَكَ 
(مُكائبُ وليو) أي: ولد أحدٍ الرَّوجَيْنِء (الرُوجَ الآخَرَ أو) مَلَّكَ 
(بَعضَةُ) أ تعض الْرّوج الآخَر: (انفَسَخَ التكاح)؛ لما سبئق. 

فلو بَعنّتُ إليه رَوجَتُهُ: حوفت علَيكَ» وتكحتُ غَيرَكَ وعَلَيكَ 
تَمَمَتّي 0 زُوجِي: فقّد مَلَكت رَوجَهاء وتَرَوّحت ابن عَمّها("©. 


هذا التبحتٌ لَيِس بِصّوَاب» ولَيس العِلّةٌ كما ذكر الحَلوَت» وإنّما العِلَه 
عِندَهُم: ما أشارٌ إليه الشارِخ» كغيره. 

6 علَلُوا هذه المسألَة بما ذكَرَةُ الشارخ؛ من إسقّاط الحدٌّء فكانَ كملكهٍ 
في إسقاطٍ النكاح؛ ولآن هذا هو المذهّبُ هُنًا. 
ع م و 8 5 5 
وأمّا تملركق المراة من مالٍ ولدهاء فالمدمَُ خخلافه. قال قن 
«الإنصاف)ل١1:‏ : مفَهُومُ كلام المصنّض : أن الأمّ ليس لها أن تأَحد مِن 
مالٍ ولّدِهاء كالاب وهو صَحيحٌ » وهو المذْهَبُ وعليه الأصحات: 
وقيل: لها ذلِكَ» كالاب. 

؟) لأنّ ما بِيَدٍ العبدِ آل إليهمًا. هذا ما قالّه فى «حاشيته). 
2 ابن قُندّسٍ!" بير ذلك» ولَفظّه: يحقيل أنه أراة: من رَوْجَ 

نك مار كيه 3 نم غات المملوك وماتٌ سنكذة فوَرِثَنهُ بنثّة وابنٌ 
3ع «الإنصاف) .)٠١ 5/١072‏ 
[؟] (حاشية ابن قندس على الفروع) (//558). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
١‏ 


وهذا الفّسحٌ لا يَنَقَصٌ به عدّدُ الطلاقء فلو أَعتَمَيْهُ ثم تَرَوّجَهاء لم 
(اوقن جقع في قد تين مباخة وفخقة: كأيم) - - بِتَشْدِيدٍ المُتَنّاةٍ 
تَحتُ» أي : من لا روج لها - (ومُرَوّجَةٍ : صَعٌّ في الأيع)؛ لأنها تل 
قابلٌ للتكاح ضيف إِليهَا عَقدٌ ين أهلهء لم يجتمع معها فيه مِتُلّهاء 
فصَحٌ2 كما لو انقرَدت به. / 
وفاق 1 العقدَ على الأخحتين؛ لأنّهُ لا مَرِيّةَ لإحَدَاهُمَا على الأخرى» 
دا تعيّئت التي بَطلَ فيها النكاحُ. وله مِن المُسمّى بقسط مَهِرٍ 
(و) من جع في عمد (نين ع أل وس : صَمّ) العقدٌ (في البنتِ) 
دُونَ الأم؛ لأنّه عقدٌ تضكّن عَقَدَيْن يُمكن تَصحِيح أحدهمَا دُونَ 
الإكره .فصع فيما بف وبعال اقيما لمعل ؟ إذ لو فرطنا سين عفد 
الم ثم بطلائة * لوعقة على العف صَحٌّ يكام البنتِء بخلافٍ 
عَكسِهِ. فإذا وَقَعَا معًا : فيكاخ البنت أبِطّلَ يكاع الأَمّ؛ لأنّها تصيد أ 
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2 

5 

اط 
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عَمّهاء فدحَلَ الممنُوكُ في مِلكِ البنتٍ وابن العمٌّ؛ لأنَّ العبدَ من تَرِكةٍ 
الميّتِ» فانقَصَحٌ نكا الببتِ مِنهُ؛ لكونها وَرِنّت بَعضَّةُ وعاة كفك 
السارك للقراه وابى عقهاء (ا خرلدش ميلكيماء وذ لى يكن لزنا 
مالغ وكان للعبدٍ كُشكء يقومٌ بِتمَقَيِهما من ذَلِكٌ الكشب. 
( خطه). 


بابٌ : موانع التُكاح 
اك 


زَوجته . ونكاخ الأمّ لا يطل يكاع البنتٍ؛ لأنّها تَصِيرُ رَيتَهُ مِن رَوجَةٍ 
لم يدل بها. 

(ومن حََرْمَ نكاحها: حَرْمَ وَطؤُّها بمِلِكِ) يَمِينِ('©؛ لأنّه إذا حَومَ 
نكا لكريه طرِيمًا إلى الوَطيء فهو نققة 3 وان لحري 

إلا الأمَةَ الكتابيئة) فِيَحدِمٌ نكانحها لا وَطُوُّهَا بملك0"©؛ لعُمُوم 
قوله تعالى : مأو مَا مَلَكتَ أَيدَكة» . ولأنَّ نكاع الأَمَةٍ الكتايئة إِنّما 
حَرُمَ لأجلٍ إرقَاقٍ الولو وَبَقَائَهِ مع كافرَة» وهذا 7 عل مَعدومٌ في مِلْك 
التمين. 

(ولا يَصِحٌّ نكاخ حُنتى مشْكل حتّى يتين أمزة). نضا نضا لَعَدّم 
تَحَمّق ما شيشة؛ فَكُلْت الحظد» كما لو اشتبهت أحثة بأجتبيات. 

رولا يَحِرُمُ في الجنّة زِيادَةٌ العَدَدِ) على أربع رّوجَاتٍ. 


(1) شَيِلَ هذا المُطلّقَةَ مَلامّاء إذا كات أُمَدٌ فاشئراها مُطلقُها. ولهذا قال 
ابن عقيل في «الفنون): حلا بعيدٌ في مَذْهَينا؛ لأن الجر ينولث على 
رخ واصاككب إنداة, 

05١‏ واغقار الشيحٌ تقئٌ الدّين: جوارٌ وَطءٍ إماءِ غير أهلٍ الكتّاب بملكِ 
الِمين. قال في «الإنصاف]1'؟: وذكرَةٌ ابن أبي شيبةة"؟ عن ابن 
المسيّب, وعطاءء وغيرهماء فلا يَصِحٌ اذّْعَاءُ الإجماع. ( خطه ). 

[1] انظر: «حاشية عثمان) (55/5). 


[؟] «الإنصاف) (0١؟/789).‏ 
[*] انظر: «المصنف») (75/5). 


حاشية أبا بطب: شح مُنْتَمِ الأرادات 
(و) لا يَحرْمُ فيها (الجَمْعٌ بِينَ المَحَارِم) كالمرأةٍ وعَميها أو 
خاليهاء ونّحوه2"7, (وَغَيهُ) ؛ للها لَيِسَتَ دَارَ تَكلِيفٍ . 


0© وينّجة: اكشريب الخَمرِء وان الخرير» وترك الصَّلاة . انتهى . 
وغاية1", 
لعل قراكة: أنه ها بياخ ذلك» فاخ ها 5 كو المازق. 
الظاهد: أن هذا تفسيه لقَولِه : (ونحوه). ١‏ خطه). 
د م 


[1] «غاية المنتهى) .)١957/9(‏ 


بابُ الشُرُوطٍ في التكاح 


-_- 
-_- 
به 

رج 


( بابٌ الشُرُوطٍ في النُكاح ) 
أي : ما يَسْتَرِطُهُ أحَدُ الروججيْن على الآخَرِء ممًا لَهُ فيه غَرَضٌُ. 
(ومَحَلٌ المُعمبَرٍ منها) أي: الشُوْوطٍ في التكاح: (صُلْبُ العقدِ) 
أي : عَقَدٍ النكاح. ْ 
(وكدًا: لو اتَقهَا عليه قَبلَهُ) أي: قَبِنَ العقدِء في ظاهِر المذهب. 
قال الشيحٌ تَقِيْ الدّين. وقال: على هذا جَوَابُ أحمَدَ في مَسَائِْلٍ 
الجهل؛ لأنَّ الأمرَ بِالوَقَاءِ بالشّرْوطٍ والعْقُودٍ والعُهُودٍ يَعَتَاوَلَ ذَلِكٌ تتاؤلا 
واجِدًا. قال في «الإنصاف»: ومُو الصّوَابُ الذي لا َك فيه. 
فإن لم يقع الشّوْط إلا بعد نَرُومٍ العقد : لم يَلِرَم. نَضَّا 
(وهي) ا الشوط في الاح (قِسمَانٍ) : 
أَحدّهُمَا: (صَحيح لازم للزّوج» لين له قك), وهو: ما لا يُنافي 
تنعت العقء ونون إباتيها) آي + الأوة. فإن بالنت ينه انفكت 
الشّرْوط؛ لأنّهُ برَوَالٍ العقد يَرُولٌ ما مُو 2 و0 
(وَيْسَنٌ وَفَاؤُُ) أي: الرّوجء (به) أي: الشَّرطٍ. 7 الشيحٌ تَقِيْ 
الدّينٍ إلى ومجوب الوََاِ, - 
(ك)اشْيراطٍ العرأةء أو وَلِتهاء على رّوجها: (زِيادَةَ مَهْرِ) كَدْرًا 
فقا وكذاد او طنطم علو تققة وليهاء و كمونة دذة خسعة 


5 خلو آباتها ذه #روجنها فانياد الم يقد الشرط., 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وتكرث مِن المَهر. 

(أو) اسْتِرَاطٍ : كون مَهرِها من (لْقَدٍ مُعيّنِ). فيتعيّنُ كثَمَرٍ تمبيع . 

(أو) اشتراطها: أن (لا يُخْرِجَها من ذَارِهَا” "© أو بَلَدِهَاء أو لا 
يتَرَوَّحَ) علّيهاء (أو) لا (ِيَتَسَرَى عليها("2, أو لا يُقَرّقَ بيتها وبِينَ 


)١(‏ قوله: (أو لا يُحْرِجَهًا من دارِها.. إلخ) صِحّةٌ هذه الشّوُوطٍ مِن 
مَفْرّدات المذهب. 
قال ابنُ رَجَبٍ في «القاعدّة الموفية سبعِينَ): لو شَّرطّت عَليهِ تَفقَةَ 
وَلّدِها وكسوئه. صِحٌ» وكانّت من المَهرٍ. انتهى. 
قال يا 0 ل 7 
7 كذلِك» 57 بِينَ 0 الحسالتين شا 

١؟)‏ قال 0 نَصرٍ الله في «حواشي بي الفروع) : في قوله : «أو لا يتروّج 

.. إلخ»: هذا دَلِيلٌ على على الجمع ِينَ شَرطينِ في هذا التاب» 

م ؛ لأنَّ الحدي يتَ1"! إِنّما جاء في البيع خاصّة فيختصٌ به. 
فلو سْرَط أنْ لا يُخرجَها مِن بلّدهاء ولا يتزوّج عَليهاء ولا يتسرّى » 
صحٌ ذلك في جميع الشّرُوطٍ وليسّ في كلام الأصحاب ما يُخالِكُ 
ذللك: ( حاشيته )1"1. 

[1] انظر: «الإنصاف) (0؟5948/5). 

[5] تقدم (4/كده). 


[] «إرشاد أولي النهى» .)٠١88/7(‏ والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته ) . 


أبوؤنهاء أو) لا درق بينها و ِينَ (أو لادهّاء » أو أن تُرضِع ولَدَها الصَّغِيرَ 
أو) أن (يَطلْقَ ضَدَمّها("2, أو) أن (يبِِعَ أمَتَهُ)؛ لأنَّ لها فيه قصدًا 
صَحَيحًا. 


ويُروّى - صِححة الشَوْطٍ في التكاح» وكون الرّوجٍ لا يَ يَملِكَ فكةهٌ: عن 
غْمَرٌ) وسَعدِ بن أبي وَقاص » ومُعاويّة بن ابي شفيّان» وعَمرو بن 


0 


الغاص . ويؤيده : : حديثٌ: إن عق ما أوفَيكُم به من الشّدُوطٍِ ما 


و1 قولذ+ أو يطلق ضاقها» قله آبر الخطاب» وتيعة أنه الأصعاب. 
واختار أبو محمَّدٍ الطلانَء للحديث الصّحيح : نَهَى النبئ علد المرأة 
أن تشترط طلاق أعيهاء. ٠‏ وفي روايّة: قال: رلا سال المرأةٌ طلاق 
ها ؛ لتَكفِ ما في صَحمَّتِها صَحمَيهاء ولتدكخء فإِنَّ لّها ما قُدّرَ لها». رواهما 
البخاري11. 
وصححح في «النظم»» و(شرح ابن رزين) ما اختارةُ الموقق. 
قال أبو محمدٍ: ولم أرَ ما قالَهُ أبو الخملائن لغيه . قُلتٌ: ل عكة 
في 0000 َيِه 0 


اي ال + فى العاف 1 


] أخرجهما البخاري (2)77710 (1500) من حديث أبي هريرة. 
[] «الإنصاف) 590/5١0١‏ 595). 


220 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
استحللتُم به الفوج). متقق عليوا"1 وعديك: والفسلكقون على 
شووطِهم)1 "1 وهو قَول من سمي مِن الصَّحابَة» ولم يُعرف لَهُم 
تالت في اتصدرهي. 

ورَوى الأنْرمُ: أَنَّ رجلا تَرَوَج ادك وقيط لها جياه 2 أرادَ 
نقُلّهاء فحَاصَمُوة إلى عُمَرَء فقَالَ عُمَرُ: لََّا شّوطها. فَقَالَ الرجل: إِذَنْ 
يُطَلْقْنَا؟! فقَالٌ عمد : قالع الخترى حبة الشووظ: 

وأا حَدِيثٌ : « كل د شَّوْطٍ لس في كتاب اللهء فهُو باطِلٌ)1! أي : 
ليس في كم الله وشَّوْعِهِ: وهذًا مَشْوُوعٌ؛ لما تَقَدم من الدّلِيلٍ على 
مَسْرْوعِييهِ» وعلى من نقَاهَا الدَِيلٌ. 

وقَونُهم : إِنّه بحَومُ الحلالَ: ليس مُسَلّمَاء وإنّمَا يبت للرأةٍ إذا لم 
يَفِ لَهَا به خيار القشخ. 

وقولّهم : ليس من مَصلَكَةٍ العَقدٍ: ممتُوعٌ, فَنَهُ من مَصلّحةٍ العرأو» 
وما كان مِن مَصِلَحَةٍ العاقِدِ» فهُو من مصلكة العَقَدِء كاث سْترَاطٍِ الوه 
والضَّمِينٍ في التيع . 

ويد م يق طرطين غناء بخلافي التيع» كما أوضّحتهُ في 


[1] أخرجه البخاري (١77؟):‏ ومسلم )17/١41/(‏ من حديث عقبة بن عامر. 
[؟] تقدم تخريجه (؟595/5). 


[*] تقدم تخريجه (5557/14). 


بابُ الشُرُوطٍ في التكاح 


«الحاشية)» عن ابن نَصرٍ الله. 

(فإن لم يَفِ) روج لَهَا بمَا شَرَطَتَهُ: (فلها القسحٌ)؛ لما تَقَدَّم من 
قولٍ مَُمرَ: مَقَاطِعْ اموق عِندَ الشَروطٍ . ولم يَلنَفِث إلى قَولٍ الرّوج: 
ذَنْ يطَلفَْا. وكالتيع . 1 

(على التَرَاجي) ؛ 1 لدَفْع ضَرَرِ أشْيَةَ يار الِصّاص . 

(بفغله) أي الرّوج» نا ططك عليه الوحَةٌ أن لا 0 
كالترَوُجء والتَّسَرِيء والسمَر بها. و(لا) فَسحَّ لَهَا ب(ِعَرْمِهِ) على 
الفعلٍ قَبلَهُ؛ لعَدّم تَحَقّي المُخالقة2"©. 

(ولا يسقْطُ) لها الفسح لعدّم وَمائِِ بما اشترطة» (إِلَّا با يدل 
على رضئ) منهاء (من قولٍ» أو تمكين)؛ كأنْ مكتثه من تفسهاء 


01١‏ وإذا شرطت أن لا يتزوّج» أو لا يتسى عليهاء ففَعَلَ ذلك» ثمٌ طلّق أو 
باع» قبل فَسخهاء فقِياسٌ المذهّب: أنّها لا تملك القَسحّ. قاله في 
(الاختيارات)1'!, 
َفِإِثْ تروّج عَليهاء ثم أبائها قَبِلَ أن تَفِسَمَ الزوجةٌ المشروط أن لا 
يتزوّج علّيهاء فهل لها المّسحُ؟. 
قال أبو العئاس: قياسٌ المذهب: أَنّها لا تَملِك القَسمّ؛ لأنّ ترك العقدٍ 
كرّوَالٍ العيب. قالهُ الجراعئٌ في «حواشي الفروع)1"! 


١ع‏ «الاختيارات) ص .)5١8(‏ 
[؟] ما بين المعكوفين ليس في الأصل. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(مع العلم) بفِعلِهِ ما اشتر عََطث أن لا يَفْعَلةُ . فإن مكنته قبل العلم: لم 
لط نيقهاء لأ لو يدن على رضَامًا بوك الوَقَاءِء فلا أثر لَه 
ل 

(لكن لو شَرَطَ) لَهَا (أن لا يُسافِرَ بهاء فحَدَعَها وَسَافَرَ بها. ثُمّ 
كَرِكتةُ؛ ولم تُسقط حَقّها من الشّرطٍ: لم يُكرهْهًا بَعد) ذلِكَ على 
السّفَرِ؛ قاو كم الشرط. 

فإن أسقّطت عقّها من الشَّرطِ: سَقَطَ مُطلَفًا. قال في 
«الإنصاف): إِنَهُ الصّوابٌ . 

(ومّن شَرَط) لرَوجَتِهِ (أن لا يُخْرِجَها من مَنزلٍ أبوَيْها. فماتَ 
أحَدُهُمَا) أي: أَحدُ أبوئها: (بطَلَ الشّرطُ)؛ لأنَّ المَنرِلَ صار لأحدٍ 
الهم بََيْنَ بَعدَ أن كان لَهمَاء فاستَحَالَ إخراججها من مَنزِلٍ أبوَئْهاء فبطل 
الشّرطٌ. 

وكذاء إن كعد وشكنى القول شح كرابي فل أن يسكق يها 
حيثٌ أراة270؛ سَوَاءٌ رَضِيت أو لا؛ لأَنّهُ الأصلء والشّرطٌ عارضٌ» وقد 
زالَّ» فرَجَعا إلى الأْصلٍء وهو محص عَّه. 


(01) فإنْ عَكَرَ ذَلِكَ المنزِل» وصَلّح للشكنء فالظاهِد: عَوْدُ الصّقَةِ. 
ولم أقف عَلَهِ لأعدٍء ثم رأيتُ الشيحٌ (م ص) ذكْرَ ميئل ذلِكَ. 
0 


3] (حاشية عثمان) (59/4). 


باب الشرُوط في التكاح 6 
ع 


(ومن شَرَطت) على روجها (سُكتَاهَا مع أبيه. ثُمّ أرادتها) أي : 
الشكتي (مُفَردَةَ: فلّها ذلِكَ) أي: طَلَبِهُ بإسكانها مَُفَرِدَة؛ لأنّهِ لِحَقَها 
مصلحيهاء لا لِحمّه لمَصلَحَيدِء فلا يَلرَمْ في حَمَّها. ولهذا لو سَلّعمَت 
نَفسَها- من شَّرَطّت دارَهًا- فيهاء أو في داره: لَرِمَهُ تَسَلّمُها(©. 


8 قال في (الفروع)1'؟: قال شِيِحُتَاء فيمن شَّرَطْ لها أنْ يُسكتها بِمَنزِلٍ 
أبيهِ» فسكتت» ثم طلبت سكتى مُنَفَرِدَةٌ وهو عاجرٌ: لا يَلرَمُه ما عجرٌ 
عنة. 
بل لو كان قادِرَاء فليس لها- عِندَ مالكِ» وأحدٍ القَولّين في مذهب 
الحية وغيرهد غيه عا شط لياء 
قال: والظاهر أن مُراةهم: صِحَةٌ الشَّرطٍ في الجُمُلَة بمعنى تِوتٍ 
الخيار لها يغتايي 51 اديز فها» لأنه شرط لعنيا لفساكيياء لا لعده 

0 3 5000 2 5 ص خخ 
لمصلحته حتّى يَلرَمَ في حقها. ولهّذا لو سلمت نفسّها مَن شرَطت 
داوّها فيها أو فى ذَارِه» َم وسياتق.. 


د 7 


[1] «الفروع» (3517/48). 


تت 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(فضلٌ) 

(القِسمُ الثّاني) فخ الشووطظ ك0 الشّكاح: : (فاسِدٌ, وهُو نَوعَانِ): 

(تَوعٌ) مِنهُمَا: (يطِلُ التكاع من أصله. ومُو) أي: المبطل 
للتكاح من أصله (ثَلاتَةٌ أشْيّاءَ) : 

العذقاء : (يكاخ الشّعَار) حر الشَّينِء (وهو أن يُرَوَجَهُ) أي: 
يُرَوْجَ 07 رَجْلَا (وَلِيِتَهُ) أي : بنتّه ) أو 55 ونَحوَهُمَاء (على أن 
يُرَوْجة الآخَرُ وَليتّه ولا مَهِرَ بَينَهُمَا('2) يُقَالُ: شَكْرَ الكلّث: : إذا رَفعَ 
ِجِلَهُ لينول» فشمّي هذا النَكاحُ شِعَارَا؛ تَشيبهًا في القّبح برفع الكلب 
رِجْلهُ ليبول. 

ورُوي عن عُمَرَه ورَّيدٍ بن ثابتٍ: أ 
المُتتاكحين؛ لحديث ابن عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله كَل تهى عن الشّعَارٍ. 


(1) قوله: (ولا مَهِرَ بَينَهُما) أي: سكتا عنة» أو شَرَطا نَفيَهُ. 
وذ كر السَّيحُ نه قن الدّين وَجَهًا واختارة : أن بطلانة لاه سْترّاط عَدَم 
المهر. قال: ومُو الذي عليه قَولُ أحمدء وقُدمَاءٍ أصحابهء كالخلال 
وصاحبه. 


وعن احمد: يفشك وإن سمي مَهِدٌ. اختاره الخرقيٌ» وأبو بكر في 
«الخللاف ) وأبو الخطاب فى «الانتصار)1١]‏ 


3 انظر: «الإنصاف» (07/50 5). والتعليق ليس في (أ). 


باب الشْرُوطٍ في التكاح 
ع 


5 متَّفَقٌّ غلبية ا ولمُسلما"' مِلهُ عن أبي هْرَيرَةَ . 

لافخيل 1ل زجوم اللتلى لان الأكن للر يويك 
كمّولِه : بعني َوبَكَ على أن أبيعك توبِي. 

وليسّ قَسَادُمُ من قِبلٍ التّسمِيَةء بل لأنَّه وَقَمَهُ على شَّرطٍ فاسِدِء 
ولأنّهُ شَرَط تيك البضع ! لغَيرٍ الرّوج» فَإنّه جعَل تيه إِيّاهَا مَهرًا 
للأعرى» نكأئة ملك إيَاها بشَرطٍ انترّاعها منة. 

وسَوَاءٌ قال: على أن منان 2ل ونعة با مف الأعر: ار 
0 لحديث ابن عُمَرَ مَرفُوعًا: تَهَى عن الشَّغَارِء والشّعَارُ: أن 
يرَوّج الوَجْلٌ ابتته على أن يُرَوّجه الآحَرْ ابتة» ولَيس بَينَهُمَا صدَاقٌ . 
متّفقٌ علولا . وهذا يَجِبُ تَقَدِيمُه على غَيرِهِ. 

(أو يُجِعَلَ بُضْعُ كل واجدؤ) مِنهُمَا (مَعَ دَرَاهِمَ مَعلُومَةٍ مَهرَا 
للأخرى) نلا يَصِحْ؛ لما تقد 

ا غير قليل: ولا جيلة: صَحّ) التكَاحُ 
نضَّاء سَوَاءٌ كان المُسَمّى مَهرَ المثل» أو أَقَلَّ. فإن كات قَلِيلَا جيلة: 


.)هال/١41١85( أخخرجه البخاري (7١١5)ء ومسلم‎ ]١1[ 


[؟] أخرجه مسلم .)11/1١415(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم ادا ا 222020700072227 


000 


]1 
]"[ 
1 
5 
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قال في «الإقناع) و«شرحه)!'!: «غَيرَ قَلِيلٍ حِيلَّةَ) فإ كان قَليك 
حِيلدًا”' لم يَصِحٌ؛ لما تقدّمَ في بُطلانٍ الجيلٍ على مُحَرّم . 

وظاهِدَةُ: إن كان كثيرّاء صَحّء ولو حِيلَةَ. وعِبارَةٌ «المنتهى» تَبعًا 
«للتنقيح) تَقَتَضِي فَسادَةُ. واعترضّةُ المصدّفٌ في (حاشيته على 
التنقيح)» كما 0 في (حاشية المنتهى). 

وقال ضٍ «وحاشيته)1" 0 (غيرَ ليل 0 حِيلة صخ مَفْهومٌ 
لالنجيلة: كما في ( التنقيح)» و«الإنصاف). 

قال الخكاوي في «الحاشية) ): وهو فاسِدٌ؛ لأنَّه إذا كان المهد قَليلّاء 
ولم 5 حيلَةٌ» فهو صَحيحٌ. وعِبارَةٌ «الفروع) : غيرَ قَليلٍ ا به. 
وهو الضّوابٌ . 

وفي «حاشية الإقناع:1*؟: يحثملٌ أن يُفْسَرَ القَِيلُ بِالنقْص عَن مَهِرِ 
اليغل ؛ لهذا الشرط» وتحتيل أن تققد رأن ركرة العوط البقضرة عو 
المَرجٍ الآخَرَء ويظهَرُ ذلك بأنْ يكون الصَّدَاق لا يُوّحٌ به لمثلٍ هذا 
الول قطء لولا ابتثه معدً1*1. 

وكشاف القناع) .)"370/١١(‏ 

في ): «قال قليلا) والتصويب من « كشاف القناع) . 

«إرشاد أولي النهى) .)١٠١88/5(‏ 

«وحواشي الإقناع» .)١58/١(‏ 


التعليق ليس في الأصل . وقد نقل منه العنقري في «حاشيته) ما ثُقِلَ عن «حواشي 
الإقناع) فقط. 


بابُ الشُرُوطٍ فى النّكا 
وكلامُ الحجّجاويٌ هنا في «الحاشِيّة)7' 

(وإن سُمّيَ ) مه (لإحداهمًا) دُونْ ايف (صَحّ نكاحها) 
اع من سمي العهر لها (فقط)؛ لأنّ فيه تَسيية ود شَوْطاء أشبة ما لو 
سَمِيَ لِكُلَّ واحِدَةٍ مِنهمَا مَهرُ. 

وإث قال قحك جاريّني هذِهٍ على أن وجني اكع وتكرة 
ا صَدَافًا معد و0 ا المَذَهَبٍ؛ 
0-7 الجاريّة د َع لأ الجاريّة 0 14 
صَذَافًا . 

وإن زوج عبدّة امرأة» وغل رَقَبته صَدَانًا لّها : لم يَصِح الصَّدَاقٌ ؛ 
املق اع «ازرعيا م يق صِكحةَ النكاحء فيَفِسْدُ الصَّدَاقٌ ويَصِحٌ 
التكاخ» ويَجبٌ مَهِرْ المثل. قاله فى «الشرح). 


)١(‏ عبارةٌ وحاشية الحجّاوي)!'!: مَفْهُومُةُ: أنه لا يَصِحٌ بالقَليل» سواحٌ 
كان حِيلَةَ أؤ لا. ثم قال: «ولا حِيلَةَ) فجِعَلَهُمَا قسمّين: الَليل 
قسمّاء والحيلةٌ سمّاء وهُو فاسِدٌ؛ لأنَّه إذا كان المهز قَليلًا ولم يكن 

جِيلة» فهُو صَحيحٌ. وتمامه فيه. انتهى . 

وقال الخلوتي7"؟: الواو للححال. أي: والحالٌ ألا حِيلة. 


[1] (حاشية التنقيح) ص (7"55). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي») (545/5). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الإرادّات 

(الثأني) من الألة أشياء له يد أن يعَرَوَجَها) 
أي : العطاقة تنا (على أَنَهُ إذا أخلها) لمطلقهاء أن : وطاقاء 
(طَلَقَهَا ٠‏ أو) يترَدّجَهًَا على أَنَهُ إذا أعنّهاء (فلا يتاع َينَهُمَا). وهو 
حَرَاةٌ باطِلٌ ؛ لحديث : «لعنّ الله المُحَلَّلَ والمعلل لَه رواة أب 
داو وابنُ ماجحه والترمذيٌ1'؟ وقال: حَسَنٌ صحيحء والعَمَلُ عليه 
عِندَ أهلٍ العلم من أصحاب النبِيّ َل مِنهُم: عُمَرُ بِنْ الخطاب» 
وابثه وحُثمَانُ بن عفان وروي عن عَلِيٌ » وابن عباس . وقال ابِنٌ 


يه الفعلل والفعل له ملفوتان على ان مُحَمَدٍ علدا" 


قال في «الفروع)1'!: ويِصِخ مع هر مُسَمَقِلٌ غير قليل حِيلَة به» قال 
ابن قندس : قوله: «غيرٍ قَليلٍ جيلَة 5 فالضّمِيدُ في قوله ؛ (به) يعودُ 
على «قليل») والمعنى : أنه إذا بك سمي مهد قَلِيلٌ لأجلٍ الحيلَةِ على صِحَحةٍ 
التُكاح, لم يَصِحٌ ايكون معناه: ويّصِحٌ مع مهر إلا القَايلُ لأجلٍ 
الحيلة بي فإنّه لا يصِك1*!. 

)١(‏ ويَلحَقٌ فيه النََسَبُ. وكذا في يَكاح المُتعة. وسُمّيَ نكاع المحلّل؛ 
لقَصدٍ الرُوج الحلَّ في موضع لا يحض فيه الل 


1 أخرجه أبو داود 759 ٠‏ والترمذي »)١١1١3(‏ وابن ماجه )١5375(‏ من حديث 
علي . وصححه الألباني في «الإرواء» 08350). 

[؟] أخرجه الترمذي »)١١70(‏ والنسائي )541١5(‏ بمعناه. 

[*] «الفروع مع حاشية ابن قندس) (555/8). 

[4] التعايق ليس في (أ). 


ولازن ملقم ةلخن طقبة ين عابر ترفرغاء. وآلا أخيدكم بالكيس 
المُستعار؟) قالوا: بِلَى يا رَسُولَ اللِ. قال: «هو المَُلُلُ» لَعَنَ الله 
الفعلل والفحلل [4). 

(أو يَنويَه "© أي: ينوي الرّوج التُحليل» (ولم يُذكر) الشّر الشّرط طّ في 
العَقَدِ: فالتكاح باطِلٌ أيضّاء نَضَّاءٍ لدُحُولِهِ في ا ما سَبَقّ 

ورَوّى نافعٌ» عن ابن عُمَرَ: أنَّ رَجَلَا قال لَهُ: تَرَوْعْمُها ب 
لرّوجهاء لم يأمرني» وم يَعلّم؟ قالَ: لاء إلا اع رَعبٍء إن أعججبيك 
أفسكتهاء وإن كَرَمْتَهَا فارَقتها. قال: وإِنْ كنا تَعْدّهِ على عَهدٍ 
رَسُولِ الله كك سِفَاححا. وقال: لا يَرَالا رَانيْنَء وإن مَكمًا عِسْرِينَ سَبَةٌ 
إذا عَلِمَ أنه يُرِيدُ أن يُحِلّهال"؟. وهذا قَول عُثمَانَ. 

جاء رَجلٌ إلى ابن عئاس فقَالَ : إنَّ عَم طَلّقَ امرأتة لاما أيُحِلّها 
له وجل قال عن داوع اللذه شوق 

أو يَتَّفقَا) أي: الرُوجَانٍ (علّيه) أي: على أنه يكاخ مُحَدّل» (قَبِلَهُ) 
أذ كيل الفقيه ولم يذ كر فى الققيه فللا يضي إذا لم جع غدة ويتوي 


(1) قوله: (أو يَنَِيَُ) وهذا قَولُ مالكِ» وأكثر العُلمَاءِ. وعِندَ أبي حنيقَة 
والشافعيٌ : التكاخ صَحيحٌ إذا م يك فيط 


[1] أخرجه ابن ماجه .)١9595(‏ 
[؟] أخرجه الطبرانئع في «الأوسط) 257459 »)41١*‏ والحاكم »)١13/5(‏ والبيهقي 
[فكنيية بنحوه من طريق نافع به. 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 

د َ با بطين على شرح مُنتَهى وؤرادات 

حال العقدٍ أنه يَكَاح رغبةء فإن حصّلّ ذْلِكٌء م لِحُلُوٌهِ عن ني 

التخليل وشّدطه. وء عليه حمل حَديك ذي الاعتيد ن. وقد ذكرة في 
7 حه) 200 
(( سر 7 

8 كال أحمد عن غديت في القن : ليس له إستاة. يعنى + أ َو 

وهو ابن سيرينٌ» لم يذكر إسناده إلى عُمرَ. 

1 با 0 قدِمَّ 

ميات الور لاه 1 

الشيطانٌ بينَ رلٍ من قريش وبين امرأنه فطلقّها''" فقَالٌ لها'"': هل 

لَك أن تُعطى ذا الدُقعَتين 5500 فى لا فاك َعَم إن شِعَتٌ. 

فأخبروةٌ بذلِك, قال: تَعم. فتروّجها ودَحَلٌ بهاء فلما أصبحت 

أدحَلّت إخوته الدّارَ فجاء القُرشِئٌ يحومٌ حول الدّاِ ويَقُولُ : يا ويلهُ! 

غلت على امراتة. فأقى مُمنء فقال :+ يا أميز المؤمتين + ليث على 

14 قال هن غلك "قال كو الإقكين, قال» أرسلرا اليس قللها 

الل ار :يت توضغك بن فريك قل 0 

7" 0 لا أقها . فَإنهُ ل » فلمًا رآهُ عمد 

من بَعيدِء قال: الحمدٌ لله الذي ررّق ذَا القعتين. فدخَلٌ عليه فقّال: 


51 في (أ): «فطلّقَها ثَلانًا) . 
[] سقطت: (لها) من (أ). 


- الشروط في التحاج 0007777 
(أو يُرَوْجَ عَبِدَهُ بمُطلَقَيه ثَلانًا بيك هبه) منهَاء (أو) بي هبة 
(تعضوء أو) بنية (تيعه. أو) بيع (بَعضْهٍ منهًا؛ ليفسَحٌ نِكَاحَها) : فلا 


م 


قال أحمَدٌُ: هذا نَهَى عَنهُ عُْمَدْ يُوَدَّبَانٍ جَمِيعًا. وعَلْل فَسَادَهُ 


أعدّهها: أ شب الفعثّل؛ لأله انبا أشهيا كك فليا ل 
رنياليا ب العو 
ف امكو : لا أَئْرَ لبيته ينه . فلو وَهَبَت) مُطْلّفَةٌ نَلانَا (مالا لمن 
به ليشتَرِي مَملوكا فاشتراة, وزئغه بهاء ثم وَهَبَه أو) وهَبت 
اير انقَسَحَ تكاخهاء ولم يكن هُتاكَ تَحلِيلٌ م ماروتورا 
مَنوِيٌّ ممّن تُوَثَو نيه أو شَرْطَهُ وهُو الرُوج2"7) ولا أثر ليه الرّوجةٍ 


نطق امرأتك ؟ قال : لا واللهِ لا أَطلقُها. قال عمر: لو طلّققها لأوجعتُ 

رأْسَك بالشوطا'". ورواةٌ أيضا سَعيدٌ بسََدِهء وقال: من أهل المديئة. 
01 قوله : (وهو الرُوجُ): رأيثُ هُنا بهايش بط محمد البهُوتيٌ اميد 

الُصنّف - بهامش تُسحَنيه : أي1"1: على القَولٍ بأنَّه مَن لا فُرقَةَ بيده لا 

كد لقنه .. وهو ضغيف . وَالأصَح : لاو 
يِذ واسْتِرَاطّاء ووكبلٌ كشروكل: انين 


م 


[1] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) 24)٠١787(‏ وسعيد بن منصور .)١999(‏ 
وضعفه الالباني ىك «الإرواء» .)١95٠-(‏ 
؟] في (أ): (ما» والمثبت من «حاشية عثمان). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

الوي. قالهُ في «إعلام المُوَقعِينَ). وقال: صَبَحَ أصحائتا بأنّ ذلك 
: يُحِلْهًا. وذكرٌ كلامَهُ في (المُغني) فيهًا. 

قال في «المحرر)» و«الفروع»» وَغَيرِهِما: ومن لا قُرقَةَ بيدِهِ لا أثر 
لنكته . قالة في ا له 

0 قَولُ المتقّح) بعد ذَلِكَ: (قلتُ: الأظهَر عَدَمْ 
الإحلال2"7). 

قال في «الواضح) : نيّثْها كييته . 


وَيَشَهد ل4: امعظهاد القنمّح عَدَمَ الإحلال في الفسألة المذ كوي 
وتَصحيحٌ الفمكي لبا امقطوية المُنقّخ» وهذًا أُولَى مِن لوم التَّافُض 
في كلايهم: 
ولعل الحامِلٌ على ما ذُّكرَ: مَن لا قُرقَةَ بيده لا أَثَرَ لنقته» مُتابَعةٌ لمن 
ذَّكَرَ ذْلِكَ من الأصحاب» كصاحب «المحررا»ء و«الفروع». ثُمٌ 
ررم بابي حت الل جيك رشكر عدم ابر 0-00 
مسأل لم يُوجد فيها : نيه ولا شرط مِن الرّوج . فلتحمّظ ذلكء فإنَهُ م 
جدًا. وبالله التوفيق. ( عثمان)1١1.‏ 

(1) وعَدَمْ الإحلال قباس التي قبّهاء لك التسيْت في الأولى بن الرُوج» 
وفي الثاني من الرّوجَة. ْ 


0 


0 


[1] انظر: «حاشية عثمان» .)٠١١/5(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله الشيخ 
العنقري فى « حاشيته) . 


بابُ الشْرُوطٍ في التكاح -- 
ع 


وفي «الوَوضّة): نِكَاحُ المُحَلّلٍ باطِلٌ إذا اتَمََا. فإن اعتَقّدت ذَلِكَ 
باطِناء ولم تُظهوةُ : صَحّ في الحكم, وبطل فيما بَيتَهَا وب بين الله تَعالى . 
(الثَالِتُ) من الثَّلانَةِ أُسيَاءَ: (يكاخ المُتعة» وهُو: أن يتَرَرَّجَهًا) 
أ المرأة (إلى مُدَّةٍ أو بِشَوْطٍِ طَلاقِهًَا فيه) أي: الشّكاح (بوّقتِ) 
كه وفك يق شينك أره شكت أو إلى انضاء «الغوسي آرة إلى 
قُدُومِ الحَاجٌ» وتحووء فهبطل» نَضَّاءٍ لَحَدِيث الرّبيع بن سَبْرَ عدم أنه قال : 
ال سه َيِه نَهَى عَنهُ في حَجَّةٍ 
الوَداع1" . وفي لَفظٍ: إِنَّ رَسُولَ الله 6 إل ندم لبعة النساء. رواةُ أبو 
داوكا" ولقسلي؟ عن فول اننا سول الله عَيَئٍِ بالمُتعة عام 


لنت حِين دَحَلتَا مَك ثم لم تخرج حبّى نهانا ج00 . 


)١(‏ وفي (ااه حيحين )47! عن عَلِيَ رضي الله عنه: أن النبيئ يِه نْهَى عن 
متعَة النّساءٍ يوم تحير وعن نوم الف الأهلئة. 
واعول أهلُ العلم : في الجمع 7 بينَ الحديقَين» فقال قومٌ: في حديث 
عَليٌّ تقديمٌ وتأخي وتقديئة: أن النب 84 نَهَى عن لوم ادر 
الأهلئة يوم يبرء ونَهَى عن متعة النّساءِ. ولم يذكر مِيقَاتَ التي 


[1] أخرجه مسلم 2)554/١505(‏ وأبو داود (9077) واللفظ له. وقال الألباني في 
«الإرواء» :)١3٠05١١‏ شاذ بهذا اللفظ. 

] أخرجه أبو داود 7 

[9] أخرجه مسلم .)507/١505(‏ 

[4] أخرجه البخاري )47١7(‏ ومسلم .)١5007(‏ 


رم طوعطع 7جتكك-ه 


وحكي عن ابنٍ عباس الوجوعٌ عن قوله بِجَوَازٍ المُتعة. 
وأمًا إِذْنُ النيئ مَلِةٍ فيها: فقّد نبت نَسْحةُ. قال الشافعئ : لا أعلَّمُ 


سينا أحلّهِ اللهُ ثم عَم ثم أحلّه ثم حومة » إلا المتعة. 


(أو يَنوِيَهُ) أي: ينوي الزوج طَلاقَها بَقتٍ (بقلبه). 
(أو يَتَرَوّحَ العَريبُ بنيّة طلاقِها إذا خَرَجَ) لِيَعُودَ إلى وَطَيِهِ؛ لأنّه 


2 ال0 


000 


عنها. وقد بَيِنَهُ التبيعغ بن سَبْرَةَ في ححديثه : أَنّهُ كانَ في حجََةٍ الوَدَاع . 
بكاة اماف الحمك» عن قرس بوكر ارق حبك ال 
وقال الشافعيع : لا أَعلَم سيا حل الله مع حوعة» ثم حل ثم حومة إلا 
المُتعة. فحمّلٌ الأمر على ظاهروء وأَنَّ النبي يَلِِ حرّمَها يوم يبه ثم 
أحلها في حَحيَةٍ الداع ثلامَةٌ يام ثم حرّمّها. 

ااي : وأمًا : نيد الاستمتاع, وهو : أن يَتزوجَهاء ومن 
يِه أن يُطَلقها في وَقتِء أو عِندَ سَفَرِه؟ فلم يَذكوها القاضي في 
«المجرد)» ولا «الجامع»), ولا ذكرها أبو الخطاب . وذكرها أبو 
محمّد المقدسيئ» وقال: التّكاخ صَحيحٌ لا بأس بهِ في قولٍ عامّةٍ 
الغُلماءِء إلا الأوزاعيّ . 


قال أبو العكاس: ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكر أنه لا بأسّ به تتصريحاء 


إلا أبَا مُحمّدٍ. 


وأمًا القاضي في «التعليق) فسوّى بين نيْةِ طلاقها في وَقتِ بِعَينِه وبين 


بابُ الشّرُوطٍ في التكاح 00 

(أو يُعلَقَّ) النّكَاعَ (على شَّرطٍ- غَير: رَوّجتُ) إن شاء الله (أو: 
قَبلتُ إن شَاءَ الله)- فطل التكاء 7 غلى: شرظٍ 0 
ك)قَولِه: (رَوَجِتُكَ) ابتتي (إذا جاءَ رَأْسُ الشَّهِرِء أو: إن رَضِيَتَ 
أمُها. أو: إِنْ وَضَعَتْ زوجت اببََّ فقّد رَوَجيُكها)؛ لأنّه عَقَدُ 
معَاوَضَةٍء فلا يَصِحُ تعليقُه على شَرطٍ مُستقبل» كالجيع . ولأنهاونف 
ناح على شَرطِء فلم يَجْرْ. 

(ويَصحٌ) تَعلِيقُ نيكاح (علّى) شَرطٍ (ماضء و) عَلَى شَرطٍ 
(حاضر). 1 

فالمَاضي : (ك)قوله: زوجتُك قُلانَةَ (إن كاتت بدي » أو): 

رَكَجِدكهَا إن (كُنتُ وَلِتهاء أو: انقَضَسْ عِدَّتُها. وهُمَا) أي: العاقِدَانٍ 
(يَعلَمَانِ ذلِك) أي: أنّها بنثّة وأنه وفيا وأن عذتها القضمث: 

- الحاضِوء أشار إليه بقّولِهِ: (أو): رَوَجِتكَهَا إن (شِتتَ 
فقَال: سِيْتُ. و: تتم رتسو ويخ الحض لأنّه ليس بتعليق 
حَقِيفَةَ 5 وكيك وتقوية . 

التّوعٌ (الثّاني) مِن الشدوط الفاسِدَّةء وهو: ما يَصِحُ مَعَهُ التكاخٌء 


نيِةِ الُحليل. وكذلِكٌ الجَدّء وأصححابُ الخلافي!'1. 


] انظر: (الاختيارات» ص (570). والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) وذيله ب: وح ش منتهى ) . 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 
تحق: (آن يشوط: أن لأ مين ها" زأود لذ نفقة) [ه01"» رأوة أن 
شيع لها اكارين طزيها © أو) : أن يه َقيع لَهَا (أكَلَّ) ‏ من صَبتِهاء (أو: 
أن يَشْرْطا) عَدَمَ وَطيء (أو) أنْ يَشْيط (أْحَدُهُمَا عَدَمَ وَطيء أو 
نَحَوَّةُ)» كعَزْله عَنهّاء أو: أن لا يكونَ عِندّها في الجمُعَةٍ إلا ليلد أو: 
شَرَطَ لَه التَهارَ دُونَ الليل» أو: شَرَطْ على المرأةٍ أن تُنَفِقَ عليه؛ أو : أن 
1 تعطية شيعا (أو): شَرَط أنه (إن فارَقَ» رَجَعَ بمَا أنفقّ , أو ): شَرَطا 
(خيّارًا في عَقدِء أو): شَّرَطا خيارًا في (مهر0", أو): سَرَطْتٌ عليه : 
0 : المهر (في وَقتِ كذَاء وإِلَا فَلَا يكاع بَينَهُمَا »أو): 
عليه (أن يُسافِرَ بها) ولو لِحَجٌ, (أو): أن (تَستَدعِيَهُ لِوَطءِ 
0 إِرَادَتِهاء أو: أن لا تُسَلمَ تفسَها) إليه (إلى مُدَّةٍ كذاء وتَحوّة), 
كإنفاقِهِ عليها كل يوم عَسْرَةَ دَرَاهِمَ. 


وام اعقاو أب المكاسيء فيا إذا قي 3 لاقي لها قعاة الففن وأله قل 
أكثر الشان:. 

(؟) وفي «الاختيارات)1'1: لو شرطت زِيادَةَ في التَّقَقَة الواجبة» فْقِياسُ 
المَذمَب: وَُجوبٌ الوفاء به. 

() قوله: (أو مَهِرِ) وهل يِصِحٌ الصَّدَاقُ ويِبِطلُ شَّرطْ الخيار أو يَصِحٌ 
ثبت فيه الخيانء أو يَبِطلُ الصَّداقٌ؟ فيه ثلانةُ أوجيء أطلَقّها في 
«الشرح)1"] 


1ع «الاختيارات) ص .)5١9(‏ 
[؟] انظر: «وحاشية عثمان) .)١١57/4(‏ 


بات الشدوط ف الشكا 
ار ا ١‏ 


(فيِصِحٌ التكاح دُونَ الشَرْطِ) في هذه الصُّوَرِ كلها؛ لمُنافاته 
الى ا ده إسقَاطً حقُوقٍ تَحِبُ بالعقدٍ قَبِلُ انعِقَادِم 
كإسفَاطٍ الشّفِيع ب سَفْعَتَهُ قهل التيع. 

وأقا القفد تفسة: فشيدية» لأنّ هذو الوط قعوة إلى تعن زائد 
في العَقدٍ لا يُشْتَرَطْ ذكرْةُ فيه» ولا يَضِدُ الجَهلٌ به فلم يُطِلْهُ كشَّرطٍ 
صَدَاقٍ مُحَرم فيه ولأن التّكاع يَصِحٌ مع الجهل بالعوّض» فجارٌَ أن 
ينعد مع الشَرطٍ الفاسِدء كالعتق. ْ 


رومن طَلّقَ بضَرطٍ خيار: وَقَعَ) طَلافُُ؛ لصُدُورهِ من أهله في 
مخله وها الشّوط . 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
م 


(فضل) 

(وإن شَرَطْهَا) أي : الرّوجَة عد اسلف أو قيل) أ قال الوَليٌ 
00 (رَوَجِتُكَ هذه المُسَلِمَةَ أو ظنّها) أي: طن الرُوجُ الرّوجَةَ 
(مُسلِمَة يم 00 م الوُوجا م كف فباتت كتابيّة) : فَلَهُ 

3 0 ل 7 أو: جبيلة. أو: نَسِيبَة)» فباتت 

موب عن الو جَةِ (لا يْفْسَحٌ به 
التكاخ)» كشّوطها تتمِيعة: أو بَصِيرَةً) (فيَاتت بخلافه : فلَهُ) أي 
لوج (البفهاة)؛ لأ ترط صَقَةٌ تقضودة ققاتت+ أشية ما لو شوطها 
حَوَة فبَانت أَمَةَ. 

ولا سَّيِءَ علّيه إن فَسَح قَبِلَ الدَّحُولِء وبَعدَهُ: يَرجِعُ بالمهر على 
الغَارٌ . 

واكذاء لو كلها خيقاء كانت شوقاق أوزيضاء فاتك شوواق 
أو طويلَةَ فتاتت قَصِيرَة أو ذَاتَ نسب فبانت دُونّه. لا إن ظنّ ذلِكُ» 
ولم يَشْتَر - 

ورلا» خِيَارَ لَهُ (إن شَرَطَهَا كتَابيّة أو أَمَة فبَانث مُسَلِمَة أو 


)١(‏ قوله: (ولم تُعرّف) قَيدٌ في الأخيرة. 


بابُ الشّرُوطٍ في التكاح 5 
خْرّة) أي : شَرَطَها كِتَابيةٌ فبات مُسلِمَة أو أمةً اث خجَةٌ؛ لأَنّهُ زيادةٌ 
خَيرٍ فيها. 

(أو شَرَطَ) في الرَّوجَةٍ (صِفَةَ فبانّث) الرّوجَةٌ (أعلّى منها) أي: 
من الصَّفَةِ التي شَّرَطْها: سبيت اي 

(ومّن تَرَوّحَ أمة0", وطن أنّها حوَةٌ الأصلٍ لا عَتيقَة2©"0. (أو) 
و امرآةٌ و(شَّرَطٌ أنّها خرّة فوَلَدَت) مِنهُ مَعَ جَهْلِهِ رقّها: (فْوَلَدُهُ 

خُرّ)؛ لاعيِمَادِهِ حُدَيّتَهء بِاعِتِقَادِهِ خُرَيّة 05 

(وتفدي) أ يَِرَمُ اوج أن يَفدِيّ (ما وُلِدَ) لَهُ من رَوجَتِه الأَمَةٍ 
التي عد بهاء (حَيا) لوقت يعيش لمئله؛ لقَضَاءٍ تعره ووه واب 
عباس . ولأث الود تَمَاءك الأَمَةٍ ف العملى كه فَسَبِيلَه أنْ كر مَمنُوكًا 
لماركهاء وقد فَحَتّ رِقَهُ هُ باعتِقَادِه الحريّة فلَزِمَهُ صَمَائَُ» كما اك 
رِقَهُ شعاد اتشديه بشبش له حَيَوانٌ» وك الحَيَوانَات مُتَقَدَّمَةٌ 


)١١‏ قوله: (ومّن تروّجَ أمة) الأولّى أن يُقَالَ: امرأة . على قياس ما يأتي 
عكشه . 
(؟) فإِنْ ظَنّ أنّها عَتِيقَةٌ فلا خِيارَ لَهُ كما في (المحرر)ء و(الفروع)» 
وغيرهما. قال في «الإنصاف): وهو المذهَبُ؛ لأنّه ظَنّ لاف 
الأصلٍ المتيقّنِ فيهاء وهوا دَق ؛ ولا عِبِرَةَ بظنّه المخالف للأصلٍ. 
01 
رح) . 


.)١١51/9؟( «(إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 


القن حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(يَومَ ولادتِه)؛ قَضَّى به مم وعليئ؛ وابنٌ عباس لأَنَهُ لكر بحوتته 
عند وَضْعَهع وهو ول أوقات إمكان تَعَويمِه . . وقيمثه التي تَزِيدٌ بعد 
وطية» الم فكن مملركة لماللق. الأمة » فلم يَصْمَئْهاء كما بعد 
الْخُصُومَة . 

(نمّ إن كانَ) روج (ممّن لا يحل لهُ يكاخ الإماء»؛ بأن كان خردًا 
واجدّ الطؤلٍِء أو غَيرَ حَائِفٍ العَتَت: (قُرّق بَيتَهُمَا)؛ لظهُورٍ بُطلانٍ 
النّكاح؛ لقَقْدِ شَّوْطِه. وكذا: إن كان تَرَوّجَها بير إذنِ سيّدِهاء 


2 


ونحوه. 

(وإل)؛ بأن كان ممّن ل 1 لَه كالح الإماء: (فلَهُ الخياز) بينَ 
فَشخ الشكاحء والمُمّام عليه؛ لأنّهِ عَقَدٌ قد عُدَ فيه أَحَدٌُ الرّوجَين بحرّيّة 
لخر أيه 026 

(فإن ل معَهّاء مَعَ تُهُوتٍ رقها بالبيّنةِ - فأمًا إن أقكدت 
لإِنِسَانٍ بالئِقٌ» لم يُقبل قولها على رَوجهاء نَضّاء لأنّ إِقَرَارَهًا 1 
احج مهاف وزيك بر حلي مهام نا نالو ترك وال على 
غيرها- : (فمَا) حَمَلَتء وَوَلَدَتْ) عند روج (بعدّ) تُهِوتِ رقّهاء 

وروي" و الاتيه لالدوح تعانه . 


)1١١‏ 8 (فرَقيق) ايا اسْترّط خر يتيند ذلِكَ الشَّرطْء أو المعتّبد 
5 فيه شّيحُناء ويمكنٌ أن يُقالَ: إن يرل امه من ابتدَائه فكأ 


بابٌ الشّدوط في التّكا 
باب الشررت في 3 ١/7‏ 


(وإن كان المَغروز) بالأَمةِ؛ بأن طَتّهاء أو سَرَطَهَا حرم (عَبدًا: 
َوَلَدُةُ) ينها (خة(45)؛ لأنه وطعها مُعتقِدًا خزيتهاء أشبة الخة. وعِلَهُ 
رق الولِّ: رق أقه حاصٌةٌ» ولايرة باَب ؛ يليل ولد انك من الأمة 
ووَلَدٍ العبدٍ من الخررّة. وحُنا يُقَالُ: حو بَينَ رَقِيقتن. 


و(يَفدِيه) أي : يَفدي العَبدُ وَلَّدَهُ مِن أمة عد بهاء بِقِيِمَتِهِ يَومَ ولادته 


عيًا: (إذا عتق ؛ لتعلقه) أي : الفِدَاءِ (بِذْمّيه)؛ أنه فَكَتَ 1 باعتقّاده 
الحريةٌ» وفغلهء ولا مالّ لَهُ في الكال» فتعلَّقَ الفِدَاءْ بذِميه. 


(ويَرجغ”" رَوجٌ) خرًا كان أو عَبِدَاء (بفِدَاء) عَرِمَهُ: على مَن 


الات ل العقد م 

(1) ويُعايَا بها فبِقَالٌ: حُد بين رَقيقين؟1". 

١١؟)‏ قوله: : (ويَرجعٌ) فُهِمَ منةُ: ؛ أنه بيلك نطالية ١‏ عار قبل اوم فلأي 
من الفِدَاءٍ أو المُسمّى» فهّل يَرَجِعٌ بهء أم لا؟ الظاهِدُ: الثاني» بل قد 
يحل مما سبي في الاب بَعدَةُ فيما كتبتاةٌ هُناك . ( عثمان)1"1. 
وصرّح بذلِك في «الكافي)» و(الشرح) أعني : أنه لا يَرجِعُ حتّى يَعْرمَ . 
وعنةٌ: لا يَرجِعٌ بالمهرِء واختّارةٌ أبو بكرء وهو قولٌ أبي حنيقَة 
والشافعيٌ في الجديد. 
وعنه: يَرجِعٌ بمهر المثل. اختارَةٌ أبو محمد. 

[1] (حاشية الخلوتي» (5515/5). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


[*] «حاشية عثمان) .)١٠١٠/4(‏ 


غَدَه إن كان العَادُ له أجتبيًا . قضّى به عْمَد وعلىٌ ؛ وابنٌ عباس . 
(و) يَرجِعٌ روح (ب)المّهر (المُسَمّى)؛ لأنّه الواجبُ علَيهِ دُونَ 
مَهْرٍ المثل: (على من عَرَةُ إن كانّ) العَادُ أ لَهُ (أجتبيًا) ؛ لأنّه ضَمِنَ لَهُ 

سَلامَة الوطءِء كما ضَّمِنَ له سلامَةٌ الولّدِ. فكما يُرَجَمُ عليه بقِيمَةٍ 

الولّدِ: كذلِك يُرجَعٌ عليه بالمَهرٍ. وكذًا: أجرةٌ انتفَاعهِ بهاء إن عَرِمَهَا. 
(فإن كانّ) العّاث د للرّوج (سَيّدَها ولم تعد عق بذلك)؛ بأن ن لم يكن 

ريهظ تَحصلُ به الحرئك0"© (أو) كات الا للروج (إيَ إِيَّاهَا) أي 

0000 (وهي مكاتبة : فلا مَهِرَ لَهُ) أي : لِسَيّدِها إذا ١‏ كان 

5. (ولا) مَهِرَ (لَهَا) ا المُكاتبة» إن كانتت هي العَا عَادَةَ ؛ 5 
لام 

(ووَلَدُهَا) أي: المكاتبة» من روج عََ بحْرّيّيها: (مكاتب) لولا 
التغريد؛ تَبعَا لهَاء (فيَفْرَمُ أبوة قِيمَتهُ لََا) إن لم تكن هي العَارة؛ لأنّه 

قََنَهُ عليهاء ويَرجعٌ بما يَعْرَمُهُ على من غَدّه. 
(وإن كاتت) الرّو جد العَادةٌ (فِنا)» أو مدَيرة »أو آم لل؛ لم تسقط 


مَهرْهَاء ويَعْرَمُةُ وفِدَاءَ وَلّدِها لِسَيّدِها. وِيُقَوُمُ وَلَدُ أَمّ ولد كأنهُ ِن. 


و(تَعَلّقَّ) ما عَرِمَهُ لسيدها: (برَقَبتهَا), فَبِحَيّد سَيْدُها بين فِدَائِها بالأَقَلّ 
من قِبِمَتِها أو العُوم أو قعلها ره لم تكن أذ وليه 


2000 كأنْ يُقول: زوجِتُك هذه الحدوًا !1 


[1] التعليق ليس في (أ). 


با الشّموط ف اليك 
باب الشؤرة تي الدقاج 22 
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فإن احمَارَ فِدَاءَها بقِيمَتِها: سقط قَدُرُها عن الرّوجٍ ممًا علّيه؛ لأنَهُ 
لا فائِدَة في إيجابه عليه ثم د إليه. وإن امار تَسلِيمَهَا: سَلّمَها وأتحدَ 
ماله . 

(والمُعتّق بَعصّها) إذا عدت روجَها را (ِيَجِبُ لها البعض) 
من مَهرها بِقَدْر خنهريا. (فيسقط) ما بحت لَهَا؛ لِما تقد ويب 
باقيه لِمَالِكَ البقِكة» ويَتَعَلّنُ وهاه تخي عينهاء ككابة الوِقٌّ. 


(ووَلَدُها) أ المُعتّق بَعضّها: (يَغْرَمُ أ 


0 


رَ رقه) من قِيمَتِهِ» 


وترجغ به على من عَرَهُ؛ لأنَّ باقيه حي 1 َه لا بِاعتِقَادٍ الرُوج 


5 غُزْم)» من سَيّدِء وروجَةٍ مكائبة ومبكَضَة: (مُطالَبة 
وثدده (ابتِدَاءً) نَضَّاء بِدُونٍ مُطالبَة ع 

(والغارٌ: مَن عَلِمَ رقّها) أي : الرّوجَةَء أو رق بَعضهاء (ولم ينه 
للرّوجء بل أتّى بما يُوهِمَهُ حْرّيتَهَاك كما أوضّحتُهُ في «شرح 
الإقناع)90©. 


الل» قال فى «الشرح»1'؟: ولاثه متّى أخجيره بخريّتهاء أو أُوَهَمَةُ ذلك 
بقَرائنَ تُغلبُ على ظنّه ححرّيتهاء» فتككها على ذلك» ورَغبَ فيهاء 
وأَصدَقَها صَدَاقَ الحرائر» ثم لَرِمَهُ العم فقّدا ستّضّدة ؛ بناءً على قَولٍ 


[1] (الشرح الكبير) (0؟/١551).‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

/ حر حتت ات 
(ومَن تَرَوّجَت رَجانا على أنَّهُ خة 5 أو تَظبَُهُ دا » فبان عَبدًا : فلها 
الخيّاز. إن صحّ التكاخ)؛ يأن كلق شووطة و#اذاياذن خندة 


ع 


لأنَّ اخهلافٌ الصّفَةِ لا يَمتَعُ م فوبيقة العقق» كسا لو #زوع أعة على أنها 


فإن اخمّارت الفَصْحّ: لم يُحتّج إلى لحكم حاكمء كمن عَتَفَت 

وإن اختارّت إمضّاءه: فإذُولِيَائُها الاعترَاضُ علّيهاء إن كانت خحُبَة؛ 
عدم الكمّاءَةٍ . 

وذ كاتت أمَةٌ: فلا المضياة أيضّاء لله إذا مك البكياة للغبد إذا خه 
باق # يجت للذَّمَةٍ إذا 2 بِعَبكٍ . 

روإن شَرَطت) روج في زوج (صِفَة): ككونه نُسِيَاء أو عَفِيقَاء 
أو جَمِيلًاء وتّحوة» (فبَانَ أقَلّْ) مكا شَرطْئهُ : (فلا فشح) لَهَا؛ لأنه ليس 
بمُعتَبّر في صَِحَّة الكاح» أشبَة سَوْطُها طُولَه أو قِصَرَهُ إل بشرط 
نا شَرَطْتهُ حّاء فبَانَ عَبدَّاء فلّها المّسحٌ» كما لو كانت 


اللمخبر لَه يجب إزالةٌ الضّرَرِ عَنهُ بإثَاتٍ الؤجوع على من عَدَهُ وأضَّدٌ 
فعلى هذا: إن كان العُوُورُ من اثتين فأكثّر فالرجوعٌ على جميعهم: 
وإن كان منهًا ومن الوّكيل» ا 

! قوله: (إلا بشَرطٍ خُرَيّةِ) فيه قُصُورٌء وكانَّ الأولى أن يقول:‎ )١( 


لللبلللليز ا 
ع 
أقة رعق الت كياقةا ار 


وكذاة طوطها فاصنا بخن قنذها بالكتاوور كما ذكزة لبق 


برام 


نصر اللّهء وجَرّم به في «الإقناع». 


يُخْلٌ بالكقّاةِ» كما ني عليه ابن صر الله بحمًا. (م خ)511. 

لَفظُ ابن تصر الله: والظَاهِدُ: أَنَّ بقَةٌ خصال الكمّاءة» كاليسارِء 
والصّناعَةَ» كالحريّة فى ذلك. وجزمَ به فى «الإقناع) . وصرح به في 
«الشرح»). 

ولا يُخَالِفٌ ذَلِكَ ما ذُكرّ بِقَولِه: «وإن شرطت صفةٌ فبانَ أ ؛ لأَنَّ 
قراةة يي لل نفل بالكفاءة: 

وقول الشّارح: « ككونه نُسيبًا» المرادٌ: إذا لم يُخِْل بالكمّاءَة» بخلافٍ 
ما يُخْلُ بهاء كما إذا سْرَطِتةُ عرييّاء فبانَ عَجَميًا. 
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[1] (حاشية الخلوتي») (57513//5). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(فضخلٌ) 

(ولِمّن) أي: ولأمق» ومُبعضَةٍ (عَتَقَت كُلّها تحت رَقِيقٍ كُلَهِ: 
القَسحُ): حَكاهٌ ابن المُنذِرء وابنٌ عَبدٍ الب وَعيدُهُمَا إجماعًا. 

لاإن كان خواء وهو فول ابن حَُمَرَء وابن عَبّاسِ؛ لأنّها كاقأت 
رَوجَهَا في الكمَالِء فلم ثبت لها اق كما لو أسلّمت الكتايئة 

00000 أنّهُ عليه السّلامُ خَيّرَ بريرة» وكات 

روجا خُرًا. رَوَاهُ النسائئ!'!: فقّد رَوى عَنهًا القَاسِمُ بن مُحمّدٍء 
فغروة أن زوج بَرِيرَةَ كان عَبِدًا أسوة لبن المُغيرّة» ال 2 
رواه البخاري؛ وغيدة1'". وَعُمَا أخض بها بن الأسود؛ لأنّْهُعَا ابن 
أخيها وابنُ أعيها: 

وكذا: قال ابنُ عكاس: كان روح بَريرَةَ عَبِدًا أسوّد ليني المُغِيرَةٍ» 


يُقَال لهُ: مُغِيثٌ . رواهٌ البخاريٌء وغَيوةل"!. 


[1] أنخرجه النسائى 519 49 4*- .5 4©) وقال الألبانى فى «الإرواء) :)١5-05(‏ 
شاذ بهذا اللفظ. 0 

[؟] لم أجده عند البخاري. وأخرجه مسلم 21١/٠١4(‏ 60 وانظر: ( 
الأشراف) 179615١‏ 10759). 

*] أخرجه البخاري (057/87)» وأبو داود (57*51)» والترمذي »)١١557(‏ وابن ماجه 
»)5١075(‏ والنسائي 575١‏ 5). 


بابُ الشّرُوطٍ في التكاح 


الو را هم 


قال أحمدُ: هذا ابن عبّاسء وعائِشَّة» قالا في روج بَرِيرَة : نه 
رِوَايَةٌ عُلمَاءِ المديتة وعَمَنُّهُمء وإذا رَوَى أُهلُ المَدِيئة حَدِيثًا وعَمِنُوا ب 
ون اضغ شيو انها ويك الد ماعن امود وجكة: 

قال: والعقدُ صَحِيحٌ» فلا يُفْسَحٌ بالمُحتلّفٍ فيهء والحدُ فيه 
اتلافٌء: والغيلٌ لا اعيلاف فبوء ويخالث الكه العبدَ؛ لأنّ العبدٌ 
ناقِصٌ» فإذا كملّت تحت تَضَدَرت ببَقَائِهَا عِندَهُ بخلافٍ الخر. 

(وإلًا)؛ بأن لم تعيئ كلها نحت رقيق كُلّه؛ بأن عَتَقَ بَعضّهاء أو 

(أو عَمَهَا) أي : الدّوجَانٍ (مَعًا)؛ بأن كانًا لوَاحِدِء فَأَعتَقَهُمَا بكَلِمَةٍ 
ولتق أو كان" قري و كل أضذقيا الكقب أن وكلة ويتاء 
فأَعَقَهُمَا بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ: (فلا) فَسْحَ؛ لأنّها لم تَعتيق كُلّها تحت رقيقٍ 


وا 


(فتقُول) العتيقَةُ إن اختارت القَّسْحَ: (فسَحْتُ نكاجيء, أو: 
اخترثٌ تفسى)., أو : اخترتٌ فِرَاقَهُ . 
(و) قولهًا: ( طلقتُها”"2) أي : طلقت ذ: نسي » ( كتَايّة عن الفسخ), 


)١(‏ قوله: (طلقَتُهًا) يجوز قراءته: بقَتح الطاءء وسكونٍ اللام» وقمح 
القَافٍء أي: الطلقّةٌ الواقِعَةٌ منهًا. 
ويَصِحٌ قِراءنهُ : بتشديدٍ اللام» وسشكونٍ القَافِء على أنَّ الصَّمِيرَ عائدٌ 
على تَفسِهاء والمعتّى: وقولها: طلقتٌ تفسِي: كنايّة..إلخ. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فيَسِحُ به يكامحها إن وت ب الَُة؛ أنه يودي معتى القشخ» ؛ فصَلحَ 

كُونّهُ كِتَايَةَ عنةُّ» كالكتاية بالّسخ ع الطّلاق » وليسس فَسحُها 
ليكاسها - إن توت بد الرقة- طلدقا('2؛ لكنديث : «الطلاقٌ لعن أَحدّ 
بالشاقي)7]» وكما لو أرضّعت من يَنَفَسِحُ به يكانحها. 

ولّها الَسحُ» (ولَو مُترَاجيَا)» كخيارٍ القيب» (ما لم يُوجَد ينها ما 
“ على رضئ) بالمُقَام مَعَهُ. رُويَ عن ابن عُمَرَ وأخته حفصّة؛ 
لحَدِيثٍ أبي داوول" !: إِنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَّتء وهي عِندَ مُغِيثِ عَبدٍ لآل بني 
مُحمّدِء فَخَيّرها التَبِنْ + كد وقال لَهَا: «إن قَمْبَِكِء فلا خيَارَ لك) . 

وقال ابن عبد الب: لا أَعلّمْ لابن عُمَرَ وحفصّة مُحَالِقًا مِن الصّحائة. 

(ولا يَحتَاحٌ) ُفُودْ (فسجِهًا لخكم فده للإجمّاع» وعدم 


وأمًا على الضّبط الأول» فالمَعنى : والما إلعااةة لطلقَةٌ الواقعَةٌ منها أي : 
لتفسِها : كنا ..إلخ . 
لكنْ في «شّرح» شَّيِحْنَا ما يَقَتَضِي قراءتّه بالضَّبِطٍ الثاني فقّط» ولي 
0 ا 
بمتعيّن. (م خ) 
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33 أخر جه ابن ماجه )7١0/١(‏ من حديث ابن عباس . وحسنه الألباني في «الإرواء» 
.)5١ 61١‏ 

[؟] أخرجه أبو داود (55+7) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(090). 

[*] (حاشية الخلوتي» (878/5). والتعليق ليس في (أ). 

[4] انظر: «الشرح الكبير) (؟455/5). 


بابُ الشُرُوطٍ في التكاح 55 
احتياجه للاجِتِهّادِء كالجَدٌ بالعيب في التيع» » بخلافٍ حِيَارٍ العيب في 
الاح فإنّه 0 اجِتِهَادِء فافتَمَرَ إلى كم الحاكمء كالفسخ 
للإعسار. 
(فإن عتق 
وهي الّقٌّ. (أو أمكقع أي: الرَقِيقَ» العَتِيقَةٌ (من وَطْيِهاء أو) مِن 
مُباسَرّتهاء ونّحوو) كمُبلَيهاء (ولو جاهلة عِتْقَهاء أو) جاهاة ملك 
2 بَطلّ خيازها”"2)؛ لحديث الخص عن جمرو ون ائلةه قال: 


سَمعت رجالا يتَحَلة ثُونَ عن النبين ع : أنه قال: (إذا عَتََتَ الأمَدٌ 
فهي بالخْيَار ما لم تطأعاء إن شاءت فارّقت. فإن وَطِتَهَاء فلا خيارٌ 


0 0 زوج عد عَتيقَةِ (قبل فشخ) : بَطِلّ حيادهًا؛ لروال عليه 


لَهَا» . رواةً أحمَدة'. ولما تقَدِّم فى حديث أبى دَاودَ1'؟ من قَولِهِ «فإن 


)١١‏ قوله: (فإنْ عَتَقَ. الوا عد أن كول فيما سبق : «أؤ عَتَعَا 
معًا) لا مفهُومَ لهُ. (م خ)1"! 

83 قوله: (ولوجاهلة) هذا المذقث. وغنهة لا يطل خياؤها فى المسالتين. 
اختارّةُ جماعَةٌ من الأصحاب؛ وهو مذهَبُ الشافعنئ وإسحاق. 


[1] أخرجه أحمد (174/910) )١117173(‏ من طريق الفضل بن عمرو بن أمية» عن أبيه» 
و(11770) من طريق الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري» و(5508؟) 
من طريق الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه» ولم اجد رواية الحسن بن عمرو» وقد 
ذكرها المزي في «تحفة الآأشراف) »)١5550()١53/١١(‏ ولم يذكرها ابن حجر 
في «أطراف المسند»» والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١8910(‏ 

[*] (حاشية الخلوتي) (7/8/5"). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادّات 

57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
قَدَبَكَ» فلا خيَارَ لك). فرق ماللك: عن نافع» عن ابن عمرَ: أن لها 
الخيارٌ ما لم يَمَسّها. 

ويَجوزٌ لرّوجها وَطؤٌها بَعدَ عِتْقِهاء مع عدم عِلمِها به. 

(ولبنتٍ تسع. أو) بنتٍ (دُونِها إذا بلعثها) أي: ثم لها يَسعُ: 
الخيائ. (وَلِمَجِنُونَةٍ إذا عَقَلَت: الجهَار)؛ لِأنّهُمَا صارًا على صِمَةٍ لِك[ 
ثَممًا 5 210 

وكذا: لو كان بِرَوجَيِهِمَا عَيبٌ يُوحِبُ الفسحَ. 

فإن وَطعَه طَيَهُمَا رَوَجَاهُمَاء فعلى ما سبق : لا خيارَ وما(" ؛ لانقِضاءِ 


(1) ظاهده: ولو كان الوَطعٌ في حال الْجنُونِء وقبلٌ يلوخ تسع. 

5 قال في «الشرح)1!!: فإنْ كان رَوجَاهُمَا قد وَطِْيَاهُمَاء فظاهد كلام 
الجرقي : أنه لا خيار لَهُمَا. وعلى قولٍ القاضي وأصحابه: لهُما 
البديافة لأثه لا وأي لقماء فلد يكرث مكيثهما ذليل على النضاء 
بخلافٍ الكبيرة العاقِلة. انتهى . 
ولكًا ذكرَ في «الإنصاف» الرُوايتّين في فسخ مَن وُطِقَت طائِعَة 
وادّعَت الججهلّ بالعتق» أو باستِحمَاقٍ الفّسخ, قال: وينتني عليهما: 
نطة الطغيية لمم لوه على الشتحيم : وقيل: لا تبقط عبازقناء 
على الرٌوايتين. 


[1] (الشرح الكبير) (١؟/577).‏ 


باب الشرُوطٍ في التكاح 5 
/ 


مُدَّةِ الخِيارء ولا خِيار2'" لبنتٍ دُونٍ تتسع» وله السجترظة» لآله لا قول 

(دُونَ وَلِيّ) مَجِنُوئَةِ» وبنتٍ تسعء أو أقَلَّ. فلا جيار لَهُ؛ لأنَّ طَرِيقَهُ 
الشّهدَةٌ فلا تدخلة الولايةٌ» كالقصاص. 

(فإن طُلّقَت) من عَتَفَتْ تحت عَبدٍ (قَبِلهُ) أ + القّسخ : (وَقَعَ) 
لطّلاقُ؛ أنه مين رّوجٍ عاق يملِكُ اليصمةٌء فتقدّء كما لو لم تميق 
الوه (وتطل خيازها إن كان) الصَّلاقٌ بِائْئًا)؛ لقَواتٍ مَحَله 

(وإن عَتقت) الأَمة ل به في عِدَّتها: فلها الجْيَارٌُ. (أو 
عَتقَت) الأمَةٌ تحت عَبدِء (ثُمّ طَلَّقّها) رَوبجها العبدُ» طلاقًا (رَجِهًا: 
فلها الجِيّارٌ) ما دامت في العِدَّةِ؛ لبَقَاءِ تكاجهاء ولِمّسخها فائِدَةٌ» فإنّها 
لا تأمَنُ رَحِعَتَةٌ إذا لم تَفْسَْ. وإذا فَسَحَت: حرطن ماتتى بن 
انها 017 الشميخ لا نيان هذة العلاي» بلا يقطفهاء » كما لو طلقها 
طلقة عر ونيم عِدَّةَ حوة؛ لأنها رَجِعِيَةٌ عتقّت في عِدَّتَها. 

(فإن وَضِيَتْ) رَجَبِيّةٌ (بالمُقَام) تحت العبدٍ بَعدَ عِثْقِها: (بَطلَ) 
خيازها؛ لأنّها حالةٌ يَصِحُ فيها اعياة الفّسخْء فصّحٌ اختيارٌ المُقَام 


(1) ظاهره: ولو كات الوَطءُ في حال المجُونء وقبل بُلوغ الأشع. 


( خطه )!'1. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
كصّلب النكاح. 

فإن الم تختر شيعا لم قلط ععاتفاة أن على التَرَاخي» 
وَسكُويُهَا لا يَدلٌ على رضَامًا. 

(ومتى فَسَحَت) عَتِيقَةً يكاعهًا (بَعدَ دُخُولٍ: فَمَهِرْهًا لِسَيْدِ)؛ 
لؤْججوبه بالعقدء وهي مِلْكَهُ الت كما لو لم تفسخ. والواجث: 
القسق + لعنقة العقد. لوق نسخت إقيلة) أي + الخو ل 07 
فلا مَهِرَ) نَضَّاءٍ لمَجِيءٍ القْرقَةِ من قِبلهاء كما لو ارتَدّت» أو 
يفعت من ينفح به نكانحها. 

(ومن شَرَط مُعتِقّها) في عِتقِها (أن لا تَفسَحَ نكاحهاء ورَضِيَتْ) : 
صَحٌء ولَرِمَها؛ لأن العتقّ بشَرطٍ صَحِيع0"©. 


)١(‏ قوله: (قَبِلَهُ. أي: الدّخولٍ): المراد قبل وجودٍ ما يُقَرُّهُ من دُحُولٍء أو 
حَلوَةِ أو نحوهما. 

(0) نقل في «الفروع» و«الإنصاف)!'!: عن الشيخ تَقَيٌّ الدّين أنه قالّ: لو 
شرّط المُعتِقٌ عَلَيها دَوامَ التشكاح تحت ع أو عَبِدِء إذا أَعِتَقَهّاء 
فرضت» لزمها ذلك: 
قال: ويَقَتَضِيهِ مَذْهَبٌ أحمد؛ فإنّهِ يُجوُرُ العتقّ بشَرطٍ . انتهى . 
وكذا قيّدّه في «الإقناع»» و«الغاية): برِضَامًا. 
وفي أثناءٍ كلام لابن رَجَبٍ: وعلى هذا: لو استنتى مَنفَعَةَ بُضِعِهًا 


[1] «الفروع» (0/8/ا؟ع» «الإنصاف) .)570/5١0(‏ 


بابُ الشّرُوطٍ في التكاح 
(أو بُذِل) بالبتَاءِ للمفغول (لَهَا) أي: لِمَن عَتَقَتَ تحت عَبدٍ 
(عِوَضُ) من السيّدٍ أو غَيره» (لسقط حَقَّها من فسخ ملكنة) بالعتي: 
(صَحّ) ذلك» (ولَرِمها) نَضَّاء وهو راجمٌ إلى صِحَةٍ إسفَاطٍ الخِيَارٍ 
بعوّض . وصَرّح الأضدات بِجَوَازِه في خِيار التيع2©"0. 
(وقن روج مدر لِك غيزهاء وقيمثه مث بقبد » على مين 
مَهرَاء ثم مات) الايد + (عتقفت. وله فَسْخَ) أئ ءالأ خياد لهاء إن 
تَ سَيْدُهَا (قئل الدَّخُولٍِ) بهاء؛ (لتَلّا يَسَقْطَ المَهرُ)؛ لِمَجِيءٍ القُرقَةٍ 
من قبلهاء (فلا تَخْرُحٌ من الثُلْثْ فيرِقٌ بَعضّها) فيفضي إثبات الخبارٍ 
لها إلى إِسقَاطهء (فيَمتَيِعُ الفَسحٌ) فيِعَايَا بها. (فهذِه) الصُّورَةُ (مُستَنَاة 
من كلام م مَن أطلَقَ) من الأصححاب: أَنَّ من عتقّت تحت عَبدٍء لَهَا 
الكياة: 


وإذا زَادَ رَوجٌ العَتِيقَ في مَهرها بَعدَ عِتقها: فالريَادَةُ لها دُونَ 


ويم ع ولم تملك الخيارٌَ؛ حرًا كانَ أو عَبدًا. ذكرَةُ السَّحٌ . 
قال: وهو مُقََضَّى المدبه.. اننا + 
قال في «الإنصاف): والظاهد: أنه أرادَ بالشيع» الشيح تَقَىّ الذِّين» 
وأنّه سَقَط1'! في الكتابة. ْ 

)١(‏ قالهٌ ابنُ رجب. 
وو صاجب «الإقناع): أي : خجيار العيب. 


11] في الأصل: «وسقط). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
0ن 

شتدعاء غنةا كان رُوكها أو عَبدًا غ 5 عَتَقَ مَعهًا أو لا 

قال في «الشرح): وعلى قِيّاس هذا: لو رَوّجها سَيَدُهاء ثم باعَهَاء 
فْرَادَهَا رَوججها فى مَهرهاء فالرَيادَةٌ للقّانى . 

(وَلِمَالِكِ رّوجَين: بَيعْهُمَاء و) لَهُ بِيعْ (أَحَدِهِمَا. ولا فرقَة بذَلِكَ) 
أي : بَبع السيّدِ؛ لاله لا أثْر له في الشكاح. 

ويُستحث لِمَن لَهُ عَبدٌ وأمَةٌ مُمَرَوّجَانِء إذا أرادٌ عِتَقَّهُمًَا: البِدَاءَهٌ 
بالل ؛ لقلا ؛ تت نت لها عليه خهاز» فنفسَح نكاعة؛ لحَديثٍ عائشة : أنه 


كان لَهَا عُلام وجَاريَةٌ فتَرّدجَاء فقالت للتبين ع رس أريدٌ أن 
َعيَقّهُمَا؟ . فَقَالَ لها: «ابكيئي بالوَجلٍ قبل المرأة)7'؟. وعن صَفِيْةَ بنتٍِ 
لى غنين ألها هلتك ذلك» رفاك للوجلٍ: إِنّي بَدَأتُ بعتقِك؛ لقا 


يكو ليا غليك خهاة:, 


[1] أخرجه أبو داود (2»)5770 وابن ماجه (2)5577 والنسائي (55157). وضعفه 
الالبانى فى «ضعيف أبى داود) لكم؟). 


باب محكم الغيوب في الاح 


22 
2 
- 
> 


( بابُ كم العُيُوبٍ في النُكاح ) 
أي : بَيانٍ ما يَتِْتُ به الخيارٌُ منهاء وما لا خِيَارَ به. 
ركم أي : «اللتريه (المُنبتةٌ للخيار: ثَلاثَة) . 
منها: (قِسمٌ يَخْتَصٌ بِالرّجْلِ). 

وتوت الختار لتيل الروجَيْن إذا وَجَدَ بالآخَر عيبا في الجبلة 
ُوِي عن عُمَرَ وابنه» وابنٍ عبّاسٍ؛ لأنّه يَمَعُ الوَطْكَء فأثتت الخيارء 
كالجَبٌ» 0 ولأن المرأة أَحد الْعِوَضَيْنِ في النكاح» فجارَ رَدّها 
بعيب220» كالصَّدَاقٍ . ولأنّ الل أعدٌ الروجَهِنء فتَبَتَ لهُ لجاز 
بالعيب في الآخَرِء كالمرأة. 

وما العمى والبّمائةٌ ونَحؤٌهُمًَا: فلا يَمِتَعْ المقصودَ تكاج وهو 
الوطم بخلافٍ ادام والبترص والجنُونٍ وتحوقاء فَإِنّها ثُوجِبُ ثُفرَةَ 
تَمِنَعْ من قريائة بالكلية واف مِنهُ التَعَدّي إلى تفسِه وتشله» 
والفيعطوة فكاف ونه اللجداية فهو كالمانْع الحِسّيّ ا 


)١‏ ورُويٍ عن عَلِيّ رضي الله عنه: لا ثُرَدُ الحرّةٌ بعيب!'!. وهو قول أي 
عيقة: إلا أن وكرن انهل عرفا أن "1 

إفه فال اين التقرقي «الهديه يعو يه عيك م كقطع به أورجل» أوعتى» 
أو خرَسِء أو طْرَشٍ : وكلٌ غيب يَف اليّوج الآحَوْ من ولا يحضلٌ به 


]1 لم أجده عنه مسندًا . وأخرجه ابن أبي شيبة (5/7/) عن ابن مسعود وإبراهيم يم النخعي . 
[؟] انظر: «الشرح الكبير) (51/9/50). 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهم الارادةات 
57 يطين على شرح قنتهى الو 


(وهُو) 0 القِسمُ القيفية بالك جل » تَلامَةٌ شما : 
أَحَدُمًا: (كوثة) أي: الدَجلٍ (قد قطِع ذَكَرُْ) كله, (أو) مْطِعَ 


(بَعضّهُ ولّم يَِقَ) مِنهُ (ما يُمكن جِمَاعٌ به). 


(ويْقبَلُ قَولُه”"") إن اخمّلمًا في إمكان الوَطءٍ بما بَقِي مِنهُ: (في 


عَدَمِ إمكانه) أي: الوَطء؛ لأنَّه يَضْعْفُ بالقَطعء والأصلّ عَدَمْ الوطءٍ. 


3 


اي : 


ك4 
005 


]1 


0 
اسه 


الَّيءُ الثّاني: ذَكَرَه بقَولهِ: (أو قُطِعَ حُضيتاء أو رض بَبِضَتَاهُ) 


عِرفُهُمَا حنّى يَنفَسِحَ» (أو سُلا(") أي: بَِضََّاهُ؛ٍ لأنَّ فيه نَقْضا 
مقصُودٌ التّكاح؛ من المودّةٍ والوّحمَة: يُوجِبُ الخيار وأنّهُ أولى مِن 
التيع. وإنّما يَنصَرفُ الإطلاقٌ إلى السلامة» فهُو كالمشووطٍ عُومًا. 
القين.. قال في «الإنصاف»: قلتٌ: وما هُو ببعيلٍ. قال: وفي معبّاة» 
تقال يكو كع فى عديس ين غرت بالقرةا, 

ونقل ابنُ منصٌور: إذا كان عَقيمًا أعب إلى أن ييّْنَ لها. 

ونقّل عنبل: إذا كان به نُونٌ» أو وَسوَاسٌء أو تغثِد في عَقلِء وكانّ 
يعت ولؤذي» رأيك أن يُفرَقَ يَيتهُماء ولا ثُقيمُ على هذا1'!. 

قال في «الإقناع)!': مع يَمينِهًا. 

الأؤلى : وأو سُلَنًا) . ( عثمان )' '1. 


انظر: (الإنصاف» (503/50). والتعليق ليس في (أ) عند هذا الموطن ويلاحظ 
تكرار بعضه بعد صفحات يسيرة . 

«الإقناع » ووه ). 

«وحاشية عثمان) ١ ١٠/54(‏ والتعليق ليس في (). 


ايك النيوب فى الكان 0 
ع 


و 


يمن الوَطْءَ أو يُصْعِفُةُ. ورَوّى أبو حُتِيدٍ بإستَادِو» عن سُلَيِمَانَ بن 
يسَارِ: أن وشو ترح امرأة وهُو حَصِيٌّء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: : أَعغلَفعهَا؟ 
قال: لا. قال: أَعْلِمهاء ثم خَيْرهًا. 

الشَّيِءٌ الثَّالِثُ : أَسَارَ إليه بِقَولِهِ : (أو عِنْينَا2'0 لا يُمِكِنْهُ وَطءٌ. ولو 
لكبَرٍ أو مرّض) لا يُرجى بُرَؤُةُ. مأُحُود من عَنّ يَعِنُّه إذا اعترضٌ؛ لأَنَّ 
ذَكرَهُ يَعنٌ إذا أَرَادَ أن يُولجة أي : يعبر ض . 

وتويك الخِيَار لامرأة العِنّينٍ بع تأجيله شد : رُوِيّ عن عُمَرَ 
عُثْمَانَ» وعَلِيٌّ» وابنٍ مَسعُودٍء والمُغيرةٍ بن شُعْبَة. وعليه فَنَوَى فُقَهَاءٍ 


ءِ 2 


الا مار » لأله كول مع شل ون التحايق ولأ عالت [ق40..ولأله 


01١‏ في «الموطأ): أن رفاعة بن سَمَؤاَلٍ طلَّقّ امرأنُّ تَمِيمَة يت وهب في 
هد النيئ يك ثلانّاء فتكحت عبد الرحمن بن البَيِيرء فأُعرَضٌ عنهاء 
ّم يتسلع أن مد امقارايا تدرا أن يكم الوووترضه 
الأول الذي كانّ طلّقَهاء فذكر ذَلِكٌ للئِيَ جل فتهَاهُ عن ترويجهاء 
وقال: الاعكل تدوق العُسيلةٌ)1'1. 

68 وقال قلوة؟ الا يطعت للعارى 85 يوه الر الى واضيع وتران ابراه أذ 
انين كلِةٍ فقالت: إن رفاعة طُلَّقَي فبَتّ طلاقيء فترو+تٌُ 
عبد الرحمن بن الرّبيرِء وإنَّما لَهُ مل هُدَبَةِ بَةِ الوب د افقال + «اتريديق أن 


0 أخخ رجه مالك فين «الموطأ» )2 من حديث عبد الرحمن يق الزيير. وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» تحت الحديث ولاممطا)» وأصله فى «الصحيحين ) كما تقدم 


تخريجه ر(ص١١٠١).‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

عَيبٌ يَمنَعُ الوطعء فأَنْبتَ الجِيَارَء كالجبٌ. 

وأكا ده عبد الوحمن بن الزيي2'0: فلم تَيث عْيَيّه ولا طلّث 
العراة عوت القكقر :وال ابى بق الود وقد شك أذ ذيك كان يعد 
طلاقِهء فلا مَعنّى لِضَّوِبٍ المُدَّةِ. 

(فإن) لم أن عَجِرَّةُ عن الوّطءٍ لِعَارض» كصِعْر» ومرّض يُرجى 
رَوَالّهُ: 5 تُضِرب لَهُ المُدَّةُ. 

وإذ. اأقف آيدة غلة زوجياء. زواقة بالفلة: أو يَسَثْ) عله 
(بِيَبَْ'2)- قال في «المبدع): فإن كان للمُدّعِي يَينَةَ من أهلٍ الخبرة 
والتَقَهَه حل بها- (أو عُدِما) أي: الإقرَاز والبيَْةُ» (فطلبث يَمِيته 
فتكلّ) عن اليَمِينء (ولم يدع ول كا فوس رجز هذا 


تَرجِعِي إلى رفاعَة؟ لا حبّى تذُوقِي عُسيلَتَهُ ويذوق عُسيلَتك)57. 
)١١‏ (عبد الإصوين الزّبيرِ) بالمتح. قاله في (القاموس)1". 
05 (أواتشت عثة بشة) أى: عل إقرارف. قاله في «الإقناع)1" 
(*) قال في حي ': وإن اذّعَى الوّطء ابِتِدَاءَ معٌ إنكار العْنَّهَ 
وكيس فَقَولَهُ مع يمينه» إن كائت تيا نَيَتا. انتهى 1”!. 
3 تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «(القاموس المحيط) ص (598). 
["] التعليق من زيادات (ب). 
[5] انظر: «الإقناع» (570/7). 
[5] تكرر ما تقدم من التعليق في الأصلء (أ). 


باب محكم الغيوب في الكاج 02 / 

هِلالِيَةً» ولو عبذاء وقد تَرَافعِهِ) ؛ أنه فول مَن سَمِيئَا مِن الصّحابَة 
ولأنَّ العخِرٌ قد يَكونُ لِعْنة وقد يَكُونُ لمرض» فضُرِبَ لَهُ سَئَةٌ قفر به 
الفشول الأريعق فين انو فى اذى نشل اوري وبالعكس» 
وإن كان من بُرِودَةٍ زَالُ في فَصلٍ الحرّارة» وإن كان من احتِراقٍ مِرَاج» 
زَالَ في فصل الاعتِدَالٍ رقا فضت النشون :الا عد ولم يؤل : غلم أنه 


قم 


حلقة. 


قراقه: إن اذعى أنه وَعلكها قبل 5عواهاء فالقول قوله وإن لعن الوطم 
بعد ثُبوتٍ العْتِّء فَقَولُها. 
قال في (الإقناع)1"!: فإن ايَلعًا في عُيوب التّسَاءِ ريت التّسَاءٌ 
التَّاتِء ويُقَلُ قَولُ امرأةٍ واحدةٍ عدل» فإن شهدت بما قال الرُوجٌْ» 
إلا فالقول كول المراوار 
قال في « شرح الإقناع)7"!: لو اذّعَى الرَّوجُ بعدَ الوطء أَنَّهُ وجَدَ الرّوجَةَ 
ثجاء وقالّت: بل كنت بكراء فالظاهِد: أن القَولَ قَونُها؛ لأنَّ الأصلّ 
السَلامَةٌء بخلافٍ ما تقدَّمَ في البيع؛ » إذا املف البائعٌ والمشتري في 
ذلك؛ لأنَ الأصل براءة الشكري من التمن. انه 
وتَقَلَ عَنه الكحلوتئ أنّهِ قال : قِياسٌ ما صححححوةٌ في البيع فيما إذا اذّعَى 
البائِعٌ حَدُوتٌ العيب» والمشتتري قِدَمَهِ : القول هُنَا كول الو جل*] 

[] «الإقاع» وس«رتكم. 

[13'] في الاصل بعده: «ثم قال الشارح: وفي معنى ذلك: لو ادعى الزوج ..إلخ) . 

3 «كشاف القناع) .)505/١١(‏ 

[5] «حاشية الخلوتي») (5/+807)» والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا يُحمَسَبُ عليه مِنهَا) أي: الستة: (ما اعتَرَلَتَهُ) أي: مُدَهٌ 
اعتِرّالٍ الرّوجَة جَة لَهُء (فقَط)؛ لأنّ المَنْعَ مِن قبَلها ولو قزل تسمه أ 
سَافْرَ: الكيية:علية للق 

(فإنْ مَضَّت) السَبَةٌ ٠‏ (ولم يَطأُهَا : فلها القَسحُ)؛ لمَا تَقَدَّمَ 

(وإن قال: وَطِتْقْهَا وأكرث) وَطَأَه (وهي تيب َيِب: فَقَولْهاء إن 
ب بقث عُلثُ) قبلَ دعا وَمأاء لأ الأصل عدم الوطعه وقد انضَّعٌ إليه 
وججودُ ما يَقئَضي الفَسحّ» وهو كتورث العْنّة . 

(وإلَا) تنعت عُلنهُ قبِلّ دَعوَاُ وََأَمَا: (ف)القّولُ «قَوله)؛ 

(وإن كاتت) مُدَعِيَةٌ عي عتَيهِ (بكرّاء وتَبتث عُنَنُهء وبكارّثها: أجل) 
2 » كما لو كانت تا لأنَّ وجو العُذْرَة يَدُلّ على عدّم الوطء؛ لأ أنه 
يريلُهَاء (وعَلَيهَا اليمِينُ إن قالَ) رَوججها: (أَزْلْمُهَا) أي: البكارة 
(وعادّث)؛ لاحيِمَالٍ صِدقِه. 

(وإن شُْهِدَ) بالبئاءٍ للمفغول» أي: شَّهِدَتْ ينه (برّوَالِها) أي : 
البكارة: (لَم يُؤْجّل)؛ لأنّه لم يتاشكم امي لين كذِيها؛ 
لتبوتٍ رَوالٍ بَكارَتِها. (وخُلّف) لُرُومًا (إن قالّت: رَالَت) بكارة 
(بعَيرِهِ) أي: غير وَطَيِهِ؛ لاحتِمَالِ صدقِها. 


0 


كه 


احن ارول اقكاج - 
ع 


و 


زوكذا. لأ بوك ززن 8 تَيث عْتَتّةُ واذّعَاةُ) أي: الوَطعّء ولو 
مع دَعَوَاهَا البكارَةٌ» ولم تََثِتْ؛ لأنَّ الأصلّ في الرَجَالٍ السَلامَةُ 
ويل على ذلك لقع عواها. فإن تكَلَ: قُضِي عليه بلكو . 

(ومن اعتَرفت بِوَطيه("2) أي: روجها (في قَبْل) لهاء 3 
تَرَافعَا فيه. ولُو) قالّت: وَطِتَي (مَرّةَ) واحِدَةً (أو: في خيض» 
نقاس» أو: 0 أو: رِذَّةٍ وتحوه) 0 دح ولو كان اع 
بالوطن (يعد كوت غتيدء ققد زالّت) غلثه 
زَوَالّهاء و هُو الوَطع. 

(وإلًا)؛ بأنْ كات إقراها بالوَطءٍ : في الي ِل توت عُنَيهِ : (فليسَّ 
بعِنّينِ)؛ لاعترافها بما يُنافي دعوّاهاء ولأنَّ حَقُوقَ الروجِيةِء من استقرَارٍ 
المَهِرِ وومجوب العِدَّةٍ ثبت بالوطءٍ مَرَةّ وقد وُجِدَ. 

(ولا تَزولٌ عُنَةٌ بوطء غير مُدّعِيَة)) ولو في قبل؛ لأنَّ حك كل 


و 


50 8 00 أ ا ا ام ع م يه 
)١(‏ قال في «الشرح)" !: أكنز أهلٍ العلم يَقولون: متى وَطِّ امراتة مر 

اصع حا ل اع اعزامادول اعروت 110 0بسيي عطاءه 

وطاوسٌ» والحسنٌ» ومالك والأوزاعيئ» والشّافْعيٌ ) وأبو عُبِيلٍ» 

رجات واضيات الال 

إلى أن قال: وإن كانَ عجرْهُ عن الوَطءٍ لِكبَرِ أو مَرَض لا يُرجَى بُرَؤٌةُ» 

شُرقت له المدّقه لأنه فى عن عن يرق كدللة. 


[1] (الشرح الكبير) .)585/5١(‏ 


تت 


7 اتن حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
انه 3 بعتو بتفييهاء ولأنَّ القَصْحَّ لِدَفْع الصَّرَرٍ الحاصِلٍ بعجزِهِ عَن 
0 وهو لا يَدُولُ بوطءٍ غَيرها. 

(أو) أي: ولا ترول عُنّةٌ بوطءٍ مُدَّعِيَةٍ (في ذُُرِ)؛ أنه َس مَحَلًا 
للوطوع أشية الوطع فيما دون المج ولذَلِكٌ لا يتعلّقُ به إِحصّانٌ» ولا 
لخادل لمطلقها كلانًا. ْ 

(ومَجُونٌ نَتَت غُتّثه("©: كعاقِل2» في صَربٍ المُدَّة)؛ لأنَّ 
مَسْوُوعِيّةَ المتشخ لِدّفع 0 00 بالعَجزٍ عن الوّطءٍء ويَستَوي فيه 
الفجلوثُ والعاقلٌ. ذإن لم تنبت غقد: لم تُضرب له هذة. 

(ومّن حَدَتَ بها جئُونَ فيها) أي: المُدَّةٍ التي صُرَِتْ لرّوجها 
العِّينِ) (حتّى انتَهّت ) المُدَّةٌ «(ولم يَطأ: : فلوَّليّها) 7 الوه 
[القسسلن ارهج جتتعداء يتن ابجيانجها ريه وال ليا 
قبل جنُونها. 

(ويَسقْط عق رَوجَةٍ عِنَيْنِء و) رَوجَةٍ (مقطوع بَعضُ ذَكرِه: 


)١١‏ قوله: (ومجئُونٌ.. إلخ) مفهومه : أَنّهُ لا يُقبل قولها في دنه . وهو قول 
القاضى . 
وعن ابن عَقيلٍ: تُضِرَبٌ لهُ مُدَّةٌ بدَعواهاء وصوّبه في «الإنصاف)» 


ا لت ع 


ومشّى عليه في «الإقناع) فقَال: وإذا اذَّعَتَ زوجَة مجئونٍ عَنْتَه) 
ربت له المدّةٌء ويكوثُ اقول قولّها هُنا في عَدَّمِ الَطي ولو كانتت 


ا 


باب حكم اليو في الاح 7 د 
بتغييب الحَشَّفَةِ) من سَلِيمِهاء كشائر أحكام الوطعء (أو) تغييب 
(قذرها) أي: الحَسَفَةٍ من مقطوعهاء لِيكونَ ما يُجرئ من المقطلوع 

مثل ما يُجِرِىٌ من الصّحِيح. 

(وقِسم) من الغهوب: (يَحْمِصٌ بالمرأةِ)» وهُو القِسم الثاني 
القثرب الفدكة لليان. 

(وهُو: كونٌ قَرجها مَسدُودًا لا يَسْلَكَهُ ذَكَرٌ. فإن كان) ذلك 
(بأصل الخلقّة فيهي: زوثقاة) بالغدء ‏ كالوكة + لحم حم السُفْرَينٍ 
خِلَقَةَ. (وإلا» 27 ذلِكَ بأُصلٍ الحِلْقَةَء (ف)هي: (قَرْتَاءُ وعَفَْلَاءُ). 

وظاهد كلامه» كالخرّقيٌ: أ القَرَنَ والعمّل في الغيُوب شيع 
واحد: .وفالة القاضي . 

وقيل القَرنَاءُ: مَن تَبَتَ في قرجها لحم زايد فسَدَّةُ. والعَفّل: وَرَمْ 
يَكُونُ في اللّحمَة التي بين ملكي المرأة» فِيِضِيقُ ينه قرججهاء فلا يقد 
فيه الذّ كد. حكاة الأزَهَريٌ . فَهُمَا مُتغايرَانٍ. 

وقيلَ: القَرَنُ: عَظمْ. والعمّل: رَعْوَةٌ فيه تَمتَعُ لذَّةَ القطع. 

ويثبتٌ به الجيّاز على كلا الاقوّالٍ. 

(أو به) أي: المّرج (بَحَرْ) أي: نتن يَكُورُ عندَ الوطءء (أو) بالقّرج 
(فووخ سَيَالَةً) . 


022 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(أو كوثها فتقَاء؛ بانخراقٍ ما بَينَ سَبِيلتِهاء أو) بانخراتٍ (ما بَينَ 
مَخرّج بَولٍ ومَبِيّ. أو) كونهًا (مُستحاصضة). 

نيت للروج الخياة يك من عدي لما تَعَدَّمَ . 

(وقِسم مشترك) . بَينَ الول والمرأة» وهو القِسمٌ الثالتُ من 
العْيُوب المُثبتَةٍ للخِيّار. 

(وهُو: الجُنُونُ, ولو) كان يُحْتَقُ (أحيانًا). وإن رَالَ العقل 
بمرض: فَإِعْمَاءٌء لا خيار به. فإن زالَ العو ودَاَ: فَجنُونٌ. 

(والجُدَامُ والبَرَصُء وبَحَرُْ فم) أي: تَتنْهُ. قال بَعضُ أصحاينا: 
يَستَعيِلٌ لَهُ السْوَاكَ ويَأَحُدُ في كل يوم وَرقَة آس مَعَ ربب منزوع 
العيجم بقَدرِ الجَورّة. واستعمال الكَرَفسٍ2©77. وقطعٌ التعتاع جد فيه. 

قال بَعضُهُم: والدَّوَاءُ القَوِيّ لعلاجهِ: أن يَتَعَرغَرَ لبر ثَلانٍَ 

يام على الرّيقٍ) ووّسط التّهَارِه وعِندَ النُوم» ويَتمضمضٌ بالحَردَلٍ بَعدَ 
لتلا ام ثَلامَهَ َم حر يَفعلُ ذلِكَ في حل ما يعي فيه عَمَهُ إلى أن 


0 


ك4 الكْرَفْسُ» بقح الكافٍ والواء: بش مغروف» عَظيمُ المنافع» مُدِوٌ 
محلل للوتاح والثقخ» متي للكلى والكبد والعقالة» فت شدةهاء مقو مُق 
للباءق» لاسكها :3 مَذقُوقًا بالشكر وَالسَمْنء عَجِيبٌ إذا شرت ثلالة 
يام ويَضْدُ بالأَجنّةٍ والحالى والمَصْروعِينَ. 
والوفُسُء بالضم: القُطَنُ. ( قاموس)111. 


[1] «(القاموس المحيط) ص (0070). 


بابُ لحكم الغئُوب في التّكاح ا 
برأ وإمساك الذَّهَبٍ في القّم يُزِيلُ البسخر. 

(واستطلاق بَولٍ» و) استطلاق (نَجو) أي: غائطٍِ. (وباشوز 
وناضًو2'25): داءَانٍ بِالمَقْعَدَةٍ مَعِدُوفَانِ 

(وقَرَعُ رأسء ولَهُ ريخ مُنكرّة), فإن لم تكن لَهُ ريخ كذلِكٌ: فلا 
فسخ به. 

(وكونٌ أَحَدِجِمَا خُنتّى) غيرَ مُشكل؛ لأنَ المشكل لا يِصِحٌ 
احا م 

(فيِفِسَحٌ بكل من ذَلِك)؛ لما فيه من التُفْرَة أو التتقص»ء أو ححوفٍ 
تَعدّي أَذَاهُ أو تَعَدِّي نَجاسَتِهِ . (ولو حدَّتٌ) ذَلِكٌ (بَعدَ دُخُولٍ)؛ لأنّه 
عَيبٌ في التكاح يَنئْتُ به الخيارٌ مُقَارِنَاء فأثبتة طارنّاء كالإعسار. 

لأنّهُ عَفْدٌ على مَنَفَّعَةِ فحُدُوتٌ العيب بها يبت الخِيَارَء كالإجارة 


)1١(‏ الباسُورُ: مِنهُ ما هو ناتئّ1''» كالعَدّسء أو الجمّصء أو العتب)» أو 
الثوت. ومنداما عو غائه داخِل المفعتة. .ول من ذلك إكا ساكل أو 
غَيرُ سَائْلٍ . 
والتَّاصُورٌُ: قُروخ غائرةٌ تَحدُثُ في المَقعَدَةٍ» يَسيلٌ منها صَديدٌ 
وتنقّسِمٌ إلى ناهِذَةٍ وغيرٍ نافِذَةِ وعَلامَةٌ النافِذَة: أن يخوج الرِيح والنّجَوْ 
بل إرافق. بوإذا مكل في النَّاصُورٍ مِيلًا وأَدحَلٌ الإصبع في المقعدّة 
فإن التقّيا فالئّاضُودُ نافِرٌ1". 


3 في (أ): «يأني). 
[1] انظر: « كشاف القناع») كلا ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
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(أو) اف ولو (كان بالفايخ عَيتٌ لاقم أقية اليب الذي 


عر و 


فس به؛ لوجُودٍ سَبَبِه كما لو عُدَ عَبدٌ بِأمَةِ لأنَّهِ قد يأَنَفُ من عيب 
غيرِو) ولا يَأنَفَ مِن عيب فيه . 

(أو) كان بالقَاسِخ عَيبٌ عيب (مُغايرٌ لَهُ) أي: العيب الذي قُسحّ به 
كالأجدّم يَجِدُ المرأةً بَرَصَاءَء ونّحوه. فيَثئِتٌُ لكل مِنهُمَا الخياذ؛ 
ؤججُودٍ سَببه . 

قال في (المغني»» و«الشرح)» و«المبدع): إلا أن يَجدَ المجبوبُ 
المَرأ رَتَقَاءَ فلا يَنبَخي أن يَنْْتَ لأَحَدِهِمَا خِيار؛ لأنَّ عَيبَهُ لَِسَ مُو 
الماع لِصَاحِبهِ من الاستِمتاع» وإِنَّمَا امتنعَ ليب نَفْسِهِ. 

و(لا) يَبتُ خِبَارٌ لأحدٍ الرُوجَْنٍ (بغيرٍ ما ذْكر) من الغئُوب0© 


(1) قوله: (وَلّو حَدَتَ ذلك بَعدَ دخُولٍ أو كان بِالآحَرِ عَيبٌ مِثلهُ), هذا 
هو المشهوز. وفيه وَجَةٌ آخَرُ: لا يَتئِتُ به الخيارٌ. 

وينّجة: فَائَدَة فسبيخة بعد الثخول . مِن جهّتهاء أو إذا كان لا 6 
فكلياء أ كديا" 

١؟)‏ وقال أبو البقاء : الشيو ع في أحدهما غَيبٌ . 
نغ آنى القاح النتكرية أبيت لجار ل قيب قز به النيرة: 
قال فى «الهدي» ني قطع بد أو رخل» اوعتى» أورخري» أو طرش: 
وكُلٌ عيب يَفدُ الرّوجُ الآحَوْ من ولا يحضلٌ به مقصوة النكاح» من 


[1] «غاية المنتهى» (7501/5)» والاتجاه ليس في (أ). 
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المودّةٍ والتِحمةٍ: يُوجِبُ الخيار» وأنّهُ أولى من التيع. وإِنّما يَنصَرٍ 
الإطلاقٌ إلى الصَلامَةء فهُو كالمشروطٍ عُزًا. انتهى . 

قال في «الإنصاف): قُلتٌ: وما هُو يتعيدٍ» وفي معتَاةُ- إن لم 5 
دَخَلَ في كلامه- : مَن عرف بالسَرقة 

ونقّل عَنبلٌ: إن كان بهِ مَنُونٌ» أو وَسِوَاسٌء أو تغيد في عَقلٍ» وكانّ 
ينث ونؤؤيء ريثك أن يُفِقَ بَيتَهُماء ولا تُقِيعٌ على هذال"؟. 
واحتج صاحب «الهدي) بما رَوَى سَعيدٌ: أن مُمرَ بن الخطاب بعت 
رجلا على بَعض السَعايَة فتزوّج امرأةٌّ» وكانّ عَمِيمَاء فقال عمئ: 
عْلَمْئَهًا نك عَقيم ؟ قال لا قال: فأعلمها ع خيرهال"!. 

[وروّى وكيعٌ» عن عُمِرَ قال: إذا تزوّجها عَورَاءَ أو بَرصَاءَء فدَحَلَ بهاء 
فلَهًا الصَّدَاقٌء ويَرجِعُ به على من عرو" . 

وقال عبدُ الرّزاق: عن ابن سِيرينَ» قال: خاصَم رَجلٌ إلى شرَيح) 
فقَالَ: إِنَّ ل قانُوا لي : : إنَا نُرَوَجكَ أحسن النّاسء فجاهوني بامرأةٍ 
تمياة؟ فقال شُرِيحٌ: إذا كان دلْسَ لك العيث» 1 

وقال الزهريٌ : يُرَدُ اللكاحخ من كل داءٍ مُضَالٍ . انتهى 


انظر: (الإنصاف) (0١؟5.09/5).‏ وتقدم هذا النقل و(ص؟١١).‏ 

أخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه) )81١/5(‏ (5071). 

أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)١7795(‏ 

ما بين المعكوفين ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». وانظر: 
«المصنف) .)١٠١586(‏ 


حاشية أبا بطب شرح مُنتَهم الارادًا 
27 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


كالق 


ا وقطع 3 يَدِءه و) قَطع (رجل؛ وعَمّى» وحَرَسء 


وطرش” 


أي : 


مم وقرَع لا ريح لك (وكون أحدهمَا م270 أ أو نِضْوًا) 
نَحِيقًا جدَّاء (وتحوّة)» كَسَحِينِ جَداء وكسيح' "©؛ لأنّ ذلِكَ 


كله لا يَمنَعُ الاستمتاع: ولا يُحْسَى تَعَدّيهِ. 


20) 


0020 
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قال في «الاختيارات)1"!: لو بان الزوج عَقِيمَاء فَقِياسٌ قَولِنا: تيوت 
الخيار للمرأةٍ؛ لأنَّ لها حا في الولّدِء ولهذا قُلَا: لا يَعزِلُ عن الحوةٍ 
إلا بإذيها. وعن الإمام أحمد: ما يَقَتَضِيهء وروي عن أمير المؤمنين 
عُمرَ رضي الله عنه أيضّاة”. 

الكساحةٌ: الرّمائةُ في الهدين والإجلين. كسخ» كفّرع» وهو أكسَحٌع 
وكشحانٌ» وكسح» وكيك قال والكسيعة العاجرٌ» والأكسخ: 
الأعرخ» والمُقَعَدُ» وجمعْةٌ: كشكان: 


+ # 


القاموس المحيط) ص (055). 
«الاختيارات) ص (7؟57). 


تكرر التعليق في الأصل. 


بابُ محكم الغيوب في التكاح 0301م 
(فخلٌ) 

(ولا يَتثُ خيارٌ في عيب رَالَ بَعدَ عَقَدِ)؛ لرّوالٍ سَبَبه (ولا) حيار 
(لعَالِم بهِ) أي: العيبء (وَقِتَهُ) أي: العقدِ؛ لدُحُوَلِهِ على بَصِيرَةٍ. 

(وهو) أي: خِيَارٌ الغعيب: (على التّرَاخِي)؛ لأنّه لدَفْع صَرَرٍ 
مُتَحَقَّق) أَشَّبَ خيّارَ القصاص. ْ 

و(لا يسقُطْ) الفَسحٌ (في عد إلا بقَول) امرأة الهِنّين: أسقَطتُ 
عقي من الخيار لعْتَيه وتّحوو؛ أن العِلَمَ ِعَدَم قَدرَتِهِ على الوَطءٍ لا 
كن بدُونٍ المكين» فلم 3 امكيق قلير الِضَاء فلم يَبِقَ إلا 
القول: 

(ويَسقْطُ) خيارها (به) أي: بالقَولِء (ولو أباتها كُمٌ أَعادَهَا) ؛ 
لأنّها إذا عاد عالِمَةً بالعْنة» فمَدَ رَضيتهاء فيسقْطْ عَقّها من الجيّار. 

(ويَسقْطُ) حيار (في غير عت بما يدل على رضّىء من وَطء أو 
تمكين, مَعَ علم به) أي: الغيب (ك)ما يَسقُط (بقَول) تحو: 
استطتك ار كمُشتري المَعيب ا خيارةُ بالقولٍ» وبما يذل 
على رِضَاهُ بالعيب . (ولو جهل الحكم) أي: ملْكَ القشخ» «(أوزادً) 
العيك كان كان عرض قل فامصطاق ليو أذ ارطياة بورق 
بما يَحدّتٌ منة. (أو ظئّة) أي: العيت (يَسِيَا فبانَ كزيونا) كطئه 


تت 


0م حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
لبََصّ في قَلِيل من سَدهاء فبانَ في كثيرٍ مِنة» فيسقّطٌ خيازه؛ لأنّه 
من دس ها ركني هه 

(ولا يَصِحٌ فسحٌ) مَن له الخيان» (بلا) كم (حاكم)؛ لأنَّهِ فَمحْ 
مُجَِهدٌ فيد أشبة الّسحٌ للإعسار بالتَقَِِ بخلاف مار العف نَحتَ 
عبد ؛ لأنّه مُتّمَقّ عليد» (فيفسَخُهُ) أي : الشّكاع» الحاكمٌ بطلّب مَن لَهُ 
الخارء (أو يَوْذُهُ) أي: القَسحَ (إلى مَن لهُ الخيارٌ) فيفسحُة ويكون 
0 على ما يَأني في (كتاب القَضَّاءِ) . 


(ويَصِحٌ) فَسحٌ لعيب (مَعَ غَيبَةٍ رّوح)» كمّسخ مُشترٍ بَيعَا عيب 
مع غية باقع 

(فإن فيخ) 0 ا وي فلا ' هر ا وا 7 
55 3 كان منةقع لما قمع بيب قل الإحت دك بها 
ا 57 اليك مه جلف ما كلك علي رَجَعَ 
العوض إلى العاقِدٍ مَعَهاء ولس من جهّتِها عوَضُ في مُقابلة ماوع 
الرّوجء وإنّما لها الخهارٌ؛ لما يَلحَقّها من الضَّرَرِ لا لتَعذّرٍ ما استَحقّت 
عليه في مقابَلتِه عِوَضًا. 


باب لحكم الغوب في النكاح 


١# 

فلو رَوّجَ عَبِدَهِ بِجَارِيَة آحَرَه وجعَلَ رَقبَتَهُ صَدَاهًا لَهَا 5 عتََهُ ماك 

الجارية» وظهَرَ العَبدُ على عَيبٍ بها قبل الدَّخُولٍء ففسَحٌ: رَجَعَ على 
مُعتقِهِ مالِكِ الجارية يقيقفه؛ لأنه مهدها” 2 

(ولَهَا) أي: لرَوجَةٍ فْسَحَتْ ليب رَوجهاء أو فسَحّ هُو لِعييهاء 

( بعد دُخُولٍ أو خَلوَة) ونَحوهمًا مما يُمَدَرْهُ المَهرُ: (المُسَمَى) في 

عَقَدِء (كما لو طَرَأ العيبُ) بَعدَّ الدُحُولِ؛ أنه يَجبُ بالعَقدِء ويستقة 

بالأخول: ف يسك يحادث :يعةقم ولذلك له سقط برِدّتهاء ولا 

(طوجة) وك (يذا أن + بطر ممق كرف الزن ارعا مله 

(على مُغِرٌ) 041" (من رَوجَةٍ عاقِلة"". ووَلِيّء ووَكيل) قال أحمَدٌ: 


)1١١‏ ويُعايَا يهاء فبقال: رَقِيقٌ عَتَقّء فوجوتث له فيمثه على 5 مُعتِقَه بسَتب 
عتقّه ؟. 

)١(‏ وروي عن عَليٌ : لا يَرجِعُ بالمهر على أحَدٍ. وهو قول أبي عَنيقَة 
وجَديدٌ قَولّي الشافع ار 

0( لكنْ قال ابن عَقِيلٍ: يُشترط لتَضمييهًا: أن تكونٌّ عاقلَةٌ. 
وشرّط مع ذَلِك أبو عبد الله ابن تيميّة تيميّةً بُلوعَهًا وَقتّ العَقَدٍ؛ لِيُوجَدَ تغري 
محر . 
وهو عَمٌ جد شيخ الإسلام ابنٍ تيميّة ويُعير عَنهُ ب: «الجدٌّ الأعلى)» 


3 انظر: ( الشرح الكبير) ١كل/لام.‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كنت أذهَبُ إلى قَولٍ عَلِئَء فَهبْهُء فمِلتٌ إلى قَولٍ مُمَرَ: إذا تَرَوّجهاء 
وى خذاها اواشاءنات ليا 0 عمسن كاعله وزلقيا شاي 
للصَّدَاقٍ . أي: لأنهُ غََهُ بما يُثبِثُ الخْيّارَ في التكاح؛ فكانَ المهز 
علي كما لو غزه يكدتة أمة . فإن كان الول عَلِم قرع وإ لو يكن 
عَلِعَ: فالتَّعْرِيدُ مِن المرأة» فيَرجِعُ عليها بجميع الصَّدَاقِ. قاله في 
«(شرحه). ْ 

(ويْقبلُ قَولٌ وَلِيّْء ولو مَحْرَمًا) كأبيها وأخيها وعَمّهاء وكذا: 
رَكيلُها. (في عَدَمِ عِلمِهِ به) أي: العيب» عيثٌ لا بَينَةَ بعِلمِهِ؛ لأَنَّ 
الأصل عَدَمْهُ فلا عُرمَ عليه ؛ أن التغرير من غَيرِةِ. وكذًا: هي» يقل 
وها في عَدَمِ عِلْمِهَا بعييهَا إن احتَمَلَ. ذكرة الرُركشِك90©. 

(فلو وْجِدَ) التَعرِيرُ (من زَوجَةٍ ووَليٌ: فالضَّمَانُ على الوَلِيّ)؛ لأنّه 
المُباشِد. ومن العرأةٍ والؤكيل: الضَّمَانٌ بيكهُمَا نِصمَّين. قاله 
ال 


وهو صاجبُ «البلغة)» و«ديوان الخطيب». ١م‏ خ)1". 
)١(‏ وإذا قُلنَا بذلكء فعَلَى من يَرجِعٌ بالصَّدَاقٍِ. (م خ). ( خطه)!"!. 
4 قال في «الإنصاف)1"! بعد تَقَلٍ كلام الموقتي: إِنَّ الصَّمانٌ بَينَ المرأة 
والوكيل إذا وُجِدَ الغُرُورٌ: بيَهُمَا. 
[3] انظر: «حاشية الخلوتي» .)58١/5(‏ 


1 (حاشية الخلوتي) (587/5). والتعليق من زيادات (ب). 
كك انظر: (الإنصاف») 2:0 اه). 


باب محكم الغيوب في الكاج 
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(ومثلها) أي: مسال ما إذا عر الرُوجٌ بمعِيبة» (في زُججوع على 
غَارٌ: لو رُوْجَ) ل (امرَأة) مُعهَئّةً» (فَأَدخَلُوا عليه غيرَهَا) أي : غير 
رَوجْتِهِ فوَطَِهاء فعليه مَهِرْ مثلهاء ويَرجِمٌ بهِ على مَن عَدَهُ بإدخالها 
3-7 ) 0 نَضَاء للشبقة, 

تَجَهّرُ إليه انوائة بالغير الأكلء نكا نَّمنا. 

دوإن ن طلقه» المَعِيبَةٌ (قبل دُحُولٍ) بهاء وقَبِلَ العِلّم بالعيب0©: 
فعلَيهِ نِصِفٌ الصَّدَاقِء ولا يَرجِعُْ به على أحد؛ لأنَّه قد رَضِيَ بِالترَامِه 
لاف قل ون له أن برح على الكل 

(أو مات امدقم أي: أَحَدُ الرّوجَيْنء مع عَيبِهِمَاء أو عيب 
أحَدِهِمَاء (قَبلَ قبل العلم به) أي: العيب9؟: (فلا رُججُوع) بالصَّدَاقٍ 
المُسَتَقِدٍ بالموتٍ على أحد؛ لأنَّ سبب المجوع الفّسحُ» ولم يُوجد. 


ثم قال: فيكون في كل من الوَّليّ والوؤكيل: قولانٍ. لألله حكى قبل 
ذلِكَ عن الموثق فيا إذا وج القغرية من المراة :والولة؟ أن الاق 
ل 5 1 .م 
30 وإن طلقت بَعد العلم» فمن باب اولى. 
(؟) وكدذًا إذا ماناء أو أَحَدُهُماء بَعدَ العلم وقبل الُسخء استقى ولا دجو 
على أَحَدٍ. 
© 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ا 


( فضل) 

(وليس لِوَلِيٌّ صَغِيرٍ أو صَغِيرَةِء أو) وَلِيّْ (مجئونٍ أو مجئونة» أو) 
يي مد / متيب ) من امأ أ »يتا و 4 في 
هذا العَقَدِ. 

(ولا لِوَلِيّ خْرَّةٍ مُكلفَةٍ ترويجها به) أي: بمَعِيب يُرَدُ به (بلا 
رِضَاهًَا) قال في «الشرح»: بلا حلاف تَعلَمُةُ. 

(فلو فَعَلّ) وَلَيٌّ غَيرِ المكلفٍ والفكلقق أو سكل ال أو وَلَيّ 
المُكلّفَةِ بلارضاها؛ بأن روج بمعيب يُرَدٌ بِ: (لم يَصِمٌ) النّكَاحُ» (إن 
عَلِمَ) العيت؛ لأنّهِ عمَّدَ لهُم ء عَقَدًا لا يجوزُ عَقدُه كما لو باع عَمَارَا 
لِمَن في حجر لِغَيرِ مَصِلَحَةٍ. 

(وإلا) يلم الول أله مهت : (صَمٌّ) العقدُء (ولهُ الفسحٌ إذا عَلِمَ) 
العيت» كما لو اسْتَرى لهُ مَعِيبًا. 

وفي «الإقناع») تَبَعَا «للمغني»)» و«الشّرح)» و«شرح ابن مُنَجَا)» 
و«شرح الوّجيز» للزّركشي» وغَيرِها : يَجِبُ القَسْحُ2"0 على وَلِيّ غير 
الفكلىي. والفكلتة» وضكن الأعد 


(1) قوله: (ترويججهُم) فِيه: تعاب الصّغيرٍ والمجنُونٍ على المؤنّثِ. 
(؟) وقد يُقَالُ: المرادٌ من الجواز المستَمَادٍ من الّلام: ما قابلَ الاميتاع» وهو 


باث. حكن الغيرت :ف الثنكا 
باب شك الزرب في التكاج الثنة 
(وإن اختازتٍ كَلقَةٌ) أنْ تَرَوّج (مَجبوبًا) أي: مقطوع الذَّكَرِ 
(أو) أن تَترَوْجٍ (عِنْينًا: لم تُمتع00©) أي: لم يَمتغها وَليِها؛ لأَنَّ الحقّ 
ف الوطءٍ لها دُونَه . 
رو إن اختارت 2 أن تَتَرّوّجَ (مَجِنُونًَا أو مَجِذْومًَا أو 
أبرصٌ : فَلوَلِيّها العاقي" مَنعُها) مِنهُ؛ لأنَّ فيه عارًا عليها وعلّى أُهلهّاء 
وضَّرَرًا يُحْشَى تَعَديهِ إلى الوَلدِء كمَئْعِهًا من ترويجها بِعَير كفؤ. 


صادقٌ بالوبجوب!'2»؛ فلا مخالقّة. (م خ)1'!1. 
قال في شرح ا 16" : وقد يُجَابٌ عَنهُ: بِأنَّهُ في مُقابلَة قَولٍ من 
شرل 00 ويَنكظذ الوح أو الإفاقة» فلا يُنافي الوبجوت. 

)١١‏ قوله: «لم 5 تمتع) قال في «الإنصاف): هذا المذهَبُ. وقيل: لهُ 
مغها. قال المصكق: هذا أولى 191 

() قوله: (فَلوَلِيَهَا الْعَاقي) قال في «الإنصاف»1*!: الذي يَملِك مَنعها 
وَليْها العاقِدٌ للتكاحء على الصّحيح من المذهَب. 
وقيل: لبقيّةِ الأولياءٍ المنعغ» كما قُلنَا في الكمَاءَة. قُلتٌ: وهو أولى. 


وجزم به ابن رَزِين في «شرحه). 


[17] في الأصل: «بالجواب»)» والتصويب من (حاشية الخلوتي»). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (84/4*)» والنقل عنه ليس في (أ). 
3" (كشاف القناع» 11 

[4] «الإنصاف) (000/90). 

[هع «الإنصاف) (١؟/ه5ه).‏ 
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(وإن علِمّت العيب بعد عَقبِ): لم تُجبر على القَصخ» (أو حدّتٌ) 
العيتُ (به) أي: الرّوجء بعد عَقَدٍ: (لم تُجبر) من وَلِيّها ولا غير 
(على الفسخ)؛ أن عق الوَلِنَ في ابتِدَاءٍ العَقَدٍ لا دَوامِهِ. ولهذا: لو 
دعت وَليها إلى تزويجها بعبيء لم تَلرّمُ إجابثهاء ولو عَتقّتْ تحت 
عبدِء لم يَملِك إججارها على القَسْخ. 


( بابُ نِكاح الكُمَار) 


أ 8 يان كمف وما يُقَدُونَ عليه لو ترَافَعُوا إلبناء أو أسلفنوزة؟», 
(وشو) صَجيخ . ويكده : (كيكاح المُسَلِمِينَ فيما يَجبُ به2"9) 


مِن وقوع الطلاقء والظّهَارِء والإيلاءِ» وؤمجوب المهرء والتَمَقَدء 
ا والإباحة للمُطلق تَلانّاء والإحصّان. 


ضرح سس عا 


كليل كيه كوله تعالى : ««وامرآكُة كاله الحطلب» 


[المسد: 4] و: أَمْرَآتُ فرعورت # [القصص: 5]» فأضَافَ التَّسَاءَ 


000 


000 


] 


قال في (الاختيارات)1؟: والصّوابُ: أن أُنكحَتهُم المحوّمةَ في دِينٍ 
الإسلام حرّامٌ مُطلقَاء إذا لم يُسِلِمُوا عُوقِبُوا عليهاء وإن أَسَلَمُوا عَفِيَ 
لهم كن كلك ؛ لعَدّم اعتقَادِهم تحريمه. 

وأكا الطكة والقرساة+ فالشوات:» ألها صحيعة من وجوه فاسدة فخ 
وجوه ذفان أرية باللسركتة إياطة اللسؤاقيم الثنا باخ الهم يقري 


ااه وإنْ 5 تُفُودٌةُ وترتث أحكام الزوجة عليه من حَُصُولٍ 


الجا بد به للمُطلق لاما ووفوع الطلاق فيه » ورك الإحصان به 
عد1["] 


اصحيح 
قوله: (فيما يَجبُ به) أي: يتتُ؛ ويترئّبُ. وليس المرادٌ الؤحوت 
الاصطلاحيئ» ولا لما صحٌ بيانُ الشارح لَهُ ب: ومجوب المهرء وما 


«الاختيارات) ص (575). 


[؟] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادًا 
١‏ على شرح مر 
و 5 


والسّلامٌ : «وُلِدتُ من نكاح لا من سفاح)17! 

وإذا لبقت الصُكحةٌ: 29 اللسيليية: ونيا 
وقُوحٌ الطّلاق؛ لصْدُورِهِ ين أهله في مَكَلَهِ كطّلاقٍ المسله2"©. 

(و) في (تحريم المُحَرّماتِ). فلو طَلّقَ كافِد رجه ثَلانَاء ثم 
تروّجها قبل وَطءٍ زوج آخَرَ: لم يُقرًا عليه لو أَسلْمَاء أو ترَافعَا إليتا. وإن 
طلقّها قل من ثَلاثِء ثم أسلّماء فهي عِندَهُ على ما بَقِيَ من طلاقِها. 
وإن نكخ كتابييٌ كتايئةً, ووطقهاء حلت لفطلفيا كلكا قوط فسلتا 
كان املق أو كافرًا. وإن ظاهرَ كافت مِن امرأته ثم أسلما: فعليه 
كمَّارَة الظهار بِشَوْطِه؛ لَعُمُوم الاية 


معَهُ؛ لأنَّ الواجت به اصطلاحا هو المَهْرْء لا ومجوبٌ المهر. 
وأيضًا: لا يَصِحٌ البيانُ بوقُوع الطّلات ؛ لأَنَّه ليس واجبًا اصطلاحاء ولا 
الإبعة ارد والإتفشاته "ب كتسف وبلق عليه ل اه 
صا 

(1) ولم يجوّز مالِكُ طلاقَ الما 


3] أخرجه الطبراني »)٠١١(‏ والبيهقي )١3٠0/7(‏ من حديث ابن عباس . وجاء عن 
علي وأبي هريرة وعائشة. وانظر: «التلخيص الحبير» (9/؟58)» و«(الإرواء» 
(0915). 

['] (حاشية الخلوتي) (785/5). 


داك 
ويَحرُمُ عليهم في النّكاح ما يَحَرْمُ على المُسَلِمِينَ» على ما تقَدّم 
ا تفصيلة. 


(ويُقَرُون) أي: الكمّازء (على) أنككة (مُحَوَمَةِء ما(" اعتَقَدُوا 
جلّها) أي: إباعتها؛ لأنَّ ما لا يَعمقِدُونَ جِلَّهُ ليس من دينِهِمء فلا 
يُقَدُونَ عليهء كالرّتَى والسَرقَةٍء (ولم يَتَرَافْعُوا إلينا)؛ لقَولِهِ تعالى: 
مقن كابوك حم نسم 0 عرض عم 4 .. الآية بالمائدة: ؟4م. 
فدل على أنّهم يِكَلُوتَ وأحكاتهم إن لم يفوا إليقاء ولأثة عليه الام 
أَحَذّ الجزية مِن ممجحوس هَجَرَا ١‏ أ ولم يَعتَرِضْهُم في أنكحيهم مع عِلْمِه 
نهم يَستَِيحُونَ نكاخ محارِمهم. 

(فإن أَتونًا) أي : الكَقَّادْ (قبل عَفَدِهِ) أي : الشكاح يَمنَهُم : (عَقَذْنَاهُ 
على حكجنا) بإيجاب وقَبُول» وَوَلِيّء وشاهدي عَدلٍ من كأنكحة 
المُسلِيِين؛ لقَولِه تعالى: ون حَكَنْتَ مَأحَكم بتكم بالقِشْط» 
[المائدة: ؟545]» ولأنّه لا حاجّة إلى عَقدٍ يُخَالِفٌ ذلِك. 

(وإن أتونًا بَعدّه) أي العَقَدِ فيما بَينَهم (أو أسله الرَّوجَانِ) على 
نكاح: لم نتعض لِكيفية العَقدِء مِن وُجُودٍ صِيعَةِء أو وَلِنّ» أو سُهُودٍ. 

قال ابن عَبدِ اليد أَجِمَع العُلّمَاُ على أن الروججين إذا أُسلَما معًا في 


615 (ما): ظرفيةٌ مَصدَريّة. أي : مَدَّة اعتِقَادِهِم عا" 


[1] تقدم تخريجه (1470/5). 


["] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
حال واحِدَةء أنَّ لهُمَا المُقَامَ على تِكاجهمًا عا ال يكن يكيها نمك 
أو رضاخء وقد أسلّم حَلقٌ كييزونَ في عهدٍ النبيّ ليه وأَسلّمَ 
نِسَاؤّهُم فووا على أنككتهم» ولم ا النبي يد عن شُدوطٍ 
النّكاح ولا كيفيته. 


(فإن كاتت المرأَةٌ اع للرُوج (إذْنُ) أي: حال التوَافي» 0 
الإملار» (كعنب فيينة: فَرَعَت) تضّاء (أو) عَقْدٍ (على أخت زُوجَةٍ 
ماتت, أو بلا شُهُودِء أو) بلا (وَلِيّ أو) بلا (صِيعَةٍ: أُقوَا على 
كاسيياة ؛ لما تقّدّم ولأنّ ابتِدَاءً الاح إِذَنْ لا مان منه» فلا مانِعَ من 
استدامَتِه بالأؤلى . 

(وإن عَم ابِتَدَاءً يكاجها) أي : الرّوجَةٍ (الآنّ) أي : وَقت التَرافُع» 
أو الإسلام» (كذَاتٍ مَحرّم) من نَسَبء أو رع أو مُصاهَرَةٍء (أو) 
0 (في عِدَّةِ) من غَيره دم تفزغ) إلى الترَافع أو الإسلام» (أو) 

نت (خبلى(1') حِينَ التَرافُع أو الإسلام» من غَيرِوء (ولّو) كان 
0 "> أو) كان التكاخ (شُرِط الخيَاز فيه مُطَلَقًا) أ 


)١‏ قوله: (أو خُبلّى) هذا داخلٌ في العدّةِ التي لم تَفوغ» فهو من عَطضٍ 
الخاصٌ على العادًا' !. 


؟) ولو كان الرّاني هو مُريدُ ترويجهًا. (م خ)!'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي) 4 ةيةه . والتعليق ليس في (أ). 


كد نكاح الكمّارٍ القنة 


لم يُقيّد بِمُدّةِ» (أو) شط ل الخيار فيه (مُدَّةَ لم تمض<©) عند التراقع أو 


1١‏ قوله: (أو شْرِط فيه الخياز.. إلخ) قال في «الإنصاف): هذا 
المذهَبٌ. انتهى . 
تعني: إذا قُلنَا: إِنَّ التّكاع مَعَهُ من المُسلم لا يَصِحُء كما في 
التنقيح) » حيثٌ قال: أو شط الخياخ عق قدا إذا لم يَصِحّ مِن 
فتبي أن يدام المسالة: على مرججوح؛ إذ المذمَبث صِحةٌ صِحةٌ الشكاح 
المشروط فيه الخيائء وفْساء الشرظء كما تقدّمء واثما 35 ِيتَهُما؛ 
ناك على هذا القوله وذ كات ابعتاه يكايديها الآن جافذاء إلااته لم 
يصدُّر مِنهُما عقدٌ شرعيٌ » ولا ما يَعتَقِدَ 0 
الخيارء ولم يَعيَقِدَا لرُومَ العقدِء فكأنهُما!'! لم يَعَمَقِدَاهُ نكاعا؛ 
بخلافٍ ما إذا عقَدَا بلا وَليّ أو سُهودِء فإنّه- وإن لم يكن عننذا 
شرعيًا- وُحِدَ مِنهُمَا ما يَعَمَقِدَانِه نكاحا؛ لأنًا نُقَدِهُما على للدي 
حيثٌ عُقِدَ على حكيتاء أو اعِتِقَادِهِ نكاحاء وإن كائك قبل للاعيخ 
التّرافُع. (ح م ن)!"! 
قال في «الإقناع» و(شرحه): أو كان التكاح شط فيه الخيارٌ متى 


11 قي (أ): «يعتقدا لَرُومَُ مكَائهُما) . والتصويب من «إرشاد أولى النهى) . 

[؟] إرشاد أولى النهى) .)١٠١917/9(‏ وما تقذ دن التعايق ليس فى الأصل وإنما الوارد 
فيه : لقره أو مدّة لم تمض . فيه نظَدْ؛ فَإنَّ هذا من الشّروط ااقايةةغير الشيلة: 
إلى أن قال : فتبِيّنَ أنَّ المسألَةَ : على مَرمجوح؛ إذ المذمَبُ صِحَهُ النّكاح المشروط فبه 
الخيان» وقَسادٌُ الشَّرطء كما تقدّم . - وانظر: « حاشية الخلوتي) 88/59 ). 
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الإسلام - إن قُلَا: نه لا يَصِحْ من مُسلم النّكَاح كذلِكَء كما في 


(التنقيح ) وغيره . وقد أَوَضححته في (الحاشية») وغيرها. والمَذْهبُ: 
محدين سيوع نينا أؤلى - (أو اسِتَدَامَ كا مُطَلقَيِ ثَلانّاء ولو 
مُعتَقدَا معدا حاياء مع وفوع الصّلاقٍ الثّلاث : (فُوَقَ ب بَينَهُمَا ) ؛ ليه حال 
تمع من اجا الققيء فتقع سات كيكح َاتٍ مكار . ولأن 
من شوط النكاح الوم والمصفوط فيه الكياة لذ يتفدان أترعة؛ 
لجوَاز فَشَجدء فلا يُقَدَانِ عليه ؛ عدم جوار ابتدَائِه» كذْلِك إن قُلَا: لا 
يَصِحُء كما تقدّم. 
(وإن وَطِيَ ربت حَربيّهَ:'2, واعتَقَدَاكُ نِكَاحًا: أَقِوَا) علّيه؛ لأ لا 


شَّاءَ أو شرط فِيهِ الخيارٌ مُدَّةَ هُما فيهاء حيتٌ قُلنَا يفسادِهِ مِن 
الفسلمة كما كه نه عليه القاضي» وابنُ عقيل» وأَبُو عبدٍ الله ابن تيجيّة» 
وصاحبُ ( التَنقيح)؛ لأَنَهْما يعتقدان أَنَّهُ لا يدُومُ بينهُما. والمذَمَتٌُ: 
أن الشكاخ فويض والقيا ذليية» كما شام وعِبارثُةُ ك«المنتهى» 
مُوهِمةٌ؛ وسبَقَهُما الشَّارِحُ وغيرةُ إليهال'!. 

)١١‏ قال الخلوتيٌ في «حاشيته»: قوله: «وإن وَطَِىّ خربيٌ حَربئِة) التّقِييدٌ 
بالحربيئّ والحرييّة ليس مُرَادَاء وإنّما المرادٌ على اعِقَادٍ الل والحريي 
وغيزه في ذَلِكَ سَواءٌ. 
فراجع شرح شيجْنا على «الإقناع» تَعلَمُ به ما في شّرجه «للمنتهى»)» 


[1] (كشاف القناع» .)١57/1١١(‏ والنقل عنه لي ليس في (أ). 


بابُ نِكاح الكُمًا 


باح د 58 
0 011000000 


يأ 


يتعكر 


مك 5-3 عنم ل كانًا ولم يَعتَقِدَاةُ تكاعا: (قَلا) يما 


أحَذَتَةُ) 


(ومَتَى صَحّ) د عمش 98 يكاح يُقَجَانَ عليه : (أَحَذَ 


دُونَ غيره ؛ وجو بِهِ» وصحّة النكاح» ابيا كتسمية المُسِلِم . 


] 1 


0 


1 


(وإن قِبضَتِ) المُسَمَى (القَاسِدَ) كخمْر» أو خنزير» أو مَيتَةَ 


وعَرّرةُ وعاود التَّظرَ فيهمًا مِرَةَ أخرع, انتهى' ' '. 

وفي «الإقناع): وكذا ذِمِنَ. قال في «شرحه): يعني : قهّرَ حرييةً 
وَاعتَقَدَاةُ نكاحاا'ا2 دا عليه. أو طاوَّعَتةُ على الوّطيء واعِبَقَدَاهُ 
يكاقاء افا عليف ونا كيد النمقةة كلذ وا > افيا : 

قال الشيحٌ تقَيٌ الدّينء رحمه الله تعالى: إن قَهَرَ ذمئ ذميّةٌ لم يُقَرَ 
مُطْلَعًا . وهو ظَاهِرُ كلام جماعَةٍ وصرّح به في (الترغيب)» وجرّمَ به 
في «البلغة). وظاهِر كلام الموقّقء والشارح: أنّهِم كأهلٍ الحرب. 
قال في والإنصاق» وعو الشواك» وشكة عبلة على ها أخرث 
إليدء ولا فلا تعاوض. انتهى1”". 


«حاشية الخلوتي) (9649/4). والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 
( حاشيته) . 

2 5: «وعبارة الإقناع : وإن قهر حربي حربية فوطئهاء أو طاوعته» واعتقداه 
نكاكا). 

«وكشاف القناع) .)4712/١1١(‏ 


تت 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
(كُلَهُ: استقو)؛ لتَقَابضِهمَا بكم الشّركِءِ وبَركّت ته كما لو تبايعًا 
عا فاسِدًا وتِقَابَضَاةُ. وَالتَعْدْضُ لإبطالٍ المقبؤوض يَشْنُ4 لتطاول 
الزّمَانِء وكثرةٍ 7 تصؤفاتهم في الكحرّام» وفيه تََفِيرٌ عن الإسلام» فَعْفِيَ 
عرة» كنا عفن عا ذركرة من الفرائض والوايهات: 

وإن لقها كيل الدخول: : م أُسلَمَاء أو أَحَدُهْمَاء قبل أحذٍ نِصفِه: 
سَقَط؛ قِياسًا على قوض الكمرِء ثم يُسلِمٌ أَحَدُهُمَا. 

(وإن بَفِيَ شَيءٌ) من الفاسِدٍ بلا قَبِض زوحت مطل أي : لباقي 
(مِن مهر المِثْل) فلو سَمَّى لَهَا عَشَرَةَ ختازيز فَقَبِضَتْ حَمسَةً) ثم 
أَسلّماء أو تراقُعَا إليتا: وبحت لها نِصفٌ مَهر المثل. 

(ويُعمبَرُ) القسطٌ (فيما يَدخُلّهُ كيلٌ): بالكيل. (أو) ما يَدحُلهُ 
ووو بالدزة. وأ ما مدخلة وقذة ينه أ: العك(© 2 للك اقرف 
فيو لأ لذ زينة له نتغط غلبا (انكيض كيد وشفية: 

(ولو أسلّمَا) أي: البَوجَانٍ (فانقَلّبت حََمْنْ) أُصدَقّها إِيَاهَا (خَلّا 
ثمٌ طَلّقَ ولم يَدَحُل) بالروجَة: (رَجَعَ بيصفِه) أي: الل لأنّه عينُ ما 
أَصِدَقّها انقلّبت صِعَتْه 

(ولو تَلِفَ الكَلٌ) المُنقَلِبُ عن حمر أصدَقها إِيّامَا (قَبِلَ طلاقه: 
رَجَعَ) إن كان الطّلاقُ قبل الدّحُولٍ (بيصف مثله)؛ لأنّه مثليك . 


30 أي : المعدود» كالخنازير!"! 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب نكاح الكفّارٍ 


(وإن لم تقبض شَيئًا) مما سمي لهَاء من حَمرٍ وتّحوه: فلها مَهرْ 
مثلهاء إذا أسلّمت» أو تَرَاقَعًا إلينا؛ لأنَّ المُحَدِمَ لا يَجُورُ إِيجَابَهُ فى 
الشكمء ولا يَكونُ صَدَافًا لِمُسَلِمَةِء ولا في نكاح مُسلمء فيطل 
ويُرجَعٌ إلى مَهِرٍ المثل. 

(أو) لم (يُسَمٌَ) لَهَا (مَهْرْ) في نكاجها: (فْلّهَا مَهِرُْ مثلها)؛ لأنّه 
نكا خلا عن تَسمِيَةٍء فوَجَب فيه مَهِرُْ المثل» كالمُسِلِمَة؛ لتلا َصِيرَ 


- 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( قشلٌ) 

(وإن أسلَّمَ الرّوجَانِ مَعًا)؛ بأن تَلَمّطَا بالإسلام دَفعَةَ واحِدةً- قال 
الشيحٌ تي الدّين: ويدشل فيه: ل 
فَعَلَى بكاجهم"؛ لأنّهِ لم يُوجحد بَيتَهُمَا اختيلاف دِينٍ. ولِحَدِيثِ أبي 
داود1" '» عن ابن ن عباس : لا جار مُسلِمًا على عَهِدٍ النبيّ 255» 
تع جاةت 7 تسلعة قعدّهه فقال: يا رسول الله إنينا. كالف 
أُسِلَمَتْ مَعِيَ. فَرَدَّها عليه. 

(أو) أسلّم (رَوحُ كتابئة)» كتاييًا كان 0 لا: (فعَهُمَا (على 
نكاجهمًا) , ولّو قبل الدَّخُولِ؛ٍ لأنَّ المُسِلِم لَهُ ابتِدَاءُ نكاح الكتايكة» 
فَاسِتَدَامَتَهُ أؤلى. 


(وإن أسلَّمَت كتابيّة تحت كافر) كاين أو غيره» قَعِلَ دُحُولٍ: 


انفَسَمَ التكاخ؛ لأنّه لا يَجُورُ لكافر ابتِدَاءُ يكاح مُسَلِمَةٍ 
(أو) أسلّم (أحَدُ) رَوجَيْن (غيرٍ كتَابئين» قَبِلَ دُحُولٍ: انفَسَمَ) 
ِكَاحَهُما؛ لقَوِه تعالى : جك يَيُومنَإِلَ لكر لا هن ِل لَه ولا هم 
وقن+ قنا مق كابهيا إن أملها فى الجس. رفو اعتبال فى 
١‏ المغني ) » وصوّبّه في «الإنصاف)» قال: لأنَّ تلفُظَهُما بالإسلام دَفعَةَ 
واحِدَةً فيه عْسرٌ. واختارَةٌ النّاظما'. ا 


03 أخرجه أبو داود (/؟؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١914(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)19/95١1١(‏ 


باثُ نكا الكًُا 
كد : 2 م١‏ 


لون 7 [الممتحنة: ٠١‏ وَقَولِهِ: مولا تتيكٌأ بعصم الْكَرَاز * 
[المستحنة: 28٠١‏ ولأنّ اخلاف الدَّينِ سَبَبٌ لعَدَاوَةِ والبَغضًاي 
ومَقصٌودُ التّكاح الاتّمَاقُ والائيلاف. 

(ولها) أي: الرُّوجَةٍ (نصفٌ المهرء إن أَسلّمَ) ارو (فقّط) أي: 
دُوتّها؛ لمَجِيءٍ القُرقَةِ مِن قبله بإسلامه» كما لو طَلَقَهَا. 

لكِنْ لو كان المَهْرُ حَمرًا ونّحوّه, وقَبَضَّنْه : فلا رُجُوعَ بنِصفِهء ولا 
ِبَدَلِهِ ِذنء كقّرض حَمرِء لو فهك أعدذقها: 

(أو) أي: ولّها نِصفٌ المهرء إن (أسلَمَاء وادّعت سَبِقَهُ) لها 
بالإسلام» وقالَ الرّوجٌ: بل هِي السَابِقَةُ. فتحلف أنه السَابِقُ بالإسلام» 
وداخة بنك العهرة لُبِوتٍ المَهر في ذَمّتِه إلى حين القرقَة . ولا تُقبَلُ 
دَعوَاةُ سُقُوطَةُ؛ لأنَّ الأصلّ خلافه. 

(أو) أي: ولَّهَا نِصفٌ المهرء إن (قالا) أي: الرُوجَانِء بَغد 
إسلامهمًا: (سَبَقَ أَحَدُنَا) بالإسلام (ولا تَعلّمُ عينَهُ)؛ لأَنَّ الأصلّ عار 
في مه والُسقط مَشكُوكٌ فيه. 

(وإن قَالَ) الرّوحٌ: (أسلّمئَا مَعَاء فتحنٌ على التّكاح, فأنكرثة) 
الرُوجَةٌء فقّالت: سَبَقَ أَحَدُنًا فانفّسَحّ التّكاح : (ف)القولُ (قَونه(0))؛ 


)١(‏ قوله: (فقَولُّها) هذا المشهُورٌ من الوَجهّين» وصوّبّه في «الإنصاف). 
والوّجة الثاني : لون قله . صحكّحه في (التصحيح) » و(تصحيح 
المحرر)» وجرَّمَ به في «الوجيز). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أنه الظاهد؛ لبعد اتَقَاقِهِمَا في الإسلام دَفْعَةّ واحِدّة . 
(وإن أُسلمَ أحَدُمُما) أي: لوي غير الكتايكئن» أو أَسَلَّمَتْ 
كتَابيةٌ تحت كافْرٍ (بَغْدَ الدّحُول: و قِفّ الأمد على انقِضَاءٍ العدَّة)؛ 
يثِ مالِكِ في 7الموطأ»' ادر قال : كان بَينَ إسلام 
عون بن أن رادراه نت للد : بنِ المُغِيرَةٍ نَحوٌ من شَّهِرِء أسلّمت 
يَومَ الفنح» وبَقِي ا حتّى شَّهِدَ تيا والطّائِفٌ وفو كاوه 
أسلّمء فلم يُقَدِق انين جَلِن 4 تهات والققدت ‏ حدة اس ته رار 
الدع ار : 1208 شهرَةٌ هذا الحديث أقوى من إسنادة. وقال 
ابن سُبرْمَة: كان النّاسُ على عَهِدٍ رسول الله كل يُسلِم الل قبل 
عر والعرة قبل وجل : فأيُهُمَا أسلّم قَبِلَ انقِضَاءٍ عِدَّةٍ المَرأة» فهي 
5 فإن أَسلَمَ بعد العذف. فك يكاء بَيتَهُمَا1". 
وهذا بخلافٍ ما قَبِل الدّخُولٍ فإنّه لا عِدَّةَ عليهاء 0 
(فإن أسلَمَ الثّاني) أي: المْتأَحو (قَبِلهُ) أي : قبل انقِضَاءٍ العدّة: 
(ف)هُمَا (على نِكاجهمًا)؛ لما سَبَقَّ. (وإلا) يُسِلِم الثاني قل انقِضَاءٍ 
العِدّةِ: (تَيينًا فَسحَهُ) أي: التكاح, (مُنِذُ أسلَّمَ الأَوَلُ) مِنَهُما؛ 


© 


1 «الموطأ» 7/9١‏ ©). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١9519(‏ 
[؟] قال الألباني في «الإرواء) :)١9570(‏ معضل منكر. 


لاخهلاف الدّين. ولا تَحتَاح لِعِدّةٍ ثانية. 

(فلو وَطِىَ) الروجٌ رَوجَتّه قبل انقِضَاءٍ عِدَّتَهاء وقد أَسلَّم أَحَدُهْماء 
(ولم يُسلم الثاني فيها) أ العدّة وظاهدة: ولو مات أخذقها فيماء 
(فلّها مَهِرُْ مثلها(27) لتَبئنٍ أنه وَطِقَها بعد الَيئُوئة . 

(وإن أسلم) الثَّاني قَبِلَ انقِضَاءٍ العِدَّةِ وبعدَ الوطءٍ: (فلا) مَهِرَ 
علييةا لأثه زتها فى ايكاسيه فلم يكن عليه شرة: 

(وإن أسلَمت قَبلَُ: فلَهَا تَفقَةُ العِدّةِ, ولو لم يُسلِم)؛ لتمكيه من 
الاسيمتاع بهاء وإبمَاءٍ نكاجها بإسلامهِ في عِدَّتِهاء أشبهت الرجعيّة؛ 
لإمكان ثَلافيه اها بإسلامه. 

(وإن أسلّم قَبْلَها : فلا) تَقَقَةَ لها للعدّة؛ لأنَّهِ لا سَبِيلَ له لِتلافي 
تكاعياء فأشيوت عاتن اوس ال أسلّمت بَعْدُ أو لم تسل . كن إن 
كانت حايلًا: وت التَّقَهُ للحمل» كالبَائِن 

(وإن اخَلَقًا) ا الرَّوجَانِ (في الشايق» مِنهُمَا بالإسلام؛ بأن 
قال الرّوخ: أسلّمتٌ قَبِلَكء فلا تَفَقَهَ لك. وقالت هي : اليك 
له فلي التَفقَةُ. فَقَولُهاء ولها التَفقَةُ. 


1) زائدًا على المهْر الذي وقَعَ عليه العقدٌء وإِنَّما أوجَبئًا هذا المهرّ الثاني ؛ 
لأنّه يجبٌ المهرُ يوطءٍ الشّبهَةِ. (م خ)1"". 
قال في «الشرح)» و«المبدع»: ويؤدّبُ. 


[3] (حاشية الخلوتي) (5915/5). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(أو ججهل الأمرُ)؛ بأن مجهل السّبقء أو عُلِمَ ومجهل السَايقُ مِنهُمَا 
(فقولهاء ولها التّفقة)؟ لآنْ الأصلّ وجويها. 

وإن اتَمَهَا على تأَجرِ إسلامهاء وقالّت: أسلّمتٌ في العِدّةِ وقال: 
بل بَعْدََاء فقَول؛ لإقراره على فيه بقشخ اللكاحء ولأنّ الأصل عَدَمْ 
إسلامها في المقوى وداه وقول نر في عَكسِها؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاءُ 
الشكاس 

3 00 
وكذا: لو قال: أسلمت بَعدَ شَّهِرَيْن من إسلامى» فلا تَفْقَةَ لك 
فيهمما. وقالّت: بغد سَّهِرء فَقَولَهُ؛ استِصحَابًا للأصل. 

(ويّجبُ الصَّدَاقٌ بكلّ حالٍ)؛ لاستقرَاره بِالدّحُولٍ. وسوامٌ كانًا 
بدَارٍ الإسلام» 1 دار الحربء أو أَحَدُهُما في دار العامة والككيه 
بار لكر ةا م حكيم أسلّمت بِمَكةء وزّومجها > كرِمَةٌ قد هرب 
إلى اليِمن» ثمٌ أسلّمء وأقِوًا على النحاح مع اخحتلافٍ الدَّينِ والدّارٍ. 

فلو تزوّج مُسلِمٌ بِدَارٍ الإسلام كتَاييَة بِدَارٍ الحرب: َع صَحٌ؛ لعُمُوم 
لوكت صضه سس 1 0 1 هه 34 

قَولِهِ تعالى: وَآَْصََتٌ يِنَ الَذِنَ أونوأ الكتب من قَبيكم» 


[المائدة: ©] . 


(ومَن هَاجَرَ إليتا بم ة مُوْبَدَةِ) من الرّوجَيْنِ؛ وَالآحَرُ بدَارٍ الخرب : 


(أو) هاجر إلينا الرَّوجٌ (مُسَلِماء أو) هاجرّت إلينا الرَوجَةٌ (مُسَلِمَة 
والآحَرُ) مِنهْمًا (بدَارٍ الحرب: لم يَتقَسخ) يكامحهُمَا بالهجرة؛ لما 
تَقَدّمَ خلامًا لأبي عَنيفَة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(فضل) 

(وإن أسلّم كافِء (وتحتة أكثَرُ من أربّع) نِسوَةٍء (فَأسلَمْنَ) في 
عِذَّتِهنٌ (أو كن كتاياتِ) - أو كان > 1 بَعضْهّنَ كتايئتات» وَبَعضُهُنٌ 
عيرَهُنٌ» فأُسلَمنَ في عَِدَّهنٌ: لم يكن لَهُ إمسَاكَهْنٌ كُلّهُنَّء بكير 
لاف - (اختَارَء ولو) كان (مُحْرِماء يت مِنهُنَّ» ولو من مَيْتَاتِ) ؛ 
أن الاحتيار اسيِدَامَةٌ للتكاحء وتَعيِنٌ ين للمدكوعةٍ» فصَعٌ مِن المُخرم» 
بخلافٍ اتِدَاءٍ النكاح» والاعتَِارُ في الاخييار بوّقتٍ تُبُوتِهء فلِذلِك 
صحٌّ أن يَحْتَادَ رين المياتِ ؛ ايه وَقَتَهَ (إن كان ) الرّوخ 
وفكلا وإلا) 5 الم : (وُقف الأَمدِ حتّى يُكَلْفَ) فِيَحْتَارَ 
ِنهُنَ؛ لأنَّ غير المكلّفٍ لا محكم لِقَولِه. ولا يَحْتَارُ عنة وَليِهُ؛ِ لأنّه حنٌّ 
يتَعَلَقُ بالشهوّة قلا ينوم غيزة فيه مَقَامَهِ . وسواءٌ ترَوّجَهُنّ في عقدٍ أو 
عَقُود'): وسواء اخيّار الأوائْلَ أو الأواخرَ. نَضَّاءِ لما رَوَى قَيِسُ بن 
الحارث» قال: أسلييت وتحتى تمان نْسوّة ) فأنيتثٌ النبيئ ةد 
01 


فذتكرك لمذاك؟ فقَال: الختر مِنهُنٌ أريَعًا . رؤاة أحمل؛ وأبو داود 


6 وقال أبو حَنيَة : إن كان تروَّجَهُنَ في عقدٍء انفَسحَ نكاحْهُنٌ لق 
وإن كان في عَمُودٍء فيكاح الأوائل م صَحيحٌ» ونِكاح ما زاد على الأريّع 


ىو 


باطِلٌ . 


[] أخرجه أبو داود (١51؟١75)»‏ ولم اجده عند أحمد» ولم يرقم له ابن حجر في «اطراف 
المسند ) » ولم يعزه إليه في «التلخيص الحبير) 53/5 )١‏ . وانظر: «الإرواء) .)١8/825(‏ 


اك كان لكا 
كش / ١185‏ 


تم عر او من 


وعن محمد بن سُويدٍ التَقَفِيّ : أنَّ غَيلانَ بن سَلَمَةَ أسلّم وتحتّةُ عَشْرْ 
نِسوَةٍء فَأَسِلَمن معَهء فأمره النبئ كَِةٍ أن يَخْتَارَ مِنَهُنّ أربعًا. رواهٌ 
الترمذيّء ورواةٌ مالك في «الموطأ» عن الزهريٌ مُرسَلة'. 
(ويَعترِلٌ) وججوبًا (المُختَارَاتِ حنَّى تَنَقَضْيَ عِدَّةُ المُمَارَقَاتِ0"©) 
إن كائت المُمَارَقَاتٌ أريعًا فأكتر؛ وإلا اعمّرّل مِن المُخْتَارَاتِ بِعَدَدِهِنٌ ؛ 
لا يَجمَع ماه في رحم أكثرٍ من أربّع نسوَةٍ. فإن كن حَمِسَاء ففَارَقَ 
إِحَدَاهُنّ: فلَهُ وَطءٌ ثلاثِ ين المختارَاتِ» ولا يطَأالوابعة حتى تَنَقَضِيَ 
)1١‏ قوله: (حتى تَنَقَضِيَ عِدَّةٌ المفارَقَاتِ) قال الشيحٌ تقئُ الدّين» في 
«شرح المحرر»: وفي هذا تَطَدُ! فإنَّ ظاهِرَ الشِنّةِ يخالِفُ ذلك. قال: 
وقد تألتُ كلام عامّة أصحايناء فوجدثُهم قد ذكزوا: أَنّهُ يُمِسِكُ 
أريعَاء ولم يَسْتَرِطُوا في جواز وَطِيِِ انقِضَاءَ العو لا في جمع العدَدِء 
ولا في جمع الوَحِمء ولو كان لهذا أصلٌ عِندَهُم لم يُعْفِلُوه فَإنَّهُم 
دائمًا يُنتِمُ هون في مثل هذا على اعتِرّالٍ الرََوجَةِ كما ذكرَهُ الإمامُ 
0 بيكاح فاسدء أو رَنَى بها. قال: وهذا 
هو الصّوابُ؛ فإنَّ هذه العِدَّةَ تابد لوتاتوياة وقد عمًا الله عن جميع 
تكاجهاء فكذلِك يَعفُو عن تّوايع ذلك النكاح. وهذا بعد الإسلام لم 
يَجمّع عَقَدَّاء ولا وَطعًا1'؟. ْ ْ ْ 


17] أخرجه مالك (08/9) عن الزهري بهء والترمذي عقب .)١١58(‏ وانظر: 


«الإرواء» 85م .)١‏ 
[3] انظر: «الإنصاف) 72/5١١‏ 5» 58). 


1 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
عِدَّةٌ المُفارقةِ. وإن كن سِنَّاء وفارق اثتقين: اعترّل ثِنْتَينِ مِن 
المُحتَارَات. وإن كن سَبعَاء فَقَارَقَ لاما : اعتَرّل من المحتارات ثَلانًا . 
وإن كن َمَانَِا: اعتَرَلَ المُختارَاتِ» وكُلّما انقَضّت عِدَّةُ واحِدَةٍ مِن 
المُمَارَقَاتَء قله وَطكٌ واجدةٍ مِن المُختَارَات. 

وإن 3 تَرَوّجَ ع أَخقِين فدَحَل بِهمَاء : ثم أسلّم وأَسلَّمَتًا 3 العدَّق عكار 
إِحَدَاهُمًا: لم يها حتّى تَنَقَضِيَ عِذَّةٌ أختها؛ عَلّد يا إحدّى الأُحتين 
في عِدّة أخيها. 

(وأوَلّها) أي : العِدّةِ: (من جين اختياره) للمُحتَارَاتٍ؛ لأنَّهِ وَقتُ 
ُرَقَةِ المُمَارَقَاتِ. 

0 و يَمْنْنَ) عَطفٌ على ١تَنَقَضِي)‏ أي: يَجِتُ عليه أن يعتَرِلُ 
المُخْتَارَاتِ حتّى تَنَقَضِيَ عِدَّة الْمُقَارَقَات أو يَمْتَنٌ . 

(وإن أسلمَ بَعضّهنَ”'") أي: الرُوجَاتِ الَائدَاتِ على أربّع (ولَيسَ 
الباقي) أي: المْتَحَلْفُ عن الإسلام مِنهُنَ (كتابئاتِ: مَلَكَ إمسَاكًا 
وفَسخًا في مُسلِمَة0"') من الرَّوجحَاتٍء إن زِدْنَ على أربع» (خاصّةً) فلا 


(1) قوله: (بعضْهُنَ) أي: وذلِكَ ابعص أكَوُ من أربع. (م خ 1١!)‏ 
(0) أي: في حجس مسلمة» فكأنٌ الثاء هنا قُصِدَ بها الجدسء لا 


الواجِدة1'!. 


3] (حاشية الخلوتي) (591/5). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (598/5). 


ناك نكا الكنًا 
يَحْتَارُ ممّن لم يُسلمن. 

(ولهُ) أي: لِمَن أسلم وتّحتّة أكثَد من أربع» 0 
فأكدد : (تعجيلٌ إمسَاكِ مُطْلّقا”"2)؛ بأن يحتارَ أربَعًا م 000 لت 
هُ: (تأخِيرْة) أي : الاخيِار (حتّى تَنَقَضِي عِدَّةُ البقيئّة. أو يُسِلِمْنَ) فإن 
مات اللاتي أسلمن» ثمٌ أسلم الباقيتاث: فلهُ الاخيتارٌ مِنَهُنّ ومن 
المياتٍ» كما تقَدّم؛ لأنّه َس بعقدٍء وإِنَّمَا هُوَ تتصحِيخ للعقدٍ الأوَّلٍ 


(فإن لم يُسلِمْنَ) أي: البَاقياث» (أو أَسَلَّمْنَء وقد اخْمَارَ أربَعًا) 

مللن اسلف أوَلا: (فعِدَتُهّىَ مذ أسلّم)؛ لأنَّ الإسلام سَبَبُ 
اسِيِدَامَةٍ ة يِكَاحِهَاء وإِنّمَا كانت مُبِهَمَة قَبِلَ الاخيهار؛ إذ ليست إِحَدَاهُنٌّ 
أَؤلَّى بالفّسخ من غَيرِهاء فبالاختيار د تَعّنت ث» والعِدّةُ من حِينٍ السَبَب . 

(فإن لم يَختر) مَن أَسلّم وئّحتة أكدّد ٠,‏ من أرتع : (أجبر) على 
الاختار (بحبسء ثم تعزِيرٍ) إن أُصَء على الهس ؟؛ ليختارَ؛ لله حنٌ 
علَيهِ» فأجيرَ على الحؤوج منهُ إذا اممَتَع كسائر ا 

(و) يَحِبُ (عليهِ نَفَقَفْمُنّ) جميعًا (إلى أن يَخْتَارَ) مِنَهُنّ أَربعًا؛ 


)١(‏ أي: سَواءٌ كان التواقي بعدّ من أَسلّم كتابيات» أمْ لا. وهو في مُقابلة 
| السّابق في قَولِهِ : «وليسَّ التاقي كتابيات). (م خ)5"1. 


3 (حاشية الخلوتي) (259348/5 599). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
ونيب دخ ته ليامتت 
لومجوب تَفقَةٍ زوجاتِه عليه وقئل الاختَهار لم تتعيّن رَوجَانَهُ من يرهن 


مغر تبه 


بتفريطه» ولّيسَت إِحدَاهُنٌ أُولَى بِالتَمَقَةِ مِن الأخحرى. 

(ويكفي) في اختيار: قولهُ: (أمسكتٌ هؤلاء, أو: تَرَكتُ هَؤْلاءٍ 
أو: اخترثُ هذه لفسخ) أو اخترث هذه (لإمساك ونحوه) 5 
اليك خلوه رافك علو 

(ويِحصّلُ اختيارٌ: بوَطءء أو طَلاقٍ)؛ لأنّهُمَا لا يَكُونَانٍِ إلا في 
زوجَةٍ. 

و(لا) يحل اححتياذ رٌ (بِظِهَارٍ وإيلاء) ؛ ليما كما يَدُلّانِ على 
التّصَدُفٍ في الفكرعة يَدُلّانِ على اختيّار تَوكهاء فيتعارض الاختيارٌ 
وَعَدَمُةُ فلا ينِْتُ واحِدٌ مِنَهُمَا. 

(وإن وَطْئّ الكلّ) قبل الاخيبار بِالقَّولٍ: (تَعَيّنَ الأوَلُ) أي : 2 
الموطوآتٌ مِنَهنٌ أوَلا للإمساكِء وما بَعَدَهُنٌ للتّوكِ. 

(وإن طَلّق الكل" ثَلانًا: أخرع) بهن (أريَغ بقرعَة) فكُنٌ 
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.1١1)خ أي: سَواء كان الطلاقٌ لهنّ مَعَاء أو مُربًًّا. (م‎ )١( 
وقال عدماث» ربحمه الله في تفريق المضكتن تين المسالتين في‎ 
0000007 الحكم : سَببَهُ : أن الوَطءَ لا يكونٌ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ‎ 
أي وعلقية كله واسةة دواعت قلا شك في مين الأولغ‎ 
كما لو وَطى. فتأمّل.‎ 


[3] (حاشية الخلوتي) (595/5). 


بات بكاء الكذا 
كت افك ١9‏ 


المُختَارَاتِء فَيَقَعُ بهن * الاق ؛ أنه لا يتملكة في أكثو ين أرقعء (وَلَهُ 
نكا البَوّاقي) بَعدّ انَقِضَاءِ عِدّة العيدسات بكرغةة لأنّ المزلدق لم 
يَقَع بهن . 

(وَالمَهِرُ) واجبٌ (لمَن انفَسَمَ نكاحها بالاختيار. إن كان دَحَلَ 
بها)؛ ااسترارة بالأخول؛ كالدّين. 

(والا) تكن كقل يها (قلا) مَهِرَ لَّهَاء فين أن الفرقة وَقَعَتْ 
بإسلامهم جمِيعًاء كفّسخ النكاح لعيبٍ أحدٍ الرُوجَينِ ولأنّه بكاخ لا 
يق بَقْةُ عليه 4 في الإسلام» فكأئه لم يُو جد » كالمَجُوسِيٌ يعَرّوّجٌ حتف ثم 


يعاق كل الأشوي. 
١‏ بم 
ا 2 0 


(ولا» يَصِح (فَسحٌ نكاح مُسلِمَةٍء لم يتقَدّمها) أي: حالة 


(1) وهل إذا شرَط الخيار في الاختيار يَصِحُ الاختيارٌ ويَلهُو الشَّرطْء كما 
تقدّم في «الشروطٍ في النكاح»» من أنَّ شرط الخيار فاسِدٌ في نفيسه 
غيدُ مُفسِدِء أو ينبني على الخلاف فيه ؟ فلبحر. (م خ)1"؟. 
وشَّرطٌ الخيار غَيدُ تعليق الاختيار على شَّرطٍ؛ لأَنَّ مُققضَى كلامهم: 
عَدَمُ صِحَحَةٍ الاختيار في الثاني . 


[13] (حاشية الخلوتي») )5٠٠0/5(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الخ - وفي «المحرر»: لم يتَقَدّفه أي: الفَسحَ- (إسادة آرة بع*"2) 
سواعاء. ولي فيهنٌ ربع كتايئاتِ؛ لأنَّ القَسْحَ إِنَّمَا كرون ف رَادَ 
على الأرع إلا أن يُرِيدَ بالقفسخ الطَلاقَع فيَقَعْ؛ أنه كناية . 

وإن اختار إِحدَامُنٌ قبل إسلامها: لم يصكٌ؛ لأنّه ليس بوَقتِ 
اختَيَارٍ. وإن فسخ يكاحها: لم يَنفَسِخ؛ 0 
ل القّسعُ0©. 

(وإن ماتَ) من أسلم و أكتد من ربع ؛ (قئل أكون أربّع 
مِنَهُنٌ : (فعَلى انين من أَسلَّمْنَ ين نسائه» (أطول الْأَمرَينِء من 
دوف أو نلاثة ْو إن كُنْ من تحط ع لِتَنقَضِيَ العِدّةٌ يتقين؛ 
أن كل والح يدقة تسكين أن تَكُونَ مُخكارةٌ» أو مُفَارَقَة وعِدَهٌ 

لمُختَارةٍ: للوَفاةٍ. وَالمُفَارََةِ: ناه ُووءٍ. فوَجب أَوَلْهُنَ؛ احتِياطًا. 
وتَعتَدُ حامِلٌ: بِوَضْعِهء وصَغِيرَةٌ وآيسَةٌ: لوَقَاةٍ؛ لأنّها أطول. 

(ويَرثُ منة) أي: الميِتِ: (أربَع) مِمْن أسلم علَيهنٌ وأسلّمن» 
(بقّرعَةٍ)» كما لو مات عن نِسوَةٍ تكالح بَعضِهنٌ فاسِدٌ وجهلَ. 

"6 أي: وليسّ في التواقي كتابيّات؛ ليُوافِقَ ما سلّفَ‎ )١( 
قرله :لع يز القسخ) وانة طلقها وتقينت على كفرها نحثى انقَضَّتَ‎ 5 
العدَّةٌء تبينًا عدم وفوع الطّلاقي ؛ لبن انفساخ التكاح 5 أسلّم؛‎ 


فيصادفها الطّلاقٌ بائنًا . 


[1] (حاشية الخلوتي ») (501/5). والتعليق ليس في (0. 


بابُ نكاح الكقّارٍ 5-37 

(وإن أسلَّمَ) كافد (وتحتة أختان) أو امرأةٌ وعَكمها وتحؤهء 
فأَسلَمَمَا مَعَهُ أو في العِدَّة إن دَخَلَ ب بهماء أو لم تُسلِمَا وهما تايان : 
ا مَنْهُمًا واجدّة)؛ ها رَوَى الضكاك بن فيزول, عن أبيهء قال: 
أَسلّعتُ وعندي امرَأَنَانِ أحقان: فأَمَرَني التبينُ 2 أن اط إِحدَاهُمَا. 
07 وفي لَفظٍ الترمِذِيٌ: «اخثر أَيْهُمَا شِعَتَ). ولأن 
المُبقَاةَ يَجُورُ لهُ ابتِدَاءُ تكاجهاء فجارٌ لهُ استِدامئةُ, كثَيرها. ولأنَّ 
ألكحة كنار صويفة وَإنّما حَدمَ الجَمْغ» وقد أَزَالَهُ. 


د 


5 


اط 


ولا مَهرَ للمُغارَقَةِ مِنهُمَا قبل الدَّحُولٍ؛ لما تقدّم فيما زادّ عن أربّع. 
0 و ا ا 
إِحدَاهٌّماء أو كاتا كتايقين (فصد ل إن عا دَخَلَ بالأَم) . 

ما 00 فَلِقَولِهِ تَعالى : تدك نايك » [النساء: +8] وهدِه 
طلقهاء ' 100 إذا أسلم» فإذا لم يلها 55000 
من باب أؤلى. 


»)١١.( وأبو داود (57)» والترمذي‎ 2)١8٠051( أخرجه أحمد (1//99اه)‎ ]١[ 
ولم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في «تحفة‎ 2)١551( وابن ماجه‎ 
.)١51ه( وانظر: «الإرواء»‎ »)١١١51١١( الآشراف)‎ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادتات 
وأمّا البدثٌ : فلأنّها رَبيبةٌ دَخَلَ أنه . وحكاة ابق القنذر إجماعا. 
(وإل» يكن تكن بالأم: (فيكاحها) أي الأمٌ يَفْشْدٌ (وحدمًا)؛ 
لتحريمها بِمُجَدَدٍ العَمَّد على بنتِهاء على التَأَبيدِء فلم يُمكن اختيازهاء 
والبنث لا تَحْم قبل الدّحُولٍ بأتّهاء فتعين النكاح فيهاء بخلافٍ 


باب نكاح الكمّارٍ 


(فصل) 

(وإن أسلم) حْدٌ (وتّحتة إِمَاءْ) أكثَرْ من أربّع» (فَأَسلمْنَ مَعهُ) قبل 
الدخول بهن أو بَعْدَه (أو) أَسلّمن (فى العدّة) إن كان دَخَلَ أو خلا 
ا ا ل لي 

5ُشترط المَعِيّةُ في الإسلام: (اخمَارَ) مهن (إن جار لَهُ نِكاحْهُنٌ) 
أي: الإماءِ؛ بأن كان عادِمَ الطؤلٍء خائف العَنَتِء (وَقتَ اجتِمَاع 
إسلامه بإسلامهنٌ)؛ تَنرِيلا له 0 ابتدَاءِ كدي فِيَحْتادٌ مِنهُنٌ 
وَاحِدَةَ إن كانتت لك فإن لم عه اختارَ مَن يُعفة مِنهُنٌ ال أرتع. 

رويك له كلمي وَقتَّ اجتمّاع إسلامه بإسلامهنٌ : (فَسَدَ) 
نِكاحَهنٌ؛ لأَنّهُم لو كانُوا جَمِيعًا مُسِلِمِينَ لم يج ابتِدَاءُ نكاح وَاحِدَةٍ 
مِنهُنٌ» فكذًا اسِيِدَامَيُةُ. 

(فإن ضّ وج الإماء (مؤسيوا قَبْلَ إسلامِهنٌ» (فلم يُسِلِمْنَ حتّى 
0 لا حيث. خاف العدت؛ ا يوقت 0 
00 لما تَعَدَّمِ. 

(أو أسلمك إِحدَاهنّ بعده, ثم عتقَت2 ث أسلج البواقي: لَه 
الاخجياز) منهنّ ؛ اعتبارًا بحالة الاختيار هي حَالَةٌ اكم على 
الإسلام» وقد كائّت عِندَ اجتِمّاع إسلامها بإسلامه أَمَهَ 


تب 


5000-2-0 

لك عَتقَت) إِحَدَامُنّ» ولك أسلقة: 5 نَم أُسلَمْنَ) أي : : التواقي : 
تَعَكد” يدت الأُولَى إن كاتنت عق لأن تَحتَهُ حُرَةَ عِندَ اجِتِمَاعِهِمَا على 
ا 

(أو عَتَقَت) 0 ون الامان دهم أَسلَمْنَ) أي: البواقي» (ثمَ 
أمكيق» العرداء. كدت إن كاتك لولمه لما دم 

(أو عَتَقت بَينَ إسلامه وإسلامها”'©)؛ كأنْ أسلّمء ثم عَتَقَت ثم 
أسلمث» ثم أسلّع البواقي : (تعيئت الْأُولَى إن كاتت تُهقُهُ) وانفسَع 
نكاخ البواقي؛ لأَنّهُنّ لا يَصِحُ نِكاحْهُنٌ إلا مع الحاجة» وهي عَدَمُ 
اكول وقوق الكو وذلك عير وو كا لعطول المقه بالكو 

وإن عتقّت إِحَدَامُنَ بعد إسلامه وإسلامها: لم يو و ثرء» كما تَقَدَّم . 

(وإن أسلّم) حْدٍ (وتحتّهُ حْرّة وإمَاءء فأسلّمت الحرّةٌ في عِدَّتها 
قَبلَهُنّ أو بِغْدَهُنّ: انفَسَحَّ نِكاحْهُنٌ وتعّتت الخُدَةٌ إن كانت تُعِفةُ) ؛ 
لفْقدِ شوط يكاح الإماءِ إِذَنَ. 

(هذا: إن لم يَعيفْنَ ثم يُسلِقن في العدّة) إن كاد دكل بهن؛ 
(فإن وُجِدَ ذلك : فين نّ (كالحَرَائِرِ)» فَلَهُ أن يَخْتَارَ ون أريقاة » 

وإن أسلّمت الحبَةٌ في عِدَّتها دُونَ الإماءِ: ثبت نكاهاء وانفّسَحّ 


)١(‏ قوله: (أو عتقّت بَينَ إسلامه وإسلامهًا) أي: بأنْ أسلّمت ولا مك 
عَنَنتت) لم أسلع .هو كدًا: مهال" !. 


[3] انظر: «حاشية الخلوتي» .)5١5/5(‏ 


بابُ يكاح الفا 


55 
موه 
5 

١ 


يكاح الإماء. وعِدَتهُنٌ: مُنذٌ أسلّم. 

اا لوالكر 0 0 تكقاه 
ع ال لأ لا شع ها ل شيع في لها" 

وإن طلَّقَ الحَرَةً ثلانًا في عِدَّتهاء ثم لم تُسِلِم فيها: لم يَقّع الطلاق ؛ 
لين انفِسَاخ النكاح باختيلافٍ الدّين. وإن أَسلَّمَتُ في عِدَّتها: بَانَ أَنَّ 
نكاحها كان ثابئاء ووَقَعَ فيه الطلاقٌ. 

زرك امي ترام رار وسور ينه مَعَهُ) مُطْلَقًا('"2»: (أو) أسلَمْنّ 
(في العدَّة) وكانّ دَحَلَ أو خَلا بِهِنّء (ثُمَ عَتَقّ أؤ لا) أي: أو لَم 
يعتتق: (اختَارَ) مِنهُنٌ (ثَِيْنِ)؛ لأنَ السَبت المُوجب لِفَسخ يكاح 
الرَائِدِ على اتسين قائم» وهو كوتُهُم مُسلِمِينَ في حالٍ رِقَه» وهذا 
برقو لاورول قد يع قللك: 

(وإن أَسلَم) عَبِدٌ (وَعَمَقَ ذ نم أسلّفق» 0 
اختار) منهنٌ يّ (أربعًا 0 طه) وهو عَدَمُ الول وخوف العَتتِ و 
اجتماع إسلامه بيإسلامِهنٌ ؛ أنه خخ ِذْ ذَاكَ ويجور له يتداع 
تِكاجهنٌ» ناز له يقار 


)١(‏ ها مَعتّى الإطلاق6'1؟ الظاهِد: أنَّ مُراده: أسلّمن قَبِلَ الدّحُولٍ أو 


ص 8د 


بعذه . 


[1] في (أ): «مُطلقَا2. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
0٠0١ 57‏ 


(ولو كان تَحتَهُ) أي: العَبدٍ (حَرَائْنُ فَأَسَلَمْنَ معَةُ: لم يكن لَمُنَّ 
يار القسخ)؛ لِرِضَاهُنٌ به عبدًا كافِراء فعبدٌ مُسلِع أؤلى. 

(ولو أَسَلَمَتْ من ترَوَّجَتْ بائِينٍ في عَقَدٍ: لم يكن لها أن تختَارَ 
احتقماء ولو أسلقوا فقا لأنّ ذلك ليش مناتعًا عند حك من أعل 
الأديان. وَلأن المرأة ليس لها اهار النّكاح وَفَشْحَةُ بخلافي الوجل. 


( قصل) 

(وإن ارتَدَ أحدذ الرُوجَيْنِ أو هُمَا) أي: الرَّوجَانِء (مَعَا قبل 
الدَّحُولِ: انقَسَحَ التكاح) في قَولٍ عائَةٍ أهلٍ العلم؛ لقّولِهِ تعالى : 
«ولا تنسكأ و الكار» [المستحنة: ٠١‏ وقوله: 538ل مَيحعوهنَ 
كك 2 لخ عله ك4 الست عذن علذن 
الارتِدَادَ اخيلاف دِينِ وقَعَ قَبِلَ الدّخُولٍء فأوجت فسحّ النكاحء 
كإسلايها تحت كافر. (ولها) أي: الرّويَةء (نِصِفٌ المَهْرٍ إن 
سَبَقَها) باليّدّة» (أو ارتّدٌ) الزوح (وحدَة) دُوتَهاء لمَجِيءٍ القرقةٍ من 
قله أشبة الطّلاق. فإن سبَقّت هي اليد أو ارتدّت وَعْدّها قبل 
الدّحُولٍ: فلا مهرَ لَهَاِ لمجيء القُرقَةِ مِن قِبلهاء كما لو أرضّعت مَن 
يَفَسِحٌ به تكامخها. 

(وتقفُ فرقَةٌ) بردو (بعد دُخولٍ: على انقِضَاءٍ عِدَّةِ!'"))؛ لأنَّ 
الوْدَّةَ اختللاف دين بَعدَ الإصابّة» فلا يُوجبُ فَشحّه في الحالٍ» 
كإسلام كافِرَةٍ تحت كافرٍ. 

(وتسقْطٌ نفقَةٌ العدَّة بردّتها وخذها)؛ أنه لذ شبيل لوج إلى 
ثلافي نكاجهاء فلم تكن لها تَفَةٌ كما بعد العدّة. فإن كان هو 
المُرتدٌ: فلَهًا َه العدّة؛ لتمكيه من تلافي نكاجها بعوده إلى الإسلام . 


ومالك . 


تب 


وكذا: إن ارتدًا معًا؛ لأنَّ المانع لم يتَمَحَض من جِهّتها. 

(وإن لم يَعْذْ مّن) ارد مِنهُمَا في العِدَّة إلى الإسلام» (فَوَطِتَها 
فيهاء أو طَلّقَ: وَجَبَ المَهر) بِوَطيِها في العِدَّةَء (ولم يَقَع طَلاق)؛ 
تبن وُقُوع المُرقَةٍ مِن اختتلافي الدَّين» فالوَطمٌ والطلاقٌ في غير رَوجَةٍ. 
ولا كد بهذا القطوة لقبهة الذكام . 

(وإن انتقلا) أي: اليُوجَانِء (أو) انتمل (أحَدُهُما إلى دين لا بقَوُ 
عليه), كاليهُودِيُ يتتصّن أو عَكسِه: فكردة. 

(أو تَعجّن كتابي تحتة كتبئة): فكردةٍ. فإن كان تحت 


(أو تمَجّسَت) الكتابيّةٌ (دُولّه) أي: دونَ زوجها الكتابيّ» أو 
تكست تحت فسلء: (فكَردَةٍ)؛ إن كان قَبِلَ الدَّحُولٍ: انقَسَحَ 
التفاغ فى الخال ددوإن كان'يعتدد رقت على العشاء اليذوة نالا 
يُقَدُ عليه» أشبة الدِدَّةَ. 


كِتابٌ : الصَّدَاقٌ 


522 
4 
رك 


( كتابٌ : الصَّدَاقٌّ ) 


بفتح الصّادِ» واكسرهاء يُقَال: أصدّقتٌ الْمَرأةٌ و: مَهَدتّهاء و: 
أمهّرتُها. حكامًا الرَّجَاحُء وغيذه . وفي (المغني»)» وغيره : لد يُقَال: 


(وهو: العِوَضْ المُسَمّى في عَقدٍ يكاح”"©2, و) المُسَمّى (بَعَدَهُ) 
عي لكاب لعن ل 6 لها فك 

وكما يُسَعى صَدَافَاءِ مُسعى هرا وصَدَقَةٌ ونخلةً» وثَريضَةٌ 
وأَخْرّاء وعلائق» وعُقَرَاء وجباء*"2. 


(وهو) أي: الصَّدَاقٌ (مَشْرُوعٌ في نبكاح) إِجِمَاعًا؛ لقوله تعالى: 


(1) قوله: (وهو: العِرَضُ المسمّى.. إلخ) أولى من هذا التُعريٍ: قَول 
«الإقناع»: وهو العِوَضُ في النّكاح وتّحوه. انتهى. 
فأدحَلَ ب«تحؤه» وَطءَ السُّبهَةِ. ويُوضّح ذلك قَولٌُ الزركشيي: 
الصَّدَاقَ : العوَط ضُ!'" الواجب في عَمَدٍ يكاح أو ما قامَ مَقامَة . فالواجبٌ 
يَشْمَلٌ المُسكىء ومَهرَ المثلي» إن لم يكن مُسئّى» وما قام مَقَام 
التكاح؛ دحل وَطءٌ الشّبهَة. انتتهى 
لكن عِبارةٌ «الإقناع» أخضًذ . فتدبّر. (م خ)1"؟ 

(؟) العْقّو: بضمٌ العِينِ» وفكرن الكاقب والسيافه بكس الكل 


3 سقطة:* «العوض» من الأصل» 5 والمثبت من « حاشية الخلوتي» . 
[7] (حاشية الخلوتي) .)5١7 »5١5/5(‏ وانظر: «شرح الزركشي) .)57١/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


م 
00 


2 0 ع 
واوا َلِيَْا صَد قن َه #6 [النساء: 4]. قال ابو عْبِيدٍ: يَعَنِي : عن 
طيب تفس بهء كما تَطيبُ التَّفْسٌ بالهبة. وقيل: نِحلَةَ مِن الله للنّسَاءِ. 
ولأنَّهُ عليه السَلامُ تَرَوّحَ ورَّوَّجَ بات على صَدَاقَاتِء ولم يتذكة 
التكاح. 
(وتُستَحبُ تَسهِيثْهُ) أي: الصَّدَاقٍء (فيه) أي: التّكاح؛ ار 


تعالى : مِإوَأيِلَ لكمم اتيم أل ينما بأتوؤلك حصنن عير 
مُسَفْحِنَ 4 [النساء: 54]. وَلِمَا تَقدّمّ من فعلهِ عليه الكلام. ا 
سبو الك لخراع, 

ولّيسست شَرطًاء لقَولِهِ تعالى : «إلا جاع عَلييْ إن طلم أل 6 


د عه 


0 تمسوهنٌ 0 تَفْرِضُوأ 0 َرِيصَةٌ 4 [البقرة: 775]. ورُويٌّ : أنّهُ عليه 
السَلامُ رَوّحَ رَجََا ام ولم يسم لم مهال 

(و) يُستحث (تخفِيفُةُ) أي: الصَّدَاقٍ؛ٍ لحديث عائسّةٌ مَرقُوعًا: 
«أعظمٌُ النّسَاءِ 7 ايك ه11 رواة أبو حفص . وعن أبي 
هُريرَةَ: أَنَّ رَجْلا تروّجٍ امرَأةٌ من الأنصَارِء فقالَ لهُ النِّ كلةِ: «على 


17] أخرجه أبوداود )١١10(‏ من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في «الإرواء» 
(0955. 

[7] أخرجه أحمد (554/57) (55113)» والنسائي في (الكبرى) (371774). وضعفه 
الألباني في «الإرواء» »4)١358(‏ و(الضعيفة» 10لن. 


كِتَابٌ : الصَّدَاقٌ ل 
حي يَرَوَجْتها) ؟ فَقَالٌ : على أرّع أوَاقٍ . فقال لهُ التي 6 َِ: «على أرع 
أوَاقٍ ! تَنَحِبُونَ الفِضَّةَ من عووقي هذا الجَجلٍ!) 7©. رواهٌ 1 0 
(و) يُستحبٌ: أن لا يَنْقُصَ عن عَسْرَةٍ دَرَاهِمَء (وأن يَكُونَ مِن 
أربّع من 0 فِضَّة. (وهو) أي: المَذكور من الأرتع مِعَةِ: (صَدَاقُ 
بََاتٍ النَبِيْ يد إلى حمس مِنَةِ) دِرهَم فِضَّة. (وهي) أي: الحَمسُ 


(1) لفظّ حديث أبي هريرة في «المنتقى)1"؟: قال: جاءَ رجلٌ إلى لنب 
يل فقال: إني تزوّجتُ امرأةً مِن الأنصّار. فقال لَهُ النيئ يلِ: «هلّ 
- إليها؛ فإنَّ في عُيُونٍ الأنصار شَّيعًا؟». قال: قد تَظَرتٌ إليها. 

لوعن كوت وَجْتها؟) قال : على أَرْبَع أواق . فقال له النبيئ 2 عد : 
«على ربع أَوَاقٍِ ؟!» كأنّما تَنحِقُونَ الفضّةَ من عُوْض هدًا التجبلء ما 
ذا ها ماله ولع عسي آل يمكزة ا حك لطي ينةه. قال ” 
فبعتٌ بَعنًا إلى بّني عَبسء بَعتٌ ذلك الوّجْلَ فيهم. رواه مسلم. 
ثم رأيتُه في ١(صحيح‏ مسلم)1" كما في (المنتقى) . 
وفي (شرح مسلم)!*!: عُْوْض الججبل» بضّمٌ الينِ وسشكونٍ الرّاء. 
وعُوْضٌ الجبل والحائطٍ ونحوهما: ما واجَهَكُ مِنهُ وعُرض الشَّيءِ: 


1 أخرجه مسلم .)05/١575(‏ 
["] انظر: «نيل الأوطار» (5/؟ل). 
[5] تقدم تخريجه آنقًا. 


[4] انظر: «شرح النووي على مسلم) .)5١1/9(‏ 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مِعَةَ رهم فِضَّة: : وصَدَاقُ أزوّاجه) م يلَِةِ؛ لما رَوَى أبو العَجِمَاءِء قال: 
في خهة يلول لاوا في صَدَاقٍ التسَاوء فإنّها لو كانت عكرمة 
في الدّنياء أو تتقوى في الآخروء كات أولاكم بها الي يد ما أصدّق 
رسول الله يَليٍ امرَأةٌ من نسائه أكثّر من يُنتتي عشرة أوقِيدً2. رواة 
افرمدق !1 وغن أ نشلعة قال :سالك عفقةء “كم كاة مداق 
رَسُولٍ الله يل قالّت: كان صِدَاقَةُ لأزوَاجد اثتتي عشرّة أوقيةٌ ونَشّا. 
قالثء أتدري ها الت ؟ فلك لأ قالث: نِصفٌ أوقيةِ» فيلك حَمسش 
مِعةٍ دِرهَم. روه الجماعَةٌ إلا البخاريّ والترمذيٌّ!” .١‏ والأويةُ كات 
أربَعِينَ وركها 

(وإن زَّاةَ) الصّدَافٌ على تحمس مِنَةِ دهم : (فلا بأسّ)؛ لحديثِ 
1 حَبيبةَ: أنَّ النبئ يَيِدٍ ترَوّجَهَا وهي أَرضٍ الحَبِشَةٍء رَوّجَها 
النّجَاسِنْ» وأمهّرها 0 0 وجهّزها من عِندِو؛ وَبَعَتّ بها مع 
سُرَحْبِيلٌ ابن حَسَتَةٌ فلم يَبِعَث إليها النَِيْ كد بشَيِءِ. رواة أحمدء 


امل الأزقيةٌ والوَقِكةٌ : بالتشديد لليَاء» وَالْهَمْرَةٌ مَضِعُومَةٌ في الأَوّلِء وَالوَاوٌ 


مَفتُو حَدٌ ومَصْ مَضِمُومَو1 ”ا 


03] أخرجه الترمذي .)١١١5(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١5710(‏ 

[؟] أخرجه أحمد )١07/41(‏ (55775): ومسلم 0)0078/١575(‏ وأبو داود 
»)5١١(‏ وابن ماجه »)١/885(‏ والنسائي (551517) . 

[] التعليق ليس في (أ). 


كِتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


والنسائيكع 1١1‏ ولو كرةء لأنكرة. 

(وكان له يَِِ أن يَترَوّحَ بلا مَهرِ)؛ لقَولِهِ تعالى : «إوآزة مُؤْمِمَةَ 
إن وَعهَبتَ ا لني الآيَةَ الأحراب: ٠هع].‏ 

(ولا يتقَدّوُ) الصَّدَاقُء (فكُلٌ ما صَحٌ فَمَمَا) في بيع (أو أجرَة) في 
إجارَةٍ: (صَحّ كيؤاء روزن 1013 عربت والكيس» ولو حاتها بون 
خدين21, وحديث: «لو أ حك أعطى امرأة صَدَاقًا مِلء يَدِهِ 
طَعَامًاء كانت لهُ خلالا». رواةُ أبو داود بِمَعَاًة”. وعن عامِرٍ بن 
أن امرَأة من فَرَارَة تَرَؤّجحت على تَعلَين؛ فقال يشو الله عله : 
(اشيك عن عالاك. و قمياف بتَعلَين) ؟ قالّت : َعَم . فسان نرواة 
أخدك: وابنٌ ماجه والترمدي21] وصحححة . 


واشترطٌ الخرَقِي : أن يكونّ لهُ نِصفٌ يُتَمَوّلَ» فلا يَجُورُ على قَلْسٍ 


)١‏ وعندٌ أبي حنيقَةَ ومالِكِ: أَقَل الصَّدَاقٍ : ما تُقَطعٌ فيهِ يَدُ السّارِقِء على 
اقلافٍ قَولِهِمَا في نِصَاب السرقَةٍ. 


[1] أخرجه أحمد (ه9948/4) (507508)» والنسائى ٠١‏ 6؟5؟)2 وصححه الألبانى فى 
«صحيح أبي داود) .)١8755(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (315)» ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

[*] أخرجه أبو داود )5١1١١(‏ من حديث جابر. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) 
اناضة" 

[5] أخرجه أحمد (54؟/550) »)١57179(‏ والترمذي »)١١1١(‏ وابن ماجه .)١88/(‏ 
وضعفه الالباني في «الإرواء) .)١9555(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وتحوه. وتَبِعَهٌ عليه جَمعٌ. وصاحبُ «الإقناع). 

فبِصِحٌ النكاع على عَينٍء ودين حال ومؤَجْلٍء (ولو على مَفََةٍ 
زَوج» أ مَنمَعَةٍ (خر”' غيرِه) أي : الرّوجء (مَعلُومَةِ) أي: المَنفَعَقِ 
(مُدَةَ م لُومَةَ كرِعَايَةِ غَتَمِها مُدَةَ م لومَة» أو) على (َمَلٍ مَعلُوم مِنه) 
أي : الرّوج» (أو) من (غيرِهِء ؛ كخياطة تُوبهاء ورَدٌ فِنّها) أي ارركم 
(من مَحَلٌ معد عَيْنِ) ومتافع الخحرٌ وَالعَبدٍ سَوَاكِ؛ لقَولِهِ تعالى عن شَعَيبٍ 
لِمُوسَى: + إِقّ نيد أن كلت لعف ين حك عله أن ا 
لمق ل مج [القصص: .]١07‏ 

ولأنَّ مَنفَعةَ الب يَجُورُ العوّضُ عنها في الإجارة» فجارّت صَدَاقَاء 
كسنعة العبد. 

الوق بهلت عالاء تمقوع بابر لمعاو عنها ويها. 
ث ره ل تكن الفستقا مالا ققد أريت مجرّى المَالٍ. 

فاخ كانت الدع عمدو 1+ كرَدٌ عبيها أينَ كان وخدميها فيما 
شالك : لم يصِحٌ الإصداقٌ» كالثمَنِ في التيع» والأجزة في الاجاوة: 

(و) كن يُصدِقّها (تَعلِيمَهَا) أي: المدكوحة (مُعَينَا من فِقْهِ أو 
حَدِيثْ) إن كات مُسلمة. 

وفك اذى هه علي هل خو كلةع أو يالك ينه أو معايل 


)١(‏ وقال أبو حنيقَة: مَنافِعُ الحد لا يَجِورُ أن تكونَ صدَافًا. 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


من بابء وِقَهُ أي مَذهَب» وأَيّ كتاب منة» وأنَ التّعلِيم تَفهِيمَهُ ة إيَامَاء 
أو اتحفيطلة 9 


(أو شعرٍ مُباح, أو أدَب) من تحوء وصَوْفٍء ومَعَانِء وبتَيَانٍء 
وبَدِيع» ونحوه. 

(أو) يُصِدِقَهَا تَعليمها (صَنعَةً) كخْيَاطَةء (أو كتابَق» ولو لَم 
تعرفة) أي: العمل الذي أصِدَفَةُ إيَاهَا. (ويَتعَلَمَهُ ؟ م يُعَلّمُها) 7 4 لأن 
التّعلِيمَ بكرن :فى دقن أحية مالو أضدتها مالا فى ذقبه لاي يَعَدِرُ عليه 
تحال الإصداقي. 

يجوز أن يقيع لها ه مَن يُعَلَمُهَا. 

(وإن تعلَمَتَهُ) أي: ما أصدّقّها تَعلِيمَهُ (من غيرِه) 6 الرّوج: 
(لَرْمَته جد تعليمها). 

وكذاة إن ددعل تغليفياه أو أصدنيا خجاطة اوفيفة فتَعَذَّرَتَ 
غلبو كسا لو كلق التررك وغوه . وإن مَرض: افع ققامة عن مفيملة. 

وإن جاءتة بِكيرِهَا لِِعَلّمَهُ ما أصدَقها: لم يَلرَمهُ؛ لأنَّ المُستَحَقٌ عليه 
العَمَلُ في عَينِء لم يَلرَمهُ إيفَاعُه في غيرهاء كما لو استأجرتةُ لِخِياطَةٍ 
نوب مُعيْنِء فأنَتهُ بيه لتخيطة لها. ولأنّ المتعلّمِينَ يَحتَلِفُونَ في 
عل الورد اكور وراسيكرة لحيل وميم ؛ فلا يَلرَمُهُ تَعلِيمُ 


1 712 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وإن أَنَاهًا بغَيرِوء ليعَلّمَها : لم يَلرَمْها قبولّه؛ لاختيلافٍ المُعَلّمِينَ في 
لتعليمء وقد يَكونُ لها عَرَضٌ في التعلّم مِنه؛ لِكونه روبجها. 

(وعَليه) أي: من أصدّق امرأة تعليم سَيءِ (بطلاقِها قَبلَ تَعليم 
ودُحُُولِ) بها: (نصف الأجرّة) لتمليم؟ لأنها صارّت أجكبيَةٌ مِنهء فلا 
يُوْمَنُ في تَعلِيوهًا الفِتئةٌ. 

(و) إن طلّنَها قبل تعليم (بعد دُحُْولِ): فعليِ (كُلها) أي: 
الأجرة؛ لاستقرّار ما أُصدَقَيًا بالدشول., 

(وإن عَلَّمَهَا) ما أَصدَقَها تَعَلِيمَةُ» (ثُمّ سقط) الصَّدَاقٌ ؛ بي 
القُرقَة من قِبَلها: (رَجََعَ) الرّو ذل الأرغة زيالا جوم ضزيها ؛ لتعذّرِ 
الؤبجوع بالتعليم . (و) يَرجِعُ (مَعَ تَتَصّفِه) أي: الصَّدَاقٍ؛ لتحو طَلاقِهِ 
إيَاهَا بعد أن علمها: (بيصفها) أي: أجرة التّعليم . 

(ولو طَلْمَهَا فؤجدت حافِطَة لما أصدقَها) تَعليمةء (وادّعى 
تَعلِيمَهًا) إية (فأنكرك)ة: (خُلقَت)؛ لأنها شكرةٌ» والأصل عدقه. 

وإن علّمَها ما أصدَقَها تَعليمة» ثُمْ نَسِييْهُ: فليس عليه غَيد ذْلِكٌ؛ 
أنه وَفَى لَّهَا به» وإِنَّما تَلِفَ الصَّدَاقٌ بعد القبض. 

وإن كائت كلها لثتها سَيعًا تيبيثة: لم يعد تعليها خرهًا. 

(وإن أصدَقَها تَعلِيمَ سَيءِ من القُرآنِء ولو) كانَ ما أصدَقَها تَعلِيمَةُ 

مِن القْرآنٍ (مُعَيْنَا: لم يَصِت220)؛ لأنَّ الفْووج لا تُستبَاح إلا بالأَموَال؛ 


(1) وعن أحمد: يَصِحُ بعل تعليم القُرآنِ صَدَافًا. وفاقًا للشافعي. 


كِتابٌ : الصَّدَاقٌ 
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#ااب نت 


لقَولِهِ تعالى : أن م تَبْمَعْوا بْعَعْوأ يأمَولْكم * [النساء: ]© وَقولِهِ : ومن ا 
يَنْتَطَِ َك طولا أ ن تكح المخصكتٍ الْمَؤْصِئتِ؟ [النساء: 
6 . والطول ؛ الغال ٠‏ وما زدِي أن لني ع رَوّجَّ رَجْلَا على سُورَةٍ 
من القْرآنِء ثمٌ قال: رلا تَكُونُ لأعر ميدق غيواء1"؟, :رواة النكاة: 

ولأنَّ تَعلِيع القُرآنٍ لا يه يَقَعُ إلا قُربَةَ ِفَاعِلِهِ فلم يَصِحّ أن يَقَعَ صَدَافَا 
#الظوم والشادة, 

رأنا عنيك المرظوية وقولة عليه العا فده «وتجتكها با 
معَكٌ من القرآن) . متمق عليهظ"!: فقِيل: تعتاةة وفضتكها لأثلك من 
أهل القَرآنِء كما روج أبا طلحةَ على إسلامه! "". ولَيسَ في الحديثِ 
الصّحيح كر التّعليم. ويَحتَمِلٌ أن يكونَ خاضًا بِذْلِكَ التجل» 

(ومن ترّوّجٌ) نِسَاءء (أو خَالَعَ نِسَاءً) وكان تَرَوْبجه لهُنّ (بقهر) 
واجدٍء (أو) كان خُلغةُ لَهُنّ على (عِوَضٍ واجدٍ) ولم يَقْل: يبه 
بالسويّة : (صَحٌ) فيهمًا؛ لأنّهُما عَقَدُ مُعا ل 


[1] أخرجه سعيد بن منصور (157) من حديث أبي النعمان الأزدي» مرسلا. 

1 تقدم تخريجه (ص017٠)‏ من حديث سهل. 

[*] أخرجه النسائي (5851)» وابن حبان )7١487(‏ من حديث أنس. وصححه 
الألبانى . 


فت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
فلم تور أ عيالة تقصيلة: » فصَحّ» كما لوو اث شترى ثَلانَةَ أعبدٍ بِقَمَنِ واحِدٍ. 

(وقيم) المَهِدْ في التّرويج» والعِوّضٌ في الحلع: (بَينَهُنّ) أي: 
الرَّوجَاتِء أو المُحْتَلِعَاتِء (على قدر مُهُورٍ منلهنَ) ؛ لأنَّ الصّفْقَة 
اسْتَمَلّت على أَشْيَاءَ مُختَلِمَةِ القِيمَق» فوجَب تَقِسِيمُ العوّض عليها 
بالقيمَة» كما لو اشتَى قفن وشيفا: 

(ولو قال) مُترَوُجٌ: تَروٌجِثُهُنٌ على أل لف (بَتَهَُّ)» أو قال مُحالِعٌ: 
حَلَعتْهُنٌَ على ألفٍ بَيتهُنّ فَقَيِانَء (ف)الألفٌ تُقِسَمُ (على عَدَدِهِن) 
أي: الروجاتٍ والمُحْبَلِعَاتٍ بالسَويّةِ؛ أنه أضافَه إلِيهِنّ إضاقَةٌ واحِدَةٌ. 
قال في «شرحه): بلا خخلاف. 

وإن قال: رَوَّجقُكَ بنتي» واشْتَرَيتٌ هذا العبدَ بألفٍ مَتَلَاء ص05" 
وقْسْطّ على قيمَةٍ العبدِء ومَهرٍ مثلها. و: رَوَجِتْكَهًا ولّكَ هذا الث 
بأُلمَين» لم يَصِحّ؛ أنه كَدمُدٌ عَجِوَةِ). 


1) قال في (الشرح): وإِنْ قال: زوّجِكَ ابتتي» واشتريتٌ مِنكٌ عَبدَكُ هذا 
بأَلفٍ . فقال: عتّكةُ وقبلتٌُ التكاخ . صَحّ) ويَقَبَ بُقسصَط الألثُ على 
العَبدِء ومَهر مثلها. وقال الشَّافِعِيُ في أَحَدٍ قَولَيه: لا يَصِحٌ البيعُ 
والمهز؛ لإفضَائهِ إلى الجهالة'". 
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[1] «(الشرح الكبير) .)٠١7/5١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


(قضخلٌ) 

(ويُشترطٌ: عِلْمُهُ) أي: الصَّدَاقِء كالئّمن. (فلو أصدَّقَها دَارَا) 
مُطَلَقَةَ (أو دابّة) مُطَلَمَةَ (أو تَوبَا) مُطلَقَاء (أو عَبدًَا مُطْلَقَاء أو) 
أصدّقها (رَدَّ عَبِدِهَا أينَ كانّ» أو) أُصدَقَهًا (خدمتها) أي: أن يَحْدِمَهًا 
(مُدّةَ فيما شاءت., أو) أصدَقها مَعدُومًا تَحوَ (ما يُثمِرُ شَّجَرْهُ) في 
» (ونّحوّة), كما لو أصِدَقَهًا حمل أمَتِهدء (أو) 
أَصِدَقَهًا (مَتَاعَ بيته), أو ما في يَبتِه من مَمَاع» ولا تَعلّمُةُ (وتحوّة) 
كنا لو تكعها على أن يشيع بها('0+ أو على طبر في خواوء أو شك 


ل 


8 


م 


هذا العام و 


)١(‏ قوله: (كما لَوْ تكحَهًا على أن يج بها) 395 للشافعيٌّ . وقبل: 
يجوز» وفافًا لمالِكِ وأبي حنيقَة وأصحابه. 

ورَدَّ ابن القيّم في «إعلام الموقعين» عَدَمَ الجواز.. إلى أن قال عن 
الشافعيّة : فَإِنّهُم صبحوا بِأنَّهُ لو اسَتَأَجَرَهًا ليحيلها إلى الحجٌء جار 
ونرّلَت الإجارَةٌ على الفرق» فكيثٌ صَحّ أذ يكرة مَورِدٌ العقدٍ 
الإجارة» ولا يَصِحٌ أن يكرة مذاقاة له واكك أوى شائطة ولت 
لو تزوّجحها على أن يَدْدٌ عبدّها الآبِقَ من مَوضِع كذًا وكذّاء صَمٌّء مع 
أنّهُ قد يَقَدِرُ على رَدُوِء وقد يع عن «القيز لزي ,فى هذا العام مد 
الغَرر الَِّي في حملها إلى الج يكَثيٍ. 

قُلتُم: لو تروّبجها على مَهِرٍ المئل» صككت التَّسمِيةُ مع اختلافه؛ 
لامتناع تسَاوِيهما من كل وَجدء وإن اتقّى تَسَاويهِمًا في التّسَبء فتادِرٌ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
يي ماع» أو حَشَّرَاتَ» أو ما لا يُكَمَوَلُ عادَةٌ كحكحبّة عنطة: وقشرة 
رَةِ: (لّم يَصِحٌ) الإِصِدَاقٌء أي: التَّسمِيةٌُ؛ لجهالّة هذِهٍ الأشياءٍ قَدْرًا 


جدًا تَساوِيهمَا في الصّفاتٍ والأحوَالٍ التي يَقِلَّ المهز يسَيها ويكثر 
فالشهالة الى فى عقو يها ذون هذا يكير 

وقلثّم : لو تَروّجَها على عَبدٍ مُطَلَقء صَحّء ولها الوسَطْء ومَعلومٌ أن في 
الْوَسَط م من التَّمَاوُْتِ ما فيه. 

وفُلتُم : لو : تزوّجحها على أن د رن باعي صخ اريت مخ 
أنه غود ظاهة ؛ إذ تَسلِيثُ المهر مولوف على أمر غير مَقَدُورٍ له وهو 
رضَى ريد يتيعه» ففيه من الححطر ما في رَدٌ عَبدِهاا١]‏ الأبق؛ وكلاهّما 
أَعظَعٌ خَطَوًا مِن اليا" يها. 

إلى أن قال: على أن هذه المسألةً بَعِيدَةٌ من أضول أحمَدٌ وتُصوضق 
بل نُصُوصّهُ على خلافهاء قال في رِوايَةٍ مُهَنّاءِ فِيمن تزوّجٍ على عَبِدٍ من 
عَبِيدِه» جارٌ» وإن كان عَسْرَةَ عَبِيدِء يُعطي من أوسَّطهمء فإن تشَّاحاء 
أقرح بتقماء قلث» وتكفيع الفرغة في هذا؟ قال: نعم 

قشم : لو خالعها على كمَالَةِ وها عَسرَ سِنِنَ» صَحٌ» وإن لم يذذكر 
قَدرَ العام والإدّام والكسوةء فيا للعجب! أَينَ > جهالَةٌ هذا مِن جهالَةٍ 
خملانها إلى الح ؟51. 


[13] سقطت: «عبدها» من (أ). 
0 في 09: ( حجه), 


[؟] انظر: (إعلام الموقعين) .)5954/١(‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 
5١5 /‏ 


وصِفَةٌ وَالعَرَرُ والجهالَةٌ فيها كثي» ومثل ذَلِكٌ لا يُحتمل؛ لأنّه يُؤدْي 
إلى الْرّاع؛ إذ لا أصلّ يُرجَعْ إليِ. ولو وَقَعَ الطلاقٌ» لم يُدرَ ما يُرِجَمُ 
إليه 


ع 


1 
68 
35 
1 
35 
1١ 
طٍِ‎ 
3 
3 
23 
1١ 8 
0 


رقا وان ترسو شرن ار لفشرل» ابم ابر 
صَدَاقَاء بلا خلافٍ. ذكرهُ في «شرحه). 

روات تريع احج جر اشوا ارق السل اودع 
النكاح اح (عن ذكره) أي : الصَّدَاقِء وهو فويض الُضع: (تجبٌ) 
للعرأة (مَهرُ المثلٍ بالفقليم؟ أن العرأة لا ملم إلا بعدَلِء ولم يُسَلّم 


الهدل» وتَعذَّرَ رَدُ العوضء فوَجَتَ ب بَدَلَه » كبَيعِهِ سِلعَةَ بحَمرٍ فتَتلّفٌ عِندَ 

(ولا يَصْرُ جهلَ يَسِير) في صداقء (فلو أصَدَقَهَا عبدَا مِن 
عَبيدِه): صحّ. (أو) أَصدَقَهَا (دَابّةَ من دَوَابّه) بشَرطٍ تَعبين تَوعِهاء 
كفَرَسٍ من حَيلهِ» أو جمَلٍ من جَمَالِهِء أو بَغْلٍ من بِعَالِه أو جِمَارٍ من 
مرو أو بِقَرَةِ من بَقَرِهِ ونّحوو: صَحٌّ. (أو) أَصدَقها (قَمِيصًا من 
لمضافة: وتحوّةُ) كحّاتم من حَواتبيه: (صَمٌ2 ولها أَحَدهُم 
بقرعة2'2) نضا لأَنَّ الجهالة فيه يسيرة ويُمكن التعبيئ فيه بالقْعةٍء 


(1) قوله: (ولها أَحَدُهُم بقْرعَةِ) هذا المذَمَبُ. وعَنهُ: لها الوَسَطُّء اختارَُ 


أبن عَبدُوس ») وقدمه في «المحرر)» و«النظم»)» وغيرهما!' !. 


3] «الإنصاف» .)١١5/5١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بخلافي ما إذا أصدَقَهًا عَبدًَا وأطلّق22 . 

(و) لو أصِدَقَهَا (قنطارًا مِن رَيتِء أو قفِيرًا من جنطةٍ. وتحوهمًا) 
كقِنطَارٍ من سَمِنٍء أو قَفِيزٍ مِن ذُرَةِ: (صَحّ)؛ لما تقدَّمَ» (ولَها 
الوصطع؛ أله العغدل. 

(ولا) يَضُْ (غَرَ يُرجَى زَوَالَه) في صَدَاقٍ . (فيصِحٌ) أن يتررّججها 
(على) رَقِبِقٍ (مُعيّن آبق) يُحصّلهُ (أو) على (مُغْتَصَب يُحَضّلَهُ) لهاء 
(و) على (دَينِ سَلَمِ و) على (مَبيع اشْترَاة) ولو يكيل أو وَزَنٍ أوعَدٌ 
أو 0 (ولم يَقبضْةُ. و) على (عَبدِ) ونّحوهٍ ا أن الور 
يزول بتحصِيلٍ الآبي والمختحبء واستيقاءِ ؛ فيه» وتّسلِيم مبيع؛ 
وتَحصِيلٍ مَوصُوف. واحيِمَالٌ العَرَرِ فيما ذُكِرَ أ مِن احيَمَالٍ ترك 
النَسمِيَة» والوججوع إلى مَهرٍ المِثْلٍ. وهذا بخلاف البيع والإجارة؛ أن 


(1) قوله: (بخلافٍِ ما إذا أصدَقَها عَبِدَا وأطلق) وهو المذمَبٌُ. قاله في 
«الإنصاف). 
وقال القاضي : يَصِحٌ؛ ولها الوقط: قال في «الفروع): وظاهرٌ نَصّهِ: 
صِحَنةُ . واختاره ابن عَبدُوس في (تذكرته)»ء وجرَّمَ به في «المنور»)» 
وَقدّمّه في «المحرر» وغيره. 
واخمَارَ أبو بكرء والموقّقُء والشَّارِحٌ: عَدَمَ الصحّةٍ فيما إذا أصدقَها 


عَبِدَا من عَبِيدِهِ» ونَحوّه. لعي 111 


.)1١١١ 1١١/95١١ انظر: «الإنصاف)‎ 3 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ لق 
عرض فيهمًا أحَدُ ركتي العقدِء بخلافٍ النكاح. 

(فلو جاءَهًا) أي: الأو (بقِيمَه) أي: الموصُوفي: لم يَلرَم 
وها (أو خالّعتة) الرّوجَةُ (على ذلِك) أي: نحو عَبدٍ موضوف» 
(فجاءتةُ بها) أي: بِقِيمَةٍ الموصوف الذي خالعَتْهُ عليه: (لم يَلرم 
قبولّها) أي: القِيمَة؛ لأنها مُعاوَصَةٌ عمًا لم يتعدَّر تَسلِيمف فلا يُجبد 
عليها مَن اباهًا. 

(و) يَصِح أن يت رَوَّجَهَا (على ِرَائِهِ لَهَا عَبدَ َدِ)؛ أنه عررْيَسِمرٌ. 
(فإن تعدّرَ شِرَاؤُهُ بقِيمَيهِ : فلها قِيمثه)؛ لتعَذَّرٍ تَسلِيمِه كما لو كان 


ِيَدِهِ» فاستحقٌ. 

(و) إن 7 تروججها (على ألفي, إن لم تكن لَه رَوججرة' '. أو) ترَوّجها 
على ألفٍ (إن لم يُخْرِجهَا من دَارِهاء أو) مِن (بِلّدِهَاء و) على (ألقَينٍ 
إن كانت لَهُ زوج أو أخرَجَهًا) من دارما أو بِلَدِهاء (وتحوها). أي: 


)١١‏ قوله: (على ألفي إن لم تكن له رّوجَةٌ) واختار أبو بكر والموقق؛ 
والشّارِح: عَدَمَ الصحكّة. وصِوّبَةُ في «الإنصاف»). قال: وهو رِوَايَة 
مخرّجَةٌ والمنشوصٌ: أنَهُ َصِحُ» وهو المذهب!"! 
وعلّلَ في «الكافي)1"1 عدم الصكة: بأنّهُ في مَعنّى بَيَعتَين في لَيعةٍ. 
انتهى . 


[3'] «الإنصاف) (١5/؟١7١).‏ 
ليذ «الكافي») (578/5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فلو الكويوة كان وقعها حل الك إن لم تكن له شر زية» وألقين إن 
كاتت: (صَحٌ) فلك4 31 كيل العر ان عو نه و سُدِيّة تُغايدها 

ُضَيْقُ علَيهًا من أكبر أغرّاضها المَقصُودَةٍ. وكذا: بَقَاوُها بدَارها أو 
بلَّدِها بِينَ أهلهاء وفي وطيها. ولذلِكٌ تُحَمْفُ صَدَائَهِا لتحصِيلٍ 
عَرَضِهاء وتُعَلَيهِ عد قَوَاتهِ. 

و(لا) يَصِحُ أن يتَرَوّجَها (على ألفٍ إن كان أبوهًا حَيّاء وألقين إن 
كانَ) أَبُوهَا (مَينَا) ؛ لأَنّهُ لَيسَ لَّهُ في مَوتٍ أبيها غَرَضٌُ صَحِيحٌ» ودُيّمَا 
كان قال الاي كبو ارم يكف الكذاق عدر 1 

(وإن أَصدَقَهَا عِتقّ قِنّْ لَهُ) من اكرأو أ : (صَعّ)؛ لأنَّهِ يَصِحٌ 
الاعتِيّاض عنة . 

0 يُصدقها (طلاقَّ زَوجَةٍ لَه أو) أن يُصدِقَهًا (جغلّه) 
أي: طلاق صَْتِها (إليها إلى مُدَّة) ولو مَعلُومَة لحدِيث ابن عُمرَ 
مَرَقُوعًا : رلا 0 لرَجلٍ أن يَنْكح امرَأة بطلاقي عو ا ! ؟. ولأن 
مُؤوج البضع من الرّوج ليس بِمْتَمَوٌلِ فهُو كما لو أصدَّقَها نَحوَ حَمرٍ. 
(ولَها مَهِرُ مثلها)؛ لقَسَادٍ النّسمِيَة. 

(ومن قال لِسَيْدَتِهِ: أعتقيني على أن أُتَرَوّجَكِ فأعتَقَتهُ) على 


[0] أخرجه أحمد (5717/11) (1147). وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١981(‏ 


كِتَابٌ : الصَّدَاقٌ 
1 


ذلِك : عمق مَجَانًا('2. (أو قالت) لَهُ سَيِدَتُهُ (ابتِدَاءً: أعتقئُك على أن 
تتَرّوَجَنِي» عَمَقَ مَجَّانَا) فلا يلرّمْهُ أن يترّوّج بها؛ لأنَّ ما اشتر تَرَطثّه عليه 
عق لش هل واعنل بال كبطلق عليه أ قو كتانه: فيليا ولذان 
التكاخ من الوَجلٍ لاعِوَضٌ لهُء بخلاف المرأة. 
(ومن قال) لآخَر: (أعيق عَبِدَكَ عَنّي على أن 5 اي 
فأَعتَمَهُ سَيِْدُهُ على ذلِك: (لَرمتة) أي : القائل (قِيمَتُهُ) لِمُعبِقِهِ (بعتقه) 
ولم يَلرّم القائل ترويخ ابئته لمُعتِقٍ قوق إأكيقرك اعد رأعيق 
ا فتَلرّمْهُ قِيمَتُهُ بعتقه لا أَنْ يَبِيعَهُ 
اي ين قَّ أَيَاهَا: 8 ع انتم 


0 
(وما سُمّيَ) في العَقدٍ مِن صَدَاقٍ مُوَّجَُلِء (أو فُرضّ) بَعدَ العَقدٍ 
0 يُسَعَ لّها صَدَاقٌ (مُوَجَلَاء ولم يذكر فعلة: بأن فير على 
كذًا مُوَجَلَا: (صَحٌ) نضًا. (وَمَحَلَّهُ: القُرقَة:"2) البائتةٌ؛ لأَنَّ الفط 


(1) وإنّما صحٌ في باب التّكَاحء ولم يَصِحٌ هنا لأنَّ ضع المرأة يذل في 
لحا وات ركو ركه رت اي اير ح 
لَهُ. رمخ 

(؟) قال أحمدٌُ: إذا تزوّجَهًَا على العاجلٍ والآجلٍ» لا يحل الأَجَلُ إلا 


[3] (حاشية الخلوتي» (575/5). 


المُطلق يُحمَلُ على العُرفٍء والغرفٌُ في الصَّدَاقٍ المُؤجلٍ ترك 
امطاب به إلى الموتٍ أو التِيئُوئِ» فيحمَلُ عليه فصي يعد مَعلُوما 
بذك . 

ول طلع الاويظة عمل دع خالا وعضد تفل عوك ار 
نناق كنا هر مكاة الآن.. بعاذن الأجل العسقرل» كندوم زيل 
فلا يَصِحُ؛ لجَهاله . وأا المطلق» فد أله لثرقُ بحكم العاد» وقد 
صَرَفَهُ هنا عن العادّة ذِ كد الأجل» ولم لييئة» فبقي جور 

قال في ام 06 أن 007 الأسيفةع وتكتيل أن 0006 
التَأَجِيلُ» ويَحِلَّ. | 

قلت ىع لتنا سبق في التيع» فَهُا أؤلى 


بموتٍ أو قُرقَةٍ. 
وقال الأورع» وأبو ححنينة + يطل الأحل» ويكرث حالا: 
وقال الشافعيٌ: تَفِسَدُ التّسميةٌء ولها مَهِرُ المثل. اختارة أبو 


الخطاب['؟, 
> + 


13] «الشرح الكبير) (١١1؟1//5١١).‏ 


( فَخلٌ) 

(وإن ترؤبجها على خَمرِء أو خنزير, أو مالٍ مَغضُوب: صَعّ) 
لكا 7 ا وف وقول ضاقة اللقيلية لألاعدة لا ققد بحيال 
الْعوّض» فلا يَفْسْد بتَحريمه» كالخلع. وَلأن قَسَادَ العوّض لا يَزِيدُ 
على عَدَمِه ولو عُدِمَ فالتّكا صَحِيجٌء فكذا: العِوّض إذا فَسَدَ. 

(ووّجَب) للرّوجَةٍ على رَوجها (مَهِرْ المغل'")؛ لافطا قَسَادٍ 
العوّض رَدَّ عَوَضِهِءِ وقد تعدرَلِصِكَةٍ النكاح» فَوَجَب رذ قِيِمَتِهِ» وهي 
نكل ركنا ار كليث اميت يها فليا او ماري 1 

07 إن بع عبد لخر ا 0 000 : فلهَا 


)١(‏ واختاز أبو بكر: بُطلانَ الكاح. واععارة كَيِحهُ الخلال. قال في 
«الإنصاف): لكه” يُشتّدط أن 18 يَعلَّمَانِ حالة العَمد أَنّه حَملاء أو 
خنزيق» أو ث0 . 

(0) وعندك ابن أي كوسى: يحت مثل المغضوب» أو فِيمثة.. قال 
الزركشي : اخحتارَة أبو العئاس!"1 

() إيجابٌ القِيمَةٍ إذا خرجٍ خُرًا: من مُفْردَاتٍ المذهّب . وعِندَ الجمهور: 

1] «الإنصاف) (١5/١؟1).‏ 

؟] «الإنصاف) ١١1؟/؟؟1).‏ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لَه وكما لو وَجَدَتهُ مَعِيًا فرَدّتَهُ بخلافٍ قَولِهِ: أصدّقفُكِ هذا الخو أو 
المَغضُوب, فَإنَهُ كَرِضَاهَا بعَيرِ سَّيءٍ؛ٍ إِذْ رَضِيَت بمًا لَيِسَ بمالء أو بما 
لا يَقَدِرُ على تمليكه لَهَاء فوجودُ التَّسمِيَةِ كعَدّمهاء فكانَ 0 مَهِرْ 
المثل» وتؤاله اما لها أولم لعلماه السو ما ل 1 

(وَلَهَا في اثتين) أُصدَقَهًا إِيَاهُمَاء إِمّا مِن عَبِدَينِء أو أَمَتينء أو عَبِدٍ 
وأَمَةِء ف(بَانَ أَحَدُهُمَا خُرًا) : الدَقِيقُ (الآخَرْ وقِيمَةُ الخرٌ) أي: الذي 
خرّجٌ خحْدَاء نضا وكذا: لو خرّج أَحَدَمُمًا مَعْصُوبًا؛ أنه الذي تَعَذَّر 
تسليقة الأول لا مانِعَ مِنةُ. 

(ونُخَيْرُ) رَوجَةٌ (في عَين) جعِآت لَها صَدَافَاء كدَارٍ وعَبدٍ (بانَ 
0 يها أي: الغين (مُستَحَهًا) بَينَ أخدٍ قِيمَةٍ الغين كُلّهاء 7 
الجءِ غير المُستَحة حنٌ وقِيمَةٍ الجزءٍ المستحقٌ؛ لأنَّ الشركة عَيبٌ 

لها المّسحُ بهاء كَيرهَا من الغيُوب . 

(أو) أي: وللرّوجَةٍ الحِيَارُ في عَيِْنٍ (عُيّنَ ذَوْعْهَاء فبانت أقَلّ) مما 
ين 0 فبانت تِسعَدَ (بِينَ أخذه) أي : المَذْرُوعَ (و) 
أخل. (قيمة ما تقصّ) منهُ من ذَرَعِهء (وبَينَ) الود وأشخل (قِيِمَة 
الجميع ) أ جميع المَذْرُوع؛ لعيبه بالتّقص . 

(وما وَحَدَت بو) العرأة (عَينا) من صَداقٍ مكئن» (أو) وجدتة 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 
وام 


7 


(ناقِصًا صِفَةَ سَرَطْنْها: فكمبيع) يَجِدَهُ مُشترٍ معيا أو ناقِصًا صِفَة 
شَّرَطّها فيه فلّها رَدُهُ وطَلَّبُ قِيمَتِه أو مثله» ولّها إمساكة مع أرش 
العيب أو مَّقَدِ الصّفَةِ. والموصُوف في الذمّةٍ إن نَقَصّ بعص الصَّفَاتِ : 
لها مسا كه أو وثة وطلك يتنه قط 

(ولِمْتَرَوّجَةٍ على عَصِيرِ بان حَمرًا: مِثل العصير)؛ لأنّهُ مِثليٌ» 
فالمثلٌ أقربُ إليه من القِيمَةِء ولهذا يُضْمَنٌ به في الإتلافٍ. وكذا: لو 
أصدّقها حلا فبانَ حَمرًا. 

وإفاقال: أمتقيا هذا الكو وأهاد إلى خن أو عيذ لذن 
عذاء وأشان إلى غبدو: ضكت اللسيية» ولها العشاذ لو كيك 
هذا الأسوةة أو التوبل؛ ُشِيرا إلى أبيض أو قَصِيرٍ. 

(ويصخ”"2) أن تكرَوَجٍ المرأة (على ألفٍ لهاء وألفٍ لأبييهاء أو) 
على أ (الكُلٌ) أ 0 الصَّدَاقٍ (لَهُ) أي لأييياء (إن صحّ 
تملّكذ) من مال ولَدِهِ. وتَقَدّمَ بِيانُ شُرُوطِه في «الهبَةِ). 


)١(‏ قوله: (ويّصِح.. إلخ) هذا من مُفرداتٍ المذمهّب. وقال الشافعيٌ: 
تَفْشَدُ النّسميَةٌ ويجبٌ مَهِرْ المثل. وقال كثية من المُقَهَاءِ: الجمية!١!‏ 
للعرأة . 

)252 0 : وا رَشيداء وأَنْ لا يُعطِيَهُ لعَيرِهَا م من أولادوء كية 
لِك في مَرَضِهما. 


1ه في : «الكل). 


7:27/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
فيِصِحٌ اسْتراطً الأب الصَّدَاقَ كُلَهُ أو بَعضّهُ لَه لِقّولِهِ تعالى في 
قِصَّة شُعيب: ل كلك كنم ان عقن أ 
تاق على نّ ججح 4 [القصص: 77]. فجَعَل الصَّدَاقَ الإجارة على 
رِعَايَة غتَمهِ» وهو شَّرطْ لِنفسِه. ولأنَّ للوَالِدٍ أخدّ ما شَّاءَ مِن مال ولَدِو 


كما تقَدمَ َيِه في «الهبةِ». فإذا شط لتفيِه الصّدَاقَ أو بَعضّةٌء كان 


آخِدًا من مالي ابتته. 

وعن مَسروق: أَنَّهُ لها رَوّج ابتته» اشترط لنَفسِهٍ عَشْرَةً آلافٍ, 
فجَعلّها في الححجٌ والمَسَاكِينء ثم قال للرّوج: جَهّز امرأتك. وزويّ 
لحؤة عن الخسون. 

(وإلا) يكن الث عقن بصخ تملكة من مال ولذِهء ككونه بعرض 
فريك احيهها المتوفة. أز لساب ليلق قو ولاك » أي كن 
الصَّدَاقٍ (لَّهَا أي : الرَوجَةَء (كشرط ذلك) أي: الصَّدَاقِ أو بَعضه 
(لِغيرِ الأب) كجدّها أو أخيهاء فيطل الشّرطء نضًّا. ولّها المُسمّى 
خبيفة؛ لضكة التسيية؛ لأن ها 0 عِوَضُ في ترويجهاء فكان 
عِيداقًا لها كبا لو جعلة لها شق الجهالة, 

(ويَرجِغ) رَوحٌ (إن فارَقَ) أي: ل ونَحوَةُ (قَبل دُخُولٍ في) 
العسالة و الأرلي) وغ :نما 3 توكجها طلى النية لهاك .و لقي ايها 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 5 
(بألفي) عليها دُونَ أبيها؛ لأَنّهُ أحدّ من مال ابتيه ألقَّاء فلا يَجُورُ 
الوجُوعٌ به عليه . 

(و) يرج إن فارَقَ قَبلَ كُحُولٍ (في) العَسأَلَةِ (الثَانية) وهيي : ما إذا 
تروجَها على أنَّ الصَّدَاقَ خُلهُ لأبيها: (بقَدرٍ نِصفِه2) عليهاء (ولا 
شَيءَ على الأب(" إن قَبِصَّهُ مع النّةِ) أي: نئة تَمذّكه؛ لأنا قدّرنا أن 


#2 


خحذه 


- 


الجميع صار لها ثم أخدَهُ الأَبُ منهاء فصار كأنّها قَبِضّتهُ ثم 
ينها 
(و) إن فارَقَ الرّوجُ (قبلَ قضِه) أي: الصَّدَاقِء من الرُوج: فالأبُ 


مك 


)١(‏ قوله: (في القّانيَة بِقَدرِ نصفه) أي: بِقَدرٍ نصفٍ الصَّدَاقٍِء وهو ألكّة 
لأن انتداق القانن كقدى فيه الس 
وإنّما غايَرَ في الأسلُوب؛ لأَنَّ الألكاثاى الشروة الى : من عَينِ 
الصَّدَاق؛ لأنّها أخدّت ألمّاء وأَحَدَ أبوها ألمًا. وفي الثَّانيةِ: لم تأحُذ 
بحسب الظاهر شَّيمَاء فيرجمٌ عَليها بتظير نصف الصَّدَاقٍ المقبوض بِيَدٍ 
الأب . أو لأنَّ المراة بقوله؟ وأو الكرف أيء كل التاق غيه ققد 
بكونه ألقينء واللَّعائُدُ حِيشذٍ ظاهِ. فتدبّر. (م خ)1"1. 

(9؟) وقيل: يَرجِعُ على الأب ينصف أل قال في «الإنصاف)1!"!: 
الثفسش تميلٌ إلى ذَلِكَ» وهو احتمال للموقق. 

[1] في الأصل: «ألف»). 


[؟] (حاشية الخلوتي) (58/5؟5). 
9ع «الإنصاف) 157/51١‏ 0). 


ع 


(يَأَْخْذْ) ممًا تَقِبِضْهُ (من الباقي ما شَاءَ بشَرطه("2) السَابقِ» كسائر 


مالها. 
وعلِمَ منه: أن الأب لا يَملِكهُ بالشرط» بل بالقبض مع النكة2"©. 


)١(‏ أي: شَرطٍ صِكحةٍ تملّكِ الأب11؟ 

(؟) قال في «الإنصاف)!"!: (فائدة): يَملِك الأبُ ما اشترطه لتفسِه 
فس العَقدِء كما تملك هي» حتى لو مات قبل القَضء وُرِتَّ عنة 
لكن يُقَدّرُ فيه الانتقالٌ إلى الزوجة أؤلاء ثم إليهء ك: أعق عَبدَكَ عن 
كقارتي. ذكرَ ذلك ابن عقيل في «عمد الأدلة». 
وقال القاضي »ع والمضكته والشارك :لذ باك إلا بالقّبض مع النية 
قال الزركشئ: وضعفَ هذا بأنّه يلرّمْ مِنهُ بُطلانُ خصيصّة هذه 


ع 


المسألة . 


9 + 


[3] انظر: «حاشية الخلوتي» (578/5). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف) .)١57/9١(‏ 


(فَخلّ) 


(ولأب تزويج بكر ونيب بدُونٍ صَدَاقٍ مئلها)» ولو كبيرَة» (وإن 
كرَت”7") نضَّاء لأنَّ عُمَرَ خطب التَّاسَء فقالَ: ألا لا تُعَانُوا في 
ضَدَاق العا غما أصدق وغول الله كلل ألحدا من نضائه ولا أحدًا 
من بناته أكثر ين اثتتي عشرة أُووِيدة'". وكان ذلك بمحضّرٍ من 
الصحابة» ولم يُنكرء فكانّ الََاقَا ممنهُم على أنْ يُرَوَجَ بذلِكٌ» وإن كان 


دُونَ صَدَاقٍ المثل. ورَّوَّجَ سَعيدٌ بن المُسيّبٍ ابئتهُ بدِرهَمَين. وهُّو من 


)١(‏ قوله: (وإن كرهت) لعلَّهُ: ما لم تُعلّق إذنّها لهُ على مهر مُعيّن. قال في 
«المبدع»: ولا يُقال: كيف يَملِكُ الأبُ تزويج الثتِب الكبيرة بون 
صَدَاقٍ مثلها؟ لأنَّ الأشهَرَ: أنه يُعصوّرُ بأنْ تأَدّنَ في أصل التّكاح» 
دونَ قَدرٍ المهر. نقِلَهُ في «شرح الإقناع». ( عثمان )1'؟. ْ 
ونقلّ في «الإنصاف» عن الز ركشي أنه قالَ: وقّد يَستَشْكلٌ في حقٌ 
من لا يَمِلِك إجبارَهَاء إذا قالّت: أَذنثٌ لك أَنْ تُروّجني على مائةٍ دِرهم 


3 


لا أقَلٌ. فكيف يصح أن يُررّجها على أقلّ من ذلك؟ وقد يقال : إذنُها 
في المهر غير مير فيْلقَى ويَبقَى أصل إذنها في النكاح. 
وعندٌ الشافعيٌ : يجبُ لها مهزُ المثل. ( خطه)'١.‏ 


.)5٠١1ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)4517/1١1( وانظر: «كشاف القناع»‎ »)١57/5( (حاشية عثمان)‎ ][ 
.)١55/5١( [؟] انظر: «الإنصاف)‎ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِي الإرادات 

شاب ماهر وديا الم اه 
مَنصِب عند مَن 0 م ويُحسِنُ عِشْرَتّهاء دُونَ ُ 

(ولا يَلرَمُ أَحَدًا) إذا رَوَجْ الأبُ بدُونٍ مَهِر المثل (تَتِمَمهُ)» لا الرّوحُ 
ولا الأث؛ لمكة التسمية. 

(وإن فَعَلَ ذْلِكَ غَيرْةُ)؛ بأن زوبجها غير الأب بدُونٍ مهر مغلها 
(بإذنها: صَمّ) مَعَ وُشُدِهاء ولا اعتّرًا ص ؛ لأنَّ الحىٌّ لها وقد أسقّطْتة 
كما لو أَذِنَت في بيع سِلعَتِها بِدُونٍ قِيِمَتِها. 

(و) إن رَوّجَها بِدُونٍ مَهِرٍ المثل غَيدُ الأب (بِذُونِهِ) أي: إذنها: 
(يِرَمُ روجا تتِمَعهُ2'1) أي: مَهِرٍ المثل؛ 12511111 


1) قوله: (وبِدُونِهِ يَلرَمُ روجا تَمّْهُ.. إلخ) أي: ويصيرُ الول ضامِئاء كما 
في (الإقناع)!'١.‏ 
قال فى «(حاشية التنقيح)1'1: وفائَدَثّه: لو تدر أخذ التّكمِلَة من 
الرّوجء فترجعٌ على الوَليٌ . 
فعلّى هذا: إن أحدَثهُ من الول » فله الجوعٌ بهِ على الرّوجء كالضَّامِن 
سَواءٌ. انتهى . 
وعلّى هذا يُحمّل نَصٌ الإمام في روايّةِ ابِنٍ مَنصُورٍ التي أشارَ إليها 
المصدّفٌ بِقَولِهِ: «وتصّهُ: الوليئ »» وليس المرادٌ بِتِلكَ الوَايَةِ : أن اولي 


3ع «الإقناع» وكرحمم. 
[؟] انظر: «حاشية التنقيح ) ص (7555). 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


508 


7 


لقَسَادٍ النَّسمِيَةِ إِدّن("2؛ لأنّها غَيدْ مأَذُونٍ فيهاء فوَجَب على الروج مَهِر 
المثلٍ كما لو تَرَوّجَها بِمُحَرّم. وعلى الوَليٌ صَمَائهِ ؛ لآنه المُفَرَطء كما 
لو باع مالَهًا بدُونِ قِيمتِه. (وتَصّهُ("'): أي: الإمام أحمَدَء في رِوَاية 


0 


020 


0 
]"[ 
1 
5 


يكزة سه بالشعاوة كنا هد تررم غود الشارم. .مكل 
وعسيان 133 ١‏ 
قال في «الإنصاف)1'؟: ويَحتَمِلُ أن لا يلرّمَ الروجَ إلا الُسكى» 
والتاقي على الوَليّء كالوَكيل في التيع» وهو اي العطاني. 

قُلتُ: وهو الصَّوابُ وقند قل عليه الحبام اسيك رااعهارة الشيحٌ تقَيُ 
الدِينَء وقدّمه في «القواعد» في «الفائِدَةٍ العشرين»» وقال: نصّ عليه 
في روايّة ابن مَنصور. 

قال في «الفروع): يرم الرّوجَ تَتمّثه» ويَضِمَئُه الوَلىٌ . وعنه: تتيّته 
عليه» كمن زوَّجٍ بِدُونٍ ما عيّتتهُ لهُ. ( خطه ). 

قوله: (ونَصّهُ الوَليّ) أي: ونضٌ الإمام : يَلرمُ الوَليَ . هكدًا في بَعض 
نُسخ «الفروع). وفي بعضها: «يضمنه الولي». قال في «تصحيح 
الفرو ع1" : والذي يَظِهَرُ لي: نما هو: (ويَضْمَئُه). فحصّلٌ فيه 


- د 


تصسيق . أي + تسريف. لا "1 
يي . لير و رةه 


«حاشية عثمان) .)١557/5(‏ 

.)١57/5١( «الإنصاف)‎ 

سقطت : «وفي بعضها: يضمنه الولي . قال في تصحيح الفروع») من (أ). 
«إرشاد أولي النهى» .)١١١8/7(‏ 


تت 


ري حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
ابن مَنضُورٍ: يَلرَمُ (الوَلي) تَِمنهُ؛ لأنّهُ مُقَدَطٌ بعقده بدُونٍ مَهِرٍ المثل» 
كما تَرَمُ (تيمَةُ) مُقَدّر (مّن) أي: وَلِيَا (زَوّجَ) مَولِيتَهُ (بدُونٍ ما 
َدَّرَتهُ) من صَدَاقٍ أ لآل طيعة كرويجها بدُونِهء ولو كان أكمّرَ مِن 

(ولا يَصِحٌ كونُ) المهر (المُسَمّى: مَن يَعتِقُ على زوجَةٍ)؛ كأن 
تروجها على أببها أو أخيها أو غينها؛ لأله يؤذي إلى إثلافٍ الضَداق 
عليها؛ إذ لو صَكحت التنّسمِهَةُ لملكثة» ولو مَلَكيْه لَعَتَ عليها. 

(إلَا) أن يَكونَ (بإذن) رُوجَةٍ (رَشِيدَة) فيصِحُ؛ لأنَّ الحقٌّ لها 
وقد رَضِيّت. 

(وإن زَوْجَ) أب <ابتهُ الصّغيرَ بأكثرَ من مَهِرٍ المثل: صَحّ) ولَِم 
الفسكن الأب ؟ لأنّ المرأةٌ لم تَرَض بدُونِه فلا يَنَقُصُ مِنهُ» وقد يَكونٌ 
للابن غِبِطَةٌ ومَصلّحَةٌ في بَذلٍ الريَادَةٍ على مَهِرٍ المثل» والأبُ أعلّمُ 
بمَصلَحَتِهِ فى ذلك . 


قوله: (ونّصّهُ الوَلِيْ) قال شِيحُنَا: هذه عِبارَةُ «الفروع». قِيلَ: وهي 
محوقة عَن: ( يَضْمَنه 
وفي ذَلِكَ القِيلٍ َو لأنَّ الشارع مُصِوّح بأنّها مِن رِوايَة ابن مَنضُورٍء 
مع قَولِه في الأَوّلِ: في الأَصَحٌ. وكلٌ من ذَلِكَ وَليلٌ على تُبوتٍ 
الرَوَايتَين. (م خ)1'1 


[1] (حاشية الخلوتي) (570/5). 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


(ولا يَضْمَئْهُ) أي: المهرء أَبٌ (مَعَ عُسرَةٍ ابن3))؛ نيا الأب 
عنهُ في التّرويجء أشبَة الؤكيل في شْرَاءِ سِلعةٍ. 

«(ولو قيل لَهُ) أي : الأب : (ابثك قَقِيد! م من أينَ لُوَخَدُ الصَّدَاقُ؟. 
فقَال: عندِيء ولم يَزْد على ذَلِكٌ : لَزِمَهُ) المَهد عنة؛ لأنَّه صارٌ ضايئًا 
بذلِك . 

وكذا: لو صَّمَِهُ عَنهُ غيدُ الأب, أو صَمِنَ عَنَهُ تَقَقَتَها مُدَّةَ مُعيِنَة 


فِيِصِحٌ» مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا. 

(ولو قَضَاهُ) أي: قَضَى الث الصَّدَاقَ (عن ابنه, نم نم طلّقّ) يق 
الرَّوجَدَّ (ولم يَدحْل) أي: قبل الدّحُولٍ بهاء وان كان طَلاقُهُ (قبل 
لأوغ) الرّوج : (فنصفه) أي: الصَّدَاقِء الاجم بالطلاق (للابن”")) 
دُوَنَ الأب ؛ لأنّ الطّلاق من الابن» وهو سَبَتُ استِحمّاق الوُجوع 
بيصن الصَّدَاقِء فكانٌ لمُتَعَاطِي سَبِبِهِ ذُونَ غيره. 


)١١‏ قوله: (ولا يَضْمَئَهُ أبٌ.. إلخ) وقِيل: يَضْمَنةُ ؛ للغوفي . اختارَة ابن 
عَبدُوس في «تذكرته)» وصحكحه في «التصحيح)» و«النظم)» وجِرَّمٌَ 
به في (الوجيزم7١]‏ 

(؟) قوله: (للابن) قال ابن صر الله: محلّه: ما لم يكن رَوْجَهُ لوبجوب 
الإعمّافٍ عليه فَإنّه يكونُ للّب1"] 


3 «الإنصاف) .)١595/5١(‏ 
['] انظر: «كشاف القناع») .)475/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

حالس ل+عكجتت“تتج7- 

وكذا: لو ارئدّت وتَحؤه؛ فرَجَعَ كله ولا جوع للب فيه؛ لأنَّ 

الابنَ لم يَملِكهُ مِن قِبَلِهِ. وكذا: لو قضَاءُ عنهُ غيم الأب» ثم تتِصّفَ أو 
سقط ويّاتي . 


(ولأب قَبِضصُ صَدَاقٍ) بنْتِ (مَحجُورٍ عليها) لِصِعَرٍ أو جنُونٍ أو 
فقو لأند يل مالها فكان 2 قيئة» كتمن مبيعها: 

و(لا) يقبضُ أبْ- قَعَيرُهُ أؤلّى- صَدَاقَ مُكلَقَةٍ (رَشِيدَةِ ولو 
بكرّاء إلا بإِذْنها)؛ لأنّها المُتصَدَفةٌ في مالهاء فاعثبر إذنّها في قَبضِه 

والحَاصِلٌ : أن تِضٌ الصّدَاقٍ إِنّمَا يَكُونُ للمرأة إن كاتت مُكَل 
رشْيدَة وإلا فلوَلِيّها في مالها. 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


دوإت ترَوُجَ عَبِدٌ بإذن سَيدِهِ: صَحّ) قال 5 «الشرح): غير 
خلافٍ تَعَلَمَهُ. 

(ولَهُ نكا أمَةِء ولو أمكتة) يكاخ (خرّةِ)؛ لأنّها ُساويه. 

(ومتى أَذِنَ لَهُ) سَيدُهُ في يكاح (وأطلَقَ : تكح واجِدَةً فَقَط) نَضَّاءٍ 
0 الفجادز ين الاق 

(ويتَعَلُقُ صَدَاقٌ ونَفَقَةٌ وو ونسكةة بذمّة مَك 
ضَمِنَ ذلِكُ أو لم يَصْمَئْةُ وسَوَاءٍ كان العبدُ مأَذُونًا لهُ في التّجَارَة أؤ لا 
نَضّاءٍ لأنَّ ذلِكَ عق تعلّقَ بعقَدٍ بإِذنٍ سَيِدِه 0 بدَكة السيي كققن 
ما اشترّاة بإذنه. 

فإن باعَهٌ سَيِدُةُ أو أَعتَقَّة : لم يَسقْطٍ الصَّدَاقٌَ 0 كاش اد 

١و‏ علق (رَائْدَ على مَهرٍ مل لم يُؤذّن) للعبدٍ (فيه) من قبل 
سَيدِهِ: برقَبيِهِ» (أو) أي ويتهاق زايد على ها شف ل : برقبته) أي : 
العَبِدِء كأرش جِتَاَته . 

(و) إن تَرَوَجٌ عَبدٌ (بلا إذنه) أي: السيّدٍ: (لا يَصِح0") التَكاح 
)١(‏ قوله: (لا يَصِحٌ) وعَنهُ: النُكاخ مَوقُوف» وفاقًا لأبي حنيقّة. 

اللي «الفروع)1'! بعد أن قدَّمَ الأَوّلَّ: وقال أصحائًا: كفْصُولِيٌ . 

ونقلهُ حنبلٌ. وإنْ وَطَِ فيِء فيكاح فاسِدٌ. 


[] «الفروع» (777/8). 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهمْ الارادةات 
7741/ بطين على شرح مُنتَهى عر 
«للللبييي 


تنا وكذاء لو أَذِنٌّ فى مُعَيَة أو من بَلَدِ عكري أو يط 
مُعَيّنِء فَحَالَفَهُ؛ لمَا رَوَى جابيد مرفوعًا: «أَيمَا عمد تزوّج بِعَيرٍ إِذنٍ 
سيّدِه» فهو عاهة). رواة ييل وأبو داود» 007 وحَسئَة . 
والعُهْد دَلِيل بْطلانٍ التُكاح؛ إذ لا يكونُ عاهرًا مع صِحَتِه. 
(ويَجبُ في رَقَبيِهِ بوَطئه) أي : العبدِ» في ذكاح لم يأذن فيه سَيْدَهُ: 
(مَهِدُ المغل)؛ لأنَّهُ قِيمَةُ الفضع الذي ائلت بير .عن أشهد ارش 
5 لعو رم 6 اك 8 1 عم 10 8 ١‏ وهر و 
(ومّن زوَّجَ عبدة أمَته: لِزِمّه) أي : العَبدَ (مَهِرْ المثل” " يبغ ) 
)١١‏ قوله: (لزِمَهُ مَهِرْ المفل) هذا المذمَبُ. قاله فى (الإنصاف»). وفى 
«المقنع»): «وإن زوّج السَيِّدٌ عَبِدَهُ أَمَتَةُ لم يجب مَهرٌ. ذكرَهٌ أبو 
بَكر). واحتارّةُ هو وجماعَةٌ مِنهُم القاضي» وصحّحه في «التّظم» 
وغيرهء وقدّمه في «المحرر) وغيره. 
وقيل: يجب ويسقط. وهو روايَةٌ في «التبصرة)» وقدّمه في 
«الهداية»» و«المذهب» و«الكافى) وغيرها. ( خطه )!"!. 
قال شيحتا في (شرح الإقناع»): وظاهِره: ولو سمي لها مَهِرْء لا يَرَمُ 
إلا مَهِرُ المثل. وهو مخالِفٌ لما كتّبَهُ شيحُنا الشيح عبدُ الرحمن 
بهامش «المنتهى)؛ حيتٌ استَظَهْرَ أنه إذا سكى السيّدُ لها مَهِوًا أنه لا 
[17] أخرجه أحمد 109/99 ؟) 50819 »)١‏ وأبو داود (9007)» والترمذي .)١١1١١(‏ 


وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١355(‏ 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)١57/95١(‏ 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 
حطيهه !ب 


اللاو سي لحرت رلك باصي بكم 


به القيد» فلَرِمَهُ عِوَضْهُ في ذِمّتِه. 
(وإن رَوَجَهُ) أي: العبدَء سَيِدَُهُ (خُوَة وصَحٌّ) الشكاخ؛ بأن قُلءًا: 
الكمَاءَةُ ضَرطْ للَدُوم دُونَ الصّكحةء (ثمّ باعَة) أي: باع السيِدُ العبدَ 
(لَّهَا) أي: لرَوجيه الخبوق (بِنَمَنِ في الذمّة) أي: ذِمَةِ رَوجَةٍ العبدِء 
(من جنس المَهِر) الذي أُصِدَقَهُ إِيَامهَا: (تقاضًا بشَرطِه)؛ بأن يتَحِدَ 
التاق حجنها وصدة وكلولا ا تاماة اعد واحِدًا لأنه فد * 
سيد علمها ّم وت لها على الس اهز لتعِه ذئة السئد. 
فإن انَّحَدَ قَددِهُمَا: سَقَطاء وإلا سَقَط بِقَدرٍ الأكل م بن الأكاره ولِرَبٌ 
البَائِدِ: الطَلَبُ بالريَادةِء كما لو كان لها على السيدٍ دَينٌ من غير 
المَهر» وباعَهَا العبدٌ بشّيءٍ في الذمّةِ من جنس الدّين. ويَنفسِحٌ 
ا العبدَ صَدَاقٌ رَوعنه الخردة: 
(وإن باعة) أي: العَبدَ (لَّهَا) أي لرَوجَةٍ العَبدٍ الحُرَةٍ (بمهرها: 
يلوه إلذ السسكى» وعبازكس إذا رقع السقد غيذة بابو ولى يضم الس 
لها صدَاقاء صم التُكاحء ولَرِمَ العبدَ مَهِرُ المثل لسيّدوء يُتبَعُ به بعد 
عِتَقِهِ. وإن سكّى السيِدُ لها صِدَاقًاء فالظاهد: أَنَّه لا يلرّمُه إلا المسكى . 
انتهى . (م خ)1'! 


[1] (حاشية الخلوتي) (575/5). والنقل عنه ليس في (أ). 


اللهنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادقات 
ضَعَ ل ا ل ل 
هدًا العبد» فصَحٌّ أن 1 تمي لك كغيره فى الأموالة ينفح 
الشّكاخ. 

(ويَرجعٌ سَيْدْ) باع العبدَ لِرَوجَتِهِ الخد (في فرقةٍ قبل دُخُْولٍ: 
بيصفِه) أي: المهر؛ لأَنَّ البيع إنّما نَم بالسيّدٍ القائم مقَامَ الرُوجء فلم 

وكذا: لو طَلقَهًا العبدُ وتَحؤٌهُ قبل دول وكائت قَبضّت المَهرَء 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


#11 #2015 


(فضخل) 
(وتملك وَوجَة) ححدة, وسَيْدُ آمَةَ (بعقدٍ: القت مَهرِها 
(القم كمع لحديث: «إن أعطيتها إزاكك + 5 حاست جلستَ ولا إزارَ 


لك)1'؟. وَلأنَ الشّكاع عق تدلك فيه الفعوضٌ بالعقد» فقلك به 
العو كايا كالجيع . 

يشرط بعيقد بالطلذق لا يَمنَعُ ومجوب بجميعه بالعق؛ إذ لو 
اركذّت+» شنط جييفقة » وإن كاقت قد ملك تصق 

(ولها) أي: الرَّوجَةٍ (نَمَاءُ) مَهِرٍ (مْعَيّنِ كعَبدٍ) مُعَيّنِء (ودَارٍ) 
مُعيَنَةِ من حين عَقَدٍ. نكشك. الغيق .وما مَنمَعَةٌ الدَّارٍ: 0005 
ملكهاء ولحدِيث: «الشراخ عت 

(و) لَهَا (التَصَرْفٌ فيه) أي: المهر لمعن يتبع وتحوه؛ لأنّه 
ميلكهاء إلا نحو مكيل قَبلَ قِضْهِ ش 


(وَصَمَانه) أي : المَهر» إن تلفق غير فعلهاء (ونَقصّة) إن تعكب 


5 وعده: لا تملك الا ستة. .شي ذلك عن ماللك: قال ارق غبق البله؛ 
هذا مَوضِمٌ اختلّفَ فيه السَلَفُ والآتَارُء وأمًا الُقَهاءٌ الوم : فعلّى أنّها 
تملكيط"ا. 

.)7١0ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[1'] تقدم تخريجه (559/5). 


[*] «(الشرح الكبير) .)١748/5١(‏ وانظر: (التمهيد» .)١١1/5١(‏ 


تب 


للك 75 الللكظظُظظظكثُتتتن نام اسا هد اس امات 
كذَلِك: (عليه) أي: لوج (إن مَتَعَهَا قَيِضَهُ)؛ لأنّه كالعَاصِب بالمنع» 
(وإلا) يمتغها يَمبَعُها الرّوحُ قَبِضَ صَدَاقِها المُعَيّن» (فَنسَّمَانهُ إن تَلِفَ» 
وتَّقصّهُ إن تَعيّب: (علَيهًا)؛ لتَمَام ملكها علَيهء إلا نَحوَ مكيلٍ» 
(كرّكاته) فهي عليها وتَرجمُ مم بها عليه إن مَنَعَها قَبِضَّهُ. وعولها في 
المكزيا ون ترا ري أب من تَعبِينٍ. 

(و) الصَّدَاقٌ (غيرُ المُعيّنِء كقَفيزٍ من صُبرَةٍ)» ورطلٍ من رُبرَةٍ 
حَدِيدٍء أو دَن رَيتِ وتحوهو: (لم يَدحُل في صَمَانِها) إلا بَِضِو 
كمريع . وإحهاك نموا بو زلانوي ع أي كما لياع 
َفِيرًا مِن صُبرَةٍ وتحووء فِإنَّهُ لا يَدُْلُ في ضَمَانِ مُشترِء ولا يَملِك 
تَصِرُهًا فيه إلا بِقَبِضِه. 

(ومن أقبِضَهُ) أي: الصَّدَاقَ الذي تَرَوّج علّيهء (ثمٌ طَلّقَ) الرّوجَةَ 
(قبل دُحُولٍ) بها: (مَلَكَ نِصِفَةُ) أي: الصَّدَاقٍ (قَهِرَا("2), كمِيراث؛ 
ولو صَيدًا وهُو مُحرِمٌ» فمَا يَحَدّتُ من تَمائِهِ بعد طَلاقهِ : فهُو يَنَهُمَا؛ 


)١(‏ قوله: (قَهْرَا) هذا المذهَبُ. وذكرَ القاضي احتِمَالا: أنه لا يدجُلُ في 
مِلكهِ حتى يختَارَء كالشّفيع. وهو قَولٌ أبي حنيفةً. وللشافعييٌ قولان» 
كالوَجهِين. 
فعلّى هذا: ما ينمي قبل ذلِكُ» فهُو لها. وعلى القّولٍ الآخَر: يكونُ 
ببعا د اراك 


[1] (الشرح الكبير) (١1؟/77١).‏ 


كِتابٌ : الصَّدَاقٌ 
ختتت ااا 1 11 حت 


لقَوِه تعالى : لاون طَلَفتموهنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وقد رمحم طن 
رِيصَةٌ عي يً وضع # [البقرة: 810؟]» أي: م أو هن فاقتضَّى 
أن اللعك لبا واقضت' كه يتسود الطلاق» (إن بَقِي) في ملكها 
(بصفتِه) حِين عََدِ؛ بأن لم يَزِد ولّم يَنقّص . (ولو) كات الباقي بِصِفَته 
(النُصفٌ) من الصَّدَاقٍ (فقطء مُشَاعًا)؛ بأن أصدّقها نحو عَبدِء 
فباعت نِصفَةُء وبقي نِصفُهُ بِصِفَيدِء فطَلّقَهاء فيملكة مُضَاعًا. (أو) 
كان التَصفٌ الباقي (مْعَيْئَا من مُعتِضّفٍ7) كأَنْ أصدقّها صُبرَة 
تأكلى أو جافت وتو وسقهاة ويقق بداكها نسلهاء تملك الروخ 
بعالذقياء ويأخذة كما لو فامفقة عليه 


(ويَمتَعُ ذلك) أي: الوججوع في عَينٍ نِصفيٍ الصّدَاقٍ إن طَلَقَ 
ونَحوَّةُ قَبِلَ دحول» وكذا المُجوعٌ في جميعه إذا سمط : (بَيعٌ)؛ بأن 
باعت الرَّوجَةٌ الصَّدَاقَء (ولو مَعَ خيّارها) في التيع؛ لأَنهُ يََقُلُ الملكَ. 


موا رع عه ع ذه مشت ف عن وين اب #2 
(و) يمتعه: (هبة أقبضّت” 0" فإن وهّبته ولم تقبضه حثى طلق 


(1) المتتصّفٌ: هو الذي تُمكنٌ قِسمئةة'!. 
(؟) يحتامج إلى القَرقٍ بَينَ التيع بشَرطٍ الخِيارٍ والهِبَةِ إذا لم تُقتض. 
00 
وفع 0 


1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (57/8/4). والتعليق قدم على هامش (أ) قبل صفحة تقريًا. 


)و يَمِنَعْةُ : (عِتقٌّ)؛ بأن كان رقا فأعتقتةُ ؛ لِرَوالِ ملكها عَنهُ 

هذه لين (و) تملقة: (رَْ) أقبضٌ7©؛ لأنهُ براك للجيع المريلٍ 
للملك. وِلِهّذا لا يَجُورُ رَهنٌ ما لا يَجُورٌ بَبعْهُ. 

(و) يَمتَعْهُ : (كتَابَةٌ) ؛ لأنّها ثُرَادُ للوعق الغزيل لليلك» وفي 9 
لازم فجرت مجرَّى 0 ف 

و(لا) يَمنَعهُ يَمتَعُةُ (إجارةٌ "؟ي وقلببية؛ وترويحٌ)؛ لأنها الاقف اليلك: 
ولا تَمنَعُ الماك من التَّصَدْفِء فلا يَمِنَعْ الرّوج الوجوع» لكن يَتَحَيّرْ 
الُو؛ لقص الحاصلٍ فيه. 


)١‏ قال في «الإنصاف)!'!: وفي لرُوم المرأة رَدُ نِصفِهِ قَبلَ تقيض هبَةٍ 
ورهن وفي مُدّة خيارٍ بَيع: وَجهّان. وأْملَقهُما في «الفروع», 
الا ااا د 
شرحه) ٠‏ والثاني : يَلرَمَهَا. 1 
فلم يُفردّق هؤلاءٍ بينَ بع في 5 في مُدَّةٍ الخيار» وبين الهبَةٍ والدّهن غير 
المقبوضّين» والهبةٌ تُملّكُ بعَقدٍ. 

9؟) قوله :وله إجارة) ذلة تمتفا 1د 7 : بُخيّر؛ لأنّها نَقصٌء فإنْ رججع» لم 
تَفَسِخء بل يَصِيرُ إلى فَراغِهًا. (م خ 1 . 
ولا سَيءَ لَه م مِن الأجرّة. (عثمان)51. 


.)1١99/95١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[؟] (حاشية الخلوتي» (575/54). 
[*] «حاشية عثمان) .)١55/54(‏ 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 57 
وكذاء لأ يمتفة وَضكة بده ولا إغائثة: أو إيتاغةء أو دفقة مضيارية . 
(فإن كانّ) ايداف (قد رَادَ) بِيَدِها (زِيادة مُفَصِلَةَ) . كخفل 

بهائِمَ عِندَهَا وولادّتِها: (رَجَعَ في نصفٍ الأصل) وهو الأَكَاتُ؛ لِعَدَّم 

ما تمق (والثياةة العبتصلة + ولها» أي: الأوغةء. لأنها تعاة 

ملكهاء (ولو كانت) الرّيَادَةُ (وَلَدَ أمة20)؛ لأنَّ الوَلّدَ زيادةٌ مُنفَصِلَةٌ . 

ولا تَفرِيقَ هَُا؛ِ لبَقَاءٍ ملكِ الرّوجَةٍ في النُصفٍ. 
(وإن كاتت) لزيا في الصَّدَاقٍ (مْتَصِلَة) كَسِمَنِ وتعلّم صَنعَة) 

(وهي) أي: الروجَةُ (غيرُ مَحججورٍ عَليها: خيرت بَينَ ذفع نصفه 

[افذايك ويلتقة كدر لق لأنها دَفْعَت إليه حَقَهُ وزيادة لا تتمَيّر ولا 


َضْدُه - (وبِينَ دفع نصف قيمَته يوم العقدِ إن كانّ) داق 
(مُتَمَيرًا)ء كعبدٍ وبَعِير مُعَيْئَينِ؛ لدُحُولٍ المُتميّر في صَمَانِها بمُجَرَّدٍ 
العقَدِء فَيُعتَدُ صِفَيْه وَقْتَهُ. وإِنّمَا صِيرَ إلى نصف القِيمَةِ؛ لأنَّ 7 
لهاع ولذ ونيا ود لماه ولا لمكتها كلم الأصل يثرن رباكت 
(وغيرْةُ) أي: المُتَميّر؛ بأن أَْصِدَقَهًا عَبِدًا من عَبِيدِه» أو فَرَسَا من 
يله إذا زادّ زِيادةٌ معٌصِلَةُ وتصّفَ الصَّدَاقٌ : (لَهُ) أي: الرّوج (قِيمَةُ 
نِصفِه يَومَ فرقَةِ على أدنّى صِفَةٍ من) وَقتٍ (عَقَدٍ إلى) وَقتِ (قَنِض) ؛ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي») (575/5). والتعليق ليس في (أ). 
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لأنّه من ضَمَانٍ الرّوجٍ إلى قَبضِوهث" . 

(والمَحججوز عَلَيها) إذا َه َتصِّفَ الصَّدَاقٌ وقد رَادَ زِيادَةً متَصِلَةَ : (لا 
تعطيه) أي : وَلِيها إل نصف القيمة» غال العفد+ إن كات فتمفتاء:واله 
يوم القُرقَةِ على أدنّى صِفَةٍ من قبض إلى عَقدٍ. 

(وإِنْ تَقصّ) الصَّدَاقٌ ( بغي ا ة عَلَيه) كعبدٍ عَمِيء أؤ عَرَجْ» أو 


اعْوَرٌ» أو نَسِيَ صَنعَة أو جحتّى, أو تبنت لِحيّثةُ وكانّ أمرَد: (خُيْر زَوجٌ 
غير مَحججور عَلَيهِ بين أخذِه) أي: النْصفٍ (ناقِصًا)؛ وتُجبر على 
ذلك (ولا سَيءَ لَهُ غيرُهُ) أي : النُصفيء في تَظيرٍ تَقصِهء تَضَّاء لرضَاهُ 
أذ كذلِكَء ولو وَحَت له أرٌ مع الّصيٍ» لوحب للرُوجةٍ أقلٌ من 
نِصفي المَقؤوضء فيُخَالِفٌ النّصَّء (وبِينَ أخذٍ نصف قِيمَتِهِ يوم عَقدِ 
إن كانَ) المَهرُ (مْتَمَيرَا) ؛ لآل ثقهة مياه لذ يلزقة أعيل نصفه 
ناقصًا؛ أنه دُونَ ع 


(وغيرُةُ) أي: المْتَمَيّره إذا تتصّفَ وقد نَقَصّ: للرّوج نصف قِيمَتِه 


000 معان كرك + الو أسلاقها عبذا زى غنيلية أؤل قوع عن رظانا قم أخرت 
شرعَة وققِطّه لها أُوْلَ يوم من شْوَالٍِء ثم تنضّفٌ بطلاق» وكات 
فيفة للك اليد حي العقد الوق تصطل رظنا قن » لقب 
بهُرَالٍ أو نحوه» وحِينَ القَبض مائةٌ وعشرين. فإنَّ الواجب لهُ ثلانُونَ ؛ 
لأنّها نصفٌ قِيمَتِهِ على أدنى صِفَاتِهِ المذكورة. (عثمان)5'1. 
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(يَومَ الفُرقَةِ على أدتّى صِفَةٍ من عَقَدٍ إلى قبض)؛ لأنّه في صَمَانٍ 
لوج إلى قَبضٍ الرّو جة إاة .وله اعد هي تاقشاء لأن الكق لذ وقد 
رَضِيَ بتركه. 

والمحكرة حليد: لا بَأَخذ ولي إلا بصق القيمة؛ لثنه العظ له 

(وإن اخْمَارَهُ) أي: امار الروحُ أخذّ نصف المهر (ناقضًا بجِتَايَةِ) 
عليف كان فكت عَيئةُ أو كنيبدت رجِلهُ بجتايّة : (فَلَهُ) أي : الرُوجٍ 
(مَعَُ) أي: مَعَ أغل نصضفه ناقضا بالبناية. وبصت رفيا أ : 
الجتايّة؛ لأنّه في نَظِيرٍ ما ذَّهَب مِنهُ بها. 


- 


(وإن رَاة) الصّدَاق (من وجه وتقصّ من) وجه (آخَرَ)., كعَبد 
سمس" ونسِيّ ضَنعَة : : (للكل) من الزوج وال روج (الخيَارٌ), فإن شَاءَ 
الرّوج 0 نِصمة هُ ناقصّاء وإن شا أَحَدَ القِيمَةٌ وإن شاءةت الوه 


2 


فعت نِصِمَهُ زائِدًا بِالسّمَنء أو نِصفٌ قِيمَتِه . 

(ويتكِتٌ) ب ا ندم النُْصفٍ ونِصف القِيمَةٍ (بما فيه 
غَرَض ممح كسَّفَقَةٍ الرَقيقٍ على أطمَالٍ مالكه. (وإنْ لم ترذ 
قفن يدنك 4 205 مقطو 

(وحَمل) حَدَتٌ (في أمةِ: تَقْصٌ. و) حمل (في بَهيمَةِ: زِيَادة) ؛ 
يريد في قبعة التهائم وَيَنقْضٌ قيمة الأمان: (ما لم يَفسْدٍ اللّحم) 
فيكونٌ ' نَقْضًا أيضًا في البَهِيمَةِ. 


َ 
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(ورَّرعٌ): نَفْصٌُ لأرض. (وغرسٌ: تقصٌ لأرض)» ورثها: زيادة 


- 
» 2 


ممخصة . 

(ولا أَثَرَ يشر مَصُوغ وإعادَتِهِ كمَا كانَ). فإن عاد على غيرٍ 
هَيعَتِه» فَرَادَ اولص فعَلّى ما تَقَدَّمَ. 

(ولا لِسِمَنٍ رَالَ ؛ ثم عاد ولا لارتفاع سُوقٍ)» ولا لتقلها اليلك 
فيه إذا طَلقّ بعد أن عاد ليلكها. 

(وإن تَلِفٌ) الصّدَافٌ بعد قَبِضِدء كموته؛ واحتراقه» (أو استّحقٌ 
بدَينِ7١2)‏ كما لو أفلست وحَجَرَ الحاكمٌ عَلَيهاء ثم طلق الرّوجُ قبل 


)١(‏ قال في «شرح الإقناع)1"! على قوله: (أو استُجقٌ بدَينِ) : كما إِذًا 
أفلّسَت المرأةٌ وحَجَرَ عَلّيها الحاكم» فإنَّهِ يَرَجِعُ في نِصف القِيمَة 
ويُسَارِكُ العُرمَاءَ بهِ. قاله الزركشيئ في شرح قَطَعَةٍ «الوجيز)ء وبعصّه 
في (شرح المنتهى)!'!. 1 
وقال ابن مُنججا: استِحفَاقُهُ بدِينِ: أن يكونَ رَهنًا عَلّيه ولا يدُلُ في 
ذلِكٌ ما إذا أفلّسَت واستَحقٌ الماك مالّهاء إن ذلِكُ لا يمنعٌ ايوج من 
الوُججوع فِيهِ إذا كان باقيًا بعينِه . ذكرَةُ في (المغنى»)» و( الكافي». نقلَهُ 
مير الله عَنهُ وجزمٌ به المصنّفٌ في «الححجر»ء لكن مَسالةُ الهنٍ 
تقدّمت في كلام المصئُفٍ مُناء فالأؤلى : حمل كلامهِ هنا على أنْ 
يَكونَ الصَدَاقٌ قِنَّاء فَيسَدِينٌ دَينَا يتعلّقُ برقبته. 

[] «كشاف القناع» .)479/١1١(‏ 

[13] سقطت: (في شرح قِطعَةٍ الوجيز وبعضه في شرح المنتهى» من (1). 
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خولء إن لم يَبْقَ الصَّدَاق بعينهء» وإلا فلا يَمنَعُ ذلك رُججوعٌ الرّوج 
بنِصفِهِء كما سبَقّ في «الحجر): (رَجَعَ) زوج (في) صَدَاقٍ (مثليٌ 
سن ددر عق رو المِثْلِيٌ» وهو المُتَمَوُمُ (بنصفٍ 
قِيِمَةِ متَميّرِ يَومَ عَقدِء و) رَجَعَ في (غيرِِ) أي: المْتَميرٍ إذا كان مُتمَوّمَا 
بيصن قِبِمَتهِ (يَومَ قُرقَةِ على أدنّى صِفَةٍ من عَقَدٍ إلى قبض) وي رك 
بما يَرجِعُ بهِ العُرْمَاءَ كسائر الدَّيُونِ. 
(ولو كانّ) الصَّدَاقٌ (تَوبَاء فَصَبَعَْهُ) الرّوجَةٌ ولو بأجرة 

تتصّفَ الصَّدَاقٌء (أو) كان الصَّدَاقَ (أرضاء فبتتها) 5 007 
الصَّدَاقٌ (فْبَدَلَ الرّوجٌ) لَهَا (قِيمَةَ رَائِدِ) أي: قِيمَةَ زيادة نصفٍ 
التّوبٍ بالصّبغء أو قِيِمَةَ زيادة نصفي رض بالباءِ؟ (ليتملكة) أي : 
النّصفٌ ين الثُوبِ مَصبْوغًاء أو من الأرض عَبييًا: (فلَهُ ذلِكَ): 
كالشّفِيع إذا أَحَذَّ بعد بِنَاءِ مُشْئَرٍ سُقصًا مَشْفُوعَاء وكالمُعِيرٍ يَرجَعُ في 
ازعو ونه يه افنقيين وكذاء فى فرشت الأرد وإسياله 1 
النّصفَ بزيادته: لرَمِهُ قَبِولُه220؛ لأنّها رَادَتهُ حَرًا. 


)١١‏ قوله: (لزمة قَبوله) قال في «شرح الإقناع)1'1: قلتٌ: قد سبَقّ في 
«الغعضب): لو غصَّبَ حَشّبَاء وسَمَرَهُ ان بمساميرو» ثُمٌّ وهَبها 
سالك الخكنيء الى جاقة قبولياة اللملة. 
فلئْحوّر المَرقٌ بين البَاءٍ والمسامير. ولذَلِكٌ: لو بَذَّلَت نِصفٌ الأرض 


['] (كشاف القناع») .)478/١١(‏ 
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(وإن تَقَصّ) المَهد (في يَدِها بَعدَ تَنَضّفِهِ: صَمِئَت لَقْصَهُ 
مُطلقَا(") أي: سَوَاءِ طلبَهُ ومعتة أؤ لاء مُتَمَيرًا أؤ لا؛ إذ لا يَدحلُ في 
لات رين ا فتَقّصُهُ عليها. 
(وما قيض من) مَهِرٍ (مُسَمّى بِذِمَةِ) كعبدٍ مَوصُوفٍ في ذَمتِه 
(ك)صتاق (مْعَيّنِ ن ) بعَقك؛ لأنّهُ اسمّحقٌّ بالقبض عَيِنَا » فصاد ا 


2 


عَيَهُ بالعقد» (إِلَّا أنه عبر في تقويمه) أي : ما قُبِضٌ عمّا في الذْمّة: 
. صِفَيُهُ يَومَ قَِضِه)؛ لأنّه وَقتُ ملكها لَهُ . ومَتّى بَقِيَ ما قَبَضّتهُ إلى جين 

2 : وبحب و نصفه بعيئة20© , 
مَرروعَة يصف ررعهاء لم يلزنه القَبولٌ. قدّمه في «المغني»» 
و«الشرح»)» و«شرح ابن رزين)1١‏ أ» وصحّحه في (7 تصحيح الفروع». 

)١١‏ قوله : (وإن نَقصّ في يَدِهًا . . إلخ) هذا المذهَبُ. وقيل: لا تَضْمَئُه إن 
لرتكق مرف ينه يعد :طلية . اختارة الموقّقُ والشارخ» وقالا : هو قِياسٌ 
المذمّب. قال في «الخلاصة): لم تَضمّن» في الأصَك"1. 

(؟) قال في «الإنصاف)1!: لو أَصِدَقَهَا نويا فصَبَعّتهء أو أرضًا فبتَثْهَاء 
فبدّلّت المرأةٌ النٌصف بزياتِهء لزم الرُوجٌ قبولة. 
قال الز ركشي : قُلتُ : ويتخوج: عدَمُ اللَرُوم مما إذا وهب العام تَرويقَ 
الدّارٍ ونحوها للمَغضُوب منة. ور أظهد ف البناع . 

17] سقطت: «وشرح ابن رزين» من (أ). 


[؟] «الإنصاف) (185/51). 
9 «الإنصاف» )٠١١/51١(‏ 
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بي لي 
(والذي بيده عُقَدَةٌ لان تر تعالى إل أن يتشرر يس 
أو بعمُوا الزى يدوه 0 لتكاح كه [البقرة: /1710؟] : (الرّوخ237), لا 
وَلَيْ الصَّغيرَةٍ روي عن عي واب بن عبّاس» وخر ين قطمم؟ لحديث 
الدَّارقُْطه 113: عن عَمرِو بن شيب عن أبيه» عن ده مُرفُوعًا : «وَلَيٌّ 
العَقدٍ الروجُ). ولأنَّ الذي بيده عُمَدَةُ الكاح بعد العقدٍ هُو الرّوح؛ 
كيه من قطعه وإمساكه» وليدل إلى الوليخ منة شَيٌ. . وَلِقوله تعالى : 
#وآن ا أذمت لترفة كل [البقرة: 5007» والعَفوُ الذي أُقَرَبُ 
للتّقوَى هو عَفْوْ الرّوجٍ عن حَشَّوء وأما عفؤ الوَليّ عن مال المرأةٍ» فلّيسَ 
هُو أُقِرَبُ للتّقوَى. ولآنّ المَهرَ مال للرَّوجَةء فليس للوَلئ جِبَثْهُ ولا 
استاط كعيرِهِ من أُموَالها وحموقهاء ولاك يَمتعْهُ العُدُول27 عن خطاب 
الحاضر إلى حِطَابٍ العَائْبء كقَولِهِ تعالى# حي وا كُنثْرٌ في الْمْرْكنِ 


آم تي 


وحرين 2 يريج طَيَبَّةَ ## [يونس: .]١١‏ 


)١١‏ ومذهّث مالك: أنه الوا 

0) قوله: (ولا يمتَعْهُ العُدُول .. إلخ) جوابٌ لما احج به من قال: إِنَّه 
الوَلِيٌ بقولهم : إِنَّ الله بدأ بيخطاب الأزواج على المواجهّة بِقَولِه: 
«إوَإن طَلَقَْموهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَّ». ثم قال: مأ يَمَمُوَأ الى 


2 و 7 


يدو عَقَدَةَ كع 4 وهذا خطاث غير حاضر. 


[1] أخرجه الدارقطني (079/5؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١518(‏ 
[7"] التعليق ليس في (أ). 
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(فإذا طلّقَ) رَ روج (قبل دُخُولٍ) بهاء (فأَيّهُمَا) أي: الرّوجَينِء (عَفَا 
لصَاحِبه” "كم أي 2 الآخَرِ (عمًا ا : استقّه (لهُ) بالطّلاقِ 
(مِن) نِصفٍ (مَهِرِ) عَيِنَا كانَ أو دَينَاء (وهُو) أي: العافي (جائْرُ 
التَضَدْفٍ) ؛ بأن كان كلما سيدا تعاب صَاحِبهُ )؛ للآية السَابِقَةَ 
ولِقَوله تعالى : «إؤإن طِبْنَ لك عن صَّىَءِ يَنْهُ ها كلوه هَيينًا مَرَيكًا # 
والساء: 4]. 

(ومتى أسقطتة) أي: المَهرَ (غَنهُ) أي: الزُوجء (ثُمَ م ظُلّقَت) قبل 
دول (أو ارقدّت) ونّحوُهُ (قَبل دول : رَجَعَ) الرَّوجُ عليها (في) 
العفاة (الأولَى) وهي: ما إذا قت بعد أن أسقَطيئة عَنَهُ (بِبَدَلٍ 
نصفه”"2) أي: الصَّدَاقِء (و) رَجعَ عليها (في) المسأَلَةِ (الثَانية 


)١‏ قوله: (فَأَيّهُمَا عفًا.. إلخ) سَّواءٌ كان المَعفُوُ عَنهُ عيئًا أو دَيئا. 
فإن كان دَيِنَاء سمط بِلَّفظٍ الهبة» والتّملِيكء والإسِقَاطِء والإبرَاءء 
والعفوء والصَّدقَةء والئَّركِء ولا يَفْتَقِرُ إلى قَبولٍ. 
وإن كان عَينًا في يَدِ أحدهماء فعمًا الذي هو في يَدِهِء فهو هِب يَصِحٌ 
بلَفظٍ العفوء والهبَة» والتّمليكِ. ولا يَصِحٌ بلفظ الإبرَاءِء والإسقَاطٍء 
ويف إلى الَ'ضٍ فهما شتوط لقب فيه . وإن عمًا غَيدُ الذي هو بِيَدِه 
صحّ بهذه الألقَاظٍ كلها . (م خ)!'! 

(؟) قوله: (بِبَدَلٍ نصفه) وعنه: لا يَرجع بِشَيءٍ. وعنه: لا يَرجِعٌ مع الهبة» 


[3] (حاشية الخلوتي) (557/5). 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 527 
وهي : ما إذا ارئدّت بعد أن أسقّطت عَنهُ صَدَاقَها (ببَدَلٍ جمِيعه)؛ لأَنَّ 
تود نِصنٍ الصّدَاقٍ أو كُلهِ إلى اليّوج بالطلاق أو الوَدُوِه وهُمَا غَيُ 
الجية الفععة ييا لكان )الله دا فوا سا لو ثرا رسداة اعد ين 
دَينِء ثمٌ تبت لَهُ عليه مِثلَهُ من وَجهٍ آخحر. 


يُطَلَقُها أو تَرتَدٌ: فيَرجمٌ عليها ببَدَلٍ نِصفِه. أو كله. 
(أو هبيها العينَ) التي أُصِدَقَها إِيّاهَا (لأجتبِيّ» ثم وَهَبها) الأجتِيُ 
(لَهُ) أي: الرّوجء ثُمَ طلقها أو ارئدّت: فَلَهُ الأبجوعٌ بِيَدَلٍِ نصفهاء أو 


. 


(ولو وَهَبتهُ) أي: الرّوجَ (نصقه) أي: المهرِء (ثمٌ تتضّفَ) بطّلاقي 
ونحوه: (رجع) الرّوج (في ال لنصف البتافي) كله؛ لوججويه له بالطلاق» 
كما لو وهَبتةٌ غيرَةُ. 
(ولو تبَرّعّ) قريبٌء أو (أجتبيٌ بِآَدَاءِ مَهِرِ) عن رَوج» ثم تتصّف 
بتحو طلاقٍ» أو سَقَط بحو رِدَّةٍ قبل دُخُولٍ: (فالرَاجعُ) من نصفٍ 
الصَّدَاقٍ أو كُلَّهِ (للرّوج)؛ لأنَهُ عاد إليه اسِتِحقَافُهُ غير الجهّةٍ 
السكعكه اللخ كنا لو كات أذ من ماله: 
ويَرجِمٌ مَعَ الإبرَاءِ. قال في «المحرر)» و«الرعايتين) : وهو الأصَك1'!. 
وفاقًا لمالكِ» وأحدٍ قولي الشافعيٌ في مسألَةٍ الإبرَاء. 


.)5١١/5١١( انظر: «(الإنصاف)‎ ]١[ 


تبت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 
(ومثلة) أي: الصَّداقٍء فيمًا ذكر: (أَذَاءُ ثَمَنِ) عن مُشْتر تَبدُعَا (ثم 
58 7 6 البِيعُ (لعيب) أو تَقَائْلٍ وتحوه: فالدَاجِعٌ من تثَمَنِ لمُشتر؛ لما 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


(فخلٌ) 

ووتفلط 1 الكذاف وكله إلى غير مُتعَة('2) أي: يَسَقْطٌ ولا تَجِبُ 
مُتعةٌ يَدَّلُا عند : (بفرقة لِعَانِ) قبل دُحُولٍ؛ أن المسحّ من قَبَلِها؛ أنه 
نما يَكُونُ إذا تم لِعَائُها 

(و) يَسمْطّ: ب(فَسخه) أي: الرّوجء النّكاع (ِلِعَيبِهَا), ككونهًا 
را أو قنك أو بَوْصاء» وتحوة» قبل دحول؛ لتلَفٍ المعوضٍ قَبلَ 

(أو) قُرقَةٍ (من قبلهاء كإسلامها تحت كافر) قَبِلَ دُحُولٍء (و) 
كر ردَّتهَاء ورَضَاعِها من يَنَقَسِحُ به نكالحها) كروجَةِ لهُ صُغرى قَبلَ 
7" 

(و) كقسخها لِعَيبِهِ. أو إِعسَارِهِء أو عَدَمِ وَفائِهِ بشَرطِ) شط 
عله ف الفكاب قبل فشول. 1 

(و) كراخييارها لتفيها بجَغله) أي: الرّوج (لَهَا) ذَلِكَ 
(بسْؤَالها) جَغْلَه إليهَاء (قبِلَ دُخُولٍِ) أي: ما يُقَرَرُ المهرء مِن وَطءٍِء أو 
خلية قور خا التشرل الأرك بتعلماء برعي الفسقيةا للشقاق» 


6 قوله: (إلى غير مُتعّة) هذه العبارَةٌ لا تُعطى المرادٌ» والمرادٌ: يسقط 
كله لا إلى سَّيءٍء فلا َب مُتعةٌ ولا غينها. (م خ)1١]‏ 


[1] (حاشية الخلوتي ) ١5/ة45).‏ 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
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5 


3 به. 

وإن جَعَلَ الجارَ إليها بلا سُوَالِهاء واخمارت تفسها قَبِلَ دُخُولٍ: 
فلّها يِصفٌ الصَّدَاقٍ. 

(وتَتتصّفٌ) صَدَاقُها: (بِشِرَائها زُوجَها) قَبلَ دُحُولٍِ؛ لتمام البيع 
بالسيّدٍء وهو قات عه الذي فلم تتمححض القْرقَةٌ من جهّتها. 

(و) يَتتصّفُ: بحل (قُرقَةٍ من قتَله) أي : الرُوجء (كطلاقه) الروجَة 
0 وَالِها. (و) ك( ِخُلعِهِ) إيّاهاء (ولو بِسْوَالِهًا)؛ لأنّه 

0 بجواب الرّوج. 

|: لو عَلَّقَ طلاقها على فعلها سَّينَاء فمَعلّتدة'©. 

(و) ك(إسلامه) أي: الرُوجء إن لم تكن كتَابيَة . 

(ما عَدَا مُختَارَاتِ”" مَن ن أسالم) للفراق» مما زَادَ على أرّع» أو من 

تعر أعلين ألم عليعة أو اسلنها. 

(و) كر ردتِه وشِرَائه) أي: الرُوج (إيَاهَا) أي: الرَّوجَةَ قَبلَ 
دُخُولِء (ولو) كان شِرَاُهُ اها (من مُستحق مَهرها) وهو سَيّدُهَا 
(1) وقال الشيحُ تقئ الدّينِ: لو علَّقَ طلاقّها على صِمَةٍ من فعلها الذي لها 

مِنهُ بُذٌَّ فمَعلّته» فلا مَهِرَ لها. وقرَّاةُ اب رجحب بمسألَةِ التَخيير 
المتقدَّمَةٍ. والصَّحيحُ مِن المذهب, كما يأتي: خلاقة1'. 1 
؟) أي: ما عدا مخْتَارَاتِه للفِراقٍ قَبِلَ الدَّخُولٍء فلا مَهِرَ لهاء كما تقدّم. 


.)570/51١١( «الإنصاف)‎ ]13 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 1 
الذي رَوّجَها لَهُ؛ لخضول القرقَةِ بول اليّوجء ولا فِعلَ للرّوجَةٍ في 
ذلك. ْ 

(أو) أي: ويَتتَصّفْ : يكل كُ َرقَةٍ (من قِبَلٍ أجتبيٌّ ٠‏ كرِضّاع) 
5 4 أو رَوجَةٍ أبيه أو ابيهء رَوجَدَ لَهُ ضغرىء رِضَاعًا مُحَرّماء (وتّحوه) 
كوّطءٍ أبي الرُوجٍ أو ابنِهِ الرّوجَة. وكدًا: لو طَلَقَ ونَحوْهُ حاكم على 
مُولٍ ونّحووع (قَبلَ دُخُولٍ)؛ لأنَهُ لا فِعلٌ للرّوجَةٍ في ذلِكُ» فيسقّط به 
صَدَاقها . 

ويأتي في «الوَضَاع): أنه يَرجِعٌْ على مُفْسِدٍ بما لرمَهُ . 

(ويْقرْهُ) أي: المهرَ (كامللًا: مَوتُ) أحدٍ الرّوجينِء (ولو بقل 
أَحَدِهِمَا الآخَرَ أو) قَملٍ أَحَدِهما (تَفْسَهُ)؛ لبنُوغ النكاح يهاي فقَام 
ذلك مَقَامَ الاستِيمَاءِ 0 كقرير المهر. ولأنه أرقت العِدّةَ عليهاء 
فأوجب كمال المهر لهاء كالدّحُولٍ. (أو) كان (مَوثهُ) أي: لوج 
(بَعدَ طلاق) امرأته (في مَرَض مَوته) المَحُوفٍ (قَبِلَ دُخُولٍ)؛ لأنَهُ 
يَجبُ عليها عِدَةٌ الوََةٍ ّنه ومُعَامَلة لَهُ بضِدٌ قَصدوء كالمَارٌ بالطّلاقٍ 
مِن الإرثء والقاتِل. 

(ما لم تَعَرَوّح) قبل مَوتهء (أو تَرتَدٌ) عن الإسلام؛ ؛ لأنها لا نه 


أَمّهِ أو 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراتات 
2 
(و) 4 نو يُقَدَرُْ المَهِرَ كام : (وَطوّهًا) اي : وَطم زوج رَوجَتَةُ) (حَيّة 

في فرجء ولو ُيْرًا) أو بلا حََلوَةِ؛ أنه استوفى الْمَقَصُودٌ فاستَمء عليه 
وديا فقّل كه تقر بالمَوت . أو دُونَ فرج: فيا أن اللقيه 


مدر 3 
زوع ققد المي كامك : (خلوَة0©) جع ربها)» وإن 8 يَطأها(" . 


ذو ده الكنداق كلد بالكلية: ين المقوق ا 10 

(5) ولو اتَمَمَا على أنه لم يَطَأْ في الْحَلوَةٍ رم المهدُ والعِدّةُ. نص عليه 
هيه أ جه مِنهُمَا يُقِدُ بما يلرَمْهُ. قاله في «الإنصاف). 
ثم قال: إذا عُلِمَ ذلك: فالحَلوَةٌ مُقررَةٌ للمَهر؛ لمَظْبَةِ الؤطءِ. ومن 
الأصحاب من قالّ: إِنّما قرَثُ؛ لمحصُول التّمكين بها. وهي طَريقَةُ 
القاضي. وردّها ابن عَقيلٍ » وقال: إِنَّما قرت لأحدٍ أمرين؛ إما 
لإجماع الصحاتّة» وهو ححجّةٌ وإمًا لأنَّ طلاقها بَعدَ الخلوّة- ورَدَّها 
زُهدًا فيها- فيه ابتدَّالُ وكسى فوجب جره بالمهر. 
وقبل :يل المققة» هو اسياعة ما لذ باخ إلا بالشكام فق لمر وه 
نتكنّ ف فلك الخلؤة واللعين يمكفدهما. وعو طايه كلام لحمة 
في رواية حرب» ذكره في «القواعد)1'؟. 1 
وتمامٌ رواية حرب في «القواعد)7!: وقيل لهُ: فإن أَحَذَها وعِندّها 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف)» .)579/95١(‏ 


اذا « قواعد ابن رجب) ص ,)7750١‏ 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 227 
روي عن الحُلََاءِ الَاشِدِينَ» ورَيدِء وابن عُمَرَ. ورَوَى أحمَدُء والأثرم 
عن زُرَارَةَ بن أبي أوفّى » قال: قصَّى الخُلَمَاءٌ المَاسِدُونَ العَهدَيون أن ميم 
أغلق بااء أو أرطي .نواه فقد أرعت القيهد» ووعوف العذة. ووؤاة 
أيضًا عَن الأحتفٍء عن ابن مُمرَ وعَلِئَ . وهِذِه قَضَايَا اشتهّرت ولم 
يُخالِفْهُم أحدٌ في عَصرهم. فكانّ كالإجماع. 

وذ السام الُستحقٌ قد ود من جهتهاء فيسكقة به البدلُ» 
كما لو وَطِتَها. 

وأمًا قله تَعالى : #من سِِ 93 تَمَسُوشُنَ 8 [البقرة: 30197؟]: فيَحِتَمِلٌ 
أله كتّى بالفشكب عن الشعب الذي هو الكلوة؛ بدَلِيلٍ ما سبَقّ. 

وأقا قولهة مول فض بتَسْكُمٌ ِل بَعْضٍ 6 [النساء: :]1١‏ فعَن 
القََاءٍ أنُّ قال: الإفضَاءٌ: الحَلوَةُ دَحَلَ بها أو لم يَدحْل؛ٍ لأَنَّ الإفضَاء 
مأُحُودٌ من المَضَاءٍ وهو الحَاليء فكأنّهُ قال: وقد تلا م إلى 
تعض . 

(عن مُمَيّزِ وبالغ مُطلََا) أي: مُسلِمًا كان أو كاؤواء ذ كا أرقي 


نِسَوَةٌ فمَسَهَاء وقَضٌ عَلَّيهاء ونحوٌ ذلِك» من غَيرٍ أن يَحَلُوَ بها؟ قال: 
إذا نال ينها شيعا لا يحل لكيره» فعليه المهذ. 

قال ابن ربحب: فقالَ الشيحٌ تق الدّين: يتويجة: أن يَسكقِء المهو 
بالكلوة وان فتدة انطع 55-9 ما ذكرّه ابن حامِدء والقاضيء 
والأصصاك. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أعمى أو يَصِيرَاء عاقلا أو مَجِئُونًا. 

(مع عِلجه) بِالرَّوجَةَء (ولم تمتغة) الرّوجَةُ عن وطنها. كن منكده 
لم يتَقَدر المَهِرْ؛ٍ عَدَم التّمكِينٍ التَامّ (إن كان) الو ريع مثلّهُ) كابن 
عَشرٍ فأكترء (و) كانت الرّوجَةُ (يُوطَأ مِتلْهَا) كبنتٍ تسع فأكتر. فإن 
كان أَحَدهُما دُوَنَ ذلِكُ: لم يتقَكر المَهزذ. 

(ولا تُقبل دَعوَاةُ) أي: الرّوحٍ (عَدَمَ عله بها) أي: الرُوجَةٍ لحر 
تَوم» (ولو) كان (نائِمّاء أو به) أ : الرّوج (عَمَىَّ) ؛ تكاء لآن العاقة 
عدمٌ حَمَاءٍ ذلك. 

(أو) كان (بهمَا) أي : ادوج جين مازغة (أو) كان ب(لأحدهمًا مانِعٌ 
جِسْيَ, كجَبٌ)؛ بأن كات الرُوجٌ مقطوع الذَّكَرِء (وَرَتَق)؛ بأن كات 
الرّوجَةٌ رَثْقَاءَ أي: مَسَدُودَةً المَرجء (أو) كان بهما أو أَحَدِهِمًا مانِعٌ 
( شَرعِيٌ) كخيض» وإحرام, وصوم واجب). فإذا لا بها ولو في 
حال من هذو: تَقَوْرَ الصَّدَافٌ بِالشّوُوطٍ الَابقَةَ؛ لأَنَّ التَلوَةَ سه ف 
مُقَرُرة للعهر؛ لعقوم ما سَبَقَءِ ولؤمجودٍ التسليم من المرأقء وهو 
التّمكينٌ التَامٌّ ولغ من جام أخرى» َس من فعلهاء فلا يوَلْوُ في 
التّمكين» كبا لا ب نْوُ في إسقَاطٍ النّفمَةٍ. 

(و) يَُرَرُ المهر كاملا (لَّمْسُ) الرّوج الرّوجَةَ بشَهِوَوٍ (ونظرٌ إلى 
فرجها بشَّهرَة), ولو بلا حَلوَةٍ فيهِمَاء نَضَّاءِ لقوله تعالى: ظوَإِن 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


طَلَتَتَمُوشن من نْ أن تَمَسُوشنٌ #6 الآية: [البقرةة 17 وحقِيقَة المَسٌّ 
التِمَاءُ 5-6 

(و) يرد كابيلا: (تقبيلها بحضرَةٍ الئّاس0")؛ لأنَهُ توح 
موسا 0 الوَطع. 

و(لا) يَتَقَوَرْ المَهرُ كاملا (إن تَحَمّلَت بِمَائهِ) أي: مَنِيٌّ رَوجِهَاء 
بلا حَلوَةٍ بها؛ لأنَّهِ لا استِمتَاعٌ مِنهُ بها. 

(ويَتٍتُ به) أي: بِتَحَمّلٍ امرأةٍ ماءَ رَجلٍ: (نَسَبُ”") وَلْدِ حملت 
2 مِنة . 


(و) يبت به: (عِذَّةٌ): فعليها أن تَعمِدٌ منه؛ لاحيمالٍ الخمل. 


)١(‏ قوله: (بحضرة النّاس) ليس بِقَيدٍ على ما في (الإقناع)1 

: قوله: (ويَتقِتٌ بهِ نَسَبٌ.. إلخ) أي: بتَحمّلٍ المرأة ماء الوجلٍ. ولعلةُ‎ )١( 
عيثٌ لم ملع ماك عدي وال فكرتاء تدثر.‎ 
كٌ رأَيتهُ قال في «المبدع) ما نصّهُ: إذا تحكلّت ماءَ رَوجِهاء لحقّ‎ 
تست من ولَدَنّْهُ منهُء وفى العدَّةٍ والمهر وجِهّانِء فَإِنْ كان حرامّاء أو‎ 
ماء مَن ظَبَّهُ رَوججهاء فلا نسب ولا مَهِرَ ولا عدَّة في الأَصَحٌ فيها.‎ 
. انتهى‎ 
.1"3) وعد و نيت به أي : بالدّ لتحمًا ؛ ولو ججهلت أَنَّهُ ماؤّةُ. ( عثمان‎ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)55٠0/5(‏ 
[؟] (حاشية عثمان) .)١57/4(‏ 


(و) يَنقِتُ به: تَحرِيمٌ (مُصَاهَرَةٍ) ذكرّه في «الرعاية». فْتَحَوِمُ على 
أنه واف كمَوطوءَتِهِمَاء وتقدّمَ ما فيه في «باب المُحوّماتِ في 
النكا ح)” ران كان الْمَنَيٌّ (من أجتّبِيّ ) ير روجها”؟. 

و(لا) يعبت به (رَجِعَةٌ)» فلو تَحَمَلَت رَجِِيَةٌ بمَنئٌ فها: لم 
يكن رَجْعَةَ. وإذا تَحَمّلّت بِمَاءٍ أجتَئ : فلا مَهِرَ لها عليه. 

(ولو اتَقَقَا أي: الرّوجٌ والرّوَةُ المَحَلُوُ بها (على أَنَهُ لم 
َطأ) 2" (في الخَلوَةِ: لم يَسقْطٍ المَهن ولا) وُجُوبُ (العِدّةٍ) نَضّاءٍ 
لعُْمُوم ما تقدّمَ عن الصحابةٍ. 


)١‏ عند قَولِ المصنّفٍ: «ولا يُحرُمُ في مُصَاهَرَةٍ إلا تَعييبُ حَشْمَةٍ أصليّة 
في فرج اصليٌ ») . 

02 مُمعَضَى ما تقدّم في «المحومات»: أَنَّ تحمل المرأة ماء أجنبيق لا يؤر 
في تحريم المصامّرة. وجرّمَ به في «الإقناع»). 

(6) قوله: (ولو اتَمَمَا على أنّهِ لم يَطأ) مِن الأصحاب مَن قالّ: الحَلوَةُ 
مَُوْرةٌ للقهر لعَظِئة الؤطع. 
ومنهم مَن قال: لحصُول التّمكين مِنهًا. وهي طريقة القاضي . 
وقيلَ: بل المُمَدِرُ: استباحةٌ ما لا يُباخ إلا بالتّكاح من المرأق» فدحَلَ 
في ذَلِكٌ الحَلوَةُ واللْمِسُ بمُجِرَدِهِما. وهو ظاهِرُ كلام أحمد في رواية 


.1١!بوخح‎ 


[1] انظر: (الإنصاف») (١9/5؟5).‏ وتقدم هذا النقل قريئاء بأطول من هذا. 


كِتَابٌ : الصَّدَاقٌ 0 
(ولا يَشِْتٌ) بِحَاوَةٍ (أحكامُ الوّطءء من إحصَان)» فلا يَصِيرَانِ 
مُحصتَينٍ بالَلوَةِ بما يأني في باب الرّتَى» (وجلها لِمُطَلقها َلان), 
فلا تَحِلٌ بالعتَلوَة بل بالط لحديث: «حتّى تَدُوقي غسيلته ويَذُوقَ 
عُسَيلَئَكِ)1'. (وتّحوهما)»: كتحريم المُصامَرَةٍء رك الّجعة ؛ 


لهنا تقدّمء ويأتي . 


[1] تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(فخلٌ) 

(وإذا اخقلقًا) أي: الرُوجَانِء (أو) املف (ورَتَتهُما) أو أَحَدمُمَا 
ووَرَنُّ الآحَرِء (أو) املف (زَوجٌ ووَلِيٌ) نحو (صَغيرَةٍ)» أو وَليٌ روج 
نَحوٍ صَغيرٍ مَعَ زَوجَةِ رَشِيدَةِ» أو مع وَليّ غَيرِهَاء أو مع وارثهَاء (في 
قَدرِ صَدَاقٍ27)؛ بأن قال: تَروجمُكِ على عشريئ؛ فتقول: بل على 
َلائِينَ» (أو) في (عَينِه)؛ بأن قال: على هذا العَبدٍ ف فتَقُولٌ: بل على 
عله الأمق (أو) 5 (صِفيِه)؛ بأن قال: على عَبدٍ زنجيّ » فقَالت: بل 
أَبيِضٌ» (أو) في (جنسه)؛ بأن قال: على فِضَّقٍ ظَقُول : 1 على ذقيهء 
(أو) في (ما يَستَقِرٌ الكداق» بأن الأغنت وطأ أو خلدة: نانك : 


ول وسحاكين ار كن يدوي كيو الول وابعاء سيرم يها كرتي 
وصاحبٌث «العمدة)2» وجماعةٌ ونصرَة القاضى و ايم قال 
الز ركش : انحتارَة عائّةٌ الأصحاب7؟: وذكرةٌ الشارخ مذهَب أبي 
فعلّى هذه الّوايّة: لو اذى أقَل مِنهُ؛ واذّكت أكثر مِنةُ ذُدٌ إليه بلا 
يمين- عند القاضي - في الأَحوَّالٍ كلها. وقيل: تَحِبٌ اليمينُ في 


2 


الأحوال كُلّها. اختارة أبو الخطاب1؟] 


1] في (أ): «قال الزركشي اختاره عامة وجماعة ونصره القاضي وأصحابه قال الزركشي 
احتارة غاقة الأصحاب 5 
5ع «الإنصاف) .)0/91١١(‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


(فَول 0 يتمينه» (أو وَارنه” 0 أو 0 (بيتمينه)؛ لأنهُ م 
أنكر)1١!.‏ 37 05 3 مها يدع 0 

(و) إذا اخَلَمَاء أو وَرَتُُهُماء أو وَلِيَاهُمَاء أو أَحَدُّهُمَا ووَلِيْ الآخَر أو 
وَارِنُ (في قبض) صدَاقٍ: فقّولهاء أو مَن يَقُومُ مَمَامَها؛ لأنّ الأصل 
عَدَم القَء ط. 

(أو) في (تَسمِيَةِ مَهِر مِذْلٍ)؛ بأن قال ل آم لَك مَهِهَاء وقالت: 


)١‏ من يَحَلِفٌ من الورَنّةِ على الإثباتِ: يحلِفٌ على البَثّء ومن يحلِفف 
على التّمِي : يحلِفُ على في العلم؛ لأنَّه يحَلِفٌ على تفي فعل الغَيرِ 
قاله في «الشرح)1". ْ 
ومن حلّفَ على فعلٍ نَفسِهِ- من الرُوجين» والولي - حلّفَ على 
الب ؟!؛ ون حلّف على فعل غيره كالورثة» حلفّ على تفي العلم. 
ا 
وينَّجهٌُ: إن لم يَحصّر العَقدَظ”؟. 

[1] أخرجه الترمذي )١8141(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» بنحوه. وأخرجه البخاري 


)55١5(‏ من حديث ابن عباس» بلفظ : قضى أن اليمين على المدعى عليه) . وانظر: 
«الإرواء» (م"3 1ك 5551 0551). 
['] «الشرح الكبير) .)551/51١(‏ 
م سقطت : « ومن حلفٌ على فِعلٍ نَفْسِهِ - من الرُوجين» والولي - حلّفَ على الث ) من (أ) . 
[4] «الإقناع» (8/وم. 
[5] (غاية المنتهى») (١/5؟5).‏ والاتجاه ليس في (أ). 


سَكَيتَ لي قَدرَ مَهرٍ الول : (فَقَولّها2'0) إن وُجِدَت بِيَمِينِهاء (أو) 
قَولُ يه إن كانتت ل عليهاء أو قَولُ (ورَقّها) إن كائت مانت 
(بيَمِين) ؛ أنه الظاهد. 

وإن أكواة يكرة لباعل صذاك كرابا قن فخرل وتعلقه 
فيما يُوَافِقُ مَهرَ مثلهاء سَوَاءٌ قال: لا تَستَحِقُ عَلينَ سَّيفَاء أو: وَفْيتّهاء 
أو أبرأننيء أو عي ذلك. 

وإن دَفَعَ إليها ألما أو عَوضاء وقال: دَفَعتُهُ صَدَافَاء وقالّت: بل هبد 
فقَولَهُ يتمينه” "© ولهًا رَدُ ما ليس مِن جنس صَدَاقِهاء وطَلَبُهُ بصَدَاقِها. 

(وإن تَرَوَّجَها على صَدَاقَينِ؛ سِرٌ وعلانية)؛ بأن عمَدَاهُ سِرًا 


)١(‏ وفي «الإقناع)1'!: قو في عَدَم تسميّة مهر؛ لأنّه يَدَعِي ما يُوافِقُ 
الأصل. ْ 
قال في «تصحيح الفروع)1"!: وهو الصّوابُ. انتهى 
والمسألةٌ ذَاثُْ روايتين. 

(؟) فإن قالت: ُو ملكيء فك كنا حينهاة يَعنِي : لم تُقِرَ أنّهُ انتقل 
إليها مِنهُ بهبَةٍ وتحوها. وإن قالّت: وعَِتَييهِ» فقالَ: بل أَعَرتّكء فَقَولَهُ . 
وفي «مجموع المنقور»: وكذا بَينَ الرّوج ووَرنّتها. ( خطه)!"". 


[] «الإقناع» (0/؟9). 
[5] «تصحيح الفروع» (70710/8). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 
0 


بِصَدَاقٍ وعلانَةٌ بآرَ: (أَجِذَّ) الرّوج (ب)الصَّدَاقٍ (الرَّائِدِ مُطلَقاة"©) 
أي: سواة كات الرائدُ صَدَاقَ الشه أو الغلائية. والقالت أن يكو 
صَدَاقَ العلانية؛ لأَنّهُ إن كان السَد أكثّرء فقّد وجب بالعقدِء ولم 
يُسقِطَهُ العلانيةُ وإن كان العلانيةٌ أكثرء فقّد بِدَّلَّ لها الَائِدَء فلَِمَةُ 
كما لو رَادَهَا في صَدَاقِها. 

(وتُلحَقُ به) أي: المَهر (زْيَادَة بعد عَقَدِ) التكاح» ما دامّت في 
حِبَالِه (فيما يُقَرْرُُ) أي : المَهِرَ كامالاء كموتٍ ودُحُولٍ وَخَلوَةٍء (و) 
فيمَا (يُتَصَّفهُ), كطلاق» ولع ؛ لقَولِهِ تعالى : مولا جتاح لتك 
فنا (اصنائم ضِينتم يدء مِنْ بعد لْمَريصَةي” "؟ والساف: الم 525005 
العقَدِ رَّمَنّ لفُرض المَهِرِء فكانّ حالَةٌ لَلريَادَةِ كحالة العَقدِء بخلافي 
التيع والإجارة» فينيِتُ للريَادَةٍ حكم المُسمّىء ولا تَفتقَدُ إلى شْرُوطٍ 
الهبة. 

(وثملّك) الرُيَادَهُ (به) أي: بجعلهاء (من جينها) أي: الرُيَادَة لا 


01١١‏ وقال القاضي : إن تصادقًا على السرٌء ل كن لها غَيدهُ بوجمل كلام 
احمد: والخرقيّ ) على أنَّ المرأةً لم تُقِكَ بيكاح ليون "الى وبيذا كول 
أكثّر العلماء. ْ 

(5) قوله: نيما يَأطمَشُم يد من بَمَدِ الَْرِيضَةَ4 أي: من زياقة أو 


تقص . 


.)51:5/95١١ «الإنصاف)‎ ]5 


تب 


للك :77 اللظظظظظكظتتاتس_ نا اس اه اس امات 
مِن حين العَمَدِ؛ لأنَّ الملكٌ لا يَجُو اا ار 
حال عَدَمِوِء وإِنَّمَا يتقث الملك عَقِبِ وججودٍ سَبَبِهِ. (فما) زادَهُ زوج 
(بعد عتق زَُوجَةٍ: ها دُونَ سَيّدها. تكن 1 
صَدَاقِهاء فالزيادةٌ لمُشْئرٍ دُونَ بائع. 

(ولو قال) رَوجٌء وقد عَمَدَاةُ سِدًا بمهر وعَلانِيةَ بمهر: (هو عَقَدٌ) 
واجدٌء (أُسِرٌ ثُمٌ أظهر) بالبناءِ للمفغول» أي: فالواجبُ مهد واجدٌ. 
(وقالت) الرّوجَةٌ : هُمَا (عَقَدَانِ بَينَهُمَا قُرقَةٌ ف)القَول (قَولُها) 
فبغماء لذن الطاهر أن لقا عد عبديع زفي كه الأول ولها 
المَهِدُ في العَقَدٍ الثاني إن دحَلٌ بها ونَحوّهُ» ونصفٌ المهر في العَقدٍ 
الأَوّلِ إِنْ اذَعَى سُقُوط نِصفه بحو طَلاقٍ قَبلَ دُحُولٍ. وإِنْ أْصَرٌ على 
إنكاره: سْيلّتء فإن اذّعت دُُولًا فيه م إِنّهُ طَلّقها طلاقًا بائتاء ث6 
تكيعيا ركاضا قازياة علقي على 2ك انع 110 وإن أووكدييا 
يُسقِطٌ نِصف المهر أو جَمِيعَهُ: لَرِمَها ما أقوت به. ذْكَرَهُ في «الشرح». 

(وإن اتََهَا قِلَ عَقَدِ على مَهِرِ). كَمِمَة (وعقَدَاهُ بأكتر) كمتتَينٍ 
(تَجَملًا: فالمَهرُ ما عُقِدَ عليه("2)؛ لأنّها تَسمِيةٌ صَحِيحَةٌ في عَقدٍ 


© أي : ما ادٌّعَدو1'!. 
(؟) قوله: (ما عُقِدَ عَلَيهِ) جزع به المومّقُ» والشَّارخْ» وصاحِبٌ «البلغة)» 
و«النظم)» وغيذهُم . 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 
2 


صَحيح» أشية نا ان َتقَدّمَدُ انّقَاقٌ على خلافها. وسواة كان السة 
507 أحمَدُ في رِوَايَةِ ابن مَنصُورٍ: (أنّها تفِي) لرّوجها (بما 
وَعَدَت به 6 تَوَطْتَهُ) استحبايً 0" ؛ َل تَكونَ غاة له» ولحديث: 
-_ على سُووطِهم)1!. 
هَدِيةُ زوج: أيتَت من المهر). ند نَضّا. (فما) أُهدَاءٌ رَوَحٌ (قبل 
5 إِنْ وَعَدُوةُ)؛ بأن يُرَوّجُوهُ (ولم يَُوا)؛ بأن رَوَجُوهَا غَيره: (رَجَعَ 
بها). قا قالهُ الشيحٌ تَقِْ الدّين. فإن كان الإعرَاضٌ منة» أو ماتّت: فلا 


7 
3 

35 

35 


0 بخلان التيعء فالّمَنُ فيه ما انما عليه؛ لأنَّ البيع لا ينعقِدُ مَْلًا 
َ كد بخلافٍ التكاح. وهذا أَحَدُ الوَجهين» قطع به ناظِم 
ا وحكاة أبو الخطاب عن القاضى ؛ ؟ وهو من المفردات. 
والثاني: يوْحَذٌ بما 5 عليه العَقدُ» قطِع به القاضي في (الجامع 
لام 

)053 قوله: الت قاله 0 ١‏ والشارخح . وقال أبو حفص 
الترمكيث : وججوبًا. وصدّبةُ فى «الإنصاف)11. 

.)77/5( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[؟] انظر: «الإنصاف) (558/51). 
رع «الإنصاف) (5448/51). 


ل 57 كتتتتظتتظتت_تتتتت ب اناد ااال عل 
(وما قُبِضَ بسَبَب نكاح) أي: قَبِضَهُ بَعضُ أقاربهاء كالذي 
ُسهوثة «ميكَلَة (©: (ف)شكفه (كمهر) فيما لِقَردهُ ويُتَصْفُه 
(وما كتت فيه المَهِرْ: لها(" وك طُلَّقّت)؛ عملا بالعاكة. 
(وثْرَدُ هديّة) على روج (في كل قُرقَةٍ اختياريّةِ مُسقِطَةٍ للمهر), 
كفسخ لعيب وتّحوو) وفي قُرقَةٍ قهري يد (كفسخ) من قبلها (لفقدٍ 
كفَاءة"" وتّحوه قَبِلَ الدّخُولٍ)؛ لدَلالَةِ الحالٍ على أنّهُ وَمَبَ بصَّرطٍ 
بَقَاءٍ العقدِ, فإذا رَالَ مَلَّكُ الوججوع» كالهبة بشَرطٍ التَّوَابٍ. 
(وتقهثُ) الهديّةُ: (مع) أمر (مُقَرّر لَهُ) أي : المَهرء كوّطءٍ وحَلوَةٍء 
(أو) مُقَدَرٍ (ليصفه). كطلاق وتحووء لأنَّهُ المَُوتُ على نَفْسِهِ. 


)1١(‏ قوله: (مَيكَلَةَ) كالكسوة لأبيهًا وأخيهاء ونحوهما. 

)١(‏ قوله: (وما كيب فِيهِ المهز: لَهَا) وكأنهُ نظرَ لهذا من جَوَازٍ كتاتيه في 
الخرير. اي ار والمذَمَبُ: عَدَمُ الجوّاز. فقيل: يُكرَة. وفي 
(التنقيح) : العمل عَلّيه. 

)59١‏ قوله: (كفسخ لفقدٍ كفَاءة) أي: كما تُرَدُ الهديُّ في الفَسخ لقَقَدٍ 
الكفاءة» نَضَّاء فألحِقّ عَيمُْ المنصُوص علَيهِ بالممصُوص عَلَيِ وليسّ 
تمثيلا للقْرقَةِ الاختياريّة» كما يُعَلَّمْ مِن «الإنصاف»» و«التنقيح)1"1. 
وسواق كاتنت الهدقة قبل العفد أو بعدّة: 

[1] (حاشية الخلوتي» (4510//4). 

[] (حاشية الخلوتي» (451/54). 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 1 
(ون أحَدٌ) يا (بسنبب عَقلِ) َي وتحروء (كدلَالٍ ونّحوو؛ فإن 
فْسِحّ بيع بإِقالّةٍ وتحوها مما يَقِفْ على تَرَاض) كشَّرطٍ الحخَِارٍ عام 
يَفْسَحًا البيع: (لَّم يَرْذّهُ) أي : المَأَحُودَ؛ للزوم ابتيع» 00م يعن 
الفَسحُ على تَرَاضٍء كفّسخ لِعَيب ونّحوه أى: المأخوذ يشيت 
العَقدِ؛ لأَنَّ ابيع وقَعَ مُتَرَدّدًا ب بين اللرُوم وعَدّمِه . 
(وقياشة: نكاخ فُسِحَ لِقَقَِ كفاءةٍ أو عَيب, فيَرُدُهُ) أي : المَأحُودَ 


آعِذَهُ (لا) إن فسخ (لرِدٍَّ ورَضَاع ومُخالعة) فلا يكذ . هذا معنى 
كلام ابن عَقِيل في «النَّظْرِيَاتٍ) . 


قوله: (كفّسخ لقَقدِ كمَاءَةٍ) هذا للتَّسْبيهِ لا للشّمثِيل» يعني : أن القُرقَة 
الاختيارية في حقٌ الرّوج» كَفَسحْه لعَبيهًا ونحوه» حكفهًا كاقرف 
القَهريّة عَلِيه كفسخ الرَّوجَةٍ لفَقَدٍ كفاءة الرّوجٍ ونحوه؛ في وبجوب 
رَدّ ما أَهدَاهُ الرُوجُ علّيه» حيثٌ كان ذلك قبل تَقرير شَّيءٍ مِن الصَّدَاقٍ . 
وظاهِدَةٌ: سواءٌ كائت الهديَّةٌ قَبِلَ العقدٍ أو بعدّءظة١؟.‏ 

)01١(‏ قوله: (وإلَا) بأَنْ كات من أحدهما اختياراء والآحَرٍ قَهْرَاء وهو البَاذِلُ 
للذلال» أو كيدا ينغا كرقاء عباط سراق عانا باذلين» أو أَحدُهٌّماء 
أو غَيدْمُماء لا إِنْ كان الاحتياز 0 الباؤلي. ( تاج )1"!. 


5 


[1] (حاشية عثمان) (5//ا5١).‏ 
[3؟] (حاشية عثمان) (5//اه١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
5 بطين على شرح مُنتَهى مر 


( فصل في المُمَوّضَةٍ ) 

بكسر الوَاوء وقَتحجها. فالكس: على إضافَة الفعلٍ للمرأةٍ على أَنّها 
فاعِلَةٌ. والمّخ: على إضاقيه لوَلِيُها. 

والكفويضٌُ: الإهمَالٌ؛ كأنَّ المهر همل حَيتٌ لم يسم . قال الشاعِد : 

لا يَصلْح الدَّاسٌ فُوضَى لا سَرَاةً َهُم ولا سَوَاةَ إذا مَهالُهُم سادُوا 

(و) التُّويض نَوعَانٍ: 

(تفويضٌ بُضْع؛ بأن يُرَوْجَ أب ابتتهُ المُجبرة) بلا مَهِرٍ (أو) يُرَوّج 
الأبُ (غَيرَها بإذنها70") بلا مَهرء (أو) بروج (غِيرُ الأب) كالخ 
يُرَوَح مَوْلِيتَهُ (بإذنهاء بلا مهرِ). فالعقدٌ صَحِيحٌ. ويَجبُ به: مَهِرْ 
المثل؛ لقَولِه تعالى : إلا ناح عَليُْ إن طلَدم لَك ما كم صَصسُوهنَ 
أو تَفْرضُوأ لَهنَّ فَرَيضَةٌ 4 [البقرة: 00 . ولحديث ابن مَسعُود : 

رَوْجَها رَجُلُّ» ولم يتفض لها صَدَاقَا ولم يَدحُل بها حتّى 


0 


عن امراة 


- 


)١(‏ قوله: (أو غيرَهَا بإذنها) أي: سواء سكت وليُها عن الصَّدَاقِء أو 
قال في «الشرح»!'!: والتّفويضٌ الصَّحيحٌ: أن تأَدّنَ المرأةٌ الجائرُ أمزها 
وَليّهَا في تّرويجهًا بعَيرٍ صدّاق» أو بتفويض قَذَْرِهء أو يُرْوّججها أبوها 
كذلك. 


[1] (الشرح الكبير) (١؟/5559).‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 
5105 


فاك 9 كقال ارك تسخري ليا هداق يهائياء لوك ولا شَططْء 
وعليها العِدّةُ ولها المِيرَاتٌ. فقَامَ مَعقَلُ بن سِبَانِ الأشجعيئ» فَقَالَ: 
تحت يمون الله زو يدت راقو اعرذ اال ا قليف 
رَواةُ أبو دَاودَء والترمذيٌ1'؟. وقال حسَنٌ صَحيحٌ. ولأنَّ القَصدَ مِن 
النكاح الوَصِلَةٌ والاستِمتَائٌ» دُونَ الصّدَاقٍ . وسَوَاءٌ قالَ: رَوَجفْكَ بلا 
مَهِرِء 0 رَادَ: لا في الحالٍ ولا في المَآلٍ؛ لأنَّ مَعتَاهُمَا واجِدٌ. 

(و) الثَّاني: (تفويضٌ مَهر)؛ بأن يَجْعَلَا المَهرَ إلى أي أحدٍ 
الرّوجَينِء أو غَيرِهِمَاء (ك)قوله: رَوَجِتُكُ بنتي» أو: أختي » ونّحوَهًا 
(على ما شَاءَت) الرَّوجَةُ ةَ (أو) : على ما (شَاءَ) الرّوجٌ» (أو) : على ما 
شَاءَ قُلانُ» وهُو (أجتبيٌ) من الرّوجَينِء أو يَقَرِبُ لَهُمَا أو لأحدهماء 
(وتحؤة): ك: على شكيهاء أو: كيك » أو: محكم قُلانٍ: (فالعقدٌ 
صَحيحٌ» ويجبُ به) أي : العَقَدِ (م وز الول مادم ولأنّها لم 
تأَذّن في تَرويجهًا إلا على صدَاقٍ»ء اكه حدر ل تقلط لكهالف 
فوجب مَهِرُ المثل. فلو فُوّضَ20 مَهِرُ أَمَ ثم بيعت أو عَمَقَتء ثمّ 
رض لها مَهِرُْ المثل: فهو لِسَيدِها حال العقدٍ. 

(ولَهًا مع ذلِكَ) أي : النّفويض: طُلَبُ فَرَضِْهِ ضِه. (و) لها (مَعَ فُسَادٍ 


- 


)١(‏ قوله: (فلو فوض .. إلخ) بناءً على وججويه بالعَقدٍ. 
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تب 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادات 
تسميةِ) كأن تَرَوّجَها على نحو حَمرٍ أو خنزيرٍ: (طلَبُ فرضه). قبل 
دُحُولٍ وبَعدَهُ. فإن امتّتع: 5 علَيه؛ لأنَّ النكاع لا يَخلُو مِن مَهِرٍ. 
قال 5 «الشرح) : ولا تَعلَمْ فيه الما : 

(ويَصِحٌ إِبِرَاؤُهَا) أي: الرّوجَةٍِ (منة) أي: مهر المثل» (قَبلَ 
فَرضِه)؛ لانعِقّادٍ سَبَبٍ وجوبه» ومُو النّكاح؛ كالعَفوٍ عن القِصَاصٍ 
د الو 

(فإن تَرَاضَيَا) أي: الرَّوجَانٍ الجائرًا التَصدُفِء (ولو على) شَيءٍ 
(قليل: صَحٌّ) فَرضُُء ولها ما تَرَاضَيَا عليه ليلا كانَ أو كثيرّاء عالِمِينٍ 
كانًا أو جاهِلَين لأنَهُ إن قَرَضَ لها كثيرّاء فقّد بدَّلَ لها من ماله قَوقَ ما 
يَلرَمْهُ» وإن فَرَضٌ لها يَسِيرَاء فقّد رَضِيّت بِدُونٍ ما وجب لها. وإن كان 
الرّوج مححجورًا عليه لِحظه: فلس لوَلِيِهِ يذل أكثر من مَهر يثلهاء وإن 
كانت كذَلِكَء فَلَيس لِوَليها الرِضًا بأقلّ من مَهِر مثلها. 

(وإلا) يََرَاضَيَا على شَيِءٍ: (فَرَضَهُ حاكمٌ بِقَدرِهِ) أي: مهر المِثْل؛ 
لأنَّ الريادَةَ عليه مَيلُ على الرُوجء والتّصّ عَنهُ مَيِلٌ على الرُوجَة 
والعيلُ حرامٌ. ولأنّهُ إنّما يَعْرصٌ بَدَلَ البضع» هِقَدُرُ بقَدرِهء كقيعة 
مُتقَوُم أتلف. ويُعتبد: مَعرفَةٌ مَهرٍ المئل؛ ليتوصّلَ إلى قَرضِو("©. 


)١(‏ ومتى ص الفَرضُء كان كالمُسمّى في العقدِء في أنه يتنصّفٌ في 
الطلاق ولا فيضك الفيغاً عه زم ع1" , 


.)577/5( (حاشية الخلوتي»)‎ ]١[ 


كات : الصَّدَاقُ 


(ويلرَمُهُما) أي: الرَوجَينِ (فرضّة) لِمَهرٍ المثل» « كينا يلرَمُهُما 
(حكفة), رَضِها به أو لا؛ إذ فَرضُّهُ حكع. 

وفدل20) ذلك: (أنّ كبوث سَبَبٍ المُطَالَبَة)» وهُو هُنَا فو 
الحاكمء ( كتقديره) أي : 0 0 مثل» أو نَفَقَهَ وتحوه*"2) 
كتَقدِيرٍ جغل: (حكة”") أي: يتضَّمّنُ الخكم. قال ابن نّصر الله: 


ولَيسَ بكم صَريح. 
(فلا يُعَيَدَهُ) أي : بير لتحو تفقة وأجرة (حاكم آخز)؛ لأنّ 
الاجِتهَاد لا يُنقَض بالاجتهّادء (ما لم ين يتَغيّر السَّبَبُ )» كيُشرةٍ وعْشْرَةٍ 


في نَقَفَةِ وكسوّة» وغلاءٍ وذخص في أجرة المثل. فإن تَعَيرَ: غَيرهُ؛ لأنّه 


قال في «الإنصاف) وعليه الأصحات» 

01 قوله: (فدَلَ. .إلخ) هذا كلامُ ماوت باهو‎ )١( 

(5) قوله : (ونحوّة) لعلّ من نحوه : دير معلُوم أَحَدٍ من أهلٍ وَقفٍ لم 
يعن واققْهُ سَّيقَاء أو لم يعطلع على كتايه. اد 

(9) قوله: (خكم) فتكونٌ هذه القاعِدَةٌ مُستنتاةً من عمُوم ما سيأتي 
ىٍ «وكتاب القضاء» مِن أن التْبِوتَ عِندَهُم لين شك فتنبّه . 
(م خ)1”] 1 


3] «الفروع» (858/8). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (5/؟555). 
[] «حاشية الخلوتي) (477/4). والتعليق قدم على هامش (أ) قبل صفحة تقريًا. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
1 بِالاجِتِهَادٍ الثاني » ويس نقضًا للأوّلٍ. 

(وإن مات أَحَدُهُمَا) أي: الرُوجينِء في نكاح التُفُويض (قَبلَ 
دُحُولِ) بِمفَوْضَة (و) قَبنَ (قرض) حاكم مَهرَ مِثْلٍ: (وَرِنَهُ صاجبة)» 
سَوَاء كان المَئِثُ الرُوج أو أرق ديت ابن ترا 11 
النّسمِيَةِ لا يَقدّح في صِحَةٍ التكاح. 

(ولها) مَعَ مَوتِ أحدهماء وكدًا: سائدٍ ما يُقَدَدُ المَهرَ: (مَهِرْ 
نسائها) أي: مَهِرْ مثلهاء مُعبَبرَا من يُساويها من أقاربهاء كما يأني؛ 
لحَدِيثٍ ابن قسغود. 

(وإن ظُلْقَت) مُفَوْضَةٌ (قبلَهُمَا) أي: قبل دُحُولٍِء وقرض مَهر: 
(لّم يكن عَلَيهِ) أي : المُطَلّق (إلا المتعة”"2) نضًا. وهو قَونُ ابن تمر 


)١(‏ قوله: (إلا المتّة) مقَتَضَاهُ: أَنَّ مَن سمي لها مهد فاسِدٌ لا يجبٌُ لها إلا 
الحعث ]15 طلقت قبل التخول, .وهذا اغا القاقى وأصحاي 
وفي (الإقناع)!"!: يجب تَصفٌ مَهِرٍ المثل. 
قال في «الإنصاف)1!: وهو الصَّوابُء اختارّةُ الموفق والشارخ» 
وجِرَّمَ به الخرقئٌ . 


[1] تقدم تخريجه آنمًا. 
[5] «الإقناع» وكرهوم. 
زعم «الإنصاف) (32721/951). 


بن عباس ؛ لقَوله تعالى : هلا تح عَلكِ إن لدم اله مَا لم 
3 كيشا لمن ويه يفيك رايية: +0 والأمر 
يفضي الوجوت”227» وأداك الواجب من الإحسان» فلا تَعاوْضٌ. وكل 
ب سا ده 

تسقط المت كاعوراتك وروا واس رسا ين زهان لا 

ث بشع اهاعم يصب النس. سقط في كل وضع 

(وهي) أي : المتعةٌ : (ما يَجِبٌ لخرّة أو سيد أمَةٍ على زوج) 
بطلاقٍ قَبلَ دُخُولٍ لِمَن لم يُسَمٌ لها مَهِر) صَحيح (مُطلقًا) أي: سواة 
كانت مُفَوْضَةَ بطع أو مُفَوْضَةَ مر ركنن لاكرو ايد صخر 
وخنزير» وسَوَاءٌ كانَ الروَانِ حُرَينٍ أو رَقِيقَينِ أو مُحتَلِمَيْنِ مُسَلِمَينٍ 
أو دمن أو مُسِلِمًا وذميّةٌ؛ لعُمُوم النّصّ. ولأنَّ ما يَجِبُ من الٌرضٍ 
يَستَوي فيه المُسلِمُ والكافؤ» والححَرُ والقيق» كالمهر. 

(على المُوسع قَدَرُهُ وعلى المُقتِرِ) أي: المُعير (قَدَرُهُ)» تضَّاء 
اعتِجَارًا بال الرَّوجٍ؛ للاية 

(فأعلاهًا) أي : المتعة : (خادة) ) إذا كان الرَّ وح مُوسِرًا. والخادِمٌُ: 


2 


(1) مذهَبُ مالِكِ: أنَّ المتعدّ مُستحيّةٌ لا واجبةٌ؛ لقوله تعالى: «حَقًا عَلَ 
ْنا 4 ومذمّث مالك أيضًا: أنه لا يجبُ للمُفْوّضَّةِ قَهوَاء إذا 
ياك أحذقيا قبل الدشول, 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
القيقٌ ذكرًا كان أو أنتّى . 

(وأْدنَاهًا) إذا كانَ الرّوحٌ قَقِيرًا: (كسوَة تُجزِثُها) أي: الرّوجَةَ (في 
صلاتِها) وهي: دِرحٌ وحَمَان أو ثوب 


2 
تم 


يَجَبُ سَتزة . 

(ولا تَسقّطٌ) المتعةٌ (إن وَهَبتهُ) العرأةٌ (مهرَ المثل) أي ول فيه 
(قَبلَ القْرقَةِ)؛ لظاهر الآيَد» ولأنّها نما وَعَبَتهُ مَهِرَ المثل» فلا تَدحُل 
فيه المتعةٌ. ولا يَصِح إسقاطها قَبِلَ القُرقَةِ؛ لأنّها لم تَجب بَعدُ 
كإسفَاطٍ الشّفْعَةٍ قبل التيع. 

وإن وَعَب الرّوجٌ للمُفَوْضَةِ سَيقَاء ثم طلَقّها قَبِلَ دُخُولٍ وفُرض: 
لَهَا المتعةٌ نَضَّاءٍ لأنَّ المتعدًإِنّما تجبُ بالطّلاق» فلا يَصِح َضَاوُها 
قبل وكيصي الفسكى. 

(وإن دخَل) الرُّوحُ (بها) أي: المُمَوّضَةٍ: (استقرٌ مَهِرُ المفل)» 
كالمُسَمّى. وكذا: لو خلا بها وتّحؤه. 

(ولا مُتعَة) لِمُفَوْضَةٍ (إن طَلَقَت بَعدَ) استقرَارٍ مَهِرٍ مثلها بحو 
تخخول» لقوله تعالى : الا جاع عَلدكْ إن لدم أن ما لخ عون 
أو تَفْرِضُوا لْهنَ لق وَمَيَحُوهن 6 » ثم قال : مإوَإِن طلفتمود ل ضَّ فق قل 
3 تَمَسُوهُنَ وقد وَضْكرٌ طن ؤيصَّةٌ ميِضِفُ ما مم ك4 لقره 
م. فحص الأولى بالمتعة والثَانَةَ ببصف المَفوُوضء مع تَقَسِيمِه 


كنات الصَدَاقٌ 


15 سب 
النّسَاءَ قِسمَينء فَدَلٌ على اختصّاص كل قسم بخكيه. 
وإن لزعل لقاع بيط تزه بالفمكى عضت عر طلا 
قَبِلَ دُحُولِء ولا متعةَ معَهُ. وكذا: لا متعةً لمُطلََّةِ بعد دُخُولٍ مُطلقًا. 
وحيتٌ لا تجث الفتعةٌ للمُطلّقَة: فهي مُسككية. 


روقيل المال+ كع يكن تساريها من جنيع الاربها) أي 
المُفَوْضَةَء (كأم وخالة, وعمّة وغيرهِنٌ )» اق وبنت ع أو 
(القرتى فالقريى) ؛ لقوله في حديث ابن مَسعُودٍ : ولها مداق 
نِسَاثِها!'". فإنَّ المرأة هَ تكح لحسيها؛ ادا "]. وحسبها يختَصٌ به 
أقارِبُها . ويَرْدَادُ المَهدُ لِذَّلِكَ ويَقِل لِعَدَمِه . 

ويعتّبذ : التَساوي (في مالٍ» وجَمَالٍ وعقل» وأدَب. وسِنٌ 
وبكارَةٍ أو ثُيُوبَةِ وبَلّدِ)» وصَرَاعَةٍ تَسبء وكل ما يَحْتَلِكُ لأجله 
الفيد» لآن ميد اليفل يذل ختلفي» وهذو الشتات. تقضوذة فيه 
فاعتبرَت. 

(فإنْ لم يكن) في نِسَائهًا (إلا دُوتها: زيدَت بقدر فضيلتها)؛ لأن 
زيادَةَ فَضِيلَتها تَفتضى زيادَةَ مَهرهاء فُمَدّرُ الزيادَةٌ بقدر المَضِيلَة. 

(أو) لم يُوبحد في نَِسَائِها (إلا فوقها: نَقصَّت بقدرٍ تقصها), 


[1] تقدم تخريجه (ص579). 
[؟] يشير إلى حديث: «تنكح المرأة لأربع...) وتقدم تخريجه (7/0ه ه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كرش عَيبٍ بُقَدَرُ بَّدرِ تقص العببع. 

(وتُعتبرُ: عادةٌ) نِسَائها (في تأجيل) مَهرٍ أو بَعضهء (وغَيرِهِ)» 
كالئَّخفِيفٍ عن عَشِيرَتِهنَ دُونَ غَيرهِم. وكذًا: لو كان عادَتُهُم 
التَحْفِيفٌ لِنّحو شَّرَفٍ زوج أو يسَارِهء إجراءٌ لها على عَادتِهِنٌ. 

(فإن اختلقت) اده ؛ (أو) اختَلّقّت (المُهُورُ: الا ير 

(وَسَطٍ حَالٌ) ين تقد البلّد. فإن تعدَّدَ : فمن غالبه» ٠‏ كتقم المتلقاتِ. 

(وَِنْ لَم يكن لّها أقارِبُ) من النّسَاءِ: (اعثْرَ سَبَهُهَا بِسَاءِ لها . 
فإن عَدِمْنَ) أي: نِسَاعٌ بلّدها: (ف)الاعتبَاذ (بأقرّب النّسَاءٍ شَبَهّا بها 
من أقرّب بِلَدِ إليهًا)؛ لأنَّ الإضافة في قَولِهِ: «ولّها صَدَافٌ نِسَائها» 
لد مُلابَسَةَء فلمًا تَعَذَّدَ أقاريهاء امبر أقربُ النَّسَاءِ سَّبَهًا بها من 
غَيرِهِنٌ» كما تُعتَبَدُ القَرابةٌ الَعيدَةُ عِندَ عدّم القَرابَة القَرِيَة. 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


الا ىو :قفقة 


(فَخلّ) 


(ولا مَهرَ بقْرقةِ قبِلَ دمُول) أو تَحلوَة('©: (في نكاح فاسِدِء ولو 


بطلاق» أو مَوت) 0 لأنّ العَقَدَ الفاسِد وجُودْة 5 كعدّمهى ولم بمتوي 
المَعقُو عليهء أُشبَة التيع القَاسِدَ والإجارة الفاسِدة إذا لم يعَسَلّم . 


(وإن دَخَلَ) أي: وَِِىّ في الاح المَاسِدِء (أو خلا بها”'') فيه: 


(استقرٌ) عايه المَه (المُسَمّى'"") نضّاا)؛ لما في بَعض ألمَاظٍ 
حديث عائِسَّةٌ من قَولِه: «ولها الذي أعطاها بمَا أصاب منهاع1'؟. قال 


00 


000 


000 


05 


] 1 


] 
اليه 
[] 
0 


قوله : (أو خََلوَةِ) واتار الموقّق» والشَّارِح: أنه لا يَستقِءُ بالخلوقٍ وهو 
رِوايَةٌ عن أحمدء وهو قَولُ أكثرٍ الغلماءا"". 

قوله : (وإن دخَلَ أو خَلا بِهَا) انظر: هل هدّان قَيدٌء أؤ كل ما يُوّدُ في 
الْعَقَدِ الصّحيح , يُعَرّرُ في العَقَدٍ الفاسِدء كالتّقبيل1"! بحضرةٍ النّاسء 
ونحو ذَلِكُ مما تقدّم. فليتأمل. (م خ)0.. 

قوله: (استَقَدَ المُسمّى) وهذا بخلافي التيع الفاسِدٍء إذا تلِفٌ المبيعٌ» 
00 


5 يض 4 بق 22 لله كمد )ا 


أخرجه أحمد (59/50؟) (05٠55؟)»‏ وأبو داود »)5١86(‏ والترمذي »)١١١5(‏ 


وابن ماجه .)١19/5(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١954*(‏ 
انظر: «(الإنصاف) .)585/5١١(‏ 

في )+ « كالتغرير). 

«حاشية الخلوتي) (53/5؟). 

«إرشاد أولي النهى) .)١١١17/9(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
القاضي: حَدَتَنَاهُ أبو بكر البَقَانين» وأبو محمد الخَلَالٌ بإستادِهِما. 
ولاثّقَاقِهما على أنه العية واستِقرَارهِ بِالحَلوَةٍ بِقِياسِهِ على التّكاح 
اليعيس. 

(ويجبُ مَهرُ المثل: بوَطع('2- ولو) كان الوط (مِن مَجِنُونِ- 
في) يكح زباطلء إجماعًا0؟ )2 يك خامسةء أو مُعتَدٌَة2"' . (أو): 
وَطءٍ (بشبهَةٍ)» إن 5 تكن خه حَدَةً عالِمَة ةَّ مُطاوعَة فيهمًا . (أو): وَطءٍ 
(مُكْرَهَةٍ على فى إن كان الوَطمٌْ (في قَبْلِ) ؛ لقَولِهِ عليه السَلامٌُ: 
«فلها المَهدٌ بما بك مِن فرجها)1'؟, أي: نال منةء وهُو الوَطجْ؛ 

لأنَّ ذِكْرَ الاستحلال”*» في عَيِرٍ مَوضع الحِلّ دَلِيلٌ على إراةٍ المباشَرة 


(1) لو طلَّقَ رَوجتَه قَبِلَ الدّحُول طَلقَةٌ وطن أنّها لا تبِينُ بهاء فوَطِتَهاء 
وبحب عايه نِصفٌ المسمّى بالعألاق» ومهز و المثلٍ بالقطءا '. 

(؟) قوله: (في باطِلٍ إجماعًا) إن بهلت التّحريمء أمّا إن كانت عالمةً 
ُطاوعة فلا تهر لهاء أنه ى يُوجِبُ الحة. زمغ 

() قوله: (أو مُعتَدّةِ) قال منصور: قُلتُ: من غيرِ زِنَىء وإلا فهو مُخَتَلَفْ 
فيه !. 


(4) كقوله: ما آمَن بِالقُرَآنِ من استكلٌ محارمة. 


1 تقدم تخريجه آنمًا. 

[] انظر: «حاشية الخلوتي» (554/4). 
[9] (حاشية الخلوتي) (454/5). 
[5] «كشاف القناع») .)5١5/١١(‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقُ 


كيه منةق وهي الوَطعٌ. ولأنة إتلافٌ لضع غير رضًا مالكه 


فأوجب القِيمَةً وهُو المَهرء كسَائر المُتِلَمَاتِ. 

وعن طق رو قن دشوابء وطن آنا م تين ب توه : فعليه 
نصث الفستى بالطّلاق» ومهز المثلٍ بالوطءٍء (دُونَ أرش بَكارّة)» 
فلا يَجِبُ مع المَهِرِ؛ ارش يدشل في تهر المع له عت كر 
مثلهاء فلا يَجَبُ َو أخزى . هرم كانت الموطوءةٌ أجنبِيةٌ أو مِن 
ذّواتِ محارمه! كيان هرا صن الأحترد » كع ايه كالمَالٍ 
بخلاف اللْوَاِ فإنَّهِ عَيدُ مَضمُونٍ على أحد؛ لعدم ورُودٍ الشّرع ببدَلِه 
ولا هو إتلافٌ لِسَيِءِء فأشبة القُبلَهَ والوطء دُونَ الفَرج. ْ 

(ويتعَدَهُ) مَهِدْ في وَطءٍ شُْبِهَةٍ: (بِتَعَدّدِ شُبِهَةِ), كأن وَطِقَها ظانًا 
أنّها رَوجَمُهُ حَدِيجَةٌ ثم وَطِنَّها ظانًا أنّها رَوَجَثُهُ رَينَبُ» ثم وَطِقَها ظانًا 
أنّها سُرَيَُهُ فيجبُ لها ثَلانَةُ مُهُورٍ. فإن اتّحَدّت السّبِهَةُ وتَعَدَّدَ 
الوَطعٌ: فَمَهِد واحِدٌ. 

(و) يَتعَدّدُ المَهز: بِتَعَدّدٍ (إكرّاه) على زِئّى. وإن انّحَدَ الإكرّاة 


)١(‏ وروي عَنة: أنه لا مَهِرَ لذَّات مَحرّمه. وهو فول الشعبيٌ ؛ أن 
تحريمَهُنٌ تَحريمُ أصلٍ» فلا يجب مَهوء كاللْوَاطٍ. 
فإن اشتبهّت عليه بأنَّها رَوجَيُه حديجةٌ فَوَطِقَهاء ثم تبيّن له أنّها 
غَيدهاء ثم ظنّها إِيّاهاء فوَطِفَهاء تعدَّدَ المهد. قاله عثمان1'!. 


[] انظر: «حاشية عثمان) .)١57/5(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وتَعَدّدَ الوطعٌ: فمَهد واحِدٌ. 

(ويَجبُ) مه (بِوَطءٍ مَيْنَةا!')2 كالحيّة. وقال القاضي: وَطعُ 
المَيْئةِ مُحِوَمٌ ولا مَهِرَء ولا حدٌ. 

و(لا) يجب مَهِدْ بِوَطءٍ (مُطاوعَةٍ) على زِئّى0"©؛ لأنّهِ إتلاف بُضْع 
برضًا مالكهء فلم يجب لهُ سي كسائر المُتلَفَاتِ . وسواءٌ كان الوَطمُ 


في قَبْلٍ أو ذُبُر. 


)١(‏ قوله: (بوّطء مَيْتَةِ) انظر : هل له1'؟ ذَلِكُ ولو رَّوجََهُ؟. 
قال الشيخ «م ص): وظَاهِرٌ إباحةٍ القاضي نَظرَ الرّوج إلى فرج رَوجْتِه 
الميتة تار وتحريمّة أخرّى 
وتصريح جمع الأصحاب: بِأنَّ له تخ سوباك يبون وي لقاع 
باق وأنّها لدبت كالاً جنبكة ب كل لوجوو» وأَنّه له يجب بوَطيها 
مَيْتَهَ ما يجبُ بوَطءٍ غَيرِها. فايحوّر. (م خ)1. 

)١(‏ قوله: (لا مُطاوعَة) انظر: هل ولو غَيرَ مكلقَةِ؟. (م خ)!*1. 
وينعدّة المهد بتعدد الأنى + إذا كاتت تكيعة كل علو وكذا: إن 
كانت أَمَدّ. 


ان 


[1]) سقطت: (ها مل له من (أ) . والتصويب من «حاشية الخلوتي»). 
["] في (أ): «تقبيلها). والتصويب من «حاشية الخلوتي). 

1] دحالشية التعار تي 4 6144م ..والتعايق لبن فى الأضال : 

[4] (حاشية الخلوتي) (470/5). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


كنات الصَّدَاقُ 


(غير أمَةِ), فيَحِبُ لِسَيّدها مَهِدُ مثلها على رَانٍ بها ولو مطاوعةٌ؛ 
لأنيا لا تملك تشعياء قاذ يط عق ميدها بطداعييية"2, 

(أو) غير (مُبِعْضَةٍ) طاوّعت على الرّنَىء فلا يَسمْط حقٌ سَيْدِها 
بمُطاوَعَتِها. بل لهُ من مَهِرِهًا (بقدرٍ ِقَّ)؛ أن رِضَامًا لا يُسقِطُ حقّ 
غَيرها من مَهرِها. 

(وعلى مَن أذهَبَ يت , بِضَمٌ العين» أي بكاو - (أجتيئَة) 
أي: غير رَوجْتِهِ (بلا وَطءٍ: أرش بكارتها)؛ لأنّه إتلافٌ جُرءٍ لم ترد 
0 بتقدِير عوّضه) فوجع فيه إلى أَرْشْد كسَائر المُتلَمَاتِ . وهو: ما 
بين م مَهرها بكرًا وتنا . ذكرَُ في «الإقناع»» وغيره . ومُمَتَضَى ما يأتي 
ش والجنايات»: أن أرسّة حكومة. 

(وإن فعَلَهُ) أي: إِذهَابَ العُذْرَةٍ (رَوجٌ) بلا وَطءٍء (ثمٌ طلّق) التي 
أذمب عُذَّرَتَها بلا وَطءٍ (قَبِلَ دُخُولِ) بهاء وخَلوَةٍء وتحو قُبِلَةِ: (لم 
يكن عَلَيه إلا نِصفٌ المسَئّى) ؛ لقَولِهِ تعالى : #(وإن طلقمو طَلََمُوهُنَّ من قَبْلٍ 
أن تَمِسوشن 6 .. الآية [البقرة: 7+07م. وهذه طق قبل المَسِيس 
والْحَلوَةٍ» فلَيسَ لها إلا يْصفٌ المُسَمّىء ولأنهُأتلَفٌ ما يَسِمَحِقٌ إتلاق 
بالعقدِ, فلا يَضْمَنْة لِغيروء كما لو أتلك غخذرة أده 


3 


5 


(1) لو طلق رَوجْتَه قبل الدّحول طَلقَةُ وظنٌ أنّها لا تين بهاء فَوَطِتهاء 
وبحب عليه نصفٌ المسمّى بالطلاق وقية المثل بالوّطع. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(ولا يَصِحْ ترويخ" من نكاحها اك كالتكاح , بلا وَليّء 
(قبلَ طلاق» أو فسخ” د َه يكحا يوخ فيه الاجِتَهَادُ» 5 
- إيقاع رقَة كالصّحِيح الشحكلن فيه » وَلأن ا بلا فْرقَةٍ 
ا يط رَوجَينٍ علباء كل واجدٍ يَعتَقِدُ صِحَةٌ يكاجه 


)١(‏ ومذهَبٌ الشافعيٌ: جوارٌ تكاح من نكاحها فاسِدٌ. 

)١١‏ يعني : لَغَيرِ صاجب النكاح الفاسية؟, 

(5) قوله: (ولا يَصِحٌ.. إلخ) انظر: هل على قياس ذَلِكٌ ابيع بالشّراء 
الفاسِدٍ؟» ٠»‏ فلا يَصِح بيغه لثانٍ إلا بمسخ أو تقائل؟. 
بِحَنَهُ سَيِحُناء وقال بعد مُدَّةِ: يَنبغضي أن يكونٌ على قِباسِه. ثم رجَعَ 
عَنهُ؛ اعتِمادًا على تعليلهم الذي قل الشارخ!"! في أوَّلٍ الفصل؛ 
حي قال لآث الغقة الفاينة وحوذة 0 افتَرَقَا قبل الدَّحُولٍ 
بطلاق أو غيروء فلا مَهِرَ فِيه؛ لأنّه عقدٌ فاسِدٌ» فيَخلُو من العوَض» 
كالتيع الفاسِدٍ. انتهى . فليحرر. (م خ)1"! 1 
وجرّمَ في «شرح المختصر» بالصحَةٍ في ذلك!*!. 


3] التعليق ليس في (1). 

[؟] في (أ): «كذا بِحَتّهُ سَيحُناء ثم قال الذي يُوْحَذَّ مِن كلامهم يدل على ذلك» وكأنه 
اعتمد على ما نقله منصور الشارح) . 

[*] (حاشية الخلوتي) .)57/١/5(‏ 

[4]) سقطت: «وجزم في شرح المختصر» بالصحة في ذلك)» من (أ). 


كتَابٌ : الصّدَاقٌَ نب 

(فإن أباهُمَا) أي: الطّلاقَ والفّسحَ (رَّوجٌ: فَُسَحَهُ حاكمٌ) نَم 
لقيامه مَقَامَ المُمتنِع ممًا وجب عليه. فإن تَرَوّجت بِآخَرَ قبل التقريق : 
لم يِصِح النكَاح الثَاني» ولم يثجز تَرويها ليث حبّى يُطلَق الأَولانِء 
أو يُفْسَحَ نِكاحهُما. 

(ولِرَوجَةٍ قَبِلَ دُخُولٍ: مَنمٌ تفيها) من د (حتّى تقبض مَهرًا 
حَالًا) مُسَكّى لها كانت أو مُفَوْضَةٌ . حكاة ابنُ المُذِرٍ إجمَاعًا ,ولن 
الممّعَةَ المَعقُودَ عليها تَعَلَفُ بالاستِيقَاءِء فإذا تَعَذَّر عليها استِيفَاءُ المَهِرء 
لم يُمكثها استِرجاعٌ بِدَلِهِ بخلافٍ المبيع. 

و(لا) تمتغ تفسها حتّى تقيض (موْجلَا)» ولو (عَلّ)؛ لأنها 

(ولهَا رَمتَهُ) أي: لِرَوجَةٍ رَمَنَ منع تفيها لِقَبِض عال مهر: 
والققة + لأذ الى من قل كط " 

(وا اريك وتوا جع 0 بض مَهِرٍ عالٌ: (السَفَرُ بلا إذيه» 
أي : الرّوج؛ لأنّه لم يثئّت لَهُ علّيها حنُ الحبس» فصَارَت كمن لا روج 
ور ل ف 
١‏ 2 الدُحُولٍ. 

(ولو قَبِصَئْهُ) أي: المهرَ الالٌء (وَسَلَّمَت تفسهاء ثم بان) 
المقئوضٌ (مَعِيبًا: فلّها مَعْ تفيها) حتّى تقيض بَدلّه؛ِ لأنّها إِنّمَا 


تت 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

«(ولو أَبَى 5 من لوجي لدو ما وَجَبَ عليه)؛ بأن قال 
الوح : لا أملم المهر حبّى أَتَسَلَمَهاء وقالت: لالم تيبي حكى 
بض حال مَهري: (أجبر زَوجٌ) ولا على تَسَلِيم صَدَاقِء (ثُمَ) 
أجيزت (زٌوجَة"2) على تسلِيم تفسها؛ لأنَّ في إجبارها على تسلِيم 
تفسِها 1 حَطَ إتلافف البْضْعء والامتتاع م مِن بَذْلٍ الصَّدَاقٍِ ولا 
يمكن الفخوع في النصع: 


(وإن بِادَرَ أَحَدُهُما) أي: أحدٌ الرَّوجينِ (به) أي: يِبَذلٍ ما وَ 


عليه للآخَر (أجبرَ الآخَرْ)؛ لانتمَاءٍ عُذْرِهِ في التَأَخِيرٍ. 

(ولو أبَت) رَوجَدٌ (التّسليم) أي: تَسلِيم تفيها (بلا عُذْرِ) لَهَا: 
(فلهُ) أي: الرّوج (استرجَاعٌ مَهِرٍ قَبِضّ) منة. 

(وإن دَخَلَ) الرّوجُ بها مُطَاوِعَةٌ (أو خلا بها) الرّوجُ (مُطاوعَة: لم 
تملك قنع تفيها) ينه (تعد) ذلك؛ لاسقرارٍ العوضٍ بالتُسلِيم 
بِرِضَامًا. فإن وَطِنَها مُكرَهَة: لم يَسقُط عَقّها م نيك بَعلٌ ؛ 
لِحْصُولِه بعَيرٍ رِضَامَاء كالمبيع إذا أَحَدَّهُ المُشْتَري من البائع كزمًا. 

(وإن أعسَر) روج (بمهر حَالٌَ ولو بَعدَ دُخُولٍ ؛ فِ)روجةٍ (خرّةٍ 


سبرعي جين تر على تسليم م . 


كِتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


مُكلْفةٍ: الَسح”")؛ لتَعَذّرِ الوول إلى العّضء كما لو فلس مُشترٍ 
بِكَمَنِء (ما لم تكن) الرّوجَةُ تَرَوَجَتَهُ (عالِمَةَ بعغسرتِه) أي: الرّوجٍ حِينَ 
العَقَدِ؛ لَرِضَامًا بذلك. ْ 

(والخيَرَةٌ) في الفسخ: (ل)روجَةٍ (خْرَةٍ) مُكلَقَةٍ (وسَيدٍ أمَة)؛ 
لأنّ الى في المهر لَهُمَا. 

و(لا) خيرَةً ل(وَلِيٌ صَغِيرَةٍ ومَجِنُونَةِ)؛ لأنّه لا حقّ لَهُ في المَهِرِ؛ 
أنه عِوَضُ مَنفَعَةٍ البضع . 

زولة يضك الس لذلكء زإله يكم حاكي)+ لآل تسع 
فختلت قد أشبة القع للقكةة والإاغشار باللفقة:: - 

وك اعقاف الامراء بأنّ هذا ابنهُ منها: لَرِمَهُ لها مَهِدْ مثلها؛ لأنّه 
الطَاهِدْ. قالَهُ في «التَرغيب». 


3 8 0 5 ع 1100 
)١(‏ وينّجه: ولا يسقط؛ لاستقرّاره. أي: المهر. (غاية)!'١.‏ 


+ 


.0( «(غاية المنتهى ) م 0 والتعليق ليس في‎ ]١[ 


عاشي آنا 5 9 مك إلى إذازة 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( بابٌ: الوَلِيمَةَ ) وما يَتعَلقٌ بها 
(وهي: اججماع 0 عرس 7 0 0 وهي ص 
وَليِمَة؛ لاججماع 5 والمراة ار فال ابن 3 الأعرايد قال : 
أُولَمَ التِجلٌ إذا اجتَمَعٌ عفة عقله وشلقه 
واصل لولمكة: تَمَامُ اليه والجيفاقة. ويقال القيد» ول؛ كه 


01١‏ قوله : (وهي اجِتِمَاعٌ لطعام . . إلخ) هذا د تَبِعَ فيه «التّتقيح)1 ف 

9( الْعوسٌ » بالكسر) امرأةٌ وجل كاماد ا وبضمّتين ع : طعام 
الوليمّة» والتكاخ. «قاموس)[ ا 

() قال في «حاشيته)1"1: ومن هنا تَعلَمُ أنَّ الوليمَةَ اسم لطعام الغُرس» لا 
للاجتِمّاع لَه كما يُوهِمَهُ كلام المصنّفٍ تَبِعَا «للتنقيح). 
قال السكاويٌ فى وحاشيته»: الوليعةٌ: طعا الغرس. قالة أهل اللموء 
وَالقُقهَاءُ. وهو صَريحٌ في الأحاديث الصحيحة. وأمّا الاجِتِمَاعٌ نفشه 
على طعام الغرس » فلَيسَّ هو الوليمَة لاما لما قالَهُ فى «التنقيح)» 
وهو غريبٌ لا يُعَوّل عليه» بل هو غيوُ صَحيح. انتهى!*! 

13] التعليق ليس في الأصل. 

[؟] «القاموس المحيط) ص ١/اهه).‏ 


[9] «إرشاد أولي النهى» .)١١١5/9(‏ 
[4] (حاشية التنقيح) ص (7070). 


باك الزاليمة ما يتعلقٌ , 
باب : الوليمة وما يتعلق بها 20 


(وجدَاق): اسم (لِطْعام عِندَ جِذَاقٍِ صَبِيّ). ويَومُ حِدَاقِهِ: يوم 
حَتيِه القّرآن. قَالّهُ في «القاموس). 

(وعَذِيرَة» وإِعذَارٌ): اسم (لِطعَام خِتَانٍ). 

(ورسَةٌ وخَرْسٌ) بِضّعٌ المُعجَمَةٍ وشكونٍ الراءِ: اسم (لِطعام 
ولادةٍ). 

(وَوَكِيرَةً”"2): اسمٌ (لِدَعوَةٍ باءِ»» قال النُوَويٌّ: كل مسكن 
مُتَجَدَّدٍ . انتَهَى. من الوكرء وهُو: المأوى. 

(وتقيعة”"2): اسم لِتلعامٍ (لقُدُوم غائب). 

(وَعَقِيقَةَ): اسم (لذبح لِمَولُوٍ). 

(ومَأدُبَةً) بِضَعٌْ الدّال: اسم لكل دَعوَّةٍ لِسَبَب وغيره) . 

(وَوَضِيمَةٌ): اسم (لطعام مأتم ) بِالممنّاةٍ فَوقَء وأصلّهُ: اجِيِمَاعٌ 
الرّجَالٍ والنَّسَاءِ. 

(وتحفَةٌ): اسم (لطعَام قادِم), فَالتّحمَةُ: مِن القادِم؛ وَالتقيقة + له, 

(وَسُنْدُخِيّةٌ) : اسم (لِطعام إملاكِ) أي: عَقَدٍ (على رَوجَةٍ). 


)1١(‏ والوكرَة - وتحرّك - والوكين والوكيرَةٌ: طعامٌ يُعمَل لفَراغ البنيانٍ» 
وقد وك لهم كوَعَدَ. «قاموس)!'١.‏ 
و التّمِيعَةٌ : ما يُصنَعٌ للقادم. وَالتّحمَةٌ: ما يَصَِعْهُ القادِمُ. ( خحطه ). 


.)555١ «(القاموس المحيط) ص‎ ]١ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


(ومشدَاحٌ): اسع (ل) معام (مأكولٍ في حَتَمَةٍ القارئ). 
(ولم يَخْصُوِهًا) أي: الدَّعوَةً (لإخَاءِ وبَسَه تَسَرٌ باسم), بل المأ 
وقيل: طاو ُ الوليمَةُ على كل طَعَام لِسُوُورٍ حادِثء لكن استِعمَالّها 
في طَعَام لغرب أكبّد. 
(وتُسَمّى الدَّعِوَةٌ العَامّةُ: الجَفَلَى) بمّبح الفاءء والقَضر. (و) 
تُسكى الدَّعوَةٌ (الخَاصّةٌ: التّقَرَى) التحريك. قال الشَّاعِد: 
نَحِنُ في المَشْتاةٍ نَدْعُو الجَمُلى لا تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقَرْ 
00 دون الخرية: والآدِثُ» اليذه فاحف العائية. 
2 تفخ الوليهة: بعقد ) يكاح؛ 4 لك عليه السَلامُ فَعَلَّها وَأَمَرَ بهاء 
7 5 الرحمن بن عَوفٍ حِينَ قال له: تروّجتُ : «أَؤْلم ولو 
بضَاةٍم3'؟. وقال أنش: ما ألم رَسُولُ الله َي على امرَأة من نسائه ما 
أَولَمَ على رينتء جعَلَ يَعَِي » فأدو لَهُ الا فَأَطعَمَهُم لَّحمًا ورا 
على كيفو "1 لفق عليههها. 
وقول (بعَقَدٍ) قالَهُ ابن الجوزيٌء وقَدَّمَهُ في (تجريدٍ العنايّة) . 
وقالَ الشَّيحُ تَقَيْ الدّين: تُستَحَبٌ: بالدَّحُولٍ. 


[1] أخرجه البخاري »)5١5/8(‏ ومسلم .)١5571(‏ 
[؟] أخرجه البخاري (41791)» ومسلم .)80/١578(‏ 


وفي «الإنصاف) : قلتٌ: الأول + أن يُقَالَ: وَقتٌ الاستحّاب 
مُوسّعٌ» من عَقَدِ الاح إلى انتهَاءِ يام الُوس؛ لصِحَحةٍ الأخبار في هذا 
وهذَاء كمال الشرور بعد الدّحُولِء كن قد جرت العادةٌ بعل ذلِكَ 
قن اللشول سير انه د 

ا وتشقفك أن لا اتنس ى عن شَّاةِ؛ لحدِيث عبدٍ الوحمن 
ابن عوفي1١‏ !أ وكاتت وليفئة عليه القلاة على ضفي عيت1) 55 
في خبر أن الدتدق علييا". 

وإن تكح أكثر من واجدّةٍ في عَقدء أو عُقُود: أجزأنة وَليمة 
وايفدةى .إن تزاها يلكل: 


هه اس 


(وتجبٌُ إجابَةُ مَن عَيْنَهُ) بالدّعدةف- ولو عَيدٌا يلون شكيئ أو فكاتنا 
لم نَضْ بكسبه- (داع مُسلم' 0 ٠»‏ يَحَرْمُ هَجِرةُ ومَكْسَبة طشك 
إليها) آأي: إلى 3 لِيمَةٍ عْوْسٍء (أ ل مَرَةٍ؛ بأنْ يَدعوّه في اليوم الأَوَلِ) ؛ 


)١١‏ الحَيِسٌّ: هو الدَّقِيقٌ وَالسَمَنٌ والأقطء يُخلّط بعصّها في بَعض على 
اروك لا 
0)0 وَالدَّعوَةٌ > حَقٌّ للدّاعي؛ تَسقُط بعفوه. بع لكا 


[1] تقدم آنقًا. 

[؟] أخرجه البخاري (ه 55 5847)» ومسلم )١855( )٠١57/9(‏ من حديث 
أنس . 

[؟] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 

[] (حاشية الخلوتي) .)58١/5(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لحَدِيثٍ أبي هُرَيةَ مَرقُوعًا: «شَّدُ الطَّعَامٍ طَعَامُ الوَليمَةِ» يُمتغها من 
يأتيهاء ويدعى إليهَا من يأَاماء ومن لا ْحِتْء فقّد عَصَى الل 
ووشُولة), رواة تسعة'1. ون ابن عُمرَ مَرفُوعًا «أجيئوا هذه الدّعوَة 
إذا ذُعِيثُم إليها) ب متمق عليهط" !ا . وفي لَفظٍ لَهُ: «مَن ذُعِيَء فلم يُجب 
فَقّد عَصَى الله ورَسُولَةُ). رواةٌ أبو داودّء والترمذيّء وابنٌ ماججهظ"!. 

فإن كان المَدْعُوٌ مَرِيضَاء أو لطا أذ تفثر ؟ بحفظٍ مالٍ» أو 
في شِدَّةِ عد أو بردٍء أو مَطَر يبْلٌ التّيَاَء أو وَحَلِء أو كان أجيرًا لم 
يأَدّنهُ مُستَأجِدَةٌ: لم تَلرَمَهُ هَهُ الإجابة0" . ْ 


)0 وقدَّمَ في (الترغيب): لا يرم القاضي حيو وليمد عُوْسِ 
ومنَعَ ابِنٌ الجوزيٌّ في «المنهاج) من إجابَةٍ ظالم» وفاسقء ومُبتَدِع» 
ومُفاخر بهاء أو فيها مُبِتَدِعٌ يتكلم يدق إلا إياة عليه وكذاة إن 
كان فيها مُضحِكٌ بفُخشء أو كذِب. (إقناع)1*. 
ويكرة لأهلٍ العلم والفضل الإسراعٌ إلى الإجابة للطعام» والتساممح 
فيد4 أن فيه بذلة ودناءةٌ وشَّرَهّاء لا سهّما الحاكمُ. ( حاشيته)1”1. 


[1] أخرجه مسلم .)١١١/١495(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (511/9)» ومسلم .)1٠١7/١579(‏ 

[5] أخرجه أبوداود (91/41) من حديث ابن عمره وابن ماجه »)١917(‏ بالشطر الثاني» 
من حديث أبي هريرة» ولم أجده عند الترمذي . وانظر: «تحفة الأشراف) (7579) . 

)4 ١١/0 «الإقناع»‎ ]5[ 

[5] «إرشاد أولي النهى» .)١١71/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري 
في (حاشيته) . 


بابٌ : الوليمةٌ وما يتعلقٌ بها 151/ 

نُمٌ أَحَدَ في بَيانٍ مُحَمَرَرَاتِ القُيُودِء فَقَالَ: (وثكرَةُ إجابَةُ مَن في 
ماله) شَّيِءٌ (حَرَامٌ ككداقة (أكله منة ومُعامليه, وقَبولٍ هَدِيّه , 
و) قَبولٍ (هِبَيِهء ونَحوه). كمَبولٍ صَدَقَتِه كل الحرام أو كثْر. وتقوّى 
الكَرَاهَةٌ وتَضعْفٌ بحسب كثرة الكحرام وقِلته 

(فإنْ) لم يع يُعَئِنْهُ بالدّعوة» بل (ذَعَا فى . ويقال: الأحقلىع 
(كقَولِه : رأئها النَّاسُ تعالوا إلى الطقام) وكقّولٍ رَسُولٍ ربٌ 
الليعة: أَمِرتُ أن أدنُو كل من لَقِيثُ» أو: مَن شِتُ» كرت إجابثة 

(أو) دَعَاهُ رَبُ الوليعة» أو رَسُولَهُ بعنِهِ (في) المَدَةٍ (الثَالئَة)؛ بأن 
دعاةٌ في اليوم الثَّاِثِ: كرقت إجابثه؛ لحديث: «الوَلِيمَةُ أَوَلْ يوم 

ين الثاني ورت والثَالِثُ رِيَاءٌ وسُمعةٌ). رواه أبو داود» وابن 

ماده و6 في 

(أو دَعَاهُ ذمَىٌ ئ: كرقت إجايئه27)؛ لأنّ المطلوب إذلالة وهو 


)١(‏ قوله: (كرهت إجابته) وقال في «الكافي»): تجورٌ إجابَتُه. قال في 
«الإنصاف): قلتٌ: ظاهِدٍ كلام الإمام أحمدء المتقدّم: عدم 
الكرامَة» وهو الصّوابُ. وقد 0" قبل 5 وقال أبو 7 قبل 
لأحمَد: مبرك!"1 قغوة انيه فال : نعم . . قال الشيحُ تقَيْ ع الدين: 


]١[‏ أخرجه أحمد (45/9) (580*55)» وأبو داود (14؟) من حديث زهير بن 
عثمان» وابن ن ماجه )١315(‏ من حديث أبي هريرة . وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(095-0). 

[1] في (أ): (لا تجيب». 


والنّجس غيرُ مأمُونٍ. 

وكذا: مَن لا يَحِدِمُ هَجِرْةُ كمُبتَدٍع» ومُتجَاهِر بِمَعصِيَة('". 

(وتسنٌ) إحابة مَن عَينَهُ داع للوَلِيمَةٍ: (في ثَانِي مَرَةِ)؛ كأن دُعِي 

ا 

في الوم الثاني ؛ للخَبر» وديا ل 

(وسائرُ الدَّعَوَاتِ) غير الوليمة: (مُباحَة). فلا كر ولا 
تسق تستككة: نَضّا. 

أمّا عَْدَمُ الكرَامَةٍ: فَلِحَدِيثِ جابرٍ مَرفوعًا: «إذا ذُعِي أحذكم إلى 
طعَام» فلييجب» فإن شاد طَعِمَ وإن شاء تَرَكْ) رواة الحم ومُسلخ» 
وغَيدْهُماا"'. وكانَ ابن عُمرَ يأتي الدّعوَةَ في العُرس وغَيرٍ الغرس» 
وَيأتِيهًا وهُو صَائِعٌ . متَّفْقٌ عليه! ''. ولو كانت مَكزوهة لم يَأمْر بإجابتها 


قد يُحمَلُ كلامُةُ على الؤجوب. (خطه)©], 


)١(‏ يدل فيه: مَن يجب هجرة» ومن يُستحبٌ» ومن يجوز هجذه. 
١‏ خطه). 


] تقدم تخريجه آنمًا. 

[؟] أخرجه أحمد (585/59) 2)١5519(‏ ومسلم 2)٠١5/١4960(‏ وأبو داود 
ا وابن ماجه .)١0/51(‏ 

[9ع] أخرجه البخاري (51173)» ومسلم .)٠١*/١5579(‏ 

[5] انظر: «الإنصاف) 357/5١١‏ 7578). 
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وأمّا عَدَمُ استتحبايها : لها لم ككن تفل في هدو عليه الشلام 
وعَهدٍ أصححابه . فرَوَى الحَسَنٌ قالّ: ذُعِيَ عُثْمَانُ بن أبي العاص إلى 
عقاو فاق أن شبيت» وقال» كلا لاتاى الكقان على فيك رشو ل الله 
يكل ولا تُدعّى إليه. رواةٌ أحمدًا'!. 

(غَيرَ عَقِيقَةِِ فُسَنٌ)» وتقَّدّمَ الكلامُ عليها. (و) غَيرَ دَعوَةٍ (مأنم, 
فكرَة) وتقَدّمَ في «(الجنائز) . 

(والإجابَةٌ إليها) أي: الدَّعَوَاتِ غير الوَلِيمَةِ: (مُستَحَبَةُ مُستَحبةٌ) ؛ لحَدِيثِ 
البرَاءٍ مَرقُوعًا : أُمَرَ بإجابَةٍ الداع . متمق عليه!"1. وأدنّى أحوَّالٍ الأمر 
الاستِحبَابُ. وَلِمَا فيها مِن جَبرٍ قَلبٍ الدَاعِي وتطيبيب خاطره. ودُعِيَ 
أحمَدٌ إلى خِتانٍء فأجاب» وأكل. 


وغية مأتم, ف جُكْرَةُ) جاه دَاعِيهِ؛ لما مرّ في (الجنائز) . 

(ويُسِتَحَبُ) لمن حَصّرَ طَعَامًا دُعيَ إليه: (أكلَّهُ) مِنهُ (ولو) كان 
(صائمًا) تَطَوُعَا؛ٍ لما زوق الدغليه اإعادة كان في دَعَوَةٍء وكانّ معَهُ 
بماعَةٌ فاعيِرّلَ جل من القوم ناحِية» فقَالَ الب يلل 0 
الخو كي وكات 232 كل زوعاء 2 طب هركا سكالا نفعت 1" 


[1] أخرجه أحمد (497/99) (107908). 

[؟] أخرجه البخاري »)١773(‏ ومسلم (7/95075). 

[] أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5540)» والبيهقي (105/4؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وحسنه الألباني في «الإرواء» (09559). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لِمَا فيه من إِدَخَالٍ الشّؤور على أخيه المُسلِم. 

و(لا) يكل إن كان صَومُهُ (صَومًا واجبًا)؛ دنه يَحوِمُ قَطغة؛ 
لقَولِه تعالى: «ؤولا يُطِلا أعملك » [محمد: «سمء ولأبي شُرِيرَة 
مَرقُوعًا: «إذا دُعِي أحدُكم فلئِجب. فإن كان صَائِمَاء فلْيدْعُ» وإن 
كان مُفطرّاء فلمَطعم) رواة أبو داود. وفي روايةِ: «مَلقِصَلٌ)1']» يعني : 
يَدعُو. ورَوَى أبو حفص بإسنادو» عن عُثْمَانَ بن عقا نّهُ أجاب عَبدَ 
القيزة» وهو ضايغ فقال+ إي صاب ولكثي أحبيث أن أجيت 
لداعي فأدعُوَ بالتركة. ويْسَنٌ الإخارٌ بصَّومه لذَلِكَ» ولِفِعلٍ ابن 
عُمرَ؛ ليِعْلَمَ 0" 

(وإن أحَبٌ) المُجيثء (دَعَاه'©: وانصَرف)؛ لقَولِه كليِ: «إذا 
ذُعِيَ عدم فلئجبء فإن شاءَ أكلّء وإن شاء تَوكُ)1"] قال في 


)١(‏ ومن جملة الدّعَاءِ الواردٍ عنه يد : «أفطر عِندَ كم الصائِمُونَ» وأكل 
طعافكم الأبزاقه بوضلت عليكم الجلاقكة "ار و رام عار 


اننا أخر جه أبو داود (550؟) بلفظ : «فليصل»). وهو عند مسلم .)١551١١(‏ وينظر 
«الإرواء» .)١55:5(‏ وقد تقدم .)571/1١(‏ 

ليذ تقدم تخريجه (ص5957١).‏ 

8ع أخرجه أبو داود (5 285) من حديث أنس. وصححه الألباني. 

[4] «الإقناع» (/407). والتعليق ليس في الأصل. 
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(فإن دَعَاهُ أكثّرُ من وَاجِدِ) في وَقتِ واحِدٍ: (أجاب الأسبَقّ 
قَولا230)؛ لؤججوب إجاتته بدُعَائِهء فلا يَسقْطّ بِدُعَاءٍ من بَعَدَةُء ولم 
تون عاق انها عر لمكتز مم إيجاله َدِ الأول . فإنْ لم يتعارَضَاءٍ بأن 
اختلفٌ يد بحي كّ يُمكنٍ ات أدات الكل بشَرطه . 
ل دق سَبْقُه حيث لم يُمكِنُ الجمعٌ: (فالأديَنُ) مِن 
لايم ؛ لأنّهُ الأكرمٌ عِندَ اللهِ. 
فإن اسنَوّوا في الدّين: (فالأقرَبُ رَجِمّا)؛ لما في تقدِيمهِ من 


5 


فإن 0 في القَرَابَةِ أو عَدَمِها : (ف اقرب (جِوَارًا)؛ لحديثٍ 
أبي داووآ' ا «إذا اجِتَمَع وااو أجيق 0 ياتا كان 
َقرَبَهُمَا بابًا أقرَبهُمَا جوَارًا) . ولأله مِن باب اليد. قَمَدَّمَ بِهَذِهِ المعاني. 
- إن اسمّوّوا في ذلِكُ : (قرعَ) فيِقَدَمُ من خَرجحت ل القُرعَةٌ ؛ 

نها ثُمَيْرُ المُستَحِقٌ عند استوَاءٍ الحقوقٍ 


)١(‏ قال في «الفروع»: هل السّبقٌ بالقّولٍ أو الاب؟ فيه وجهان. وفي 
«الإنصاف): 
الصّواث: الأول1"؟. 


فى «الإرواء» .)١951١(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)579/5١(‏ 


تب 


للك 7< اتح تاس اساا: اس امامت 

(وإن عَلِمَ) المَدْعُوُ (أنَّ في الدَّعِوَةٍ مُكرَّاء كرَّمْرٍ وحَمرِ) وآلةٍ 
لَهوء (وأمكتةُ الإنكاز: حضّر وأنكر؛ لأَدائه بذك فَرضَينِ؛ إجاة 
أخيه المُسلِمء وإزالَةَ المدكر. 1 

(وإلا) يُمكهُ الإنكاذ: (لم يَخْصر), وتحزع عليه الحضّوة؛ 
لحَدِيثِ ابن عُمرَ: سَمِعتُ رسول الله ع يد يقول : ومن كان يو 0 
بالله واليوم الآخر قلا يَقعْد على مائِدَةٍ يُدَارُ عليها الحَمْوً). رواه 
أحمَدً1'!؛ وروا الترمذي!”! من حديث جابر. ولأنّهُ يكونُ قاصِدًا 
وْؤيَة المُنكر أو سماعِهِ بلا حاجةٍ 

(ولو حَضَرَ) بلا عِلمِ ا (فشاهَدَة) أي: الممُنكر: (أزالة) 
وججوبًا؛ للخبرا"» (وجَلْسَ) بعد رَوالِهِ؛ إجابَةً للدّاعي (فإن لم يَقدِر) 
على إِزالَه : (انصرَفٌ)؛ لقلا يَكُونَ قاصِدًا لرويَيِهِ أو سماعِه. ورَوَى 
نافِعٌ» قال : كن أسيد مع عبد الله بن شمرء فسيع رَمَاَة َاع» فوضَع 
إصيغيه فى تيد عَدَلغن الطلريق» فلم يال يفول يانافغ تسمه ؟ 


وفى (حاشية عثمان)!*]. البق قَولا لا مَجيعًا. ( خطه ). 


[1] أخرجه أحمد )١75( )71717/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وليس من حديث 
ابنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» .)١955(‏ 

] عي الرطدوانا 0 

[] يشير إلى الحديث السابق» وكذا حديث : «من رأى منكم منكرًا فليغيره...). وقد 
تقدم تخريجه (؟/5545). 

53] (حاشية عثمان) .)١70/5(‏ 
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حتّى قلت : لا ملا موي ا رت ل لصيو توقان 
هكدًَا رَأَيتُ وَسُولَ الله عل يبد صَنَعٌ . . رَواةُ أبو داودآ1 '!» والخلال. وتترج 
حملي (ليمزاذها ان يكلم سان الاي : تعزلياء قا اوري . 
اناد عور أن : المنكر (ولم يَرَهُ ولم يَسمَعْهُ: : أبيع البجُوسُ) 
والأكز 1 0 ل له يِلرَّمه مَهُ الإنكاك إِذّنْ وَل الأنضيات»: فيِحَيذ. 
(وإن شاهَد سَتُورًا مُعَلَقَةٌ فيها صُوَرُ حَيَوانٍ: كرة) عار 
امت مُعَلقَةِ0') . قال في «الإنصاف): والعَذَهَبُ: لا يَحرُم. انتهى . 
دك عليه السّلامُ شكل. الكعة دراي فيه اشوزة الزلفية وإسناغيل 
يَستَقسِمَانٍ بالأزلامء فقَالَ : «قائلَهُم الله لقّد عَلِمُوا أنّهُما ما استّقسمَا 


1١ 


ع١‎ 


(1) قال في «المقنع»: وإن شَاهَدَ سُتُورًا مُعلَقَةّ فيها صُوَرُ الحَيوانء لم 
يجلس إلا أن ثوال. 
177 قال في «الهداية)» و«المذهب)ء و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب)»)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و(الوجيز)» 
وغيرِهِم. وما في المَتنٍ هو المشهُورُ في المذهّب. 
والمذهب: أنَّ تَعليقَ يك وسَترَ الجُدُرٍ به مُحرَمٌ. ( خطه). 
وهذا قولُ أكثر أهل العلم. قال ابن عَبدٍ البَد: هذا أعدَلٌ المذاهب1”! 
]١[‏ أخرجه أبو داود (5974). وقال عقبه: هذا حديث منكر. وينظر: (تحريم آللات 


الطرب» للألباني (ص١١).‏ 
[7] انظر: «المقنع والشرح الكبير والإنصاف) 555/57١١‏ 796). 


مُنتهى الإرادات 


الل 777 اللككظتتتاحا نا ساس اس امامت 
بها وواة انوا 

و(لا) يكرَةُ جَلُوسْهُ (إن كانّت) السُقُورُ المُصَوّرَةٌ (مبسُوطة) على 
الأرضية (أو). كانت (على وَسَادَةِ)؛ لديف هافش قالت: قَدِمَ 
لذي 6 دج من سفرٍ وقد شترث ل سَهِوَةً بتَمَطٍ فيه تَصَاوِيد فلمًا رَآهُ 
قالّ: تَشيْرِينَ الجُدُّرَ بستر فيه تَصاويد)؟» فَهَتَكَه؛ قالّت: فجَعلتُ 
ا يد مُتَكِمًا على إِحَدَاهُمًَا. رواهٌ ابن 
عبد البو" . 

والسَهوَةٌ: الصّفَّةٌ أو المحْدَعٌ بَينَ تيتين» أو شِبْهُ الدِفٌ والطّاقٍ 
يُوضَعٌ فيه الشّيِءٌ) أو بَيثٌ صَغِيدْ شِبْهُ الخِرَانَة الصّغِيرَة» أو أريَعَةٌ أعوَادٍ 
أو ثَلانََ يُعارَضُ بَعضُها على بَعض : توج عابو النية وي الامو 
قاله في «القاموس». والمِنبَذَتَانِء تنه بدو كمكتسةء وهي: 
الوسَادَةٌ . 

ولأنّها إذا كانت مبشوطةٌ تُدَاسُ وثُمَهَنُ» فلم تكن مغؤورة 
السايا فلا تُشْبةُ بهُ الأصِنَامَ التي تُعبَلٌ . 


ومتّى قُطِعٌ من الصُّورَةٍ الكأسُء أو ما لا يَبِقَى بَعدَ ذهايه حََاةٌ: 


داود) .)١058(‏ 
[؟] في «التمهيد) .)1١198/5١(‏ 
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فلا كرَاهَةَ'2. وكذا: لو صُوّرَت ابِتِدَاءٌ بلا رأس وتّحوه. وتَّقدّمَ في 
«ستر العورة»): يَحَرْمٌ التَصويرء وما تعَلّقُ به. 

(وكرة سَيْرُ جيطَانٍ بِسْتُورٍ لا صُورَ فيهاء أو) بسْتُورٍ (فيها صُوَْ 
ال ل 0 
الإجابةِ؛ لما رَوَى سالِمُ بن عبدٍ الله بن عُمرَء قال: أُعرَسْتٌ في عَهِدٍ 
أبي, فَآدَّنَ إلى النّاس» فكانَ فِيمن آذَنَ أبو بُوبت , وقد سُيِرَ بتي 
بخبارى أخضّرء فأقبل أبو أَيُوب مُسرعًاء - فرأى البيت: فسقيدا 
بفنادئ 297 أصسطد: فقال: يا عبد اللده أتسكه الجذد» فقال أبِي ) 
واستّحيّى : عَلَبتََا الشْسَاحٌ يا أبا أَيُوبَ . فقال: من حَشيتٌ أن يَعْلِيتَهُ لم 
أحش أن يَعْلِنِتكَء ثُمْ قال لا أَطعَمٌ لَك طعامًاء ولا أَدجُلُ لك بَينًا. ثم 


)١(‏ قال في «الشرح)!'!: وإِنْ قُطِعَ من صُورَة الحيوَانٍ ما لا تَبِقَى الحياةٌ 
بَعدَ ذهايه» فهُو كمّطع الرَأسء كصّدره أو بَطيهء أو مجعِلَ له رَأسٌ 
نكي عن قرس لو ييكل قتنف الثبي» 013 العرةة دنه 
ذهايهء فهُو كع الوأ 
وَإذ كاث الداعت فق 5 بَعدَمُ كالعَينٍ واليَدٍ والرْجْلٍ» فهو 
صُورَةٌ داخِلٌ تحت النّهِي . 

85 البعاة كفاة مخطة" 1 


[1] (الشرح الكبير) .)398/5١(‏ 
["] التعليق ليس في (أ). 


لذ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
اسن 


ترَج1'؟. رواة الأثرمُ. 
ولا يَحَوْمُ'2؛ لعَدّم الدَِّيلِ على تحريمه» وقد فَعلَهُ ابنُ عُمر2©"2, 
وقُعِلَ في رَّمَنِ الصّحابة2"0. ولأنَهُ تَعْطِيةٌ للجيطانء فهُو بمَنزلَةٍ 
اللخصيصض. والعدية, الفابق محفول على الكراقة: 
(إِنْ لم تكن) السْتُودُ (حريرًا. ويَحَرْمُ به) أي : يَحَرْمُْ سَيْدْ الحِيطانٍ 
07 ولعليناج وتقدّمَ في «ستر العورَةِ) . (و) يَحرْم وخارية معلة 
ي: مع سَئْرٍ الحِيطَانٍ بالحرير؛ لما فيه من الإقرار على المُدكر. 
(و) يَحرُمُ (أكل بلا إذنٍ صريح) من رَبُّ العام (أو قَريَةِ) تَدُلُ 
على إِذنِء كتقدِيم طَعَام» ودُعَاءٍ إليه» (ولو) كان أكلَّهُ (من بيت 


)١(‏ وعنه: يحرُمٌ. 
َقَلنَ جعمّ: لا يَسْهَدُ عُْسًا فيه طَبلُء أو مُحتّتٌء أو غناق» أو تُسمَرُ 
الجِيطَانٌ. ( خطه)5"1. 

0 قوله: (قد فَعَلّه ابن عُصر) لين كذلِك» وإنّما يقال: أله عليهء أو 
سكت غَنه. 

() قال أحمد: دُعِيَ حدذَيفَةُ فخَرَجء وإنَّما رأى شَّينًا مِن زِيٌّ الأعاجم. 
قال البخاريٌ: ورأى ابنُ عُمرَ صُورَةٌ في البيتِ فحرج1 .١'‏ (خطه). 


[1] أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديثٍ :»)518١(‏ ووصله ابن أبي شيبة (//7+- 
5 5)» والطبرانئ (857©). وجوّده الألباني في «آداب الزفاف) (ص١١5).‏ 

[؟] «الإنصاف) (١5/ه51).‏ 

[*] أخرجه البخاري قبل الحديث )21/8١1(‏ موقوقًا على ابن مسعود» لا ابن عمر. 


بابٌ : الوليمةٌ وما يتعلق بها 
/ أم»ع 


قرِيبه» أو صَدِيقِه, و) لو (لم يُحْرِرْةُ عنة)؛ لحدِيث ابن عُمرَ مَرقُوعًا : 
«مّن دَخَلَ على غَيرٍ دَعَوَةٍء دحل سارقًاء وَحَرَج مُغِيرَاه. رواهُ 
أبو داودة'؟. ولأَنّهُ مال غيرِوء فلا يُتاخ أكله بغَيرِ إذنه. 

قال في «الفروع): وظاهِرٌُ كلام ابن الجوزيٌ وغيره: يجوز 
واختارَةٌ سّيحْنَاء وهو أظهَد. ْ 

(والدّعَاءً إلى الوَلِيمَةٍ أو تَقدِيمُ الطعام) إذا جرت العادَةٌ في ذلك 
البَلَدٍ بالأكل بذلِكَ» كما في «العُنية: (إذنٌّ فيه*"2) أي: الأكل؛ 
لِحَدِيثْ 57 هريرة: «إذا ذُعي كم إلى طعام فجاءًَ مع الوَسُولٍء 
ذلك إن زواة أحسد» وأبو داود1"؟ , وقال ايك مستقوو: إذأ ذعيك: 
فقّد أَذْنَّ لَك روا أُحمد1"؟. 

(لا في الدّخُولٍ) قال في «الفروع) : ولس الدُعَاءٌ إذنا في الدُّولٍ 
في ظاهر كلامهم؛ خلاقًا («للمُغني )7 . 


)١١‏ قال فى «الإنصاف]1؟؟: والدَّعاءٌ إلى الوَليمَةٍ: إذنٌ فيه. هذا المذمّب» 
يك لني علي الأمعاك:, يكذ : ٍ الطّعام إليه بطري الأولى . 


2 


(؟) قال في «المغني») و«الشرح» : الدّعاءٌ إِذن في الخو وقَدَّمَهُ في 


[0] أخرجه أبو داود (1741). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١985(‏ 

[5] أخرجه أحمد »4)٠١835( )570/١5(‏ وأبو داود (51940). وصححه الألباني 
في «الإرواء) (هه9١).‏ 

["] ينظر: «الإرواء» (5ه9١).‏ 

[5] «الإنصاف) (١95/ا75).‏ 


(ولا يَملكة) أي: العام (مَن ا إليه) بتقديمه لَهُ» (بل 0 


الطعامُ بالأكل (على ملك صاحبه<22)؛ لأنَّهُ لم يُمَلَكهُ شَّينَاء وإنّما 
أباحه الأكلّء فلا يَملِكُ التَصَدْفَ فيه بعَير إذنه. قال في «الفروع»): 
ويَحومُ أخل طَعَام فإنْ عَلِمَ بِقَرِيئَةِ رضًا مالكهء فَفِى «الترغيب»): 
يُكرَةُ ا يُتاخ» وأنهُ يكرَهُ مع ظنّه ويضاة. 


2000 


00 


] 11 
] 
1 


نُسَنٌ: الدسمِيدُ0" جَهوًا على أكل وشُؤْب)؛ لحَدِيثٍ عائشةً 


«الآداب). قال في (الإنصاف): قُلتٌ: إن -- عليه قَرِيئَةٌ كان 
إذناء وإلا فلا. ( خطه)!'١.‏ 

قال المجدٌ: مذمَينا: لا يَمِلِكُ الطّعامَ الذي قُدّمَ إليه» بل يَهِلِكُ على 
قال في «القَاعِدَةٍ 075 : أكلُ الصَّيفٍ إباعةٌ مَحصَّةٌء لا يَحصُلُ الملكُ 
بحالٍ» على المشهُور عِندَنًا. 

قال في «المغني): إِنْ حلّفَ لا يَهَبْهُه فأضاقة» لم يَحِبّث؛ لأنَّه لا 
يَملِك شَّيقَاء وإِنّما أباحة الأكلّ. 

قال في «الإنصاف»: وللضَّافعية أربعَةٌ أقوال في ذلك : يَملِكةُ بالأخذِء 
أو يعطرل فى القية أو بالزلم». أو لا مرك بعال #مدقينا. 
( خطه )01 2. 

وقيل: بوجوب التّسمِيَةِ. اختاره ابن أبي مُوسَى. ( خطه)' '"". 
«الإنصاف) .)557/5١(‏ 


انظر: «(الإنصاف) 157/9١1١‏ 27 55/8). 
«الإنصاف) .)07/5١(‏ 


يات الواليمة وها يتغل 
باب : الوليمة وما يتعلق بها 525 


مَرقُوعًا: «إذا أكلّ أحدٌكمء فليذكر اسم اللهء فإن نَسِيَ أن يَذكْرَ اس 
الله في َوَلِهء فلتقُل: بسم الله أُوَلَهُ وآخرة7']. وقيس عليه الشربُ. 

(و) يُسَنٌّ: (الحَمدٌ) أي: أن يَحمَدَ الله تَعالّى (إذا فَرَعْ) من أكله 
أو شريدة لخديف إن الله ابرطى من القيق اندها كل الاك ار بيت 
الشَّربَةَ فيَحمَدَهُ علّيها». روه مُسلِ!"'. وعن مُعاذٍ بنِ أَنَّسِ الحَهَيٌ 
مَرفُوعًا: «مَن أكل طعَامّاء قَقَالَ: الحمدُ لله الذي أَطعَمَني هذا ورَرَقَنِيه 
من غير حول مِنّي ولا قُوَوِ» غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذُنبه). رواة ابن 
اي 1" 

(و) يضق زأكلة مقا وليد1") زبينه؟"))؛ لعديك غمر بن أبى 
سلَعَةٌ قال: كُنتُ يَتِيمًا في حجر رسول الله يي فكانّت يَدِي تَطِيسُ 
في الصف فقَالَ لي التيِغ يكلِ: ديا عُلامُ! سَمْ اللقه وكلْ بعمِينِك» 


1١‏ قال الآمدئى: لا بأ بأكله من غير ما يليه إذا كان وََحَدَة. قاله فى 
«الفروع)1*1. 
وو قل + اتسين التسسيية + والاكل بالميى. اشازة ايك أن اقوس لكل 


[1] أخرجه أحمد (479/57) (577 ”)2 وأبو داود (50771). وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١5524(‏ 

[؟] أخرجه مسلم (85/917) من حديث أنس. 

الا أخ رجه ابن ماجه (7/.5؟). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١195489(‏ 

[5] انظر: «الإنصاف) ١١1؟515/9).‏ 

هع «الإنصاف) .)57/5١١(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وكل قا يلات متّفقٌ عليدظ1"؟. ولمسلم'' 'ء عن ابن عُُمرَ مَرقُوعًا : 
«إذا أكلَ أحذّكمء فليأكل يتمينه» فِإنَّ الشيطَانَ يأكلُ بِشِمَالِهِ) . ويكرة 
أكلهُ مما يلي قوق إن تر يكن أنواغاء أو فكي 

وَيْسنٌ: أكلّهُ (بتلاث أصابة70"') . ولا يَمسَح يَدَهُ حنَّى يَلعَمَهَا؛ 
لما رَوَى الحَلَالُ عن كعب بن مالِكِء قالَ: كان اليك يَلةِ يأكل 
بتّلاثِ أصابع» ولا يَمسَخ يَدَهُ حنّى يَلَعَقَهَاا'"1. 

و عضي لدوة تعريق أكله عليه القلة يكلو كلها: 

(و) يُسَنٌ : «تخليل ما عَلِقَ بأستانه) من طَعَام . قال... فى 
«السعوعب): روي عن ابن تحمز: ترك الخلالٍ مون الأستاد. 
وذكرةٌ بَعضُهُم مرفُوعًا[*]. ورُويّ: «تَحَلَلُوا ٠‏ من الطعام» فإِنّهُ لَيِسَ 
شي لهذ على الفلك التي على الغبد أن يبد ين اد كم ريخ 


واو نوكي الأكل بماذوتياة ويا فرنياء مال تكن اع . ورنسام عار 
قال في «الآداب»: وَلعلّ المراة: ما ل يتَالُ عاد وغوًا بإصتع أو 


إصبعين» فإِنٌ الغرف يَقَتَضِيوا' .١‏ 


[1] أخرجه البخاري (710/5ه)» ومسلم (055؟/8١٠1).‏ 

1؟] أخرجَةٌ مُسلِع .)1٠١5/507(‏ 

[5] أخرجه مسلم »)5١75(‏ وأبو داود (5852). وانظر: «الإرواء» .)١953(‏ 
[5] لم أجده مرفوصًا. 

زهع] «الإقناع» وكلم١‏ ). 

5ع «الإنصاف) .)514/9١(‏ 
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الطعام)1'". قال التَاظِمْ : ويُلقى ما أخرجة الخلال؛ ولا يَِتَلِعْهُ؛ للحبر. 
(و) يُسَنٌ: (مسح الصَّحْفَة) الي أكلن فياه نكم لكر 
(و) يُسَنْ: (أكل ما تَتائر) منة. وأكله عند ضور رَبٌ العام 


وإذنه. 
(و) يس ياي : (عَضٌ بَصَرِهِ عَن جَلِيسِه) ؛ لتلا تستئحي 
(و) تضق : (إيقائة على نفسِه)؛ لقَولِهِ تعالى: 0 0 
نفسيوع #6 الآية [الحشر: 98]. 


قال. أسيرلء يأكلٌ بِالُوُورٍ مع اجعراوه وبالويئار م مَعْ القُقَرَاء 
وبالمرُوءةٍ مع أبنَاءِ الذّنيا . زادٌ في (الرعاية الكريف م و«الآداب): : ومع 
اللاي بالتعلي, 

(وَسْربهُ لان مَضّاء للخبر1"!. 

(و) مُسَنٌ: (عَسْلُ يَدَيه) إذا راد الأكلّ (قَبلَ طُعاه”27)- وإن كاد 


)١(‏ وعنه: يُكرَُ غَسلُ اليَدَين قَبِلَهُ اختارّه القاضى» وفاقًا لمالك. 
واستحيّه فى المذهب بعد ما لَهُ عَمَدْءِ وفاقًا للشّافعى. 


[1] أخرجه الطبراني (5051) من حديث أبي أيوب. وضعفه الألباني في «الإرواء») 
.)١ 915١‏ 

؟] أخرج الترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (717/1؟) من حديث نبيشة الخير مرفوصًا: «من 
أكل من قصعة ثم لحسهاء استغفرت له القصعة». وضعفه الألباني . 

1 أخر جه البخاري »)5551١(‏ ومسلم )١١7/50(‏ من حديث أنمس:. وانظر: 
«الضعيفة) .)١55855 )»9 5-٠0١‏ 


د حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
على وُضُوءِ- (مُتَقَدَُمًا به) غ1 الْعَسْلٍء (رَبُهُ) أي : العام على 
الضَّيفٍ إن كانّ. (و) عسل يَدَيهِ أيضًا (بَعَدَهُ) أي: الطّعام (مُتأَحُوَا 
به) أي : العَْلٍ (َنّهُ) أي : الطعام» . عن الضيفٍ إن كان لعزية 
«مَن أحك أن يكثر حير تبت » فليتوَمَاً إذا حضَّر غَدَاوُةُ وإذا رُفِعَ» رواةٌ 
3 ماججها' ! . ولأبي بكرٍ عن الحَسَن مَرفُوعًا: «الؤْصُوءُ قبل العام 

يني القَقر وبَعدَهُ يَنفِي اللّمم)1' يعني به: عَسلَ اليدَين. 

وفكة لل كه لابن ما وغل في لوأك 
فيه» نَضًّا. ويَعرِضٌ المَاءَ لِعَسلِهِمَاء وِيُقَدّمُُ بقرب طعامدِ. ولا 
يَعرِضُه(2. ذكرَةٌ في (التبصرة») 

(وكرة تَنَفْسْهُ في الإناء)؛ لِعَلّا يعُود إليه شَّيءٌ مِنه» فَيِْذِرَه. 

رو كرة رود شَّيِءِ) من طَعَام أو شَّرَابِ (من فيه إليه) أي: الإِنَاءِ؛ 


وين 


دنه يُقَلْ 5 
0 ا ل ا اس 


5] أخرجه ابن ماجه )577٠0(‏ من حديث أنس . وقال الألباني في «الإرواء» (555): 
نكر 

[؟] أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) 2550 )٠١ 5٠‏ عن الحسن موقوفًا 
عليه» وأخرجه الطبراني في (الأوسط» )7١75(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا 
بنحوه . 

5] (كشاف القناع ) 81 . 
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ولا يَمسَحُ يَدَهُ بالخبز» وله سعد ةساط انا بطعام”"2 . 
قال الح عبد القَادِر. 

(و) 0 (تفخ العَاه"») ددا زادَ في «الرعاية)» و(الاداب»)» 
وغَيرِهِمَا: والشَّرَاب . ف «المستوعب): التّمْحُ في العام والشَّرَاب 
والكتّاب مَنهِيٌ عَنة. 1 
وو لأنه يستقذزة غيدة. واسطيع81, 
(؟) وقال الآمديٌ: لا يكرة التَمْحُ والطّعَامُ حادٌ. وصوّبه في «الإنصاف» إن 

كان ثم حاجة للأكل حِيهذا"!. 

ويُكره نض يَدِهِ في القَصعةِء وأن يُقَدُمَ إليها رأسَهُ عند وَضع اللقَعَةٍ في 
فيهء وأن يفيس اللّقمَةَ الدَّسمَةَ في الكل» أو الل في الدّسم؛ د 
وينبَغي أن يُحوّلَ وجهّةُ عِندَ الشُعَالٍ والغطاس عن الطّعام» أو شُعِدَ 
عه ريل عل يتين وار ب انتم يلام" 
ويُكرَهُ أن > إشيباق دا التي أكل مِنها في المَرَقَةِ. 

ون لعن أكلّ مع جماعة أن لا يرقع يده قبلهمٍ حبّى يكتفوا. 
عع ضع 


[1] التعليق من زيادات (ب). 

؟] «الإنصاف) 55/95١١‏ ). 

[] «إرشاد أولي النهى» .)١١77/7(‏ والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله 
العنقري في « حاشيته) . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(و) كر (أكلة» أ الطيعام (خَارًا). وفي «الإنصافٍ): قُلتٌ: 
عِندَ عَدّم الحاجة. انتَهَى؛ لكيه لا يرع فيية©, 

(أو) أي: ويكرَةٌ أكلْهُ (من أعلّى الصَّحفَةٍ أو وَسَطِها)؛ لحدِيث 
ابن عئاس مرفُوتَا : «إذا أكلٌ أحذكم طَعَاماء فلا يكل , بدأل القفلة 
ولكن لِيأكل من أسمَلِهاء إن البركة تَنزِلٌ من أعلاها». وفي لَفظٍ آحَرَ: 
#كلرامن جوانبهاء وكعوا ؤروتها » يُتَارَك فيها) . رواهّما ابن ماجه!'١.‏ 

دو كر اضر مائِدَةٍ (فِعل ما يَستَقذٍ يَستَقَذِرْهُ من غيره) كتَمَخْطٍ. 

كذاة الكلاة با الضيكق ارسرلكم. قالة ليث غيب القادر. 

(و) كرة لِرَبٌ طَعَام (مَدخ طعامه. وتقويمة)؛ لأنَهُ يُشبةُ المَنّ به. 
وحَرَّمَهُمَا في لقم .. 

(و) ا رقت الطعَام) ؛ للحَب را "لآ وحَرّمَةُ في «الغنية). 


00 0 أحمد: أنه ا 00 أ فقا أبو 


ل 


03] أخرجهما ابن ماجه (8705: 571017)» وصححهما الألباني في «الإرواء» /١9/0(‏ 
مةل). 

[1] يشير إلى حديث أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله #َةٍ طعامًا قط...) الحديث. 
أخرجه مسلم (1810//50515). 

[*] التعليق ليس في (أ). 
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(و) كرة (قِرَانُهُ في 7 َمْرِ مُطلّقا”"') سَوَاءِ كانَ ؟ َم شَّرِيِكُ لم يأَذّنْء 


أؤ اود لما فيه من الشّرهِ. 


قال صاجبُ «(الترغيب)» والشَّحٌ تفن الذون: ومِثلة : قِرَانُ ما 


العَادَةٌ جاريةٌ بتََاوُلِهِ أَفرادًا0” . 


2000 


002 


3 
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عن جَبَلَةَ بن شُحَيم» قال: أصابنا عَامُ سَئَةٍ مع ابن الرُير» قَرَرَقََا مرا 
ل 0 
النب َلَِةٍ نهى عن الإِقْرَانٍ. ثم 317 لا أن يستأُذِنَ الدَجلٌ أحاة. 
لع عيية: 

قال ابن الأشير1"] وغَيذه : كذا رُويء وَالأصَحٌ: القَوَانٌ» ويؤيّدٌه : أنه 
َقَدنُو )1 ع 


السو 


جاءَ في روايّة البخاري في وباب الشركة): (لا ته ' 


. ١ العلولة‎ 

وقيل: يُكرَةُ مع شَّرِيكِ لم يأَذَنْ. قال في «الرعاية): لا وَحَدَةُء ولا مَعَ 
أهله» ولا مَن أَطْعَمَهُم ذلك. وأَطَلَقَهُما في «الفروع)171. 

وكرة الإمامُ الأكلّ متّكمًا. قال في «الغنية): وعلى الطُوقٍ أيضًا. 
ويُكرهُ أيضًا مُضْطْجِعًا ومُنْبطحًا. قاله في «المستوعب» وغيره. 
ويْسَنٌ أن يَجِلِس للأكلٍ على رجله الإسرّىء ويَنصِب اليمتى» أو 


أخرجه البخاري (55 5 ه)؛ ومسلم .)5١45(‏ 


النهاية في غريب الحديث») (57/54). 


أخرجه البخاري 59-09 5). 


التعليق ليس في (أ). 
«الإنصاف) .)5758/5١(‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
للك وو كمف ساس اساتدات 


(و) كرة (أن يَفجَأ قومًا عِندَ)- وفي نُسححة: (حِينّ)- (وَضع 


2 - 


طعامهم تَعَمّدًا) نَضّا. فإن لم يِتَعَمَدة: أكلَّ. نضًا. 
(و) كرة (أكلّ بِشِمَالِهِ بلا ضَرُورَةِ)؛ لأنَهُ تَصَِةٌ بالشَّيطَانِ. وذ كر 
انوي في الشّربٍ إجمَاعًا. ويكرةُ ترك التّسميَة. 
(و) كر (أكلهُ كَثيراء بحيثُ اؤذه) فإن لم ؤذو جاز. 


يتربّع . قاله فى «الرعاية الكبرى)1 ١١‏ 
وكان عليه السلهم "1 يأكل تتكتا. قال الخطاية : المراة بدة 
الجالِسٌ المُعتَمِدُ على وِطاءٍ تَحتّهُ. 
وأنكر ابن الجوزيٌ على الخطابِيٌ» وقال: المرادٌُ: الماثل على جنبه 
ه. هو كلامُ ابن الأثير في «النهاية). نقله مؤلفه1"!. 
)١(‏ وصوّته فى «الإنصاف)!*]. 
وفي «الإقناع)1؟: وأكلة مَعَ حَوفٍ أذىّ وتُخمَة: يحرم . 
نقلَهُ في «الفروع) عن الشيخ تقيّ الدّينِ بعد أن نقَلٌ عَنهُ: يكرؤا"!. 
['] «الإنصاف) (5557/51). 
[1] سقطت: (لا» من (أ) والتصويب من أصل الحديث. والحديث أخرجه البخاري 
599399) من حديث أبي جححيفة . 
[*] انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين») .)5١7/5(‏ والتعليق ليس في 
الأصل . 
[3] «الإنصاف) .)559/5١(‏ 
[5] «الإقناع» 1/5 ). 
[5] «الفروع» 0 والتعليق ليس في 0 


بابٌ : الوليمةٌ وما يتعلق بها 


الأبداف» وعو مَجاوَرَةٌ الكد. 

(أو) أي: ويُكرَة أكلَهُ (قَلِيلا بيت يَصُرُْ)؛ لحَدِيث: «لا صَرَرَ 
ولا ضرانعط!'!. 

(و) كرة (شْربْهُ من قم سِقَاءِ) واحيتاثُ الأسفِية. ؟ ا نَضَّاء أي : قَلئْها 
إلى خارج لِيَشْرَب منة» فإن كْسَرَهُ إلى داخل» فقَدَ قبِعَةُ. ويكرَةُ أيضًا 
الشّربُ ين تُلْمَة الإَاءِ. ْ 

وإذا شرت اله الأبفق نَ؛ للخبرا"'. وكذا: في عسل يَدِهِ. قاله في 
«الترغيب». وقال ابق أبي. العجد: وكذا في وش العاوةو. قلك: 
وكذا+ المخوكو وتحدة, 

رو( كر شُربٌ (في أثَْاء طعام بلا عادّة)؛ لأنَّهُ مُضِة. 

ولانكرة طرنة قائفاء تقناء وقدةة بلى, وظايرة كروي ليك 
أكلّهُ قائِمًا. ويتوجّهُ: كشُرْبه. قالهُ شَيحُنا. ذكرَهُ في «الفروع». 

رو كرة (تَعلِيةُ فَضْعَةٍ) بمّتح القَافٍء (وتحوها) كطبتي (بخبز), 
نَضَّاء لاستِعمَالِهِ لَهْاا2. وكرة أحمَدُ أيضًا الحُبرَ الكا توقال: لي فيه 
كك وك ف أذ آنا انا مَهَ قَدّمَ لَهُم طَّعَامَاء فَكسَرَ الحُبر. قال 


)23 كرة الإِمامٌ حول وَضِعٌ احبر تحت القَضْعَة؛ٍ لاستعمّاله لَهُ 5 لهُ. وقال 
الامديّ : يحرم مُ عليه ذلِك» ونه نص أحمك. وكَرِهَةُ غَي 3 و1 ل 

.)57/8/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 

[؟] أخرجه البخاري (557؟)» ومسلم )١١4/7073(‏ من حديث أنس. 

[9*ع] «الإنصاف) (١5؟/لاه؟).‏ 


لقف حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أحمَدُ: لعل يَعرِفُوا اك كلوق 

ويجُورُ قط النّحم بالشَكَينٍ» ' والنّهِي عَنهُ لا يصِحٌ . قالهُ أحمَدُ. 

«فائدَة) : قال في (الآدَاب 54 للحم ل لم والكية 
أفطسل _القررق1؟:: بواليلت الثالش ارقا أفشتل + .ويرخة: أن اللّحمَ 
أفصَلٌ؛ لأَنّهُ طَعَامُ أهل الجن ولأنّهُ أشبهُ لِجَوهَر البَدَنِء ولِقَولِه تَعالَى : 
شروت الدِى هُوَ دق يآليف هو حَيدّه [البقرة: ١‏ 

(و) كرة ا والتقاطة) في عرس وغيره؛ لها فيه ين 0 
كس ومُو يُورثُ الخِصَّامَ والحِقّْدَ. ولِحَدِيثِ زَيدٍ بِنٍ خالدٍ: 

سَمِعَ النبئ يله يَنْهَى عن التّهبَةِ والخِلْسَةِ. رَواةُ أحمَدة'". وعَن 

عبد الل بن ريد لأنصاري: أنَّ التي كَلةٍ تهى عن المُئلة والتّهبى . 
رَوَاةُ أَحمَدُء والبخاريٌ!” 


0١١‏ كأنهُ إشارَةٌ إلى ما فْسْرَ به الفُوْمٌ: أنه الحنطُةٌء كما هو المشهُودٌ عن ابن 
عباس» وهو قول عَطاءِء ومجاهدء وعِكرمَة» والسدَّيٌء والح 
وقتادّة وغيرهم . 
ورُوي عن ابن عباس روايَةٌ أخر 6 د 
والرّبيع بن أنس» وسعيدٍ بن جُبير» وغيره! '' 

[1] أخرجه أحمد (58/548) »)١7١57(‏ وانظر: (الصحيحة) .)١510/9(‏ 

[7] أخرجه أحمد (01//91”*) »)١0740(‏ والبخاري (574؟) من حديث عبد الله بن 
يزيد بن زيد الأنصاري. 

[؟] انظر: «تفسير الطبري) ١لا‏ 


بابٌ : الوليمةٌ وما يتعلق ب 
لوليمة وما يتعلق بها 7 


(ومن حَصَلَ في حَجْرِه) بمّتح الحاءء وكشرهاء (منة) حي انام 
(أو أَحَذَةُ) أىئ: شيعا م مِن الثثّار: (فيُوَ (لَهُ مُطلّقَا) أي : سَوَاءٌ قَصَدَ 
تَمَلَكهُ بلك أؤ لا لقَصدٍ مالكه تَملِيكَةُ لمن حصَّلّ في حَيرِِء وقد 
حارّةُ مّن حَصَلّ في حجرو أو أَحَدَّهُ فملكة كالصّيدٍ إذا أَغلق عَلَ 
داه أو حَيمَتَهُ وإِنْ لم يَقِصِدةء فلا يَجُورُ لِغَيرِهِ أعذفاية: 

(وشباخ لمُتَاهَدَُ) ويُقَال: النُهْدُ (وهي: أن يُخْرِجَ 03 واحدٍ 
ُفقَةٍ شَينَا من التَفقَةِ) وإن لم يَتَسَاوَواء (ويَدفْعُوتَهُ إلى من يُنَفِقْ عليهم 
نه ويَأكلُونَ جَمِيعًا. فلو أكلّ بَعضّهُم أكثّر) من رَفِيِقِهِ» (أو تَصَدَّقَ) 
بَعضّهم (منهُ: فلا بَأْسَ) لم يَرَلِ النَّاسُ يَفْعَلُوتَهُ. نَضًا. 

قال في «الفروع) : وما جَوّت العادّةٌ به كاإطعام سَائلٍ وسِنّورِ 
وتَلقيم وتقدِيم: يَحتَيل كلائهُم وَجِهِينِ. قال: وجَوَارُهُ أظهَر. 
م أي - عمك العَادَةٍ والغرفٍ فيه» لكن الأَّدَتْ والأولَى : 
الكت عن لما فيه من إساءة الوب ب على صاحبه والإقدّام على طعامه 

بتعض التَّصَدِفٍ مِن غير إِذْنٍ صريح- ْ 
(وَيْسَنٌ إعلانٌ يكاح. اله بِدُفٌ مباح) وَهُو: ما لا 


)١١(‏ قال في «الآداب): وعلى هذا: يتوجّة صَيَدّقةٌ أحد الخريكين نهنأ 
يُسامَح بهِ عادَةٌ وعُرفاء وكدًا: المُضاربُ» والصَّيفٌء ونحؤ ذلك؛ 
أنه مأذُونٌ فيه عُرقًا1'؟. 


[1] انظر: «وكشاف القناع) .)58/١57(‏ 


حِلَقَ فيهء ولا صُنُوج”"2. (فِيه) أي: النكاح("؛ لحديث: «أعلثُوا 
الشكاع)1'1. وفي لَفظ : «أظهدوا التكاع)1'؟. وكانَ يُحِتُ أن 
يُضرَبَ عليه بالدّف. وفى لفظِ: «واضربُوا عليه بالغرَال)7؟ روامُّما 


ابرق ملجية. 


م 
2 


وظَاهِرَةٌ: سَوَاءٌ كانَ الضَّارِبُ رَجَلَا أو امرأ 
وكلام الأصححاب. 


0:2 


» وهُو ظَاهِرُ نصُوصِه 


وقالٌ المُوَفْقُ: ضَربُ الدّف مَخصّوصٌ بالنّسَاءٍ. وفى «الرعاية): 
يُكرَهُ للوّجَالٍ مُطلْعًا. 
وقال أحمَدُ: لا بَأْسَ بالعَرَلِ في الغرس؛ لقَولٍ النَبِيّ َي للأنصّار: 


(1) والمرادٌ بالصّنُوج : ما يُحعَلُ في إطارٍ الدُفٌ من التّححاس المَدَورٍ 
صِعَارَاء كما في (المصباح». قال: والإطار- مل كتّاب- لكل 
شيء: ما أحاط به. (عثمان)1*1. 

(؟) قال الموققٌ وغَيده: أصحائنا كرِهُوا الدّف في غير الُوؤس. وكرمَةُ 
القاضِي وغَيرُه في عُوْسء وخِيانِ[”! 


1] أختريخة ابن ماجه )١859-5(‏ من حديث عائشة. وانظر: «الإرواء» »)١9595(‏ 
و«الضعيفة) (//ا95). 

[؟] أخرجه البيهقي (550/907). 

[5] أخرجه ابن ماجه .)١8325(‏ وتقدم آنقًا. 

[53] (حاشية عثمان) .)١7/4(‏ 

هع «الإنصاف) (١95/هه5).‏ 


بابٌ : الوليمةٌ وما يتعلق بها 2 
«أنياكم أبن حي دعيو تسد عبن أرلة الك ب الأحمر» لما حلت 
كي ولولة العفة القوذاك» ها شعرث َذَارِيكم) 16'؟. لا على ما 
يَصَِعُ النّاسُ الوم . 

وحن غي هذا المسون :ور ارلا الحساة الخمراء فالات عدا ريك 

وتَحرِمُ كل مَلهاةٍ سِوى الدّفٌ كمزْمَارٍ وطنئورء ورَبَاب وجِنْكُ. 
قال في «المُستَوعِبٍ» و(الترغيب»: سواءٌ استُعمل ليحن أو سُوُورٍ. 

(و) يُسَنُ ضَربٌ بِدُفٌ متاح (في تان وقُدُوم غائب وتحوها), 
كولاد ةِ وإملاكِ؛ قِِاسَا على الاح 600 ْ 


(1) صَربُ الدّفٌ في نحو الؤسء كالحْمَانِء وقُدُوم الغائب» ونحوهما: 
كالعُرس. نصّ عليه. وقدّمه في «الفروع»). ْ 
وقيلَ: يُكرَةُ. قال المصنّفُ وغيؤه : أصحابًا كَرِهُوا الف في خَيرِ الغرس 
وكَرِهَةُ القاضي وغيرُةُ في غير موس وحِمَانٍ . ويكرَةُ للوَجلٍ؛ للتّشثْه . 
قال في «الرعاية» : وقيلَ: يبا في الحْتَانٍ . وقيل : و كل شور حادِث1”] 
قيلٌ للإمام أحمدّ في رواية الموذيٌ7'!: ما تَرَى للنّاس اليومّ تَحريك 
لدف في إملاك أو بنايء بلا غِتَاءِ؟ فلّم يكره ذلك . 


01 ] أخرجه الطبراني في «الأوسط) (775©). وحسنه الألباني في «الإرواء» :)١959-8(‏ 
وانلظر 59559 

[؟] (الإنصاف) .)554/9١(‏ وما تقدم من التعليق ليس فى (أ)» ويلاحظ تكرر بعضه 
مع ما تقدم. 1 

[*] سقطت: «في رواية المروذي» من (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 
بطين على شرح مُنتهى الإر 


وقِيلٌ لَهُ في رِوَايَةِ جَعمّر: يكونُ فيه جَرَسٌ؟ قال: .1١21‏ 
ونقّلَ جَعمَّد: لا يَسْهَدُ غُوسًا فيه طَبلٌّء أو مُحدّتٌء أو غِنَاءٌ أو تُستَد 
الحيطان1"!. 
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[1] «الإنصاف) .)05504/5١(‏ 
؟] «الإنصاف) .)2140/5١١(‏ 


( بابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ ) 
العِشْرَةٌء بكسر العين» أصلّها: الاجيِماعٌ. وبْقَالُ لكل جماعة 
عِشْرَةٌ ومَعْشَّرٌ. / 
(وهي) هُنَا: (ما 00 يبن الرّوجَينِ من الألقة والانضِمَام). 
(يلرَمْ كُلا) من الرّوجَينٍ: (مُعاسَرَةُ الآحَرِ بالمَعرُوفٍء وأن لايَمطُلَهُ 


ا 


بِحَقّه ولا يتكرَهُ لبذلهو20) أي : ما عَلَيهِ من حَقٌ الآخَرِ؛ لقَولِهِ تَعالى: 
فوطي ألْمعَرُوفَ) [النساء: 19 وَقَولِهِ : مإوَطُنَ مِثْلُ الى عَلهنَ 
لعو [البقرة ٠:‏ قال أبورَيدٍ : تَتقُونَ الل بهنٌ» كما عأمِهِنٌ أن يَتَقِينَ 
الله فيكم . وقال ابن عباس ني لأحِثُ أن يري للم رأة كما أحِتُ أن تين 


وى صس 


لي ؛ لقولِه تعالى 3# وَطنَّ مِثْلُ أَلذِى عَلَتِنَّ بِالمعوف6* [البقرة ركم 
ويُسكح ب انف فلك ميقا : تَحسينٌ الحُلُقَ لصاحبه» والفقٌ بهء واحتِمّال 
أَذَّاةُ. ٠‏ وفي الحدِيث: «استوصوا بِالنْسَاءِ حيرا إنّهُنّ عَوَانِ عند كم 
تُمُوهُنٌ بأمائة اللو» واستحلَاتُم فو عية يكلقة اللهع روا س1" 


(1) قال الحارثٌ المُحاسِبِئ : ثلاثَةُ أشياءٍ عَزيرَةٌ» أو معدُومَةٌ: سن الوَجه 
ع الصّيانَة» وحسنٌ ع للقي مع الدّيائة وححسنٌ الإحاء ع مع الأمانةة "1 . 


[1] أخرجه مسلم )١517/1518(‏ من حديث جابر» وأحمد (599/95) (505985) 
من حديث عم أبي حرة الرقاشي . وتقدم (//110) من حديث جابر. 

["] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته») وذيله ب «ح ش منتهى» . 
والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2075/٠١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
».)5١7/8(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية) .)758١/7(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
000000 


وق اوج أَعظَمٌ من حَشّها علّبه؛ لقَّولِهِ تعالى : موَلإيجَال عَلَهِنَ 


عَلِِن 
د 


درعة [البقرة؟ 158]. وحديث: دلو 0 آمِوًا أحدًا أن سد 


لأعدِء لأُمرتٌ النّمَاءَ أن يسجحدت لأزوا جِهِنّ؛ لمَا جَعَلَ الله لَهُم 
علي : نّ من الحقٌ)! ا رواةٌ أبو دَاود. 
و م عبر موي حر ين 


2 1 سينا وتَجَْلَ ألَّهُ فيه 9 4 [النساء: 
5. قال ابن الجوزيٌ”"2: وغَيرُهُ: قال ابن عبّاس: رُيمَا رُزْقَ منها 


)١(‏ قال: وقد نكهّت الآيةٌ إلى إمساك المرأة مع الكرامّة لهًاا'!. وقد نَبَهَتْ 
أَحَدُهُما: أنَّ الإنسانَ لا يَعَلّمْ وُجوة الصَّلاح» فَدِبٌ مكروه عاد 
محمُودّاء أو محمُودٍ عادً مذمُومًا. 
والثاني : أنه لا يكادُ يجدُ محبوبًا ليس فيه ما يكره» فلتصبر على ما 
يكرَهُ لما يُحَتُ1'". وأَنشَّدُوا فى هذا المعنى: 

ومّن 000 وعن بَعض ما فيه يمُت وهو عَاتِبُ 
ومن ينتكع جاهِدًا كل عَقرة 2 يجذهاولا يسلم ل الدهِرصَاحِب1؟] 


[1] أخرجه أبوداود )١١50(‏ من حديث قيس بن سعد. وصححه الألباني في «الإرواء» 
»)١954(‏ وصحيح أبي داود .)١851/(‏ 

5 سقطت: «لها) من (أ). 

[*] انظر: «حاشية الخلوتي) (5495/5» 558). 

] البيتان ليسا في الأصل» وهما مما نقله العنقري في «حاشيته) وصدرهما ب «قال في 
ح ش المنتهى ). وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (؟/57). 


بابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ 


32 
52 
#ن 

رك 


وَلَدَاءِ فجَعَلَ الله فيه حَيرًا كثيرًا . 

(ويّجبُ بعقدٍ: تَسَلِيمُها) أي: الرّوجَةٍ (بتيتِ 0 إن كليام, 
كما يَجِبُ تَسِلِيمُها الصَّدَاقَ إن طَلَْتَهُ (وهي خرّة) - وتأتي الم 
(ولم تَشْتَرط ذَارَها) فإن شَرَطْتَا اك لا 1 روه 
الشَّرطِء وتَقَدَّمَ. (وأمكن استمتاع بها) أي: الرُوجَق وإلا لم لم 
تَسلِيمُها إليه» وإن قَالَ: أَحصُُهَا ا ؛ لأنّها ليست مَحَلًا 
للاستمتاع, ولا يُوْمَنٌ أن يُواقِعَهَا فيِفضِيهًا. 

(ونَصّهُ) أي: أحمدتء في رِوَايَةِ أبي الحارث: أنَّ التي يَجبْ 
تَسلِيمها (بنث سع”' ) قال: فإن أنَى علّيها يسع سِيِينَء ذُفِعت إليه» 
لبس المع أن ار 

ذهب في ذَلِكَ إلى أنّ التي 6 بَتّى بعَائْشَةَ وجي ينث تقسع 


] 


فيَلرَمُ تَسلِيمُها (ولو) كانتت (نِضْوَةَ الخلقة) أي: مَهرُولَة الجشم . 
(ويَستميِعُ بمن يُخشَى عليها: كحائض) أي: بما دُونَ القرج. 

وقال القاضِي : هذا عِندِي ليس على طَرِيقَةٍ يه الحديد» وإثهنا ذ كدة؛ 
(1) وخالّفٌ القاضيء فقالَ: ليس ذَلِكٌ قَيدَاء وإنّما هو للَغالِبء وبعَهُ 

الموكق وغينو1”] 


[1] أخرجه البخاري (58435)» ومسلم )33/١575(‏ من حديث عائشة. 
[5] انظر: «الإنصاف) .)581/5١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لأنَّ العَالِبَ أنَّ ابتَهَ يسع 2 من الاستمتّاع بها 

(ويْقبل قَول) امرةٍ (يِقَةة'». في ضيقٍ قرجهاء وعبالة ذَكرِه 
وتحوهمًا) ٠‏ كقووح بقرج» كصائر عيوب الدّسَاءِ نحت الثياب. (و) 
للثّقَةِ أن تَنظْرَهُمَا) أي : الرَّوجِينَ (لِحَاجَةٍ وَقتَ اجَتِمَاعِهمَا)؛ 
لقَشَهِدٌ يما تشاهد. 

(ويَلرَمهُ) أي: الرّوجٍ (تَسَلّمُها*"") أي: الرُوجَةٍ (إن بَدَلنهُ) ‏ 
التفقة تعلميا أذ ا 

(ولا يَلرَمُ) رَوجَدَ أو وَلِيّها (ابِتِدَاءً تَسلِيم مُخْرِمَةِ) بحجٌ أو عُمرَة 
(وتريهة) لا يُمكنُ استِمتَاعٌ بهاء (وصَغيرَةٍء وحائضء ولو قال: لا 
أطَأْ)؛ لأنّ هذِه الأعدَارَ تَمتَعُ الاسيمتاع بهاء ويُرجى رَوَالُهاء أشية ما 
لو طللت كملعا في نَهَارٍ رَمضَانَ. 

قَولَهُ: «ابتِدَا» احرازٌ عمًا لو طرَاً الإحرَامُ أو امرض أو الحيضُ 
بَعدَ الدّحُولِء فلّيس لها من نفسِها من رّوجها مما يتا لهُ منها. ولو 
َدَنَت تفشها وهي كذلِكٌ: لَرِمَهُ تَسَلّمْ ما عدا الصّغِيرةً. 


3 
9 


)١(‏ قوله: (قولٌ بِقَو) َجلٍ أو امرأو» كما يُعلَمْ ين أقسام المشهُودٍ , ب4» بل 
قال قناك: إن المخيل أول + لكماله. .وقال أيكناة إِنّ الأحوط التتان.. 
زع عل 

89م قرله: (ويلزقه تسلقها) أي: إذا كائت مقن يجحك تسليقها: 


[1] (حاشية الخلوتي (537/5). والتعليق ليس في (أ). 


بابُ عشرة النْسَاءِ 


(ومّتى ا 2 متئعت ) الدّوجَةٌ من تَسلِيم نَفسِها (قَبلَ مَرّضء ثم حَدَتّ) 
الْمَرَض : ا غ اك 
لذن الأصنّ عَدَمُ ذلك» أَشْبَةَ سائرٌ ا 

(ومن استَمْهَلٌ مِنهُمَا) أي: الرّوبَينء الآحَرَ: (لَزِمَ إمهالهُ ما) أي: 
رَمَنَا (جَرَت عادَةٌ بإصلاح أمرو) أي: المستمهل (فيه)» كاليومين 
والقَلانَةِِ طَلَبَا للِشر والشهُولَةِ. ويُرجَمُ في ذَلِكٌ لِلغُوفٍ؛ لأنّهُ لا تقدِير 


و(لا) يُمَهَلُ من طَلَب المُهلَةَ مِنهُمَا (لِعَمَلٍ جَهَازِ) بقح الجيم 
وكسرمًا. 

وفي «العُنيَة): إن اسكمهلت هِيء أو أهلّها: اسبْحِب لَهُ إجابثُهُم ما 
يُعلمُْ به التَمَهوٌُ من شِرَاءٍ جَهَازٍ وتَريّنٍ. 

(ولا يَجبَ تَسلِيم أَمَةِ مَءَ مَعَ اللإطلاق إل ليلا)» نضا نَضّا. وَللسَيِدٍ 
امفعتانيا تيافاة لآن اليد قدلك من أمَته مَنفَعَتَيِنِ : الاستِخدَامَ 
والاستمتاع» فإذا عَقَدَ على إِحَدَاهْمَاء لم يَلرَمْهُ تَسِلِيمُها إلا في رَمَنِ 
استِيَائُهاء كما لو آجَرَهَا للخدمة لم يَلرَمهُ تَسلِيمُها إلا رَمتَهَاه وهو 
التّهَارُ. 


تب 


0 

(فلو شُرِطُ) ب تَسلِيمُها (تَهَارَا): وجحبت؛ لححديث: «المُوْمِنُونَ عِندَ 
شوُوطِهم)1١1.‏ 

(أو بَدَلَهُ) أي: تَسَلِيمها نَهَارَا (سَيْدٌه وقد سَرَطَ كوتها) أى 
الأَمَقَ (فيه) أي : نهار (عِندَةُ) أي : السيِّدٍ (أَؤ لا) أي: م يشرط 
ذلِكَ: (وَجَبَ تَسَلُمُها) على الرّوجء تَهارَاء لأنَّ الرُوجيةٌ تق 
موب التّسلِيم مع البَذْلٍ ليلا ناا نما مُنِعَ منهُ في لدم 0 
لِحَقٌ السئِدِء فإنْ بَذَّلَهُ قد ترك > غنق هاف إن الأصل. 

(ولَهُ) أي : الرّوج (الاستِمتَاعٌ) بِرَوجْتِهِ مِن أي جِهَةٍ سَاءَ (ولو) كان 
(من جهّة العجيرّة في قُبل) ؛ لاختِصاص التّحرِيم بالدَّبْرِ دُونَ ما سِوَاةٌ. 

ولا يُكرَهُ الوَطْمُ في يوم من الأيَّام ولا لَيلَّةِ ء من الليَالي . وكذاه 
الخياطةٌ» وسائِرُ الصَّتَائْع. 

(ما لم يَصُرّ) استِمتَائةُ بهاء (أو يَشْعَلْهَا) استمئّائُه (عن فُرض)» 
ولو علّى تَنُورٍ أو ظهِرٍ قَتَبٍ وتّحوهء كما رواهُ أَحمَدُء وغَيده1"! 
وظاهدة: أنه لا يقَدّد شيع يدق خلك» ولن وذ علبها وتتازعا. 

(و) لِرّوجٍ (السَفَرُ) حيثُ حيث شَاءَ (بلا إذنها) أي : الروجَةَء ولو عَبدَاء 


[3] تقدم تخريجه (375/54). 
[؟] أخرجه أحمد 55/859 »)١940*( )١‏ وابن ماجه )١/457(‏ من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى. وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١7١*(‏ 


باب عشرة النْسَاء 
اعمره 2 سم 


مع سَيّدِهِ وبدُونه بيخلااف شترها بل إذيفة لأنَهُ لا ولايَةَ لها عَآَيه. 
وو له انلق اياك ب أن تشترط بَلّدَها)؛ لأنَّهُ عليه السَلامُ 
وأضكابة كاثوا يُسَافِدُونَ بيسائهم” '. 
فإن روطت بَلَدّها: هلها صَرطها؛ لعديث: (إنُ عق الشدوط أن 


يُوفَى بها ما استحلّلتم به ل 

(أو) إلا أن (تَكُونَ أمَةَ فلّيس لَهُ) أي: الرّوج» سَمَرٌ بها بلا إِذْنِ 
سَييها؛ لما فيه من تَفوِيتٍ مَقّعيها نهارَا على سَيدِها. (ولا سيد سَفَر 
بها) أي : بأَمَيه ه المُرَوّجَةِ (بلا إِذْنِ الآخَرِ) أي: الرّوجء صَحِبَهُ أ لا؛ 
لما فيه من تفويتٍ استمتاع روجها بها لَيلا. 

(ولا يَلرَمُ) روج أمَةِ (لَو بَوَأَهَا) أي: هَهاً َهَا (سَيدُها مَسكتًا: أن 


َأتيها الرّوجُ فيه) ؛ لأنَّ السَكنّ زر مَنَ حَقٌّ الرّوج لَهُ لالِسَيّدِهاء ا 


229 قال في والإقداع» و(شرحه)1"] : إلا أن يكونَ السَفه م مَيَحْوَفًا؛ بأن كان 
الطريقٌ أو البَلدُ الذي يُرِيدُهُ مَحُوقَاء فليس لهُ السَفْرُ بها بلا إذنها؛ 
لحديث : لا ضَرَرَ ولا ضِرَار1*1» أو تكونَ شَّرَطْت بِلّدَهاء فلها شَّرطها. 

(؟) عبارة «شرح الإقناع): أن الشكتى للرُّوجء لا زهَالكا, 


[1] أخرجه البخاري »)511١١(‏ ومسلم (45 5؟/88) من حديث عائشة: أن النبي صلل 
كان إذا خرج» أقرع بين نسائه. 

1 تغدم رصن 01): 

[؟] دكشاف القناع» .)/9/١(‏ 

[] تقدم تخريجه (؟/578). 

[5] (كشاف القناع») »075/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


تت 


حاشية أبا ح مُنتهى الإرادًا 
القة شية أبا بطين على شرح هُ وراة 
0 أي : السك 0 بعبده ا عفدنا مْهُ نَهَارَا)» 
ول يجوز لمر 2 اد ولا صُوم ورّومجها شاهِدٌ إلا بإذنه. 


رغم ىم 


ولا تاذن في بَيته إلا بإذنه. 

(ولو قال سَيْدُ) أمَةٍ لمن يَدَعِي أنّهُ تَرَوّجَهَا: (بعكهًا . فقَال) 
مُدَّعَى عليه : (بل رَوّجتنِيها. وبحب تسليمها) لمذعي :7 تجهاء ززكل 
لَهُ)؛ لأنّها ما أمَمه أو رَوجَعُةُ. (ويَلرَمْهُ الأقل مِن ثَمَيها أو مَهرها)؛ 
لاعترافه به لِسَئِدِها. (ويحلف<2") مُدّعَى عليه أَنَهُ اشتراها (لَ)كَمَنٍ 
(زائِدِ) عمًا أَقَدَ به من المَهْر0"©؛ كن شك لذ ولس جواطة نَهُ مِنهُ. فإن 
تكلّ: َرِمَهُ . 

(وما أولّدَها) من سُلّمَت إليه بَعوّى الرّوجيةِ: (ف)هُو (خرٍ لا 
وَلاءَ عَلَيه)؛ لإقرار السيّدٍ بأنّهها ملك الوَاطِئ. كلقن أي الولد: 
(على أبيه)» كسائر الأولادٍ الذين لا مَالَ لَهُم. (وتَقَقَتُها) أي: الأمَة: 


1) (ويحلِفٌ): من ادّعِي عَليه بالشّرَاء1'. 

99م وكا المقه الرائدع هلا علق لكجلهة لله تترف بده ولأن السيذ لأ 
يدّعِيهِ؛ لأنَّه لا يدع سَبَبَهُ - وهو الزوجكةٌ - بل يدَّعى الِيع . 
١م‏ خ)1"؟ 


17] التعليق ليس في 0 وانظر: ( حاشية الخلوتي ») 6). 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)5٠٠0/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب عشرةٍ النساء 


(على رّوجها)؛ لأنّهُ إِنَا روج أو مالك . 

ال (يَدها) من سلّعت لَه (بعيب) لا يُفْسَحٌ النكَاح 
(ولا غيرِه) كعَبنٍء أو تدليس؛ لأنَهُ يَُكِرْ الشُرَاءَ ودعي 
ا 

(ولوماتت قَبِلَ) مَوتِ (واطِئ» وقد كُسَبَث) شنا : (فَلِسَيد منه) 
أي : ككسبها (قَدْوُ) باقي (نَمَيها»؛ لأنّهُ لا يدعي غَيرهء والرّوجُ يعترف 

لهُ بالجميع. (وبقيثة) أي : كبنيها: وتوقراك حنَّى يَصطلِحًا) أي : 
الرّوجٌ والسيّدُ علّيه؛ لأنَّ الح فيه لا يَعدُوهُمًا. 

(و) إن ماتت (بَعَدَةُ) أي: لايل (وقد أولّدها) الوَاطِيٌ : (ف)هي 
(خدة) ؛ لاعترَافٍ السَيِدٍ أنها عَتَقّت بِمَوتٍ الوَاطئ. 

(ويَرثُها وَلَدُها إن كانّ) عيّاء كسَائر الحَرَائر. وكذا: إن كان لها 
أ خثء أو نَحوْهُ. (ولَّا) يكن لَهَا وَلَدْء ولا وَارثٌ خُل: (وقفَ) باليكاءٍ 
للتفغول» ما تَرَكْتهُ إلى أن يَظِهَرَ لها وَارِثٌ. ولَيِسَ لِسَيِدِ أخدٌ قَدرٍ 
نَمَيها منه؛ لأنّهِ لا يَدّعِيهِ» ومِلك الوَاطِيٌ زَالَ عَنهُ بِمَوتِهء بخلافٍ مَوتها 
في حَيّاةٍ الوَاطِئ» فإ سَيِْدَها يدّعي أنَّ كسبها انتَقَلَ إلى الوَالي؛ وهو 
يْقة يق أنه لشكدها » فلِهَدًا اد منةٌ قَدرَ ما يَذّعِيه » وهو بَقَيَة 1 تقيها: 


3 


2 


)200 مفَهُومُة الا ل فلَهُ فَلَهُ رَدّهَا + كما 
صرّح به في : «الإقناع») في «الشهادات)1١!‏ 


[] انظر: «حاشية الخلوتي) )5٠0-0/5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراآات 

(ولو رَجَعَ سيّدٌ) عن دَعوَى بَيعِها (فصَدَّقَهُ الرّوجُ”'': لم يُقبل) 
رجوعٌ سيّدٍء ولا تَصديقٌ روج (في إسقَاطٍ خريّة ولّدِ) أنَت به من 
وَاطِيَ» (و) لا في (اسيرجاعها) إلى , ملكِ مُطلَقٍ (إن صارّت أُمٌّ ولِ)؛ 
لما هه عن إبطال: شق اللدين الحرقة. 

(ويقبل) وجُوعٌ سيِّدٍ وتَصدِيقٌ زوج (في غيرِهِمَا) أي: غير إسقَاطٍ 
حريّة ولَدِء واستِرجاعها إلى الملكِ المُطَلّقِ؛ِ كملكه تَرويجها عند 
جلها للأزواج» وأخدٍ قِيمَتها إن قُتِلّتء ونّحوهما. 

(ولو رَجَعَ الرّوح) كبحام التروج0" : (تبتت الخريّةٌ) للوَلّي 
(ولَرِمَةُ) أي : اوج بَقكةُ (الثّمَنِ) لِسَيّدها؛ لاثْمَاقِهِمَا على ذلك 


01١‏ قوله: (فصدَّقَهُ الرّوجٌ) أي: بَتِى على دَعوَاه1'!. 
الأؤلى : «فصَدَّقَ الرُوجَ) بإسقاط الصَّميرِء وتصب «الرّوج) على 
المفغولئة . 
ويُمكنٌ توجِيةُ كلام المصنّفٍ: بجعل «الرّوج) مَنصُوبًا على البدليّة 
مِن الصَّمِير لا 017 على الفاعليّة. فتدبر. ١م‏ خ)!"!. 
ورد الشيحُ عثمانٌ ذلك» وصوّب الرفع1"!. 

09 أي ووائق السئِد على 5غوى الشداوا*؟. 


03 ليس في (أ) من التعليق سوى ما تقدم. 

[؟5]) (حاشية الخلوتي) .)501١/5(‏ 

9ع انظر: «حاشية عثمان) .)١78/5(‏ 

6 التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (5057/5). 


باب عِشرَةٍ النْسَاءِ 


<2 
> 
3 

جد 


( فخلٌ) 

(ويِحرُمُ وَطكُ) روج امرأن وسَيدٍ أمته: (في حَيِض) إجمَاعًا؛ 
لقَولِهِ تعالى: تأعمروا لَْآه فى ألْمَحِيضٍ ولا نَفرَهْنَ حَقّ 
يَطهرْنَ)4 [البقرة: م الاي . وَنِفَاسٌ مثلة 4. وتقدّمَ حكمٌ استِخاصّة 210 
(أو) وَطتّ: في (ذُبْرِ) فَيَحَرُمُ في قَولٍ أكثّر أهلٍ العلم من 
الصَّحابَةِ ومن بَعدَهُم؛ لحديث : «إِنَّ الله لا يَستحبي مِن الحق» لا 


نوا النّسَاءَ في أعجازِهِنّ) » وحديث: (لا يغ الله إلى رب امم 
ع 


0 


مره في دثيها» . رَوَاهُمًا 00 
2007 ل : كأ 2ر: 0 : شِنمٌ* [البقرة: 87] فعَن جابرٍ 
قال+ كاث البورة د ويه : إذا جام اع راف جام قا 
اة ار أحوّلء فَأنْرَلَ اللهُ تعالى : 9 ضَآوكُ عَرَيثٌ لَكْمْ وأ 2ز: فو 
شِقئهٌ)4 [البقرة : 00] من بين يَديها ومن حَلفِهَا غَيرَ أن لا يَأتيهَا إلا 
1 0 نفل عليدة"!, 


لك 


للك وطمُ المستحاضة من غير حَوفٍ عَنَتَ مِنهُ أو منها حَرَامٌ على 
المشهّور في المذهب. وهو من المفردّات. ( خطه). 


]١[‏ أخرجه ابن ماجه )١9754(‏ من حديث أبي هريرة» و(377١)‏ من حديث خزيمة بن 
ثابت. والحديثان صححهما الالبانى فى «الإرواء) (ه-١١5)»‏ و«الصحيحة» 
فضي 

[؟] أخرجه البخاري (/457)» ومسلم .)١١1//١598(‏ 


يُعرّرُ عالِمم تَحرِيمَة. وإن تَطَاوَعَا على الوطءٍ في الدَّيْر: فُرْقَ 
ا نْهِيَ عنة» فإن أَبَى » فق ِيتَهُما. ذكرَةُ ابن 
أبي مُوسَى وَغَيرُهُ. 

(وكدًا): يَحرْمُ (تزل) عن روجَةٍ (بلا إِذْنِ) رَوجَةٍ (حُوّةٍ» أو) بلا 
إِذْنِ (سَيدِ أمة'2) نَضَّاءِ لحَدِيثِ ابن تُمرَ: تهى رسُولُ الله يك أن 

لعل عن القنق الآ بإذزيا زواة أحفك وارق عاعد"! بولذن لياعنا 

في الوَلَّدِء وعَلَها ضَرَرٌ في العزل. وقيس علّيها سَيْدُ الأمةِ. 

وغ م منه : أنه لا يعدّره يُعتَبِدِ ذل الرّوجَة الأمة. 

(إلا بدَار حرب. فَيِسَنٌ) عَرْلَّهِ (مُطْلَقًا) خحد عد كات الزوجة أو أعة 
أو شؤقةٌ لدع خنشية اسيرقاق. الغذة ولتها وهذاء إن جات ايقداء 
الكاس©: ولا وبحت العزلُء كما تفكم في ول اليكاح عن 


)0١(‏ يَبقَى الّظدْ فيما إذا كان الرَّوجُ قد اشترط خحريّة الولّدِء هل يتوقّفٌ أيضًا 
على إِذنٍ السيّدِ؟ أو تقول: إِنَّه قد سقط حمّه وتقي حقٌ الأمة؟. 
فيُوْحَدُ من هذا جيعذٍ: أنَّ مِثلّ الحّة في اسعذانها الأمَةُّء إذا كان قد 
اشترط حريّة ولدها. (م خ) 

)١‏ قوله: (وهذًا إِنْ جَارَ.. إلخ) كترؤج غير الأسير لضَدُورَةِ فإن كان 


ع 


33 أخرجه الحفد »)5١7( )589/١١‏ وابن ماجه )١97(‏ من حديث غُمرَ بن 
الخطاب» وليس من حديث ابنه. والحديث ضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)5٠007(‏ 
[1]7 (حاشية الخلوتي») (507/4). والتعليق ليس في (أ). 


باب عشرَة النْسَاءِ 


26 
22 
م.م 

ل 


«الفضول») . وأطلَقّ في ريت ) وجُوبَة. 


(ولّها) أي: الرُوجَةِ (تقبيله) أي : الرّوجء (ولَمْسْهُ لِشَهِرَةِ» ولو) 


كان (نائمًا ) لا اسيِدّخال ذكرِو) في قَرجها (بلا إذنه) نائمًا كان أو 
لا. قال اب بن عَقيلٍ : أن الوُوجَ يَملِكُ العَقدَ وحبسهًا("2. 


(ولَهُ) أي: الرّوج (إِلرَامُها) أي: الرّوجَةٍ كين 


وعْسْلٍ من حيض وِنِقَاسٍ وجَتَابَةِ) إن كانت ل ظا ظاهذه : 


0 


0 


4 


61 
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مُحرّمَاء كتَروْج الأسير مُطلفَاء وتَروْجٍ غَيرِهِ لغَيرٍ ضَرِورَةٍء وبحت 
القزل م واععاه ا 

قال ابنُ عَقيل في استِدحَالِهِ: لا يججورُ؛ لأنَّ الرّوج يَملِك العقدَ 
روعمياء بس + بحلاف الدراء وتيا لاخزث لقنت رلا عريمة 
فقيل أله أراة بالعقد + المعقرة عليه , (قندس +11 

قوله: (ولهُ إِلرَامُها بِعَسْلٍ نَجاسَةٍ) إن انَحَدَ مذَمَبِهُماء فظَاهِدٌء وإن 
اعقلق + يأن كان كل مهما غاركًا بمذقيدغ عايل بوه فيسمل. كل 
مِنَهُمَا بمذهّبه وليس لهُ الاعتِراضُ على الْآخَرِ؛ لأنّه لا إنكارٌ في 
سائل الاجيهاد. ويجوز له أن يُصَلَىَ فيما طهرثة على تذقيهاء 
وشكمة. أغارذا كانت حارقة لخدت لهاء فإثه #لرئها يندقبه..والله 
أغلو واعسان 1 

قوله : (مُكَلْقَة حالٌ مُقِدَةٌ لدّاتِ الجنابة. ومُقَقضّى حل الشّارح: أنه 


«وحاشية ابن قندس على الفروع) (//588). 
«حاشية عثمان» (179/4). والتعليق ليس في الأصل. 


ععاشية آنا ١‏ 3 3 الا ادّات 
5-0 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 


ولو ذِمَيَةّ خلامًا «للإقناع)270- واجتتاب المُحرَمَاتِ. وكذا: إزالةٌ 


وخ وقنٍ. وتستوي في ذلِكَ الفسلعة والذمية» لاسيوايهما في 
حصّول التّفِرَةِ من ذلِكٌ حالها. 


000 


1 
] 
01 
][ 
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حَبِدُ «كانّ» الند د وله مَعَ اسمها. (م خ)101. 

قوله: (خلاقًا للإقناع) عبارَةٌ «الإقناع»: ولَهُ إجبارُ المسلِمَة البالعّة 
عل عُصْلٍ الجنايّة» لا الذمكة . 

قال في كرنع + لذن المطاع اليقث عربية لأبافيه يدون وصححح 
في «الإنصاف): له إِجبَارٌ الذمئة المكلّقَةَ وهو مُقَتَضَى (المنتهى) . 
قال في «الإقناع) : ولا تجب التُسميةٌ في عُْشلٍ ذْمئِةِ كالنيّة» وصِدَّبَةُ 
في (الإنصاف». وفيه وَجةٌ: تَحِبا'!. 


قال في «الإنصاض): والصَّحيحٌ مِن المذهّب: أن المنفقصل من 
عُسْلِها من الجنابة طَهُورٌ. قال الموقّقُ والشارخ: قولا واجِدًا. 
وهز1؟؟ المنفّصِلٌ من عُسْلِها من الكخيض والتّمٌاس طاهة؛ لكونه أزال 
مانعاء أو طَهُودٌ؛ٍ أنه لم يقع'' قُريَةَ؟ فيه رِوَايئَانِ. ثمٌ ذكر اختلافهُمء 
ولم يُرججح شَينًا. (خطه)'”'. 


«حاشية الخلوتي) .)5١5/5(‏ 

انظر: « كشاف القناع) 2١528095(‏ 84). 
في (أ): (وهو). 

سقطت: ولم يقع» من (أ). 
«الإنصاف) .)59107/95١1(‏ 


بابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


(و) لَه إِلرَامُها ب(-أخذٍ ما ياف من شَّغْرِ) عانَة» (و) من (ظَفْر)» 


وظَاهِوَةٌ: ولو طالا قَلِيِلا بحيثٌ تَعافَهُ النّفْسٌ . 


وفي مَنعِها من أكل ما لَهُ رائحة كريهَةٌ: كنُوم وبَصّلء وَحَهَانِ: 
أَحَدُهُما: لهُ المَنغٌ؛ 2 يَمنَعْ القُبلَةَ وكَمَالَ الاستمقاع بها. 
والثّاني : ليس له ذلِكٌ؛ لأنّهُ لا يَمتَعُ الوطء. ْ 

جرم بالأوّل في «المنور)» وصحّحه في «النظم) و«تصحيح 


المحرر). وقِدَّمَهُ ابن رَزين في «شرحه) وهو مَعتّى ما في «الإقناع) . 


و(لا) يَملِك إِلرَامها (بعجن”", أو حَبِزِء أو طبخ, أو تحوها), 


5 


)١(‏ قوله: (ولا يَملِكُ إِلرَامَهَا بعجن.. إلخ) مُرادُ: خدمَةٌ رَوجها في 


]1 


مر 
ذلِكَ» وأا عدمَةٌ تَفسِهَا في ذلِكٌ فَلرَمُهاء إلا أن يكونّ مِثلّها لا يَخْدِمُ 
نَفْسَةُ. ( خطه). 

قال في «الفروع»: وليس يَلرّمُها عَجْنٌء وحَبرٌء وطْحْنٌء ونحؤهء 
وأوبحت شحنا المعروف من يلها لمثله» وخرّج أيضًا الومجوب من 
نَصِّهِ على نكاح الأَمَةِ لحاجةٍ الخدمَةٍ. وفيه نَطَرْ؛ٍ لأنَّه ليس فيهِ ووب 
الخدمَة غلهاد وقال ابن حبيب في (الواضحة) : إِنَّ النبيّ يلل حك 
على فاطئة بيخدمة الببت كلية, 


يشية إلى ما أخرجه البخاري (5751)» ومسلم (717707) من حديث علي رضي الله 
عنه: أن فاطمة أتت النبى يَلِِدِ تشكو إليه ما تلقى فى يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه 
رقيق» فلم تصادفه..الحديث . 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراقات 
ككنس ذَارِ ومَلءٍ ماءٍ من بثرِ» وطن . 


0ه 2 1 و 17 7 1 5 ١‏ 
وأوبحب الشَّيحٌ تَقَيْ الدّين المعروف من مثلها لمثله2"©. 
(ولهُ) أي: الرّوج المُسلِم (مَنعٌ) رَوجَةٍ (ذميّةِ دُخول بِيعَةٍ 


كتوق وشرت ما يُسكزها) من خم أو تيل ؛ لاثّمَاقٍ الأديانٍ 


009 
00 


0 


][ 
5 
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و(لا) يَمنَعْ و ذميَةَ من بر ما (دُوتَهُ) لاعتقادها جل 


وقال أبن قرره عَليها أن تسيعة فى كل قاقر 

قال الشيحٌ7"؟: وقالَهُ الججوزجَانئُ من أصحابناء وأبو بكر بن أبي شيبة . 
قال في «الاختيارات)1"7: وكلامٌ أحمَدّ يدل على أنه يَنَهَى عن الإذنٍ 
للذميّة في الُحَوُوجٍ إلى الكنيشة والبئِعََء بخلاف الإِذّْنِ للمُسلِمَةٍ إلى 
السجب فإ مائرق بذلك» 

وكذا قال في (المغني): إن كائّت رَوجَفُهُ ذِميَةَ فلَهُ مَنعَهًا من الخروج 
إن والكقيمة بوإة عانم سلعة». قال القاطىي + 11 خقها من 
الخُروج إلى][*! المسجد. وظاهِرٌ الحديث!”! يمتعْهُ من مَنعها. 
(خطه). 


«الفروع» (758/8). والتخريج وقول أبي ثور ليس في الأصل» وهو مما نقله 
العنقري في «حاشيته) ورمز له بوح ش منتهى » . 

«الفتاوى الكبرى») .)5/81١/5(‏ 

«الاختيارات) ص (55؟١).‏ 

سقط ما بين المعكوفين من الأصلء (أ)» والمثبت من (الاختيارات) . 

يشير إلى حديث: (لا تمنعوا إماء الل مساجد اللَّه) . وقد تقدم (10/10/9؟) . 


باب عشرة النسَاء 


(ولا كرَة) ذِميَدٌ (على إِفسَادٍ صَومِها أو صَلاتِها) بوَطءٍ أو غَيرِهِ؛ 
أنه يَضُّدُ بها. (أو) أي: ولا تكرَهُ على إفسَادٍ (سَبْتها) بِشَيءٍ مك 

(ويَلرَمَُهُ) أي: ازوك ازريم تسلفة كانت أو ؤمقةع خحدة 
أو أَمَةّ بطابها : (في كل ثُلْثِ سكة) أي : أربعة ةِ أشهُر (مَوةَ إن قَدَوَ 
على الوّطءٍ. نَضّاا'©؛ لأنّهُ تعالى قَدّره بأربَعَةٍ أشهّرٍ في حقٌّ القولي؛ 
فكذًا في حَقٌ غيره؛ لأ اقبي لذ لوحك ا علق سليوة فَدَلُّ: أن 
الوّطءَ واجبٌ بِدُونها. 

(و) يَلرَمُهُ ريت في العصك؛ » على ما ذكرَةٌ ذ في «نظم 
المفردات)» و«الإقناع») االسائتة” َي الدّينٍ بِمَواضعَ من 
كلامهم. وذكرَ في «الفروع) نُصُوصًا :1 َ تفقضيه . (بطب عندٌ) روجَةٍ 
(خرَة: ليله من أرع) لَيَالِء إن لم يكن 01 لقَولِهِ عليه السّلامُ 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'!: ويجبُ على الرّوجٍ وَطءُ امرأتّه بقدرٍ 
كناوهاء ما لم يتهلة ينثا أو يعطلة عن مينيي» ين فقدن بأريقة 
أشهّرٍء كالأمة. 

فك ونال القاصي وار بن عقيلٍ: يلرَمهُ من التثُوئة ما يَرُولُ معَةُ ضررٌ الوحشّة» 
ويحضل معة الأبيق المقصودٌ بالرّوجِيّة» بلا توقيتء فيجتهد 
الحاكمم. وصوّبه في «الإنصاف»). ( خطه)!"!. 


.)9555( «الاختيارات) ص‎ ]١[ 
وقد تكرر التعليق في (أ).‎ .)507/5١( [؟] «الإنصاف)‎ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ِعَبدٍ الله بن عَمرِو بن القاص: «يا عَبِدَ الله :آل أخبر كلق تش م التهَارَ 
وتَقُومُ اللّيلّه؟ قُلتُ: بلَى يا رَسُولَ الله. قال: «فلا تفقل. صُمْ وأفطق 
وقُمْ ونّغْء فإنَ لَِسَدِكٌ علَيكَ حَمَاء وإِنَّ لرَوجِكٌ علَيكَ حَمّا». متفق 
عليهظة'؟» فأخبر أنَّ افر على رسيا سنا 

ورَوَى الشعبئ : أَنَّ كعب بن سَوَارٍ كان جالِسًا عند عُمرَ بن 
الخطابي» اتتجاوت امراق ققانت :يا أحيد الفؤمييق »ها رايث راد قط 


أَفضَلٌ من رَوجيء والله إِنَّهُ ليِيتُ لَيِلّهُ قائِمَاء ويَظل نهارَهُ صَائِمًا. 


4-7 


فَاستَغْفَر لَهَاء وأثتّى عليهاء واستّحيت المرأة وقافت تاجفة فقال 
0 اا العرة عل اوعيك كال ونا 
ذَاك؟ فقَالَ: إنّها تَشْكوةٌ إذا كان هذا حاله ا العبادة متى يَتَمَدَعٌ لَها؟ 
فبعتٌ عُمَرُ إلى روجها. فقَالَ لكعب: | قضٍ بَينَهُمَاء فإِنّكْ فَهمتَ من 
أمرهِما ما لم أفهَم. قالَّ: فإني أزى كانه امرأ عليها اث نِسوَةٍ هي 

بهي فأقضِي بتَلاة يام ولي ياليهنّ يَتَعَدٌ فِيِهِنٌ» ولها يَومْ وليلة. فقَال 
عفد واللهها يبك الأول بعت ب إل من الآتحرِء اذهب فأنتٌ قاض 
على البصرة .وهل قي اشتقرت» فلم كر فكاتت ماقا , ولا 
لو لم 276 عَمًا للمرأة» لملّكُ الرّوحُ تَخصِيصٌ إحدّى رَوجَاتِه بى 
كالرَّيَادَةِ فى التَّفقَةِ. 


[13] تقدم تخريجه 3.5/5١‏ 87/9 1). 


باب عشرَة النْسَاءِ 2 
(و بلزقة يطلب زوجة (أمة) أن ويك عندها يله ومن) كل 
(سَبع277)؛ لأَنَّ أكثرَ ما يُمكنُ جمغها مع ثَلاثِ حرائر فلّها السَابعَة. 
(ولَهُ أن يَفَرِدَ) بتفيه (في البقيّة) إذا لم تستغرق زُوجَائُهُ جميع 
اللَيالي» فمن مَعَهُ حةٌ فقّطء فَلَهُ الانفِرادُ في ثَّلاثِ ليالٍ» وحّتّان, لَهُ 
الانفِرَادُ في لَيلتِينء وثَّلاتُ عَرَائِر فَلَهُ الانفِرادُ في لَيِلَةَ ومن تَحتَة أمَةٌ 


د 


م 


له الانفرَادُ في سِتٌ لَيَالٍِء وخححة وأمَةٌ لَهُ الانفِرادُ في أرتع. وهَكدًا؛ 
نه قد وَفْىَ ما عليه من الست 
لكن قال أحمَدٌ: لا يَِيثُ وحدّة ما أَحِتُ ذَلِكٌ إلا أن يَضط. 
وقالةُ ف سَفْرهِ وحدة. وعَنة : له 53 
)١(‏ وفي «مغني ذوي الأفهام)1'': ليلةٌ مِن نّمانِ. واختارة الشارخ» وجرّمَ 
به فى (التبصرة) و«العمدة). 
وقال القاضي وابنٌ عَقيلٍ: يلرّمُهُ من البَيثُونَةِ ما يَزُول معَهُ ضررُ الوحشّة» 
ويحصّلٌ معَهُ الأنش المقصودٌ بالرَّوجِيّة» بلا توقبتِ» فيجتهدٌ 
الحاكمُ . قال فى «الإنصاف)»): وهو الصّوَابُ. ( خطه )1 1. 
(؟) وفي عديث روا أحمَدا"': أنَّ النين يل لعن رَاكبَ القّلاةٍ وَحَدَّهُ. 
والقاقك ومدةر وفى إنكادة علنب2598 يق يفده قيل + لا يكاذ 
] «مغني ذوي الأفهام) ص .)١07(‏ 
[؟] «الإنصاف) ١07/5١١‏ 1). 
[7] أخرجه أحمد (0/891). وضعفه الألباني في «الضعيفة) (5 .)١١١‏ 
[4] في الأصل: «طنب). وهو حطأ. وانظر: (التاريخ الكبير» للبخاري (2)5557/5 
و«الضعفاء الكبير) للعقيلي (؟/5157). 


حاشية أبا بطب ش < مُنتَم الارادّات 
/ 2 با بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 


0000 


(وإن سَافَرَ) الزوج (فوقَ نصفٍ سَنَةٍء في غيرٍ حَجّ أو غَزو 
واجتين» أو) في غَيرٍ (طَلّب رزق يَحتَاحٌ إليه"2, فطلتت) رَوجَنُه 


(قُدُومَه: لَرِمَه) القّدُومُ. 

(فإنْ أبَى شَينًا من ذلِك) الوَاجب عَلَيهء مِن المَبيتٍ والوطعِ 
والقُدُوم من سَفَرِ (بلا عُذرٍِ) لأعرونا في الجميع: (فَوّقَّ) الحاكمُ 
(بيتهُمَاا" بطلبهاء ولو قبلَ الدّخُولٍ) نضا . قال في روايةِ ابن مَنضُورٍِء 

في رَجلٍ ترج امرأةٌ ولم يدل بهاء يَعُولُ عدا أمغل بهاء عدا أدشل 
بها» إلى شهر: هل تبعز على الدخول؟ كال : أذهَبُ إلى أربَعةٍ أشهُرِء 
إن 0 بهاء وإلا قوق بيتهُما. فجعلة كالغولي. 

م لآنه شتلق ذيه. 


(وسُنّ عند وَطء: قَول: : بسم الله الَّهُمّ جنَبنا الشيكطان وجب 


يُعرَفء ولهُ ما يُنكر وذكرَةُ الغقيلئ. ( فروع )7'. 

(1) قال أحمدٌ في رواية | بن هانئ» وسألَهُ عن رَجلٍ ب تَخيِّبَ عن امرأتّه أكثّر 
د وظلا أفي قال د إوا كاذ و عقله ىغوي أو فقس وكاينت 
عن عيالفه ارعش اذ ليكو بديات» إداعاة ودج كها في خاي دن 
التََقَةِِ ومَحرّم رَجَلٍ يكفيها. ( خطه)1"1. 

(؟) قوله: (فَرَّقَ بَتَهُما) وهذا من مُفردَاتٍِ المذمّب. ( خطه). 


[1] «الفروع» (786/8). 
؟] «الإنصاف) ١08/5١١‏ 15). 


باب عِشَرَةٍ الشسَاء 


مت 0 0 00 يي 
الشيطان ما رَزفتتا) ؟ لقوله تعالى : وَمَدَمُا يكشي ١‏ [البقرة: 15؟5؟]. 
قال عطائءٌ: هي التَّسيِيَةُ عند الجمّاع. ولِحَدِيثِ ابن عئاس مَرقُوعًا: 
دلو أن أحدّكم حِينَ يأتي أُهلَهُ قال: بسم اللهء اللهُعٌ جِتْبا الشيطانٌ» 
وحتب الشيطان عا زرقتاء كؤلد تيتقما وَلَدّه لم يَضُدَهُ الشيطاث أبدا». 


(وكرة) الوَطع (مُتَجَرّدَينِ)؛ لحديث: (إذا َه 2 أهلّه 
فَليستَيِوء ولا يتجرّذ تَجَْدَ العيرَيْنِ). رواةُ ابن ماجها"!» والعيرُ بفتح 
العين: الحِمَان وَحَشِيًا كان أو أهليًا. 

(و) كر : (إكماز كلام حالته) أي : الؤطءٍ؛ لحديث : ولا تُكيدوا 
الكلام عند مُجِامَعَةَ النُسَاءي ِإِنَّ منةُ يكو الْكَرَسٌ والقأقاخ1", 

(و) كرة: (نَرْعُُْ) أي : تَرَعٌ ذَكرِهِ منها (قَبلَ فَرَاغها) أي : إِنَرَالِها ؛ 
لحَدِيثِ أنس مرقوعًا : «إذا جام مَعَ الل أهلَهُ فليِمْصِدَمَاء نَم إذا قَضَى 


[1] أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم .)١١5/١5515(‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه )١471(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي. وضعفه الألباني في 
«الإرواء) »)5١٠١95(‏ وانظر: (الضعيفة) (591/8). 

3م أخرجةه ابن عساكر في «تاريخه) )/14/١1(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب مرسلا . 
وقال الألباني في «الإرواء» :)٠٠٠١(‏ منكر. وقال في (الضعيفة) :)١51(‏ ضعيف 


جذا. 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حاجته» فلا يُعْجِلّْهًا حبّى تَقضِي حاجقها)1'". ولأنَّ فيه صَرَرًا علّيهاء 
ومَنعًا لها مِن قَضَاءِ شَهوَتِها. 

ويُستَحَتٌ سحب ملاعب العرأة عند الجماع؛ لشقض ل شيوتياء قثال عن 
الجماع 0" 

(و) كرة (وَطِؤُهُ بحيتُ يَرَاهُ أو يَسمَعْهُ) من النّاسِ (غَيرُ طِفْلٍ لا 
يَعقِل , ولو وَضِهَّا» أي: الروجان.. .قال أحعد:' كانوا يُكدهُون 
الوججس2"7, و الصّوتُ الحَفِيٌ . 

(و) كرة لِكُلَ مِن الروجينٍ (أن يُحَدّنَا بما جرى بَيَهُمَا(")؛ 

لحَدِيثِ الحَسَنٍ: جَلّس رشول الله يَف بينَ الرَجَالٍ والنّسَاءِء فأقهلَ 
على الفجال» فَقَال : الل أحدكم يُحَدِّتُ بما يَصِتَعُ بأهله إذا خَلا؟) 
نم قبل على النْسَاءِء فقالٌ: «لعَلَّ إحدَاكنٌ تُحَدَّتٌ النْسَاءَ بما يَصبَمْ بها 
زوخها) .قال تشالت امواة: إتقم يتعلوة ».ونا لتفعل .. قال .ولا 


01١‏ ُقال: : توججس : ا ”م 0 ا 
في «(الفروع): وهو أظهّد. قال في (الإنصاف): وهو الصّوابٌ. 
( خطه)!"1. 


[1] أخرجه عبد الرزاق (574 »)0٠١‏ وأبو يعلى .)47١١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
ادلم 
[] «الإنصاف) .)470/5١١‏ 


بابٌ عِشرة النّسَا 
باب عشرة جٍّ الكنة 
تَفعلُواء فإنّمَا مَكَلُ ذلكم» كَمَئَلٍ سَّيطَانٍ لَقِي شَّيطَائََ فجامعها والئَّاسُ 
يَنظؤون)51. ورَوَى أبو واودَ1'؟ عن أبي هريرةً مَرفوعًا تَحوَّةُ 
بِمَعتَاة20 . 

(ولَهُ المع بِينَ وَطءٍ نِسَائِهِ) بِعْسْلٍ واحدٍ؛ لحَدِيثٍ أنس قال: 
سَكبِتٌ لِرَسُولٍ الله كَليِةِ من نسّائه عُسل واجدًا في لَيلَةٍ واحِدَةَ1"1. 
ون حَدَتٌ الجتابَة لا يَمتَهُ يَمِنَعْ الوَطءَ؛ بدَلِيلٍ إِتمّام الجمّاع . 

(أو) أي: وله أن يَحمَعُ بين وَطءٍ نِسَائِه (مع) وَطءٍ (إمائه بغغسل) 
واحدٍ؛ لما مَرّ 


وه 


و(لا) يَجورُ أن يَحِمَعَ بَينَ رَوجَاتِه أو بَينَهْنّ وبِينَ إمائهِ (في 
مَسكن) واحِدٍ (إلا برضًا الرَّوجَاتِ) 05 ؛ أنه مو عليفة» لما 


50 3 8 0 1 [2 1 و‎ 03 5١ 
ولأحمّدٌء ومُسلِمء وأبي داوة' أ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: (إِنَ من أشرٌ‎ 4» 
لاي 30 عند الله 0 القيامّة» الرججل يُفْضى إلى امرأته» وتُفْضِى‎ 


)١١‏ قوله: لوس 3 في الشر ولا صغيرًا كان البسيكة 


[1] أخرجه أحمد )١1١9171( )0177/1١7(‏ من حديث أبي هريرة. ولم أجده من حديث 
المخسية : 

[؟] أخرجه أبو داود (114؟). وصححه الألباني في «الإرواء» (5011). 

[8] أخرجه البخاري (551)» ومسلم (709/؟) بنحوه. 

[5] أخرجه أحمد ))١١558( )١91/18(‏ ومسلم »)١4810(‏ وأبو داود (400). 

[ه] «الشرح الكبير) .)5١9/57١(‏ 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهم الارادًا 
2-2 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


دَات 


َينَهُنَّ من العَيرَةِ» وَاجتِمَاعْهُنٌ ينيد الخُصِومَة2'7. فإن رَضِين: جارّ؛ 
أن الحقّ لا يَعدُوهْنَ» فلَهُنَ الفسامحةٌ به. وكذا: إن رَضِينَ يكومه 
يَِنَهُنَّ في لاف واجد. 


000 


] 1 
] 1 
1 


أو كبيا» لأن عليهمًا ضَررًا؛ لما بِيتَهُما من العَدَاوَة والعَيرَة» 
فاجيمائهُما ؛ إنرة المضوعة والمقاتلة» وتسفع كل واجنةة منكيا دف 
إذا أنَى الأخرى, أوتوق ذلك: 

وفي بعضٍ كُْبٍ الشافعية: يحرم عليه الججمغ بين طَونَين» في سكن 
لم تَفَصِل مرافِقُ» إلا برِضَاهٌماء فإنٍ انفصَلّتء جار. 


قال في «الإقناع70': ولا يجورُ الجممٌ بَينَ رَوجتيه في مسكن 
واحِدٍ- أي: بَيتٍ واحدٍ - بعر رِضَاهُما لأنَّ كل واجِدَةٍ مِنهُما تَسمَعٌ 
حعقة إذا أتى الأحدىء أو تر ذلك. 

إل قال وإن اسكنقنا في دارٍ وَاحِدَةٍء كَُّ واجِدَةٍ مِنهُما في 
ك1 كك جار إذا كان لبكة فانا: لأنَّه لا جمع في ذَلِكٌ. انتهى 
وهذا موافِقٌ لما صرّح به بعض الشافعيّة؛ مِن أنه إذا انفصَلّت مَرافِقُ 
الشيت جار 4-7 0 


و 


ولآن كل وَاحِدَّة مِنَهُنّ نَسمَعٌ حسّة إذا أنَى اليم أو تَرَى 
وار 


«الإقناع» (5//ا؟؟). 
0 الأصل» أ): (بيتِ مِنهُمَا)» والتصويب من «الإقناع») . 
التعليق ليس في .)١(‏ 


باب عِشرَة النْسَاءِ 


وان أمكيك رَوجَتَيهِ» أو روجاتِه» في دَارٍ واجدةٍ» كُلْ واحدَة بتيتٍ 
منها: جار إذا كان سكن مثلها. 

ويَجُوزٌ لَومُ الرَجْلٍ مع امرأتِه بلا جماع بخضرة مَحْرّم لهاء كتوم 
التي يك ومَيمُوئة في طول الوسَادَةِ» وابنٍ عبّاس في عَرضهاء لا 


بات عندها1ظ'!. 


(و) للرّوج (مَنع كل مِنهنَ) أي: من روجا (من خرُوج) من 
مَنِلهِ إلى ما لَهَا مِنهُ بُذَّه ولو زِيارَةَ والِديهاء أو عِيادَتَهُمَاء أو سهُودَ 
جَتَارَةٍ أحَدهمًا. 

قال أحمَّدُ» في مر لها زوج وأ مَرِيضَّةٌ: طاعَةٌ روجها أوحث 
علرياين أكية. إلا أذ يلدة لهاء 

(ويَحرُُ) خُرُوجٌ رَوجَةٍ (بلا إذنه أو) يلا (ضَرُورَة) كاتيَانٍ بتحو 
تأكل لفكم عن يهاي لعديث الى + أن وهل سائق رفخ روما 
الخدوج» فعرض ارقا فانتاققت وقول الها وذ ف خشور 
جَتَارَتَه» فقَال لها: «انّقِي الله ولا تُخالِفِي رَوجَكُ). فأوحى الله إلى 
النيئ يي : «إِنّي قد عََوْثُ لها بطَاعَتها روبجها)1'!. روا ابن بَطَةَ في 


[1] أخرجه البخاري (218 2)١١98‏ ومسلم .)١87/77(‏ وتقدم (501/5). 
[7] أخرجه عبد بن حميد »)١573(‏ والطبراني في «الأوسط) (07744). وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)50١5(‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


«أحكام النّسَاءِ) . 

وحيثٌ خَرَجَت بلا إِذنِه بلا ضَرُورَةٍ: (فلا تَفقَةَ لَهَا) ما دَامَت 
خارجَةً تن مَنزِلِه» إِنْ لم تكن حايلا؛ لتُشُوزِهًا. 

(وسْنّ إِذنُه) أي: الرّوجء لرَوجَتِه في خَُرُوجٍ (إذا مَرِض مَحَرَمٌ لّها) 
إقركة (أ و مافكع احدلها للشهةة4 لساخيه من هل الفحرء وغذة 
ِذنهِ يَحمِلُ اليُوجَةَ على مُخالَقيهء وقد أُمَرَ الله تَعالى بالمعاسَرة 
بالمَعؤوي» ولّيس هذا مِنهًا. 

(وله) أي : الرّوج (إن خَافه) أي : خوُوجَها بلا إذنه (لحبس) أي 
ونه مَحبوسًا ظَلْمًا » أو بحَقٌء (أو نَحوه) كُسَفَرٍ : (إسكائها حيثُ لا 
يُمكثها) الحُرو؛ تحصيئًا لِفِرَاشِهِ. 

لي يُمكنُ حفطها؛ بأن لم يكن عن يحقظها 

: (حخبست مَعَهُ) حيثُ لا مَحَدُورَ؛ٍ لأنَّه طَرِيقُ حفظها. (فإن 

ب 56 بحبسِهًا معه؛ لوّجُودٍ الأجانب بالحبس» (فَ)مُسكن 
(في ربَاطٍ ونحوه). 

وفك كان دو جنها مطائة الفاحشة :صا عمًا لل تعالى يدت على 
و الأمر رِعَايَتُه . 

(وليس لَهُ) أي : الرّوج (مَنغها) أي : الروجَةٍ (من كلام أَبَوِيهَاء ولا 


بات عشرة النْسَاء 
كلفة 51 


مَنِعُْهُمَا) أي : أبَوِيهَا (من زَيَارّتها)؛ لِمَا فيه من قَطِيعَةِ الوجِم . لكن إن 
عَرَفَ ِقَرَائْنٍ الحالٍ خحَُدُوتٌ ضَرَرٍ بزِيَارَتهمَا أو زيارة أحدهما: فْلَهُ 


العَنع. 


١ 
ظ‎ 
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صِوّبَهٌ في «الإنصاف»» وجرّمَ به في «الإقناع». 

(ولا يَلرَمُها) أي: الرّوجَةَ (طاعَُهُمَا) أي: أَبَوَيهَا (في فِرَاق) 
رَوجهاء (و) لا طَعَمُهُمَا في (زيارَةٍ) لَهُمَا؛ لومجوب طاعَةٍ الرُوجٍ 
(وتحوهمًا) كأَمرِهِمَا بعِصِيَانِ رَوجهاء فلا يَلرَمُها طاعَتَهُماء بل 
رَوجَهَا أحقٌ. 

(ولا قصحّ إجارَتها) أي : الو عد (لرضاع» وخدمّة)) وصَنعَة» 
(بَعدَ نكاح, بلا إِذْنِ) رّوجهاء سَوَاءِ آرت تَفسَهاء أو آجرها وَلِيْها؛ 
لتفويتِ حَقّ الرّوج مع سَبِقِه كإجارة المُؤْجَر. فإن أَذِنَّ رَوَجٌ: صححت 
الإجارةٌ ولَرِمَت؛ لأنَّ الحَقٌّ لا يَعدُوهُما. 

(وتصِحٌ) إجارثها (قَبلَهُ) أي: قَبلَ عَمَدٍ التٌكاحء (وثَلرَمُ) الإجارة. 
ليس للرّوج مَنعْهًا مِن رضَاعَةٍ ونحوه؛ لمِلكِ المُستَجِرٍ مَنافِعها بعقدٍ 
سابتٍ على نكاح الرُوج د أشية ما لو اشتدق أمة مستاجرة. 

(ولة) أي : ّوج (الوَطْعُ) لوجي الموج لخر جدة اورصاع 
(مُطلَقًا) أي: سَوَاءٌ واو بالمُرتَضِع أن سرقيدةة يقد 
ويج فلا يَسقّطُ بأمر مشكوكِ فيه . ويس لِرَوج فح النكاح إن لم 
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20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
( فَصْلٌ) في القّشُم 
(و) يَجبُ (على) روج (غيرٍ طِفْلٍ: أن يُسَوّيَ بَنَ رَوجاتِه في 
قمني 0ه لقولة الى > طاو انرق بالتترو هه الله هن 
وزِيادةُ ِحدَاهُنٌ في القَّسْم َيِل ولا مَعؤوفٌ مع المَهْلٍ. وقال تعالى : 
ون ستطعوأ أن وكا سس لسك # الآيّة: [النساء: 4١١9‏ أن 
العدلّ أَنْ لا يَقَعَ ميل البيّدّ وهو ممتَعَذّدٌ. 
وعن أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًا: ومن كان له امرَأَانِء فمَالٌ إلى ِحَدَاهُمَاء 
جاء يو القيائة وشفة مائل, وعن عائقة غالت + كات نشول الله ع 
يَقسِمٌ بَيتَتاء دل : كٍ كول (اللّمّءَ هذا قَسْهِي فيمًا امالك فلا 
الي فينا لا ملك رَوَاهُما أبو دَاوو1']. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'1: وظاهِر كلامهم: وجُوبُ التسويّة في القشمء 
وقال ابن الجوزي : أكثذ العُلماءِ على أنَّ قوله تعالى : وى من كمه 
مِتَوْنَّي الآية. نرَلّت مُبيحةً ترك ذلِكُ. 
وفي «المنتقى) احتمالانٍ. وفي (الفنون»)» و«الفصول) الول الأول . 
انتهى . 


01] أخرجهما أبو داود .)5١935 27١9١‏ وصححح الألباني الأول في «الإرواء» 
(5010)» وضعّف الثاني .)5١1١4(‏ 
؟] «الفروع» .)١97/8(‏ 


(وعِمَادُةُ) أي: القَسم: (اللَّلُ)؛ لأنه مَأوَى الإنسانٍ إلى مَنِلِهِ» 
وقد 1 كن إلى أهله ينا على فِرَاشْهِء والنّهارُ للمَعاش والاشْتِعَالٍ 
قال تعالن* ريق شنيف جك 128 أقل #التوان لتشكزا نيد 
سس قر 


وتوأ من فَصلِوء © [القصص: الاع]ء 
(وَالتهَارُ يتعْهُ) أي : الله فيَدحُلُ في القّشم تَبعَاء لما روي أنَّ 


- 


شوذة وتف يوقها لعائكة. مقى غلييا"!. .وقاللك: غايشةء قيضل 
رَسُول الله ب في تيتي » وفي يوي" وإِنّمَا فض نَهارًا. ويَتبع ايوم 
اللْيلَةَ الماضِية إلا 1 يكَفِقُوا على عَكسِه. 

(وعَكشة من مَعِيسَيهُ مَعِيشَنُهُ بلَيل» كخارس) فَعمّادُ قَسْمِهٍ التَّهَانُ ويتبَعْة 


الليل. 
(ويكونٌ) القَّسْمْ (لِلَهَ وَلَلَهَها")؛ لأنَّ في قَسمِهِ لين فأكثر 


والح ان التو في ب«اللسدةم : وأبيع لَه ع يد ترك القّسشَم؛ 
قشم الابتدَا وقَسشم م الانتهَاءِ. قاله أبو بكر والقاضي في «الجامع) . 
انتهى! "!1 
واحتّجٌ للأوّلِ بحديث عائسَّة العبلكور. ( خطه). 
)١(‏ قوله: (ليلة وله يعني: إذا كاتا لد واجِدٍ. فإِنْ كاتا في بَلدَينِء 
فقليه العدلٌ بَيتَهُماءٍ بأن يَمضي إلى الغَائبَةِ في أَيَامِهَاء أو يُقَدِمَها إليه» 
[1] أخرجه البخاري (5531)» ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة. 
[] أخرجه البخاري »2)١5853(‏ ومسلم (551575). 
[] «مطالب أولي النهى» (58/5). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تأِيرًا لِحَقّ من لَهَا اللّيْلهُ لابه ِل قَبلّها. (إِلَّا أن يَرضَينَ ب)القّسم 
(أكقر) من لَيلةِ ويل لأنَّ الي لا يَعدُوَمُنٌ ش 

فاق كاتف تشادة ال مُتَجَاعِدَةٍ : قَسََ بحسب ما يُمكنة 
التسَاوي بَيتَمُنّ» إلا يِرِضَاهْنٌ . 

(ولِرّوجَةٍ أمَةٍ مَعَ) رَوجَةٍ (خُوّة("2, ولو) كائت الخحرّةٌ (كتابيّة: 
ليلةَ من نَلاثْ) لَيَالٍ. رواة الدَّارفْطِنيعْ عن عَلِنَ» واحتَجٌ به أحمَدُ ولأنَّ 
الحهَةً يَجِبُ تسليئها يلا ونهارًاء فَحَقّها أكتدُ في الإيوَاءِء بخلافٍ 
الثفقة .و الكبيوة + قلقةة بالضافو ,وساعة الم في ذَلِكٌ كحَاجةٍ 
الشبقء وبخلاف قم الابتدَاءِ فَإنّهُ ِرَوَالِ الاحيِشَام من كُلَّ واحدٍ يمن 
الأوغيو رين الآر» وذك لذ يحتلت بخرثة ورق. 

قال ابن المُنذِرٍ: أجمع كل من تَحفَظ عَنهُ من أهل العلم على أنَّ 
القبيخ فق المنلعة والنمكة ضواة. ْ 


فإنِ امتتعت من القُدُومِ مع الإمكانٍء سقط حمّها؛ لنُشُوزِهَا. وإنْ قسَمَ 
في بِلَدَيهِمَاء جعل المُدَّةَ بحسب ما يُمكنٌ» كشَّهرٍ أو أشهرا"؟؛ أو 
قل أو أكثرء على حصب تَقَاوْبٍ البْلْدَانِ. «حاشيته». ( خطه)1"؟. 

15م - فتغايا بهاء قال : نا مَوضِعٌ المسلِمٌ فيه على النْصفٍ مِن الكافر؟. 
( خطه). 


[1] سقطت: «أو أشهر» من (أ)» والتصويب من «إرشاد أولي النهى). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى») »)0١7/9(‏ «الإقناع» (/1707). 


باب عِشْرَةٍ النّسَاءِ 


رو يَقَسِدمٌ (لمْبَعَضَة : بالحسّاب)» للم َه ثلا َلاثٌ لَيَالِ؛ وللخكة 


(وإن عَتقَت أَمَةٌ في تَوتيها): فلّها قَسَمُ ححرّء (أو) عتقّت في 
(لَوبَةِ حرّةٍ سابقَة) على َوبَة أمَةِ: (فلّهَا) أي : العَتِيقَة (قَسْمُْ خوّة)؛ لأَنَّ 
التُوبَةَ أدركتهًا وهي حةٌ فاستحقّت قشع خحزة. 

(و) إن عَتقّت الأمهُ (في توبة حُرَةٍ مَسبوقة)؛ بأن تأ بِالأمدء 
فوقاهَا لَيلَتَهاء ثم انتمل العقق فكتى الأمله. وتان القسم 
مُتَسَاوِيًا) بعدَ أن به سم للح على محكم الرق في مكنهاء لذن الأمة 
لكا اسكوقت مُدّتها حال الثقء لم ثُرَدُ سَيعَاء وكانّ للخة ضغف مُدَةٍ 
الأمَقِ» بخلافٍ ما لو عَتَقَّت قَبلَ مَجِيءٍ توتتهاء أو قَبِلَ تمامها. 

ومَعتّى موب التَّسِويَة في عق من لم يَبلّغ: أن وَلِيِهُ يلوف به 
عَليهِنٌ» على ما تَقدَمَ. 

(ويطوفٌ بِمَجئُونٍ مأمون: وَليهُ) على رَوجَمَيه فأكثر؛ للتّعدِيلٍ. 
فإن لم يكن مأَمُونًا: فلا قَسْمَ عليه؛ لذن لا كائدة فيد 

(ويَحَرُمُ نَخصِيصٌ) بَعض رَوجَاتِهِ (بإفاقَةِ)؛ لأنّهِ مَيلُ على البعض 


71 صما 


)0 7 : (فلو أقَاق ..) راجمٌ إلى ما قدَّمَهُ من أَنَّ وَلِنَ المجتُونٍ يَطوفٌ بدء 
2-6 فِيَقسِمٌُ بَينَ رَوجاته . 


يعني : أنّه إذا عَرَفْتَ وجوب قسم المجنُونٍ المأمُون» فأفاق بَعدَ فَسمِهِ 


في نَوبَةٍ واجدّةٍ: قَضَى يَومَ جئويه90© للأخرى)؛ تعديلا ييتهُما. 

فإن لم يَعدِل الوَلِيٌ في القّسمء وأفاق المجترق + قضى للمظارمة؛ 
بُوتٍ الحقّ في ذَميهء كالمالٍ. 

(ولَهُ) أي: الرُوج (أن يَأتيهُنَ) أي: رُوجَاتِهء كل وا - 
مسكبها؛ لأنَّهِ عليه السَلامُ كان يَقِسِمُ كذلِكَ1'1, ولأنّهُ أستد 
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وأَصِوَنٌ . 
(و) لَهُ (أن يَدَعُوَهْنٌ إلى مَحَلَّه)؛ بأن يتَحِدَّ لتفيه مَنرِلًا يدمو إليه 
كُلَّ واحِدَةٍ مِنهُنٌ في للها ويَومِها؛ لأنّ لَهُ تَقلّها حيثٌ شَّاءَ بلاق بها. 
(و) لَهُ (أن يَأ بَغضًا) من رَوجَاتِهِ إلى مسكيهاء (و) أن (يَدعُوَ 


بَعضًا َعضًا) مِنهّنٌ إلى منزلِه؛ لأنَّ الشكن لهُ حيثٌ لاق المسكن. 


لواحدَةٍ» فهل تُلغِي قَسمَهُ ولا يَقضِي يَلكَ اليلد ؛ أم تَعبَيِوُها ويَقضِيهًا 
للُخرى ؛ بأن تيت تحال إفاقَيِهِ عِندَ الأحرى؟. 
فص المصيّفٌ على الثاني بقوله: «فلو أفاق . .إلخ) وليس هذا مِن 
التشتخصيص؛ أنه 0 انتهى . ( عثمان )["1. 

)١(‏ قوله: (يَومَ جُنُونه) أي: وَقتَ جُنُونِه . والمرادٌ: ليلتُه فهو مجارٌ مُرسَلٌ 
بمرتبتين. ( خطه ). 


[1] أخرجه أحمد (189/51) (514755)» وأبو داود (5+١5؟)‏ من حديث عائشة. 
وحسنه الالباني في (الصحيحة) 2)١59/5(‏ و(صحيح أبي داود) (؟1865١).‏ 
[؟] (حاشية عثمان») .)١87/4(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب عشرة النْسَاءِ 


وإن حبس زوج فأحبٌ أن يستَدعِي كل واحدّةٍ مِنَهُنٌ في لَيلَيها : 
فْلَّهُ ذلك» وعلَيِهنّ طاعَتّه. 

(ولا يَلرَمُ مَن دُعِيَت إتانٌء ما لم يكن سَكنَ مئلها)؛ لأنّهُ ضَررْ 

(ويَقيمُ) مَرِيضٌ» ومَجبُوبٌ2 وححصِتئء وعِنينٌ» وتحؤة؛ لأَنَّ 
| قشع للأنس» وهو حاصِلٌ من ليطأ . وكانَ عليه السَّلامُ يَدُورُ على 
نِسائهِ في رض فشو وأيق أنَا غَذَا؟ أين أنَا غَذَا؟). روا 
الببشارئ1"1, 'فإن سق عليه اسن أن يكو دد إحدَاهٌ؛ لفعله عليه 


السَلامٌ. رواهٌ أبو داودا "امن كييك هافك ار : أقام عِندَ 
إسذافة بالقرقة» أو اعتدلقة غنبيكا إن أغك 

ويَجبٌ القَسْمُ : (لحائض» لقعا ولي ضَةَِ ومَعيبة) كجَدمَاءَ 
(وَرَنْقَاءَ وكتابيّة ومُحرمَة ورَمِنَةِء ومُمَيّرَةِ ومَجِئُونَةٍ مأمُونَةِ» ومن 
آلَى) منهَاء (أو ظَاهَرَ منهاء أو وْطِنَت بشْبِهَة) رَمَنَ عِدَيَها؛ لأنَّ القَصدَ 
بالقَشْم الأنسُ لا الوَط. (أو سَافْرَ بها بقَرعَةٍ) فيقسِع لها (إذا قَلِمَ)؛ 
أنه ككل 11 لَهُ فِعلُ فلا يَسقّْطُ حَقّهَا مِن المستقبل. 


.)58١ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)١1854( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ .)١١0( 7؟] أخرجه أبو داود‎ 
.)4148( ومسلم‎ »)١98( والحديث أصله عند البخاري‎ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(واسى لَه( أي : المج 2 فى 0 (ولا سَفَدُ بِإِحدَاهُنٌ) 
طالّ العف أو قضو (بلا فُر4ة)؛ لأثة تنضيل لهاء والقسوية واجية 
وكانَ عليه السّلامٌ إذا أراد سَمَرَاء أقرَعَ بَينَ نِسَائِهء فمن تَترجحت لها 
القعَةُ حَرَجٍ بها معَةُ. متمق عليه1'؟. وإذا سائَرَ بها بقُرعَةٍ إلى محل 
ثم بدَا لهُ غَيوهء ولو أَبِعَدَ منة: فَلَهُ أن تصحبها مَعَهُ 

(إلا بِرِضصَاهُنَ ورضَّاة) فإذا رَضِيَ الرَّوجَاتُ والرّوجٌ بِالئِدَاءَةٍ 
بِإِحَدَامُنَ» أو السَمَرِ بها: جارٌ؛ أن الح لا يخر ذه 0 

(ويتقضي ) روح لبقيّة رَوجاته (معّ فرعٍَ) في سَفَرِ بإِحَدَاهُنّ (أو) 
مع (رِضَاهْنٌ » بِسَفَرٍ بِمُعَيئَةٍ مِنهُنَّ: (ما تَعَقبَهُ سَفْرْ) أي: ما أقامَهٌُ في 
اليلرة*؟ الذي شال إلبعه وأو قال سَمَدُ (من إقامّة0") أي: مُدَةٍ 
اميه في أَننَاءٍ سَفَرِه؛ لتساكيهها دن لا زَّمَنَ سَيرِهِ وحِله وترحاله؛ 
لكل بس شنا 


(1) مُرادُه: ما أَقامَهُ عند انتِهّاءٍ مَسيرهِ في السّفر. ( خطه). 

(؟) لعل المرادّ: إِقامَةٌ تَمبَعٌ القَصِرَ. (عثمان)1"1. 
وصرّح بذلكٌ في «المغني )» و«الترغيب»). 
لكن قال في «الإقناع»1"!: أو مَا تَحَلَلَهُ من م ده إقامَة يان كلك . وهو 
ظاهة ما قدّمه في «الفروع). ( خطه ). 

[1] تقدم تخريجه (ص55١).‏ 

[؟] «حاشية عثمان) .)١81//54(‏ 

[؟] «الإقناع» و" 


باب عشرَة النْسَاءِ 


(و) يَقضِي من سافْرَ بواحِدَةٍ من رَوجْتَيهِ أو رَوجَاتِهِ (بدُونِهمَا) 
أي: القِّعَةِ» ورِضَامُتٌ : (جميع غَيتته) حتّى زَمَنَ سَيرهِ وحِلَهِ وتركاله» 
سَوَاءِ طَالَ السَمَّرْ أو قَصْرَ؛ِ لأنُّ حص بعضَهْنٌ على وَجِه تَلحَقُةُ فيه 
تُهِمَةٌ فََرِمَهُ القَضَاُه كما لو كان حاضرًا. 

وإن سار بائتتينٍ بقْرعةِ: وى إلى كُلَ لَه في رَحلهاء كحّيمَيها 
وتّحوها. فإن كانتا في رَحَلِهِ: فلا قَسْمَ إلا في الفِرَاش. 


و 


.اهم 


(ومتّى بَدَأْ) في القَشم (بِوَاجِدَّةِ) من نِسائِهِ (بقرعةٍ أؤ لا) أي: أو 
بدُونٍ قُرعَةٍ: (لَرِمَهُ مَِيثُ) لَيلّةٍ (آتيَةِ عِندَ) رَوجَةٍ (ثانية)؛ ليَحصّلّ 
التُعدِيلٌ بَيتَهُما في الأُولّى» ويَتَدَارَكَ الظلم في الثّانية. 

(ويحرَمٌ) على روج (أن يدخل إلى غير ذاتٍ ليلةٍ فيها) أي: الليلة 


ابي ليشت لهاء (إلا ضور 2)؛ عن تكرة عل بهاء فيرِيدٌ أن 
يَحَْضُرَهاء أو تُوصِي إليه. 

(و) يَحِدِمُ أن يَدحُلَ إليها (في تَهارهًا) أي: نَهَار لَلَدِ غَيرهاء (إلا 
لحَاجَةَء كعيادة)» أو سُوَّالٍ عن أمر يَحتَاجٌ إليه» أو دفع تَفقَةَء أو زيارةٍ 
بعد عَهِدِهِ بها. 

(فإن) دَحَلَ إليهاء و(لم يَلِبَثْ) مع ضَرُورَةٍ أو حاجَة أو عَدَمِهِمَا: 
(لم يَفُض)؛ لأنّهُ لا فائِدَةَ في قَضَاءِ الرّمَن اليِسِير. 


)١(‏ فالصَّرورَةٌ أَعظَعُ من الحاجةا'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


(وإن لَبِتّء أو جامَعَ : لرِمَهُ قَضَاءُ لبث 5 بأن يَدخَل 
على المظأوقة في لَيَةٍ الأخزى, فيكت عِندها بقَدرِ ما مَكَتَ عند 
تلكء أو يُجايغهاء ليَعدِلٌ بيتهُمَاءٍ لأنّ المسِيرَ مَعَ الجماع فك به 
الشَكنٌ أشبة الدّمَنْ الكثير . 

و(لا) يَلرَمُ قَضَاءْ (قُلَةٍ ونَحوِهَا بن خَقٌ الأخرى)؛ لعدِيث 
عائِضَة: كانَ رشولٌ الله كَل يَدحُلُ علَيّ في يوم غَيرِي»ء فيال مني 
كل سَيءٍ إلا الجماع!'1. 

(ولَهُ قضَاءُ أوّلٍ لَيلِ عن آخره)؛ اكتمَاءَ بالمُمائَلَةِ في القَدرٍ. (وله 
قَضَاءُ (لَيلِ صَيفٍ عن) لَيلٍ (شْتاءِ)؛ لأنّه َضَى لَيلَهَ عن ليل 
(وعَكسهُمَا) أي: َهُ قَضَاءُ آخرٍ لَيلٍ عن أُوّلهِ ولَهُ قَضَاءُ لَيلٍ شِنَاءِ عن 

(ومن انتقَل) من بِلّدِ (إلى بَلَدِ) وله رَوجَاتٌ : (لم يَجُْز) لَهُ (أن 
يَصحَب إحدَاهُنّ» و) أنْ يُصحب (البواقي غَيرَة(")؛ لأنّه مهل (إلا 


(1) فيِجِبُ الوَطءٌ في ثلانِّ مواضِع: في كل أربعةٍ أشهْرٍ مَدَة. وفي هذه 
المسألة: وق هق الفوق إذاطرلت بالقيقذا "1 
ع ص[ ]١‏ 
)١(‏ من محرم لهُنَّا''. 


0 أخخ رجه أبو داود (75١5؟).‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» 75 .)5١‏ 
[1] في 5: «بالنفقة). 
[*] التعليق ليس في (أ). 


بقرعَة) . فإن فَعلَهُ بقْرعَةٍ فأقامت مَعَهُ مَعَُ في البَلَدٍ الذي انتقل إليه: قَضَى 
للباقَاتِ مُدَةَ إقامته مَعَهَا خاصّة؛ أنه صار مُقِيمًا. وبِدُونٍ قُرعَةٍ: قَضَى 
للباقيات كل المَدّةء كالحاضر. 

(ومّن امتتت) من رَوجَاتِهِ (من سَفْرِ) معَة؛ (أو) امتعت من 
(مَبِيتِ مَعَهُ) أو أغلّمّت البَاب دُونَُ أو قالّت له: لا تَبِتْ عِندِي» (أو 
سافرت لِحَاجتهاء ولو بإِذنهِ: سقط حَقّها من قَسْم وتَفقَةِ)؛ لِعِصيَانِها 
في الْأَوليِين» وَلِعَدَّم اللمكين دن الاستمتاح في الأخيرةة بخلاف ما إذا 
ساقت مَعَهُ؛ لؤُجُود الشّمكين. 

و(ا) ا غنيا من قَسم وتَفقَةِ إن سافرت (لحاجته) أي : 
الروجء (ببعنه ) لّهاء أو انتِمّالِها إلى بِلَدٍ آحَرَ بإذنه؛ أن وت دن 
الاسيمقاع من جهّتِه» فيقضي لها ما أقامَهُ عِندَ عو 

(ولّها) أي: الرُوجَةِ (هبة توتتها) من القَسْم (بلا مالٍ» لِرَوج 
َجعَلهُلِمَن شَاءَ) من صََاتِهاٍ لأنَّ الحقٌّ لا يَخْرجٍ 0 والزّوج. 

(و) للرّوجَة هِبَدٌ نوها بلا مالٍ (لِضَرَةِ) مُعَيْئةِ (بإذنه) أي: 
الرّوج» (ولو أبَت) ذَلِكَ (مَوهُوبٌ لها)؛ يوت حَقٌ الرُوجٍ في 
الاستمتاج بها كل وَقت» وإنّمَا مد مَتعتَهُ المُرَاحَمَةٌ في حَقٌ صاحبتهاء فإذا 
زالت المراحفة بهبتهاء تيت حَقَهُ في الاستمتاع بهاء وإن كُرهَت» 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
كما لو كانت شدقَردَة: ووعفت شودة يومها لعائشة» فكات رَسول الله 
يد يَسِمُ لعائْشَةَ يَومَها ويَومَ سَوْدَةَ. متَّفْقٌ عليهط'!. 

فإن كان بِمَالٍ: لم يَصِحٌّ؛ لأن نه كون الرّوجٍ عِندَهَاء وهو لا 
بكَائَلْ يفال» ذإن أخدّت الزاهيا علو الاء:وجت رثف وقضّى لها رَمَنَ 
هبتِها. وإن كان الِعَوَضُ غَيرَ مال كإرضًاءٍ رَوجها عَنهًا: جارً؛ لَقِصَّدَ 
عافقة 11 

(ولّيس لَهُ) أي: الرّوج (تَقْلَهُ) أي: رّمَنَ قسم الواهبة (لِيليَ لَيلَتها) 
أ الفوشوب لهاء إلا ير ضَى العاففات» فإن وضية: جات لأن الي 
لا يَعدُوهُنٌّء وإلا جَعَلَهُ للمومُوبٍ لها في وَقِتٍ الواهِبَةٍ؛ لِقِيَام المَومُوب 
لها مَقَامَ الواهية في لَيلَتهاء فلم كير عن مَوضعهاء كما لو كانت باقية 

(ومتى رَجَعت) واهِبةُ للها (ولو في بَعض لَيلَةِ): عاد حَقّها في 
المُستقل؛ لأنها مِبَدٌ لم تُقبضء و(قَسَم) لها ومجوبّاء فيَرجمٌ إليها (ولا 
يتقضي بَعضًا) مِن لَيلَةِ (لم يَعلّم به) أي: بدمجوعها فيه» (إلى 


[1] تقدم تخريجه (ص 55 8). 
[؟] أخرجه أحمد )١87/51(‏ (4)55550 وابن ماجه .)١317(‏ وضعفه الألباني. 
وانظر: «الإرواء) تحت حديث .)5١70(‏ 


بابُ عشرة النّسَاءِ 


قَرَاغها("2) أي: الّلَةء لتفريطها. 

(ولها) أي: الرُوجَةِ (بَذْلَ قشم وتَفقة, وغيرِهِمَا) له 
(لِيُمسِكها)؛ لِقِصَّةٍ سَودَةً. (ويَعُودُ) حشّها فِيمَا وَمَبَمهُ من ذلِكَ في 
المُستَقبَلٍ (برْجُوعها)» كالهبَةٍ قبل القَبضء» وأما ما مَضَى فكالهبَةٍ 

(ويْسَنٌ تَسوِيَةٌ) روج (في وَطءٍ بَينَ زّوجَاته)؛ لأنّه أَبلَمُ في العدلٍ 
يّهْنّ. وروي : أنه عليه الصّلام كان يُسَوّْي بِينَ رّوجاتِه في اميل 
نشول «اللَّهُعَ هذا قَشْمِي فيما أملك» فلا الع فيما لا أملك)5'1. 

ولا تَجبُ التَّسِويَة بيتهُنٌ في الجماع؛ لأنَّ طَريقَُ الشّهوَةُ والميل» 
ولا سَبِيل إلى النّسِوِيَة فيه 

وكذا: لا تَجبُ التَّسِوِيةٌ بيتهُنٌ في الشَّهوَاتٍ والتَمَقَّةِ والكسوَةء إذا 
قامّ بالاجبء وإن أمكتة فهُو أولّى. 

(و) ةد بدن رع تسر زفي لسو ين إطانين» 120 أبنت وين 
ولا قَسم عليه لَهُنَّ؛ لقَولِهِ تعالى : مهن حِفثمٌ ألا تيلا مَوِدَةَ أو مَا 
مَلَكتَ َيْدَكمٌ الساء: ع ولأَنّهُ لا عق للأمَةٍ في الاستمتاع, ولِهَذَا لا 


)١(‏ أي: استم مك سي . ولو قال : إلى بعد قَرَاغِها ؛ لكَانَ 
أظهَرَ. (م خ)1"! 


.)7 54 تقدم تخريجه (ص5‎ ]١[ 
.)5١8/5( [؟] (حاشية الخلوتي»‎ 


نح حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
خِيَارَ لها بِعْنّةِ السيّدٍ أو جَبّْهِ ولا يُضْرَبُ لها مُدَّةٌ الإيلاءِ بِحَلِفِهِ على 
ترك 0 
عليه أن لا يَعصّلَّهُنّ) إذا طَلَبنَ النّكاع (إن لم يُرِد استمتاعًا 
بِهنّ) ا أو يَِيعْهُنَّ؛ دَفْعَا لضَرَرِجِنٌ . 


باب عِشرَة النْسَاءِ 


بم 

0 

2 
رك 


(فضلٌ) 

(ومن تَرَوّحَ بكرًا) ومَعَهُ غَيُها: (أقامَ عِندَها سَبِعَاء ولو) كات 
(أمَةَ) وصَرَائِوُها حَرَائِق (ثُمّ دَارَ) لِلقَشم . 

(و) إن تَروَّجٍ (ثَييَا) ومَعَهُ غَيدُها : أقام عِندّها (ثَلانَا) ولو أَمَدَّ ثم 
داو وتَصِيدُ الجَدِيدَةٌ أَعِرَهْنٌ نَوبَةٌ؛ لحديث أبي قِلابَةَ عن أنس : قالَ: 
من الشنّة إذا تَرَوجٌْ البكرَ على الثيّبٍ» أقامَ عِندَها سبعًا 58 رإذ 
تروّجٍ التيّتِ»ء أقامَ عِندّها ثلاثّاء ثم قَسَمَ. قال أبو قِلابَةَ: لو سِفْتُ 
لقُلتٌ: إِنَّ أَنَسَا رَفَعَهُ إلى النيئ يلد رواةٌ الشّيحَانِ1'!. 

(وإن شاءت) التْيِتُء (لا) إن شَاءَ (هُو) أي: روج أن يقي 
عِندّمًا (سَتِعًا: فَعَلَ) 6 قا عندّها سَبعَاء (وقصّى) السَّبعَ 
الكل" لصَرَائْرِهَا؛ لحدِيثٍ َم سلَّعَة : أن الب لَه لمّا تزوّجهاء 
أقامَ عِندّها ثَلانَهَ أيّام» وقال: «إِنّهِ لَيِسَ بك هَوَانٌ على أهلكِ» فإن 


شعت سَبَعْتٌ لك» وإن 1-2 سيفك للك بعك ايسا ؛ ). رواة أحيد) 


20 ره تراك الكروعر ند ليود ل تفتطى الحديث: إِذْ كان 
الظاهد أَنَّه لا يَة يتقضى إِلّا ما زاد على الثَلاثْ» وكأله فخل ذلك تغليظا 


علّيها؛ طلهانها وذ علق ستهاء م حال 


[1] أخرجه البخاري (5715)» ومسلم .)١571(‏ 
[5] (حاشية الخلوتي) (0/5؟ه). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهي الإرادّات 

0 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ومسلعء وغيدهُما['"» ولفظ الدَارَفْطنينَ1': أن النبيئ كلةٍ قال لها ِينَ 
ككل بها: دلي بك هَوانٌ على أهلك» إن ث شعت أقَمتٌ عِندّك ثَلانًا 
خالِصَةٌ لكِ» وإن شعت سيعت لكِ وليشائي». قالّت: ميم بي كلل 

(وإن رفت إليه) أي: الزوج (امرَأنَانِ) بكرَانٍ أو ثَيَانِء أو كد 
وقيرك: (كرة) لَهُ ذلِك؛ لِعَدَم إمكانٍ الجمع بَينَهُمَا في إِيمَاءِ حقٌّ 
العقدٍ وتَضَّدرٍ المُوْخُرَةٍ وَوَحشّيها. 

وكذا: لو رُقّت إليه ثانيةٌ قبل إيفائهِ حَقٌّ التي قَبلّها. 

(وبدأ بالدَّاخلّة) عليه (أوَلَا) مِنهُمَاء لتقَدُم حَمَّها (ويُفْرِعٌ بَتهُمَا) 
أع: الكرأتين (للنّسَاوِي” 2 أي: عِندَ تَساويهمًا في الدَّحُولٍ علَيه؛ 

ستوّائهمًا ف في الححَقٌء فد ين كوه لوقه وفيا عق 
عَقَدِهاء» م يوني ا ذلك» 2 ثم يَدُورُ. 

(وإن ساقَر) أي: أراد السَفَرَ (مَن قَرَع7")) بين مَن دَحََلَعَا عليه مَعَا : 


41 اتققطى ما سبق: ما لم ترطها بتقديم إسداقماء وإنّه لا يعوقت على 
5 بل يكفي الرّضًا. (خطه)! '". 
ولام قال شان اللشادة من عبارة المفع : تضويدة بما إذا زفت إليد امرآثان 


[1] أخرجه أحمد )١١١/45(‏ (2)555054 ومسلم 2)5١/١570(‏ وأبو داود 
517١‏ وابن ماجه .0١91107(‏ 

[؟] أخرجه الدارقطني (184/9). 

[*] (حاشية الخلوتي) (5/١5ه»‏ ١7ه).‏ 


باب عشرة النسا 


بابُ عِشرَةٍ النْسَاءِ 2 
صَحِتٍ من حَرَجَت لها القْرعْةُ منهُماء و(دَخَلَ حَقّ عَقَدٍ في قشم 
سَفر2'") إن وَفى به؛ لِخصول العَرض بدء (فيقضيه للأُخرى يَعدَ 
الأرميااس تو "ناا لم باقر بالأحرى معة 

ذفن قر وقد تن مية من عق عقد الأول لها 

في الحضّرِء 45 م وى الحاضِرَةٌ عق عَقيها. 

ومن لَه امرأة فتروْج عليها أخرى» وسافَر بهمّا مقا وَفّى الجَدِيدَة 
حٍ و فتيقاء 1م تعني القثرة الى لقو 

وإن أرادَ السَفوَ بِإِحَدَاهُمَا: قَرَعٌ يَِتَهُمَاء » فإن 3 وَقعت للجَدِيدة» 


معّاء ولم يُرد السَمَرء فقَرَع وفنا ذا بإحتامماء 7 ثم عرّمَ على 
الشفر» فقَعٌ لمن يُساؤئ بهاء فإ ظهرت الرعَةُ لدُولَّى» دحل حي 
عقَدِهًا في و قشم السَفَرِء إن ظهّرت للَّانية لم يدخل؛ لأنَّ وقتَهُ لم 
يَجع» كما هو مفهُومُ م وله : «وإن سافْر مَن قَرع». فتدبّر. 
والمتبادِرٌ من عِبِارَةٍ «الإقناع»» و« شرح المنتهى»: أنها تُصوَّرُ بما إذا 
أراد السَفْرَ من رُفْت إليه امرأنَانِ» فقرَعٌ بِيتَهُما لأجل السَفرِء فمن 
ظهرت لها القْرعَةُ سافر بهاء ودححلَ حَقُ عَقَيِها في قشم السَفَرِ إن ونّى 
به» فإذا قَدِمَ قضّى للُخرى حَقَّ عَقدِها. انتهى!'!. 

00 قوله: (في قشم سَفَرِ) كانّ الأؤْلى: «في مُدَةِ سَمَرِ»؛ إِذْ لا قشم فيه. 
وفي والحاشية ما يَقَتَضِي أَنَّ فيه توع قَشم. فراجغةُ. (م خ )!"ا 

[] (حاشية عثمان) .)١83/4(‏ وقد قدم التعليق على هامش (أ) قبل صفحتين تقريا. 

[؟] (حاشية الخلوتي» (571/5). 


1 2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فكمًا تقدَّم. وإن وقّعت للقَدِيمَةَ» قصَّى للجَدِيدَةٍ حَقّ عَقدها إذا قَدِمَ. 

(وإن طَلّقَ) زوج يتين فأكثر (واجدّة وَقَتَ قَسْمها) أي : لونيها: 
(أنم”"2)؛ لأنّهُ وَسِيلَةُ إلى إبطَالٍ عَشّها من القّسمء ولعلَّهُ إذا لم يكن 
بشؤالِهاء (ويْقضِيه) لها (متى تكحَها) وججوبّاء لقُدرَتِ عليه» كالمُعسِرٍ 

(ومن قَسَم لين من ثَلاث) رَوجَاتِ َك تَجدّد) عليه (حَقَ 
رابعَةٍ) قَبلَ قَسْمِهِ للثَلِئَةِ (بزجوعها) أي: الرابعةٍ (في هبَةِ) حقّها من 
0 (أو) بدجوعها (عن تُشُوزِ): فَرُبعٌ الرَّمَنِ الُستقهل(" للرَابعَةٍ 
بعك للثالقة. 


(1) قوله: (أَنِ) ويعايَا بهاء فيقالَ: لَنا طَلاقٌ محر ولَيسَ رَمَنَ بدعَةٍ ولا 
ِقَصِدٍ الفِرارٍ مِن الإرثِ. (م خ)!'! 

)2 قوله: (رُبِعَ الزّمَن.. إلخ) يعني : ريع الللَةِ التي بَعدَ حقٌّ العَقدٍ للوَابعَةِ؛ 
لأنّها واحِدَةٌ من أربّع اشتركن فِيهَاء وبَقيُّها للثَّلِئَِِ لأنَّ ضَََيهمَا قد 
استوقَنًا حَقيهما لامعال قد عرق ليله يلد وعتو قة امعر فك كو 
لبلة؛ لذأنا تقول للا من أريع قَلَها ثَلاَهُ 
أرباع ليله كما أوفآها. «وحاشيته)1" 
قال في «الفروع»: «ثعٌ رُيْعُ الزّمنِ المستقبل» أي: بَعدَ رَمَنِ حقٌّ 


3] (حاشية الخلوتي) .)55١/5(‏ 
[؟] (إرشاد أولي النهى) (؟75/59١١).‏ 


باب عشرَةٍ الشسَاء 


(أو) قَسَم لسن من ثلاثء ثُمْ تَجَدَّدَ حَقُ رابعةٍ ب(سيكاح) 
مُتجَدّد : (وَفَاها) أي: التَابعةَ (حَقٌّ عَقدِه) وهُو سَبْعٌ إن كاتت 
بكرّاء ثلاث إن كانت تَيتَاء (ثم) يَقِسِمء فَ(رُيُعُ الزَّمَنِ المستقبَلٍ 
للرَابعةِ)؛ لأنها واحِدَة من أربع. (وتقِيُّةُ) أي: الرَّمَنِ المستقبٍ» 
وهي تَلانَةٌ أرَباعِهِ (للَالِئَةِ)؛ لأنَّ الأُولى والثانيةَ استوقتًا مُدَّتَهُمَا. ْ 

ا ا لي دي 

3 ال الآتي عا عليها. (فإن أكملٌ ال ابِتَدَأ النَسوِيَة 6 5 


العَقدِء المشْتَمِلٍ على عق الثالقة والرابعة» ويُعرفٌ قَدرْهُ من القَشْم 
لين المتقدَّمَتِين بالقَْمء » إن حقّ الثالقةِ مساو لحَق واجدّةٍ منهُماء 
لأنّها كات معَهُما في حالٍ لقم لهُماء فإن قم لهُما لكل واحدةٍ 
لد كان حقِهَا للد وإن كان قسم لكل واحدّةٍ مِنهُما أكثر من لَيلَِء 
فْحقّهًا كذلِكء فإن كان عَقَّهًا ليله كات للرايعة تلك ليله إن الليلة 
إذا كاتت ثلاثَةَ أرباع الَّمَنْ» كان الوْبْعُ لك ليلق» وإن كات عَدها 
يلين كان الغ تي لَه وإن كان حقها ثلاث لَيالٍ؛ ؛ لكونه قَسَمَ 
شين لكل واحِدّة ثَلاتٌ آيال؛ كان الوُبِعُ ليله كامكَةً؛ لأنَّ الثلاثة 
الأرباع إذا كانت ثَلاتٌ لَيالِء كان الدِبُعُ لَلَهَ كاملةً. وما قُلتُهُ في ذلك 
مُستنبطً من كلام شارح «المحرر». ( قندس)5'1. 


[1] (حاشية ابن قندس على الفروع» (508/8). والنقل عنه ليس في (أ). 
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11 
] 
1 
5 


وبِحَطهِ على قَولِهِ : «رُبع لمن المستقل.. إلخ): قال مَنصُورٌ في 
( حاشيته) : يعني : رُبُهَ اوم الذي يلي 50 للتابعة . انتهى . 
وفي تفسيره الرّمَنَ المستقلٌ بذَلِكَ نَطَوُ؛ِ إذ هو حلاف المنقُولٍ. كما 
في «حواشي ي الفروع)2 فإِنَّ المنقّول على ما ذكرتَاةُ لَكَ: إِثْ كان 
المرادٌ بالرَّمَنْ1'؟ المستقبل هُنَا الزّمَمَ1"! المشمل على حقٌّ 115 الثالقة 
والرابعة» وذْلِكُ يختلِفٌ بحسب ما قسَعَ م للدُولّين فنك تجعلٌ لاقل 
مِثلَ ما لأحدِهماء ثع تَريدُ على حقٌّ الثالئة ته بطريق ما قُوقَ الكشرء 
فإِنَّ زم الثالقة الذي عَرَفَهُ من قَسمِهِ للأولتين نسبئةُ إلى الزن 
المستقبلٍ المذكور هُنَا: بَعيةُ زَمَنِ ذَهَب ربع فتريد نه ليصير مَعَهُ 
وهذا قِياسُ ما ذكَرَةُ المصئّفٌ»ء وصاحبٌ «الإقناع» في المسألَةِ التي 
بَعدَ هذه. 

وحيتٌُ عَلِمْتٌ تُساوي المسالئَينء فلا تَطلْب القَرقَ يَيتَهُماء كما صنّع 
المُحَشَي ؛ لعَدّم اختلافهما على ما قبَرنَاةُ فسَقَط ما ذكرَةُ المحشّي 
من الإشكال. (إعفمانع541. 


في (أ): (بالرأس). 
سقطت: «الزمن» من (أ). 
في (أ): «قَولِه) . 

«وحاشية عثمان) .)١51/5(‏ 


باب عشرة النُسَاء 
0 2 نا 


(ولو بات لَيلَهَ عِندَ إحدى امرَأَتيه, ثُمَْ تَكح) ثالتة: (وقَاها حَقٌّ 
عَقيِه, ثم) وَنَّى (لَيلهَ لمظلُومة('2) كضّرّتِهاء (ثُمٌ) وَنّى (نصف ليل 
لَالِئَةِ)؛ لأها واحِدَةٌ من انتتِينء وأمًا الأولَى فقّد استومّت عَمّهاء (ثُمَ 
يبَتَدى؛ ) القَسْمَ مُتسَاويًا . 

قال المُوققُ والشَّارِحٌ: فيَحتَاج إلى أن يَنَفَردَ بتَفسِهِ في نِصفٍ لَيلَقِ 
دا 

(ولَهُ) أي «زن نكن نأك رتهان لان زفهي) وعق عفد أن 
يَخْرْحٌ لِمَعاشْهِ وقَضَاءٍ حقوق الئّاس)؛ لقوله تعالى: ©وَجَعَلنا أَلَبَارَ 
مَعَاشَّاكُه [النباً: ١ع.‏ وكذا: لَهُ الحُرُوجٌ لصَّلاةٍ جمَاعَةٍ. 


ومَتّى ترك قَشْمَ بَعض ذِسَائهِ لعُذْرٍ أو غيرِهِ: قَضَاهُ لها. 


)١‏ هذا المذذمّبُء قدَّمَه في «الفروع). 
قال شحنا : وقِياسٌ التي قَبلََا : أن يَكونّ لها لا اليل وللجديدَةٍ بَقيثها . 
ولم يظهر لي القَرقُ بين المسألتين! وأيضًا لا يَظهَرُ وَجِهُ تَسمِييها 
وما "'» إلا إذا قم لها أل من ليلة. 
ب : إنّما شققيت ّ كيت مَظلُومَةُ؛ بسب قطع دورها بحو 1 العقد. 
ع 

() أي: فلا يلرّمه ذلك!*1. 

[1]) سقطت: «مظلومة) من (أ). 

[1] في (أ): (تحوً). 

[*] (حاشية الخلوتي) (5/١5ه2‏ 57ه). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
( فَصْلٌ في التّمُوزِ) 

مِن التّشَرِهِ وهُو: ما 500 فكأنهًا ارتقّعت وتعاللت 
عَمّا فض علَيهَا من المُعاشَّرَةٍ بالمعزوفٍ. 

وثقاله تشّت» بالشين. والثاي». وتشضدتء. مالشين. .والضادٍ 
المهملة: 

(وهُو: مَعصِيتُها إِيّاهُ فيما يَجبُ عليها) طاعَتُهُ فيه 

(وإذا ظَهَرَ منها أمارثه) أي: التّسُورِءٍ (بأن مَتَعَتهُ) أي: الرّوجَ 
(الاستمتاع) بهاء (أو أجاتتة مُتبرْمَةَ) كأنْ تَتتَاقَنَ إذا دَعَاهَاء أؤ لا تُجِيئةُ 
إلا يكوه : (وَعَطَها) أي: حََوْفُها الله وذكَرَ لها ما أوحب علَيهَا من 
الححنٌّ والطَاعَةَء وما يَلِحَمّها مِن الإثم بالمُحالَقَة» وما يَسقْطُ به من التق 
والكسوّوء وما يتالح من هجرهاء وضّربها؛ لقَولِهِ تعالى : مإ ولتي حاون 
دُورشرك فَمظُوهُر 4 [انساء: 0]. وفي الحدِيث : «إذا بات المرأةٌ 
هاجرةٌ فِرَاضَ رّوجها لَعتّتها الملائكةٌ إلى أن تَرجِعَ». متمق عليه7'". 

(فإنْ أُصَرَتثْ) ناسْرَةٌ بَعدَ وَعظها: (هَجَرَها في مَضْجَع) أي : ترك 
مما جعكياة'؟ (ما شاف) مداقت كذلكء (و) هجَرّها (في الكلام 


ا 


> 


ع 


0 


)١(‏ وقال ابن عباسء في رِوَايَةِ علي بن أبي طلحةً عَنَُء في قوله سبحانه: 
هاوَاهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجع : قال: هو أن لا يُجامِعَها ويُضْاجِعَهًا على 


[1] أخرجه البخاري (5155)» ومسلم )١70/١477(‏ من حديث أبي هريرة. 


باب عشرة النْسَاءِ 

كت 71-1 
ثَلانَةَ أيّامِ لا فوقها)؛ لقَولِه تعالى: ©« وَأهْجَرُوشُنَ في الْمَصَاع ‏ 
[النساء: 5154]. ولحديث 5 هريرة مَرَقُوعًا : دلا يَحِلٌ لِمُسلم أن يَهَجْرَ 
أخحاةُ ل دده 0 

ا كد زر شعلة 


العَبدِء ثم يُضَاجِعُها في آخر اليوم)1"1. (عَشَرَةَ أُسوَاطٍء لا فَوقَها)؛ 
لحدِيث: ولا يجلد أَحدٌ قَوقَ عَشَرَة أسواط2 © إلا في د من شدود 
الله) مِتّمَّقُ عليها'!. ويَجِمَيبُ الوّجة وَالمَوَاضِعَ المَحُوفَة. 

ويس [ َهُ ضَربُها إلا بَعدَ جره في الفِرَاشٍ والكلام؛ 4 لآن القصد 


التَأدِيث والرّجف فيبدَاً فيه بالأسهَلٍ فالأسهّلٍ. 


فِراشِهَاء وبُوليهَا ظهره!*". وكذا قالّ غَيدُ واحدٍ. 

وقال مجاهِدٌ» والشعبئٌ» وإبراهيم: هو أن لا يُضَاجِعَها. (خطه). 
(1) والسّوط: هو منديلٌ مَلقُوفٌء ويضرِبُ بهء لا يشوطء ولا خشّب 

فإن تَلِقَت مِن ذلكء فلا صَّمانَ عَليه. (إقناع ١0)‏ 


[1] أخرجه البخاري (701/17)» ومسلم (5/5570؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

[؟] أخرجه البخاري »)57٠05(‏ ومسلم )١855(‏ من حديث عبد الله بن زمعة. 

[5] أخرجه البخاري (18448)» ومسلم )١17١4(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري. 

[5] أخرجه الطبري في (تفسيره» 47١1١ 7/01 7٠٠0/5(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(357/9) (2717) من طريق علي به. 

[5] «الإقناع» (458/8). والتعليق ليس في الأصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وقال أحمَدٌء في الجُل يَضْرِبُ امرأتّه: لا يبني لأعد أن ساألة 
ولا أبومًا: لِمَ ضَرَبَها؛ للحبر. رواةُ أبو داوو1'!. 

(وَيُمتَعُ منها) أي: هذه الأشيّاء: (مَنْ) أي: روح (عُلِمَ بِمَنعِهِ) 
رَوجتَه (قّهاء حتّى يفيه لهاء لطللمه بيه حمَّهُ مع منع عمّها. 

وينيفي للمرأَة أن لا تُقْضِبَ روجحها؛ لححديث أحمَدَ عن الخخصَين 
ابن المُحَيصِنٍ: أنَّ عبد لَهُ أَنَتِ التَّبييَ ع كد فمَالَ: «أذاثٌ روج أنْت)؟ 
قالّت: تعم . فَقَالَ: «انظري أينَ أنتٍ من فَإنّمَا هُو جَبّمِِ واد ل" 
قال في «الفروع) : إِسِتَادُةُ جَيدٌ. 


ويَنبَغي للرّوج مُدَارَانُها2"9. وعدت رَججل لأحمَدَ ما قيل: العافية 


ع2 


)١(‏ (فائدة): ينعي للمرأة أن لا تُغضِبَ رَوجَها. 
وقوله : (وينبغي للرُوج مُدَارَائها) نَقَلَ عبد الله» عن أبيه: سمعتٌ أبا 
بُوسْفٌ القاضي يَقولٌ : خمسةٌ يَجِبُ على الثّاسِ مُدَارَانُهُم : الملك 
الصا والقاضي المُتأوّل» والمريضٌ» والمرأةٌ» والعالِم ليَقتَِسَ من 
علمه. فاسئحسَنَ ذلك. 
وقال ابن عبدٍ البه: أجمعت الحُكمَاك على أربّع كلمات؛ وهي: لا 


تخياع على كلك ها لا إطيخ» ولا تملع عملا لي لك فيه صتقعة: 


[1] أخرجه أبو داود )١١5410(‏ من حديث عمر مرفوعًا: لا تسألن رجلا فيم ضرب 
امرأته) . وضعفه الألباني في «الإرواء) (0*5؟). 

[؟] أخرجه أحمد (841/93) (19.008). وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(51م. 


باب عشرَة النْسَاءِ 
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عَشَرَةُ أجرَاءِء تسعَةٌ منها في التَكَافُلٍ. فَقَالَ أحمَدٌ: العَافِيةُ عَشَرَةُ أجرَاءٍ 
كلها في التَعَافْل . 


(ولهةُ) أ : الزوج (تأديئها على ترك الفرالض ©) كواجب صَلاةَ 


رض وا الورمافي رساي بِحَقّ الله تعالى) كسِحاقٍ؛ كله 


200 


6 


0 


يو وتان وإن كثْر. 

رفك لسع سما أ ره رأكل طيد رحا ال 0 

أَدَبهِ في حقٌ مَن لا يُجيئه. وما نَدِمَ حليم» » ولا ساكتّء فإن سِعتَ 

فاجعل سُكوتَكَ احتقارّاء أو سا لمُعَاوَنَةٍ الئّاس لكٌء أو لغلا تَقَعَ في 

الإثم. 

وقال ثعلبٌ: العربُ تقول: صَبوُِكَ على أَذَى من تَعرِفةُ» خية لك مِن 

استحداث من لا تعرفه. وكانّ سينا يقول هذا المعتى . ( فروع 11] 

قوله : (ولهُ تأدِيهًا.. إلخ) مُقتَضَى صَنيع «تحفة الموذوةع: أن هذا 
حثّء لا مُباح فَقَط 

فلعلّهُ عبر بلام الججواز؛ لأجل الردٌّ فقّط على القاثل بعَدّم الجواز بالكايّة . 

وهو قولٌ في المذقب» وحيقدٍ فلا يُنافي الاستحباب. (م خ)1"] 


«الفروع» .)4١١/8(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 
«وحاشية الخلوتى») (0715/5). 


تب 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 

1364/ لعي !+ بطين على شرح مُنتَهى وراة 

وينتغى تَعلِيقٌ الشّوط بالتيت؛ للخر. رواة الحَلال20 , 

إن لم تُصَل» فقَال أحمَدُ: أخشّى أن لا يحل للوجلٍ أن يُقِيم مع 
امرأةٍ لا تُصَلَيء ولا تَعْمَسِل من الجتابّة» ولا تتِعلّمُ القُرآنَ. 

(فإنْ اذَّعَى كل) مِن رَوجَين (ظلمَ صاجبه) لَهُ: (أسكتهُمَا حاكمٌ 
قربَ) رَجل (ثْقَةِ يُشرف عَلَيِهِمَاء ويكشِف حالَهُمَاء كعَدَالَةٍ وإفلاس» 
من خبرَةٍ باطِنَةِ) لِيغلّمَ الظَالِمَ مِنَهُمَاء (ويْلزِمُهُما) الثْمَهُ (الحَقٌّ)؛ لَأنَهُ 
طريقٌ الإنصَافٍ. 

(فإن تعذَرَ) إِسكانُهُمَا قرب يِقَةِ يُشَرفٌ عَلَيهِمَاء أو تعَذَّرَ إِلرَامْهما 
الحقٌّء (وتَضَاقًا) أي: خرجا إلى الشّقَاقِ والعَدَاوَة: (بَعَتٌ) الحاكمُ 
إليهمًا (حكمَين) ذكرَين) خُرَين مُكلفينٍ» مُسِلِمَينِ ‏ عَذَلِينِ 
يَعرِفَانِ) كم (الجمع. والتَفرِيق)؛ لأنّهُمَا يتصرَفَانٍ في ذَلِكء فاعثْير 
عِلمُهُمَا به. وِإِنَّمَا اعثُبرَ فِيهِمَا هِذِهٍ الشّووط مع أَنّهُمَا وَكيلان؛ 
افيه بتَظر الحاكم, فَكأنهُمَا نائبَانٍ عنه. 

(والأولّى) أن يكونَ الحَكَمَانٍ: (من أهلهما) أي: الرُوجين؛ لأنَّ 


01١‏ الخبو الذي أشار إليه» رَوَاةُ الخلال» عن جابر قال: قال 
000 الله عَكة: «رجم الله عَبِدًَا علّق فى بيته ضوطًا يُؤدُّبُ به 
أهلّه)!'!. إخطه . 


1] أخ رجه ابن عدي (ه/؟عم)ن وضعفه الألباني فى ١‏ ضعيف الجامع» 750 


باب عشرة النْسَاء 
أصاقه - ط 705 


الشخصٌ يُفضِي إلى ََابَيهِ وأهله بلا احتِشَامء فهو أقِرَبُ إلى الإصلاح» 
فييخلو كل بصاحبه» ويَسبَعلِمُ رَأيَهِ في الفرَاقِ والوَضْلَةَ وما يَكرَهُ من 
(يوَكَلانِهمَا) برضَامٌماء و(لا) يَعَتُّهُما الحاكمُ (جَبرَا2'1) على 
الرَوجِينِء (في فِغل الأصلّح, من جمْع أو تفريق» بِعِوَضٍ أو ذُوتَهُ)؛ 
لقَولِه تعالى: «وَإِنَ حِفْثُمَ سْمَافٌّ بَنَهِمَا فَأَبِمَيوَاْ حَكَمَا مِنْ أَهَلِه. 
0 ف أمليا» والمناي» سم الاية.ى 
(ولا) يَِصِحٌ (إبِرَاءُ غير وَكيلها) أي: الرَّوجَةٍ (في لع فقط) 


١ 

1 

9 

53 ٠. 


)١(‏ وعن أحمّدَ: أنَّ الرُوجَ إِنْ وَكَلَ في الطّلاقٍ يعوّض أو غَيرِه 
ووكأَتِ المرأةُ في بَذْلٍ العِوّض برِضّاهماء وإلا جَعَلَ الحاكمٌ إليهِمَا 
للك 
فهذا يدل على أنّهُما حَكَمَانٍ يَفعَلانٍ ما يَريَانِ؛ من جمع أو تفريت» 
بِعِوّض أو غَيرِهء من غَيرٍ رِضًا الرُوبحين. قال الزركشيٌ : وهو ظاهِرُ 


الآية الكريمة . انتهى 
واختارةُ حي ناف وهو ظاهِرُ كلام الخرّقيٌ . قاله 


0" 7 ن المُنذر. وهو جد جديدٌ واي 
الشافعيٌ ) وحكاة ابن عبد البر «عن مجمقور الغلماء, 


.)587/5؟١١( انظر: «الإنصاف)‎ ١ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فلا يَصِحٌ الإبراء من وَكِيلٍ الرّوج مُطَلْمَاء ولا من وَكِيلٍ الرّوجَةِ» إلا في 
اللع خاصّة0" . 

(وإن شَرَطَا) أي: الحكمَان» على الرَّوجَينِ (ما) أي: شَوْطًا (لا 
ُنافي نِكاحًا) كإسكانها بحل كذّاء أو أن لا يَتَرَوَجْء أو يقسؤى 
عليهاء ونَحوّةٌ: : (لَرِمَ) الشرط لهم ولو هذه الحالَة مَنزِلَة ابِتِدَاءِ 
العَقَدِ؛ لحاجةٍ الإصلاح» إلا مكل المُعتر من الشَُرُوطٍ صُلْبْ 
العَقدِ.» كما تقدّم. 

(وإلا) بأن شَّرَطَا ما يُتافي نكاحا: (فلا) يَرَمُ. وذلِكَ: (كتركِ 
قشم أو) تركِ (تَفقَةِ), أو وَطءء أو سَمَرِء إلا بإذنها» وتحوه. 

(ولِمن رَضِيَ) من الرّوجَينِ بشَرطٍ ما يُنافي نكاحا: (العَوْهُ) أي: 
لبجو عن الرّضًا به؛ عدم لَرُومِه 

(ولا يََقَطِعْ نَظَرْهُمَا) أي: الحكمين (بِعَيبَةِ الزَّوجَينء أو) غَيبَةٍ 
(أَحَدِهِمَا)؛ لأنَّ الؤكالة لا تَشَطِعْ بيب الفوكل . 1 


ذم ولا صخ الإبراك من الحكمين؛ لأَنُهُما لم يوكلا فيف إلا في الشلع 
خخاصّةٌ» من وَكيلٍ القرأةٍ فقّط . فْتَصِحٌ براءتُه عنها؛ لأنَّ الحُلعَ لا يَصِحٌ 
إلا بعوّض ») فتوكيلّها فيه إِذْنّ في المُعاوَضَة ومنها الا 


1] بعده في (أ): «وفَائِدَةُ الحُلع: تَخليصٌها منهء ولا رجِعةً لهُ عليها إلا برضَاهاء أو عَقَدٍ 
جَديدِ) وموضعها: (كتاب الخلع) كما سيأتي (ص 9107 . 


بابٌ عِشْرَةٍ النّسَاءِ 


(ويَقَطِعْ) نَظرْهُما: (بجئونهما”"2) أي: الرُوجَينِ» (أو) ججئُونٍ 
(أحَدِهِماء وتحوه) أي: الجنُونٍ (ممًا يطل الوكالَةً كحجر لِسَمَه 
كسائرٍ الؤكلاءِ. 


)١(‏ وعلى القّولٍ بِأنّهُما حكمَان: ينقطعٌ نَظرُهُما بِعَيبَةِ الرّوجَينِ أو 
أحدهما؛ لأنّه لا يَقبِضُ للغائب. ولا يَنَقَطِعْ تَظرُهُما بِجَنُونِهما أو 
أحدهما؛ لأنّ الداع سكم السيكرن م (سطم” 

7 


كناب الخلع 


( كتَابُ الخُلّع ) 

يتك الكلي: مصاع بكرن اللّام2'0» («وهو: فِرَاقُ) روج 
(رَوجَتَهُ بعوّض) يأعذة الرّوح منهاء أو من غيرهاء (بألقاظ(”) 
مَخصُوصَة). 

سمي بذلِكَ؛ لأنَّ المرأة تَحْلّعُ نفسَها من الرّوجء كما خخ 
اللَّاسَ مِن بَدَنها0”". قال تعالى: هن لِيَاُ لَك وَأَسم لِيَامُ لَهُنَ 4 
البقرة: 1817]. 

(وتجاخ) الحلغ2©0: (لشوءٍ عِشْرَةِ) بِينَ زَوبينِ؛ بأن صارَ كل 


(1) الخُل, بضّمٌ الحَاءِ: الاسمُء وبالقتح: المصِدَرُ. والخلع» بكسر 
التعابية ما علق ين لاب على الك وتخالة القرهه نقشيا الغية» 
وتَخالْعَ في مشيته : هَرَّ مدكبيه 0 

)١١‏ قوله: (بأَلقَاظِ) متعلقٌ بحالٍ كاوق : لاب: 507 000 أنه 

من تتئّةٍ الحدٌّ؛ إذ لا يخرخ الطلاقٌ على عِوَض إلا به. (م خ)1'!. 

(2١‏ 58 الجلع : تخليضّها منه» ولا رجعة له عليها إلا برضّاهاء وعَقدِ 
جَديدٍ. (خطه)!"!. 

(؟) قوله: (ويباخح.. إلخ) وقال الشْيحٌ تة تق الدّين: يجبُ جينئذٍ. فَالُلعُ 

[7] (حاشية الخلوتي») (8/5). 


[؟] التعلية ليس في الاصل» ووضع في (أ) في الفصل قبله . وهو مما نقله العنقري في 
«حاشيته). وانظر: «حاشية عثمان) .)١91//5(‏ 


كه حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


مِنَهُمَا كارِهًا للآخَرء لا يُحيِنُ صُحبته ؛ لقَولِهِ تعالى : م#دَإِنَ حِفَمٌٌ ألا 
بقمَا حَدُودَ أله مل قلا جَناحَ عَلَتهِمَا فا أَفْدَت بودي [البقرة: 979]. 


(و) يتا الخُلعْ: (لمُبِغْضَةٍ) رَوجهاء (تخشَّى أن لا ثقِيم خُدُودَ 
الله في حَقّه)؛ لحَدِيثٍ ابن عئاس: جاءتٍ امرأةٌ ثابتِ بن قيس بن 
ماس إلى رسول الله كل ققالت* يا رشول الله ما أعيثك غلية من 
لُق ولا دِينٍ» ولكن أكرة الكفرَ في الإسلام . فقالَ رَسُولٌ الله : 
أتَمِدّينَ عليه حديقته ) ؟ قالّت: :العم . . فقال د شل الله كه : 0 
الحَدِيقَة وطَلقُها تَطلِيقَة) . روا البخاري» والنسائيك! .١'‏ كزة ايه 
السّلامُ بذْلِكَ دَلِيلٌ إباعته. وبه قال عُمَرُ وعُمْمَانُ» وعَلِيّ» 5 يُعرف 

(ونْسَنُ إجابثها) أي: الرٌوجَة إذا سَألئهُ الحُلعَ على عِوَضِ»ء 
أعيث أبيغ الكرن لأمرِو عليه الشلام لَايتِ بن قيس » بِقَولِه : «اقْبَلٍ 


باعي سرع +الدوادلهه تعتّريه الأحكامُ الشمهة والكل فرعيل 
من التن صريكحاء إلا الوبجوبٌ, ما لم تُحمّل الإباحةٌ في كلامِه على 
مُقابل الحظرء فيصيدُ كلامه مُشيّملا على الوجوب أيضًا؛ لصِدقٍ 
الإباحة بالمعنى المذكور. (م خ)1"1. 
مرادُةٌُ: يَجَبُ على الرّوجٍ أن يُجيبها. 
03 أخرجه البخاري (2707)» والنسائي (7555). 
[5] «حاشية الخلوتي» (28/0) 5). 


كاب الخلع 


إلا مع مَحبيه) أي: الرُوجء (لَهَاء فيْسَنُ صَبْرُها) علَيدِء (وَعَدَمْ 
افيَدَائْها) مِنهُ؛ دَفْعًا لصَرَرِهِ. 

ولا تَفتَقَرُ م صِكَهُ الخلع إلى كم حاكي. نضّاء 

(ويكرة”0) الخُلْعٌ: مع استِقَامَةٍ (ويصحٌ) اللعٌ (مَعَ استِقَامَةٍ) 
حال الرُوجَين . 


)١(‏ قوله: (ويُكرَة..إلخ) لعلّه: مِنهُ ومنهًا في هذه الحالة» وهو مُرتَبِطٌ بما 
بعدّة» أي : يُكَرَهُ مع استقامّة الع كار 
)2ش وعن أَحَمَد بحري ابطائو الكاوه و بيخ . ومالَّ إليه المُوقْقُ 
والشَّارِحُ. واختارةٌ ابن بطَدَّ وصئّف فيه مُصنّمًا. وهو قولُ دَاودَ 
واختاره ابن المُنذِر» قال: وهو مَرويٌ عن ابن عبّاس» وكثيرٍ يمن أهلٍ 
العلم. قال المُوقَّقُ: الحَيَةٌ مع مَن حيمه. 
كارن كثير الي |الفسبيره0""" : وممّن ذهب إلى أنَّ الحُلعَ لا يجو إلا 
أَنْ 1 الشُقَاقٌ من جانب || لمرأة: اهن عباس »2 وطاؤسٌ» وإبر براهيمٌ » 
وَعَطَام والحسَنٌ» والجمهون حنّى قال مالك : وهُو الأمد الذي 
أدركتٌ علَيهِ النّاسَ. وذهَب الشَّافِعِئْ إلى أَنَّهُ يججورُ الخُلعُ في حالٍ 
الشّقاقِع وعند الإثّفاق بطريق الأؤلّى والأدوي: وهذا 0 جميع 
أصحابه قاطبةً. 


[1] (حاشية الخلوتي») (4/5). والتعليق ليس في (أ). 
[1] (تفسير ابن كثير) .)515/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

جر ا للب بيب تت 7 07 107 

أكا الكدافة + للضديت: رقنا أنراه شالت زوعنها الطلاق من غير 

ما بَأسء فحَرَامٌ علّيها رائحةٌ الجنّة). روه الخمشة إلا التّسائهة'؟. 
ولانه عَعَثّ . 

ا فاق قاو .قروو ل يوان ع مسقل حر لان .ضاخ عع 

وأمّا الصّححة : فلِعُمُوم قوله تعالى : مإ ون طِبْنَ كم عن شَىْءِ ينه هدس 


00 


0 هنيع مركا # [النساء 5]. 

(ويَحِرُمُ) الخُلْعُ: إن عَضَلَهَا لتختلع. (ولا يَصِحٌ) الحُلعُ (إن 
عضّلّها) أي: صَرَبَهاء أو ضيّىَ علّيهاء أو مَتَعَها حقَّهاء من لَمَقَدِ / 
كشوّة» أو قَسْمء ونّحوه تيع منه2'0؛ لقوله تعالى: مولا 0 


د د ا 


كي 3 ار 2 59 و ل لتذهيوا ِسَعَض 7 
تسوه # ا لنساء: 15]» ولأنّها مُكرَكَةٌ إِذَنْ على َذْلٍ الوم 
بير حقء فلم يَستحقٌ شد بنها؛ لهي عنةء وهو يَعَضِي القَسَاة. 

رويقع) الاق ررجية) إن أجاتها يلفط لاقي » أو م شلم. 
مع (نِيّتِه) أي : الطلاق . ولا تين منة؛ لِفْسَادٍ العوض. 


)١١‏ قال في «الإنصاف): الال السمَادِسٌ : أن يَظلِمها أو يغضليا لا 
َِفتدِي» فتَفْقدِيَء فأكثز الأصحاب على صِحَةٍ الحُلع. وجَرَّمَ به 
القاضي في ١‏ (الفجزدة . وهُو ظاهذ كلام المُصنفٍ قا وقال الشَِّحٌ 
تقيئ الدّين: لا يَحِلٌَّ له ولا يججوذ1'؟. 

»)١١810( أخرجه أحمد (57/10) (2)57109 وأبو داود (5777)» والترمذي‎ ]١[ 


ابر ماجه (هعه١؟)‏ مم حديث ثوبان. صحيحه الأليا: فى «الإرواء) (ه١5).‏ 
وابن 2 ) من توبال. و ني عي واء زر ( 
[1] انظر: (الإنصاف» .)١5/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 


ناتك الشاع 
تشط اه 3 


ولا ذلك) أي: عَضْسل لوج لها ِتَفتَدِيّ منه: (مع زَنَاهَا) 
نَضَّاء لقَوله تعالى : م أ ميت يِمَحِسَدَ مكة 4# [النساء: »]١9‏ 
والاسينتاء من التّهي إباحة حة. ولأنّه لا يَأمَنُ أن تُلْحِقَ بهِ وَلَدَا من غيره. 
(وإن أذُبَها لشوزهاء »أو تزكها فَوْضًا) كصّلاقء وصّومء (فخَالعَتَه 
لذلِك: صَحّ) الخلع, ابت غلك عوضّةة لأله يعن . 
(ويِصِحٌ) الحُلغ"2. (ويَلرَمْ ممّن يَقَعُ طلاقه”") مُسلِمًا كان أو 
ذميّاء وا كان أو عَبِدَاء كبيوًا أو صَعِيًا يَعْقِلّه؛ لأنّه إذا مَلّكَ الطلاق 
وهُو مُجَدَدُ إِسفَاطٍ لا تَحصِيلَ فيه فلن يَملكه مُحَصَّلًا عرض أؤلى. 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: الحال التَاسِعُ: أن يَضرتها ويُوْذِيَهَا لتركهًا 
قَوِضََاء أو لنُشُوزِ فيُخَالِعْهُ لِذَلكَ. فال في (الكافي): يجو 
قال الشيحٌ تقيئ الدّين: تعليلٌ القاضي وأبي محمد يققضي أنه 
لوَشَّرّت عليهء جارٌ لهُ أن يَضرتها لتَفتَدِيّ نَفسَها مِنهُ. وهذا 


عر[ ]١‏ 
صحيك!'". 


١؟)‏ قوله: (ممن يقغ طلاقه) لم يقل : امن زرعاه كمااني الماع 
لأنَّ عِبارَةَ رَةَ «الإقناع) لا هل الحاكم إذا طَلَّقَ على المُولي» وظاهر 
كلام المصئّفٍ : ضَكُ الخلع منة» وظاهِرُ كلام «الإقناع): عَدَمُ 
كيه لأله ليس برّوج. وما في المتن هو الصّوابُ. (م خ)551. 


353 «الإنصاف)» .)١4/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)٠١/0(‏ والتعليق ليس في (أ). 


تت 


حا ة أبا - الارادا 
قة شية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراد 
وسَّمِلَ كلامة: الحاكم في الإيلاءٍ وتحوه. وصَرَح به في 
(الاختيارات)20 , 

(و) يِصِحُ (بَذْلُ عِوَضِه) أي: الحُلع (من) كل (من يَصِحٌ تبدغْه) 
وهوة الفكلث غيز اليسخور ديات لمستور عليه كلد قدن 
مالّهُ في مُقَابَلَةٍ ما ليس بِمَالٍ ولا مَنفَعَقِ أشبة التْدْع. 

وسَوَاءٌ كانّ بَذُلّهِ من زوجةٍ أو عَيرهاء (ولو مِمّن شَّهِدَا بطلاقها) 
أي + الكوجة ووفة 1 أي زات شهاذتيها لِمَانع» (ك)المَبذولٍ (في 
افتِدَاءِ أسير)» وكشِرَاءٍ الشّاهِدَيْن من ردت شَهِادَتُهُمَا بعتقه. 

فيِصِحٌ) قول رَشِيدٍ لِرّوجٍ امرأةٍ: (اخلغها على كذا عَلَىّ ‏ أو) 
قَولَهُ : امخلغها على كدًا (علّيهاء وأنا ضَامِنٌ) . فإن أجابهُ الرّوجُ: صكّء 
ولَرْمَهُ العوَضٌ؛ لالترّامِه لَهُ 

(ولا يَلرَمُها) أي : المرأةَ العَضُء (إن لم تأذّن) للسَائْلٍ في ذَلِكَ . 
فإن أُؤْنَتهُ: لَرمَهاءٍ لأَنّه وَكيلٌ عَنها. 

(ويَصِحٌ سُوَالها) أي: المرأةٍ رَوجها الَلعَ (على مال أجتبيّ) أي 
)١(‏ قال في «الاختيارات»: والتّحقيق: أنه يَصِحُ من يَصِحٌ طَلاقه 

بالملك» ل لباه 0 في | لتخا وكذر 0 


تلك فيه اشاح الشريةة81, 


3 «الاختيارات» ص .)551١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتابُ الخلع التقق 
عير رُوجهاء ولو قَربَا لأَحَدِهِمَا (بإِذنه) لها في ذَلِكَ ؛ لأنّها وَكيلَةٌ عن 
لاحت ف مخااعة ع بمالٍ الأجتبي . 

(وغ إن سألت الراة زوججها أن يَحْلَعَها على مالٍ أجتبِيٌ (بذُونه) 
أي: دُونٍ إِذنٍ الأجتبئّ» (إن صَمِتَنه) بأَنْ قالّت: اخلغني على عَبدٍ 
َيدِء وأنا ضاينةٌ» صِحُ؛ لأنّها باذلةٌ للبَدَلِء ومال الغَير لاغ. وإن لم 
تَضمنة: لم يَصِحٌ الخُلٌ؛ لتَصَدْفِها في مال غَيرها 0000 دل 
الأجتيت مالَهًا بدُونٍ إذنها. 

(ويَقبِضّةُ) أي: عِوَضّ الحُلع» (زّوجٌ» ولّو) كان (صَغِيرًا) يَعقِلُ 
الخُلعَ» (أو) كاذ (شفيهاء أو فا) قالة القاضيء وتلق عليه فى العبلدة 
وصحححة الناظمٌم» وجرّمَ به في «المنور)» وقدّمه في (المحيّر)» 
و«تجريدٍ العناية) و(التنقيح»). (كمَحججور عليه لقنس ومكائب). 

نُمْ قال (المُتقْحْ : وقالَ الأكَرُ): يَعَيِصّهُ (وَلِيُ) صَغِيرٍ وسَفِيه 
(وسَيْدُ) عَبِدِء (وهو أصَحٌ. انتَهَى) وهو المذمَبُء كما في 
«الإنصاف). 

(و) إن قالَ أبو امرأَةٍ ِرَوجها : (طَلّق بنتي: وأنتٌ بَرِيِءٌ مِن مهرهاء 
فمَعلَ) أي: صَلَّمّها: (ف)الطّلاقُ (رَجِعِيّ)؛ لِحُُوّه عن العّضء (ولم 
يَْرَأُ) الرّوحٌ من مَهِرِهَا بإبرَاءِ أبيها؛ لأنّه ليس له. (ولم يَرجع) الرّوحُ 


ةٌ ميا لبي له؛ أشبة الا جتبيع 210 . 

(ولا تَطأقٌ) الرّوجَةٌ (إن قل الوح بعد تراءةٍ أبيهاله: (طَلفُها إن 
بَرِنْتُ) أنا (منة) أي: من مَهرِها؛ أله لا يرا ممه بذك . 

ا قالٌ) زو أي رَوجَقِه: (إنُ أبرأتَبي أنتَ منه) أي : مَهَرِ 
ابتك (فهيٍ طالِق فأبرَأة) أبوها بنه ؛:(لم فطلق)2) رجِيدة كاك أو 


ومن قالَ لِرَوججيه : إن أ برَأتني من حَُقُوقٍ الرُوجِيّةء ومن العِدَّو أي : 
تََقَيهاء فأنت طالقٌ. فأَبرَأيه: : فأفتّى ابن صر الله بِعَدّم صِحةٍ البَرَاءَقِ 
وعَدَمٍ وفوع الصّلاقِ . أمَا عَدُم صِحََةٍ البَرَاءَةِ؛ فَلِقَضْدِها بها المُعاوَضَّةٌ 
في الطّلاقِ ولم يَمَعْ. وأا عَدَمُ وفُوع الطّلاقي؛ فَإَِنُّ علَهُ على الإبراء 
من نَفْقَةِ العِدّةِ ولا نَصِح البرَاءَةٌ منها إلا بَعدَ ومجويهاء ولا تَجِبُ العدَةُ 


)١(‏ نص أحمدُء فِي من قال: طلق ينتتي» وأنتَ بَرِيم من مهرها. ففَعل 
بانتَء ولم يرأ ويَرجِعٌ على الأب. قالة في 0 5 
ادي وخبلة على عي ادوج إل ل بلا عِوَضٍ 

(؟) قوله: (لم تطلق) ما لم ل يكن أيلة مُجِوَدَ تلقظه الو كما في 
«الإقناع). ( عثمان)1"0. 


[1] «الإنصاف» .)١8/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية عثمان) .)50١/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتاب الخلع 


إلا بالعلااق: فلا يَُصَوَّرُ وفُوعٌ الطلاقي ؛ لتَوقفِه على ما هُو مُتَو 0 قف عليه 
فِيَد ينا 
ا لِأَبٍ صَغِيرَة 3" أَنْ يُخالِعَ) رَوجحها (من مالها). كمَيرِهِ من 
١لا‏ لأب) م 0 9 مَجِنُونٍ ‏ 2 م أي : 0 
5000 «الطّلاقٌ 7 أَخدٌ 0000 


)١(‏ وكتب بَعضُهُم على كلام ابن نَصِرٍ الله ما صُورَئُه : يُوْحَد من مسألةٍ 
الخرقيّ؛ فيما إذا خالّع حايلاء فأَيرأتهُ من عملهاء وممًا ذكرهُ 
المصئّفٌ بعد هذاء يَعني: صاحِب «الفروع)» وفي (المحرر)؛ فيما 
إذا خالّعها على 1 َفقَةِ عِدّتَها ما يمتَعٌ ذَلِك. انتهى . 
وأقول : لانْسَلّم ذلِكَ؛ لأنَّنَقَةَ الحمل : في الصُُورَةٍ المذكورة مُستحفّةٌ 
على ١‏ لروج؛ ؛ بسب مَوجَودٍ وهو الحَملٌء فصع الحلعُ بهاء بخللافي 
مَسأَلَّةِ ابن نّصر الله؛ فإنَّ الطلاقٌ فيها على تَفْقَةِ الِعِدّةِ» ولم يود 
سَيهاء أعني : لطلاق الرقجعي؛ إذ لا سم سَبَبَ لها غيدةُ. ( عثمان )!"1. 

: قوله: (وليسّ لآب صَغيرَةٍ) حَذّفٌ 0 عد ومنة‎ )١١ 

أب اققّى عَدِيٍّ في الكرم 2 ومن بشابه أَبْه فما طَلّمِ1؟ا 


.)١ 5 تقدم تخريجه (ص5‎ ]١1[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)7٠١/5( [؟5] (حاشية عثمان»‎ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)١١/5( «حاشية الخلوتي»)‎ ][ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(وإن خالّعت على شَّيءٍ أمةٌ) رَّوجهاء ولو مكاتبَة (بلا إذن 
سَيّدِ)ُهَا: لم يَصِصّ؛ لعدّم أهليّيها للتّصَّوفٍ في المَالِ بلا إِذّْنِ سَيِدِها. 
فإن كان بإذنه: صَحّ؛ 5 العوَض ال 
مأأركة مها تذعاء فإن لم يكن كدعا كي تقر فى جل نيعا واكرة 
في «الشرح»» و«الإقتاع). 
(أو) خالّعت رَوججَها (مَحجُورة'" لسَفَهِء أو صِعَرِ أو جُنُونِ: لم 
0 الحُلعُء (ولو أَذْنَ فيه وَلِكِ0")؛ لأنّه لا إِذْنَ لهُ في الدع . 
م ان لذ مقط علاق»أر وج نا سن ابوب 
(ولا يطل إِبِرَاءً مَن اذَّعَت سَفَهَا حالته) قي الحُلّع؛ ٠‏ (بلا بيّتة 
تَسْهِدٌُ بِسَفَهِهًا حاله» كمن باع نُمٌ اذَعَى سَفَها ونّحوّه. 
(وتِصخ) 0 (من) رَوجَةٍ (مَحجُورٍ عَليها لقَلّس) على مالٍ 
(في يتيها)» لك تصَدُفها فيهاء كاقتراضهاء وتُطَالَتُ به إذا انقَكَ 
حخزهاء 0 لا إن حَالَعَئْه بعينٍ من مالها. وكذا: اجتبِيٌ 


مَحججُورٌ عليه لِفَلس. 


)١١‏ قوله: (محجُورة) انظر: هل هذا جائرٌ د عَرييّة» أو القِياسٌ: مَحجُوز 
عَليها؟. فتدير. (م خ)111. 
(؟) قال في «المبدع) ): والأظهّه: الصححةٌ مع الإذن1”! 


7 (حاشية الخلوتي) .)17/5١(‏ 
؟] «المبدع» (07/5؟). والتعليق ليس في (أ). 


كاب الخلع 


(فَخلّ) 


(وهُو) أي: الحُلعٌ: (طلاق بائِنَ2"7. ما لم يَقَع بلَفظٍ صَرِيح في 
خلع”"2, 1 فَسَحُتٌء و: خَلَّعتٌ و: فادّيتٌ» ولم ينو به طَلاقاء 


(1) اعلّم أنَّ لفظ الحُلع» وتّحوه من الألقّاظٍ التي ليس فيها لظ الطّلاقٍ؛ 
ما أن يَقتَرِنَ بعِوَض» أ لا. وعلى التَّقَدِيرَينِ؛ ما أن يَنوِي الرّوجُ بذَلِك 
اللفظ الطّلاقَء أو لا. فهذِهٍ أربع صُورٍ مختَلفٌ1 ١‏ خكمها. 
فيكونُ طلاقًا في صُورَتَي النية بعوّض أو دُونِه. وفَسحًا لا يَنقّص به 
عددُ الطلاقٍ في صُورَةٍ العوّض بلا نيةِ. ولا سحا ولا طَلاقّاء بل لَغْوًا 
في صُورَةٍ عَدَمِهِمَاء أي: العِوّض والئيّة. (ع ن)1'. 

١؟)‏ قوله (ما لم بقع بلفظ صَريح في خُلع) مفهُومه : أنه إذا كان بِكِتَايَاتِه» 
ولعساعم لاجر طح ا ور لكل على ريده ابي 
يوْسحَذ من «الفروع): أنه رِوَاية. (م خ)1"! 

ل يُفَهَمْ من كلام «الفروع): أن المقدَّمَ غير وأنّه إذا لم يَنو به 
الطلاقَ يَكونٌ فَسحّاء سوام كان بصّريح الخلع أو كنايته بنئته 
عِجَارَة «الفروع)1* ؟: والخلعٌ بصَرِيح طلاق» أو ننه : طَلاقٌ بائنٌّ. 

وعَنةُ: مُطَلْقًا. وقيل: عَكشة. وعنة: يصَرِيح 5 فسخ لا ينقّصٌ 


1 


ا في (أ): «يختلف»). 
[؟] «حاشية عثمان) .)5١57/5(‏ 
[*] (حاشية الخلوتي) .)١7/5(‏ 
] «الفروع» .)55١/8(‏ 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
فيكون فخا" لا يَقْصُ به عدَدُ الطّلاقِء ولو لم ينو به حُلغ0") 
وذوي كُونة فَشْحًا لا يَفّصٌ به عَدَدُ الطّلاق» عن ابن عفاس. 
ورُوِيَ عن عُثْمَانَ وعَلِيّ وابن شكوو» أل لذ بائكة بكر حالٍ. 
لكنْ ضَعَْفَ أحمَدُ الحَدِيتٌ عَنْهُم فيه» وقال: لَيِسَ لنَا في الاب شيم 
أصَحُ من حَدِيث ابن عئاس: أنه فشح. 
واحتّجٌ ابن عباس بِقَوَلِهِ تعالى: 9# الطَلَقٌّ عَيَّنَانَ 6 [البقرة: 3؟5]» 
3 قال: مفلا جِنَاحَ عَلِيِمَا ق) أفنَدَتَ بده [البقرة: 2579 ثم قالّ: 
ل سل سي سس عرس اس شد سير 000 ركد 
مقن طَلقها فلا تحل لم مِنْ بَعَدَ حَقٌ تنكم رَويجًا غَيرَمِ 6 [البقرة: »]52١‏ 
فذَّكرَ تَطلِيمَتَينِ والحُلْعَ» وتَطلِيقَةَ بَعدَهُمَاء فلو كان الحُلْعُ طَلاتًا 
عدّدًا. وعَنةُ: عكشة بنةِ طلاق!!1. 
)١(‏ قوله: (فيكونٌ فَسخَا) خلامًا لأكترهم؛ لأنهُ عِندَهُم طَلاقٌ مُطَلَعًاا"1. 
0 الع إن جود عن نيه الطّلاقٍِ ون العوّض» يكونٌ لَعْوَا. وإ تجو 
عن نيّةِ الطلاق وقَارَنَ العِوَضّء يكونٌ فَسحَاء لا بدّ فيه من عَقَدٍ 
جديدء ولا يَنْقْصٌ به عَدَدُ الطلاق. وإِنْ تجرد عن العِوّض وقَارَنَ نه 
الطّلاقء يكونُ طلاقًا رَجِعيا لحُلُوٌهِ عن العوّضء ويَنقّصٌ به عدَّدُ 
الطلاتي. وإِنْ قارَنَ النيِةَ والعِوّضٌء يكونٌُ طلاقًا بائئًا. انتهى1"؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[3] التعليق ليس في .)١(‏ 
[*] التعليق ليس في الأصل» وقد قدم في (أ) في الفصل قبله. وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كاب الخلع 


لكَانَ رَابعًا. ولأَنَّ الحلعَ قُرقَةٌ حلت عن صَريح الطلاقي ونيته» فكات 
فشا كشائرٍ الُشوخ. 
وأمَا كونُ «فَسَحْتُ) صَرِيحًا فيه: فلأنّها حَقيقَةٌ فيه. وأمًا 


خَلعتٌ): فلمٌبوت العوفٍ به. وأمًا «فادَيتٌ): 1 تعالى : 96ل 
ناح عَلِتِمًا )ا قدت بدي البقرة: 598]. 
(وكتايّاثة) أي : الخلع : (بارَيئك» و : أبرأز 
0006 
(فْمَعَ سُوَالٍِ) الحُلع(" (وَبَذل) عِوَضِه: (يصحٌ) ب بصَرِيح 
وكتايَةِ» (بلا نيَةِ)؛ لأَنَّ الصّريح لا يَحتَاحٌ إليهاء وقَّريتةٌ الحالٍ مِن 
السْوَالٍ والبذلٍ تَقُومْ مَقَامَ الي مع الكتايةة"©. 


(1) مقتضّى قَوله: (فمع سُوَالِ الحُلْع.. إلخ): أنه ولو كان الشؤالُ من 
غير الرّوجَة. (خطه). 

(؟) قال في «الشرح)!'!: فإذا طَلَبَتء وِبَذَلَت العِوَضٌء فأجاتها بصريح 
الحلع؛ أو كنايته» صَحٌ من غير نيةِ؛ لأنَّ دَلالَةَ الحالٍ مِن سوال الُلع 
وبَذلٍ العوّض صارقَةًا " إليهء فأغتى عن النية فيه» وان لم يكن َلالَة 
حال» فأتى بصريح اللع» وَقَعَ من غير نيد سَواء قُلنَا: هو فسخ أو 
طلاق . 


[] «الشرح الكبير) (5؟/8؟). 
[1] في (أ): (صَرَقَهُ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وإلا» يكن سُوَالُء ولا بَدْلُ عِوَض: (فلا بُنّ منها) أي: اليد 
(مِمّن أتى بكتاية) حُلع» كطّلاقٍ وتحوه. 

(وتعتبر الضَيعَةُ: مِنهُمَا) أي: المُتحَالعَنِء فلا حُلعَ بِمُجَودٍ بَذْلٍ 
مال وقول لال من زوج؛ أن لخلع أذ توعي لأف فلم تصصخ 
بدُونٍ لَقْظِء كالطّلاق وض . ولأ أَخدَ المالٍ قَبِضٌ لِعَوَض» فلم يَقُم 
لجو ار لحان كنض اكوا وزضان في اع 

وحديث جميلة: اموأة ثابتِ: رَوَاهُ البِحَاري؛ فقي واققل الحَدِيمَة 
وطَلُها تَطلِيقَة)7']. وفي روايةٍ: فأمره فمَاَقها”!. ومن لم يذكر القرَ 
فقّد اققِصَرَ على بَعض القِصَّةِء وعلَّيهِ يُحَمَلٌ كلام أَحمَدَ وغيرِه. 

(ف)الصّيعَةٌ (منة) أي: الرّوج: (حَلَعمُكِء أو نَحؤْةُ) ك: فَسَحْتٌ 
كاك (على كذًا). 1 

(و) الصّيعَةُ (منهًا: رَضِيتُء أو نَحؤّة) سَوَاءِ قلنَا: الخُلعُ فَسْحٌ» 
أو: طَلاقٌ. 

(ويَصِحٌ) المخلغ: وبكل لمن أهلها("") أي :يلك الل كالملاتي . 


ولا يع بالكنايّة إلا بنيةِ ممّن تلمّظٌ به مِنهُمَاء ككِتَايَاتِ الطلاق مع 


- 


1) قوله : (ويَصِحٌ بكل لْعَِمِن أهلِهًا) وينّجَهُ: ولوأحسَن العرييّة. (خطه)! ". 
]١[‏ تقدم تخريجه (ص7075). 


[؟] أخرجه البخاري (27177) بهذا اللفظ. 
] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 


عتاثك الخلء 


صصص | 111 ا 

و(لا) يَصِحٌ الخُلْعُ (مُعَلََا) على شَوْطِء (ك)قَولِه لِرَوجيِه: (إن 
بَذَلْتِ لى عَذّاء فقد خَالعمُكِ)؛ إلحافًا له بود المُعاوَضَاتٍ؛ لاشترّاط 
العوّض فيه . 

وإن تَحالَعًا هازلين: فلَعْوٌء ما لم يكن بِلَفظٍ طلاقٍ أو نيه 

لفو قرط وجعة) في شلي» كقوله: العلك على كذ بو 
أنَّ لي رَجَعَتَكِ في العِدَّة أو ما شِفْتُ 

(أو) أ ويَلعُو شط (ختار في خلع): كك حَلَعتُكَ على كدًا 
بشَرطٍ أنَّ لي الخيارء أو: على أن لي الخارَ إلى كذاء أو يُطلِق؛ لأنّه 
يُتَافِي مُقَتَضّاه. 

(دُوته) أ الحلع, فل" يلعو بذللك» كانيع بشّوط فاسِدٍ. 

(ويستجقّ) لذي الوص ل فيه) أي : 0 بطر 
0 الفاسِد. 

(ولا يَقَعُ بِمُعتدّةٍ من لع طلاق0"), ولو وُوْجِهَت به) أي: 


قوله: ومن أهلها» 0 المراد ب«أهلهًا) : العارف بها؛ لانيو سْيَهُوهُ 
بالعلاق» وهو يَقَعُ من العريئ بِلّعَةِ العججم إذا كان عارقًا بمدلُولٍ يَلكَ 
افك صب أعلها بوم ار 700 

)١‏ وحكي عن أبي حنيفَة: أنه يَلحَقّها الطلاقٌ الصَّرِيح المعيّنُ» دُونَ 


[1] (حاشية الخلوتي ) .)١5/5(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لو رك عه الرُبيرِء ولا يُعرَف لَهُما مُخالِفٌ في 
هما ولأنيا لآ كيل ا" 


و 


0 . ولأنّه لا يَملِك بُضْعَهاء فلم يَلحَمّها طَلاقه 


وعنيك: (الفحتلعة بلعفيا العللذق ما دَامَت في العِدَّة)1'!: لا 
يُعِرَفٌ لَهُ أُصْلٌ» ولا ذَكَرَهُ أصحابُ الشئن. 

(ومّن حُولِعَ جرَءٌ منها) مُشاعًا كانَ (كيصفهاء أو) معنا 
كريِدِهًا: لم يَصِحٌ الخُلَعُ)؛ لأنّه مَععُ2 


الكناية والعللاق المُرسَلٍ» وهو أن ل كَُّ امرأةٍ لي طَالِقٌ. وروي 
ذلك عن سعيدٍ بِنِ المُسيّب» وشُْريّح» وطاوسء والتّخعيٌ » والزُهريٍّ) 
والحكمء وحمّادٍء والتّوريّ. (إخطه)!"!. 

(1) يُطلبْ القَرقُ تيه وتِينَ الطّلاقء حيتُ قانُوا بوقُوع الطّلاق. (م خ)- 
يعني : إذا طلَّقَ جزءًا منها- . ْ 
قد يُفدَقُ يَتَهُما: بضّعيٍ!" الحُلّع؛ تكوفه ور لل غلن شواله ويدل 
عِوَضِء والطّلاقُ لا يتوقفُ على شَّيءٍ ين ذلِكَ1؟1. 


03] أتخرجه عبد الرزاق )١117(‏ من حديث علي بن طلحة الهاشمي مرسلا. وقال عبد 
الرزاق : فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه» فلم نجد له أصلا. 

[5] «انظر: «الشرح الكبير) (58/757). 

] تأخرت: (قد يفرق بينهما بضعف» بعد كلمات في (أ). 

[] (حاشية الخلوتي) (ه/ه١1).‏ 


وفي «الإقناع» : إِنْ قال: خالّعتٌ يَدَكِءِ أو رجلّكِ» على كدًا. فقالت: 
قَبِلتٌ . فإن نَوَى به طَلاقاء وقَعَء وإلا فلغ . هذا معتّى كلام 
الأ ج11 

وقال في «الحاشية)1"!: قال في «النهاية) : يتفرّعٌ على قَولِا: «الخُلعغ 
فسخ أو طلاق ») كيال ما إذا قَالّ: خالعثٌ يَدَكَ؛ أو واجللك» على 
فإن قلنا: الخُلعُ فُسحٌ: لا يَصِحٌ ذلك. وإن قلنا: هو طَلاقٌ : صَحّ) 
كما لو أضافٌ الطلاق إلى يدهاء أو رجلهًا. 


5 + 


7 «الإقناع» (45/7 4). والنقل عنه ليس في (أ). 
["] في الأصل: «وفي حاشيته) وانظر: «حواشي الإقناع) : ١5/7ل0.‏ 


حار 1/ 


(قشلٌ) 
(ولا يَصِحٌ) الحلعُ (إلا بعوّض”"2)؛ لأنّهِ فَسحٌء ولا يَملِك الرّوج 


ا يت فِيَصِيد مُعاوَضَة0" 2 فلا 


ولو قالت: بعني عَبِدَك 37 واخلغني بكذا. فَمَعل: صَحّء وكانَ 


بِيعَا و خلعًا بعِوّض واحِدٍ؛ لانهُما عقدَانٍ يَصِحٌ إِفْرَادُ كل منهُما بعوَض» 
فصَحٌ جَمعْهُماء كبيع نوين 


كك 


020 


00 


05 


03 


(وكرة) خُلْعٌ رَوجَتِه (بأكثّرَ مما أعطاهًا”؟')» رُويّ عن عُثْمَانَ؛ 


وعن الحةء يس الكلغ يكين عوض.» اعازة الخرقق» وهو قول 
مالك. ١خطه).‏ 

قال في «الشرح)1"] 5 تَعليلٍ اسْتِرّاط العوّض: أن الع إن كان 
فُسكاء فلا يملك الرُوحٌ فَسمَ التُكاح إلا لِعيبها. 

إل أن قال يضلا ما إذا مقلة العوض» فاته بصي اعاوضة : ذنة 
يَجِتَمِعُ له العوَضُ والمُعوّض . 

7 0 يجتَمعٌ العِرّضْ والمُعوّضُ) لأنَّه إذا وُجَدَ العِوَضصُ» وُجِدَت 
الفيلوتة فلا يملك الإعقة» بيغلا ما إذا لم يكن عو 

قوله: (وكرة عرض لع بأكمر مما أعطاها) ولم يكرّهه أبو عَنيقَة 


«الشرح الكبير) (؟414/55). 


كتَابُ الخُلْع 


لقَّولِهِ عليه السّلامُ في حَدِيثِ جمِيلَةَ: ولا تَرْدَدْ. روا ابن ماجها'! 
وعن عَطَاءِء عَنهُ عليه السَلامٌ: أنه كرة أن يَأحذَ من المخمَلعَة أكثرَ مما 
أعطاعة "]. رواةٌ أبو خفص بإسنادة. 

ولا حزم ذلِكَ؛ لقو تعالى: ططقلا تح علا ييا اقلت يد 


[البقرة: 1578 . وقالّت ال تر : اختلغتٌ من رَوجِي بما دُونَ 
-1 5 59 فا لق 
ك)خلع (بلا عِوّض). فلا شيءَ 30 0 


ولاك راضم . وقال أبو بكر: لا يَجورُء ويَزدٌ الريادة. وهو روايةٌ 
6 على ]اس وي ار 0 ان 
)١(‏ وينَّجةُ: أو يَعَلَمُهُ هُو. (غاية)!"١.‏ 
وقالَهُ عُثْمانُ أيضًا فى («وحاشيته)!*1, 
(؟) وقال الشافعيع : لهُ عَلَّيها مَهِدْ المثل؛ لأنّه مُعاوَضَةٌ بالبُضْعء فإذا كان 
العوّضشض مُحرما وجب مَهِرُ المثل» كالتكاح. 
وعندٌ الشيخ تَقيّ الذين: يَرجِمُ إلى المَهرِ» كالتكاح. (خطه)1” 1 
[1] أخرجه ابن ماجه .)5١ 55١‏ وانظر: «الإرواء) 739 .)5١‏ 
كك أخر جه أبو داود في «المراسيل) (2573717 2)757/8 والدارقطني وده )ل والبيهقي 
1ض 


[*] انظر: «غاية المنتهى» لاه ). 
[5] («حاشية عثمان) .)5١5/4(‏ 


[5] انظر: (الشرح الكبير مع الإنصاف) (5؟48/5). 


0م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الرّوج غَيوُ هك مُتقَوم» فإذا رَضِي بغَيرٍ شي لم يكن لَه سي كما لو نج 
طلاقهاء أو علَّقَه على فِعلِها سَيَاء فَمَعلنَد بخِلافٍ التكاحء فَإنَّ 
حول البطع في ملك الؤوج متقؤم©. 

وأمًا إذا طلَقّها على عَبدٍء فَانَ خُرًا فم ترص بكم وض مدوم 
فرج بنينيها شك الخزرء وفلخ) خخ على فعزم / يَعلَمَانِهِ : (رَجْعِيًا 
بنيّة طلاقي)؛ لأَنَّ الحُلعَ مِن كنايَاتِ الطّلاقٍء فإذا نوَاةُ بو وَقَعَ» وقد 
تلا عِن العوّض» فكانَ رَجْعيًا. فإن لم يَثِْ به طلاقًا: فلَْو. 

(وإن لم يَعلَمَاةُ) أي : العِوَضّ مُحَدَمَا؛ وكنان غالغها على 
00 » أو مُستَحفً) أو على حلء فبانَ تحمراء أو مسقعقًا: 

صَحّ) الع ٠‏ (ولةُ)» أ الزُوج يدل ا 16 العبدِ» أو 1 
0 لأنَّ الحُلعَ مُعاوَضَةٌ بالبضعء فلا يَفِسَدُ بِمَسَادٍ العّض» 
كالكاح. 

(وإن بانَ) تَحوٌ العَبدٍ المُحَالّع عليه (مَعِيبًا: فلَهُ أرشْهُ أو قِيمَنهُ 
ويَردُهُ) كالمبيع, فَبِخَيّْ يَيتَهُما. 

(وإن تَخَالّعَ كافِرَانٍ بمُحَرّم) كحَمرٍ وعنزيرء (ثمٌّ أسلَمَا) قبل 


لحف 


)١‏ قوله: (فإنَّ دول البِضع.. إلخ) بخلافٍ حُروجه فَعَيرُ مُتقوّم» على 
المذمّب» كما لو رجع شُهُودُ الطّلاق بعد الدُّحُولٍء فإنّهم لا يَعرِفُونَ 
سَّينَا للرّوج» على المشهور في المذمّب» خلاقًا لمالكِ والشافعي» 
ورواية عن أحمد. (خطه). 


كتابُ الخلع 
7 


قَبِضِدء (أو) أُسلم اجدهمن قبل قضه) 1 سن (فلا شَيءَ 
[ي111) أي : الؤوج؛ أنه َبَتَ في ذمتيها بالمحلع قَلّم يكن لَُ غيرُهء وقد 
سقط بالإسلام» فلّم يجب غيرُهُ. 

(ويصح) الْخُلعُ (على رَضَاع وَلَدِه مُطلقًا) أي: بلا تَقدِيرٍ مُدَّةِ 
(وتِتصَرف) الوِضَاحٌ (إلى عَوْلَيْنِ) إن كان عِندَ وَلادَتِه ا إلى 
وارتنهها) أي الخراي» إن عضي مدهها كير لضا لثريه تعالى: 
طوَلولدَتُ رْضِعْنَ أولَدَهْنَّ حول كَامِلينِ © [البقرة: +000 وحَدِيث: 
دلا رَضَاعَ بَعدَ فِصَالٍ)1'! أي : العَامَيْنِء فكملٌ المُطَلقُ مِن كلام 
الآدَمِيَ على ذَلِكٌ؛ لأنّه المَعهُودُ شَرعًا 

(و) لو خالعتُ (عليه) أي: على رَضَاع ولَدِهِ هُدَةَ مُعيتة» (أو) 


خالعئه (على كمالته) مُدَّةَ مُعينةَ (أو) خالعئه على (نَقَيهِ) أي: 
الإنقَاقِ على وَلَّدِه مُدَّةَ مُعَيتَدَّ (أو) خالَّعئه (على سُكتى ذارها مُدَّة 


)١(‏ وكات شُلعًا صحيكحاء إن تجرد عن لَفظٍ الضّلاقِء أو نيه وإلّا كان 
طلاقًا بائنًا. (م خ)1"! 
وعندَ الموقّقٍ: لها قِيمَتُه عِندَ أهله. وقيلَ: لهُ مَهِرُ المثلء وفاقًا 
للشافعيٌ . (خطه) . 


»)١88517( أخرجه الطيالسي (1807) من حديث جابر» وأخرجه عبد الرزاق‎ ]١[ 
والطبراني في «الصغير» (9557) من حديث علي . وانظر: «الإرواء» تحت حديث‎ 
(5؟1).‎ 

[5]) سقطت: دول كان طلاقًا بائِئَا» من (أ)» وانظر: «حاشية الخلوتي) .)١0/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
مُعيئَةَ): صَحٌ الحُلْعُ (فلو لم تئته) المُدَّةٌ (حتَّى انْهَدَمَتِ) الدَّارُ 
المُحَالَعُ على شكتامَاء (أو جَفٌ لَبنْها) أي: المَُالَعَةِ على إرضّاع 
ولدة» (أو ماتت) مَن حَالَعَده على إرضاع وَلَّدِه أو كمَالته» أو الإنقاقِ 


0 ا رع ل 


0 نبت كذلِك قلا يَسَتَحِقّةُ مع تجلا كعن أسأم 
في تخو حبر يأُحُدَُهُ 0 أُرطَابً 05 وَلأن ا 
عرف الفستوقي» ككرت و كل مدائمب الك 

(ولا يَلرَمْها) ولّو مات الوَلّدُ (كمَالَةُ بدَلِه أو إِرضَاعْهُ) أي: 
بدَلهِ؛ لأنّه عَقْدٌ على فِغل في عينء فيَنفَسِحٌ بتلّفِهاء كالدَابَ 
المُستَأَجَرَةِ ولاختلافٍ الأولاد في الَضَاعِ والتّربيَة . 

(ولا يُعتبَر) ل لمكا سيا ري مُعَينة : (تَقدِير نَفقَةِ 
ووَضفها), فلا يُشْتَرط 25 قَذْرِ العام وجنْسو) ولا قَدرِ لدم 
وجئسه» كتفَمَة الرُوجَةٍ؛ لأ العف تيضيطها عند الترَاعِ» فرج إليه 
وللآّب أن يشل هديا مُوْنَةَ الوَلّدِ وما يَحتَاحُ إليه؛ أنه يدل ليك له في 
ذمّتهاء فَلَهُ أن يَسمَوفِيَهُ بتفسِه وبغيره. 

(وَيُرْجَعُ) إذا خالعتة على تَمَقَةِ ولّدِهء وتتارَّعا فيها: (لِعْرفٍِ 
وعادّةٍ)» كالروجَةٍ الاجر 


كتَابُ الخلّْء 
2“ 1010ل-.سل ل :ب 
(ويَصِحٌ) الحُلعُ: (على تَفقَةٍ ماضيَةٍ) لهَا بذِمّيه» كسَائرٍ دُيُود 
0و يَصِحُْ حُلْمٌ (من حامل: على تَفْقَةِ حَمْلِها) نَضَّاءِ لأنّها 
ا عليه بسَتب مَوجودٍ» وإن لم عل قَدُرَهاء كال الماع . 
(ويَسقْطَانٍ) ا التق الماطفة ولف ة الحمل: بالخلع علَيهمَاء 
كدّين لها حَالَعَتْهِ علّيه. 
(وإنْ خالّعها"') أي: الحاملٌ» (فأبرأَةُ ص تَفْقَة ة حَمْلها : بَرِىْ) 


أي: الرّوجُ منها (إلى فطامه”"2) أي: الكحمل» نَضّاءٍ لأنّها قد أبرأثة 


4 


)١(‏ قوله: (ولو خالَعها) أي: على شسَّيِءٍ غَيرِ البتراءة من تَمْقَةِ الحهل؛ بِدَلِيلٍ 
الغطفي بالقَاءِ ولعلا يتكوّرٌ مع ما قبلّهًا. أشار إليه في «شرح الإقناع) 
بتقدير قَوَلِهِ: «على شَيء) كار 
عبارة «الإقناع وشرحه)!" !: ولو خالَعَهَاء واإداثة وى قنتة مليا؛ أن 
جعَلّت ذلك عِوَضًا في الحُلع» صِحٌ ذلك. وكذا لو خالعئه على 
شيء» ثم أإراقه بين لقث حميها. (خطه). 

ف و طلَبَ اميك ذأبرأن من تَفْقَةِ حملهاء بَرِىٌ إلى فطامه. فإذا 
وكجة: لو مات قبل فطايه» فلا شيع عليهة؟. 

[1] (حاشية الخلوتي» .)٠١/5(‏ 


[5] (كشاف القناع) (5١/؟6٠١).‏ 
[*] «غاية المنتهى) 51/١‏ ؟). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
مما يَجَتُ لها مِن التَفَقَدَه فإذا مَطْمَتَهُ كائت التَفَقَةٌ لهُ لا لَهَا. 

وقال القاضي : إِنَّما صَكَتِ المُحالَعَةٌ على نَمَقَةِ الولِّ» وهي للولّدٍ 
دُونَها؛ أنه في التّحقِيتٍ في محكم العَالكةٍ لها هده الحشل» » وبَعدَ 
الرضيع ان أَجِرَةٌ رَضَاعِهاء فأمًا التَمَعَهُ الَّائِدَةٌ على هذاء من كسوة 
الطفلٍ ودُهيه؛ فلا يَصِح أن تُعَاوَضٌ به؛ لأنَه ليس في يدهاء ولا في 
محكم ما هُو لّها0"©. 

قال الرّركشئ : وكأنّه يُخَصّصٌُ كلام المخرقيٌ . 

(ويَصِحٌ) الحلعغ: (على ما لا يَصِحُ مَهرًا لِجَهالَةِ أو غَرَرِ)؛ لأنّه 


200 نقلّ الموذي : إذا أَبرأَنهُ من مَهِرِهَا وَمَقَيهاء ولها ولَدّء فلّها التّقَةُ عليه 
ذا نظليفة؛ لككها هد أبرانه سما يدك لهاس التنقه» ناذا فييك فليا 
قال القاضي: إِنّما صححت المخالعَةٌ على نفقَة الول وهي للولدٍ 
ترتياء ايانس تك اتماا ويام رمه الوعيع الل اجر وضاعياة 
فأما لتََقَة الزائدةٌ على هذا من كسوَةٍ الطفل ودهيه وتّحوه فلا يَصحح 
أن تُعاوضٌ به؛ لأنَّه ليس لهاء ولا في نكم ما هُو لها. 
قال الز ركشي : : وكأ تُخصيصٌ لكلام اليخرقي . قاله في «الإنصاف». 
وبه تَعلَمُ : أن نفقَة الحمل تتناوّل ما بعد اوضع ع إلى الفطام . 
وساي 1 


[] «(إرشاد أولي النهى) (؟5/5١١).‏ 


كتابُ الخلع 
ا 


إجتات لعن من البضعء ولب تعليك لوده والإسقَاط له 
الفسافعة: ولهذا جار بلا عوّض» بخلافٍ الكاح» ع لها افتِدَاءُ 
نَفيِها لحاجيها إليه» فوَجب ما رَضِيَتٌ بِبَذْلِهِ دُونَ ما لم تَرضَهُ. 
(فل)رّوج (مُخَالِع على ما بِيَدِها أو بَيتهاء من دَرَاهِمَ أو مَتَاع: ما 
بهما) أي : يها أو تيتها ين لِك . ّ 
(فإن لم 5 بِيَدِها (شيء) مِن ادام : (فَلَهُ َلاثَةٌ دَرَاهِمَ) ؛ 
الال فح ني لمم (أن لم يكن بمعيا ميف من المقاع» 
فْلَهُ (ما يُسَمَّى مَتَاعًا), كالوّصيّة. وإن كان بِيَدِها دُونَ الثَّلاثِ: فلا 


سَيءَ لَهُ غيدهُ. 

(و) إِنْ الها (على ما تخمِلٌ شَجَرَة أو) ما تحيلٌ (أمَةْ) 
وتحؤهاء (أو ما في تطنها<"2) أي الأَمَة وتحوها: صَمَّء كالوَصِيّة 
بذَلِك» ولَهُ (ما يَحصّلْ) من ذَلِكٌ. 

لكن قِيَاسُ ما سَبَقَ في «الوصيّة): لَهُ قِيمَةُ ولَّدٍ الأمَة؛ لتحريم 

(فإن لم يتحصّل) منهُ (شيءٌ: وجب فيه) مُطَلَقُ ما تناوَلَهُ الاسم . 


13 وعل مليعة فيقة الأعه ديعل لأجل العمل اكد قل باد لكك أو أنه 
7 0 ا را 
لا يملكة إلا بالوضعء فلا نفقة عليه؟. (م خ) .١‏ 


3 (حاشية الخلوتي) .)١١/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 

(و) يَجِبُ (فيمَا) إذا خالّعها على شَّييٍ (يُجْهَلُ مُطْلَقًا ؛ كقورن 
ونحوه) ا وتّوبء وبعيرء وشَّاةِ: (مُطَلَقُ ما تَناوَلَهُ الاسم)؛ 
لصِدْقٍ الاسم بذلِك . 

(و) إن شالعها: : (على هذا الوب الَرَوِيّ فبانّ مَرْوِيًا) أو مَحِيبًا » 
أو على هذًا العبلِ العقدئ: فبانَ هنديّاء» أو زِنْجيّاء أو مَعِيبًا 01 
يرْه)؛ لووح الشلع على عينه. 

(ويصحٌ) الْخُلع (على) توب (هَرَوِيٌ في الذَّمَةِ): وعليها أن 
تعطيّه سَلِيمًا؛ - الإطلاقٌ عي الصَلامَة م 0 أتكّه ارب 


الووا ا 53 لي 


عناثك الشلع 


للكت سورع ١:١:‏ لل 
(فضخلٌ) 

(وطلاق) مُنَجُرٌ بعِوَضء أو (معَلَق بعوّض) يُدقَعُ لَهُ: (كخلع: في 
إبانَةِ)؛ لبَذْلٍ العوّض في إبانّيهاء أشبة الحُلع. 

(فلو قال) لِرّو كته : (إن أعطيتني عَبدًا » فأنت طالِقٌ, طَلَقَتٌ) منةُ 
(بائنًا يأف فيد سد تفليكه لا نحو مَنذُو ١‏ "© (أعطتةُ) لَهُ؛ لوجود 
الصّمَةِ. وظاهدةٌ: ولو مُكاتبًا؛ لجوّاز تقل الهلك فيه» خلاقًا لما في 
«الإقناع» وغيره. (وملكه) الرُوخخء أي العبدَ» بإعطائها ِيَاُ» نضا 


لأنّه عوَضُ خُرُوج الفضع من ملكه. 

(وإن) قال لَهَا: (إن أعطييني هذا العبدَ) فأنتٍ طالِقٌء (أو) قال 
لها: إن أعطيتني (هذا القُوبَ الهَرَوِيّء فأنتٍ طالِقٌ. فأعطتة إِيّاهُ) أي : 
لعب في الأُولّى» أوالقُوب في الَايةِ: (طلَقَتْ) بائنًاء لوجود الصّقَةَء (ولا 
شَيءَ لهُ إن بانَّ) العبدُ أو التَّوبُ (مَعِيبَا'"©, أو) بانَّ التَّوبُ (مَرْوٍيً0")؛ 


)١(‏ قوله: (لا نحوّ مَنذْور) قال في «شرح الإقناع»!'!: نَذْرَ تَبدٍُْ 
وكالمرهُونٍ والموصّى بعتقه. (خطه). 

(؟) وفي «(الترغيب): في رُجُوعِهِ بأرشه وَجهّان. (خطه). 

(*) قال في «المطلع)1"': الهَرَويٌّ: مَنسوبٌ إلى هَرَاةَ: كورَةٍ من كوار 
العيجمء تكلّمت بها العَرَبُ. 

[1] «كشاف القناع) (؟5١/55١).‏ 

[؟] «المطلع) ص .)5١05”(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
7 .. 10( 
1/7 


لأنّها لم تَلمَرمْ غَيرّه » وتَعْلِيًا للإِشارَ 10 
ووإن بان) العرل (سشعو مُسِتَحَقٌ الدّم ٠‏ فقيل : فَلَهُ (أرش غَيبه” كوه 


(وإن خَرَج) العبدُ أو بَعضّهُ مَعْصُوبّء أو خرج الثُوبُ (أو بَعضّهُ 
مَغصُوبًا): لم تطلق. باحق د رارز لم تطلق) 
بإعطائه ؛ لأنّه إِنّمَا يناو ما صخ تمليكة ونهاء والتخضوث؛ الغ 


مووي : بشكونٍ الوا منشوبٌ إلى مَوو: وهو بَلَد. والنّسبةٌ إليه: 
مَوْوَزَيٌ» على غيرٍ قباس. ونّوبٌ مَوُويٌّ» على القِياس. 
وق أن الإشازة آقوى عم السييوا 3 
(؟) قوله: (فأَرشُ غيبه) ولعلّهُ هُنا: حميمٌ قِيمتهء على ما في «البيع). كذا 
كان يُفَهَعْ . ثم رأُيثُ هذا قَولَا لابن البنّاء مُقابلًا لما في المتن. وحكاهٌ 
المُصنّفٌ في «شرحه» ب: «قيل2» وَبَيّنَ كلام المتن بما يَقَتَضِي أَنَّ 
الراك من الأَرشٍ هُنا: | لتّفاوْتُ بِينَ القِيِمَتِينِ كما لو قَدَُرَ أَنّهِ عند 
َيِه يُساوي عِشرين؛ وعندٌ جنايته يُساوي خمسَةً» فيكونٌ الأرشُ 
حَمِسَة عَشْرَ. (م خ)!"! 


13] التعليق ليس في (أ). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي» (5/5؟). 


كاب الخلع 
51 


14 


(وإن عَلَقَُ أي: الطَّلاقَ (على حَمْرِء أو تحوو) كقّوله: إن 
أعطَيتني حَمرًا أو خنزيراء فأنتٍ طالقٌء (فأعطفة) إِيَاهُ: (ف)الطّلاقٌ 
لوقع (لكين)» للد بورض طروي «بونما رقع يشورة الإسطاء, 
لاودلا خا ْ 

(و) إن قال ال لها: (إن أعطَيتبي تَوبًا هَرَويَا فأنتِ طالِقٌ. فأعطئة) 
َوًا (مرْوِيّاء أو) أعطثه نُوبَا (هَرَويًا مَعْضُوبًا: لم تَطلّق)؛ لعَدَم ومجودٍ 

(وإن أعطنه) تَوبَا (هَرَويًا مَعِيبًا: فْلَهُ مُطَالبَتُها ب)هَرَوِيٌ 
(سَلِيم2"0)؛ لأنَّ الإطلاق يَقَتَضِي السلامَة. وتَطلّقُ؛ لِوْجودٍ الصّفَةٍ 
المُعلّقٍ عليها؛ لتناوْلٍ الاسم للسَلِيم والمعيبء والأعلّى والأدتى. 

(و) إن قال لِرَوجَتِه: (إن» أعطيتني» أو: أقتضيني ألمّاء فأنتِ 
طالقٌ» (أو) قال لها: (إذا) أعطيتني» أو: أقبضتني ألمّاء فأنتِ طالقٌ. 
(أو) قال لها: (متى أعطيتبي, أو): مَتَى (أقبضْيبِي ألقاء فأنتٍ طالِق: 
َِمَ) التَعلِيقُ (من جهته)» فلَيس لَهُ إِبطالَهُ؛ لأنَّ المُعلّت فيه كم 
التّعِيقٍ؟ لصكحة تَعلِيقه على الصَّوْطٍ . 

(فأَيّ وَقتِ) قَورًا كان أو مُتَرَاخِيَاء كمًا لو خلا التَعلِيلُ عن 
العوضء (أَعَطَْهُ) الرُوجَةُ (على صِفَةٍ يُمكنه) أي: الرُوجٍ (القَبضُ) 


(1) وهل لَهُ أخذُ الأرش أم لا؟. (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادقات 
فيهاء بأن لم تكن كع يَدّ حايلةٌ طالِعةٌ (ألقًا فأكثر واؤتة:'©) ويَكُونُ 
الإِعطاءُ (بإِحضّارِو) أي: الألفٍ للرّوجء (وإذنها) لَهُ (في قَبِضِه) أي : 
الألنٍ (ولو مع تقص في العَدَدِ)؛ اكيِمَاءً يمام الوَزنٍ: (بانت)؛ 
وود الصَّمَةَ (وملّكةء وإن لم يَقبِضْة) أي: الألفَ الوح بيَدِه؛ لأنّه 
إعطَاء شري » يَحدَتُ به من حلّفَ لا ُعيلي كُلانًا سيق إذ عله معة. 

فإن هرَبَ الرَّوجٌ قبل عَطِيتِهاء أو قالت: يَضْمَئُه لَك رَيدٌ أو: 
اجعله قِضَاصًا ممًا لي عَلَيِكَء أو أَعطَنْه به رَهْنَاء أو أحالَةُ بِء أو 
تقحية الال وَرْنّاء أو ع شيك لم يَفَع ؛ لعَدَّم وججودٍ الصّمَةٍ. 

(و) من قالّت لِرّوجها: (طَلَقِْي) بألفٍء أو: على ألفي» أو: ولك 
ألٌء (أو) قالت لَه : (اخلغني بألف. أو: على ألفٍء أو: وَلَكَ ألفٌ. 
أو) قالت لَهُ ُ: (إن طَلّتتِي) فلك أل ؛ أو: فأَنتَ بَرِيِةٌ مِن ألفٍ» (أو) 
الت لَههِ إن خَلْعتَنِي فَلَكَ ألفٌء أو): ف(أنتَ بَرِيءٌ منه) أي : 
الألنٍء (فقَال) لها: (طَلّقَيْك) جَوَايًا لقَولها: «طلقني)» أو: دإن 
طلّقتني )» (أو) قال لها : (خَلَعتُكِ) جوابًا لِقَولِها : «الخلعني)» أو: (إن 


)١(‏ وقيل: يكفي عَدَدْ ينَفِقُ برأسِهٍ بلا وَرْنِ؛ِ لحصول القَصدٍء فلا كني 
وازَةٌ ناقصَة عَدَدًا. وهو العضمال في (المغني) و«الشرح»). 
قلت : وهذا هو الُرف في زَمَانِنَا وعيره. واختياز الشيخ تي الدِينِ في 
«الزكاة» يُقوّيه. (إنصاف)['1. 


[] «الإنصاف) (١؟0/5/ا/ا).‏ 


كتاب الخلع 


حَلَعتَنِي ) » (ولو لم كر و مَعَْ قوله: وطلّقئك)»» 
«خَلَعتّكِ) : (باتت) منة» (واسد ستحقة) أئ: الألق -؛. لأنّ قَولّه : 


5 


31 


طَلَقْتُكِء أو: حَلَعُكِء جَوَابٌ لما استدعثه منة» والشؤال كالمٌعَادٍ في 
الججواب» أشبة ما لو قال: بعني عبدَكٌ بألفٍء فقَال: يتك ولي 6 
الأل- (من غالب تقد البلدع» لألة العثرة صرف الإطلاقٌ 
إليهِء (إن أجابها على القَور2"0)» ولا لّم يكن عَوَابًا لِسْوَالها. 

(ولها) أي: الرّوجَةِ: (الوْجُوعٌ) عمًا قالََهُ ِرَوجهاء (قَبِلَ إجاتته) ؛ 
لأنّه إِنْشَاءٌ منها على صل المُعَاوَضَةَء فلها الُجوحٌ قل تَمَامِه 
بالجوَابٍ » كالبيع. وكذا: قَولُها: إن صلقتي فَلَكَ أُلتُء وتحؤه؛ لأنّه 
وإن كان تَعلِيقًاء فهو تَعلِيقٌ لؤْججوب العِوّض لا للطّلاقي("©. 


وإن توَاطآً على أن 5 تَهَبَهُ الصَّدَاقَء أو تبر َتْرثَةُ منة» على أن نطاقيا: 
كان بائمًا. 


م ذَكرَةُ هُ الشيخ تَقَيُ 23 


)١(‏ قوله: (على القور) وقِيلَ: على الثَّراجِي. جرم به في «المتتخب». 
فى (المحررادي المجلس . وقاله في «الترغيب»). (خطه). 

0( أن َعليقَ الطلاقيٍ نما يكونُ من الرّوج. (خطه). 

وم كرادة: أنّها إذا أيرأتهٌ والحالةٌ هذه, أنه لا يرأ حتّى يُطلقها. 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
( قشلٌ) 

اموعدم : أن يَخلع رُوجقهء ينها أو من غيرهاء لأغلى 
٠‏ فطَلّقَ : لم يَستَحِقَهُ) أي: المسؤٌولٌ عَلَيهِ؛ لأنّها استدعت منهُ 
ا ا 

(وَوَقَعَ) طَلاقَهُ (رَجْهِيًا)؛ أنه لم يبدل فيه عِوَضُ. 

(وقن سيْلَ الطلاقَ) على عوَضء (فخَلّعَ) ولم ينو به الطّلاق : 
(لم يَصِحّ) حُلعة الذي هُو فَسَحٌ؛ لحُلْوٌهِ عن العوّض؛ لأنّهِ مبذُولٌ في 
الطّلاق» بحي 

(و) إن قالّت لِروجها: (طَلقبِي) بألفٍ إلى شَّهِرِء أو: بَعدَ شَّهِرِ: لم 
يَستَحِقَهُ إلا بطّلاقِها بَعدّه. 

(أو) فال تيحف لككضد: وطلقيها) أي » امرَأَئَكَ (بألفٍ إلى شَهْرء 
أو: بعد شَهِرِ: لم يَستَحِقَهُ يَسِتَحِقَّهُ) أي : : الألف (إلا بطلاقِهًا بَعدَة90”» 77 
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ا ا 2 دم الءد لاله 200 5 ١‏ 
63 ثم إن نَوَى طلاقاء وقعَ بائنًا» واستحق العوّض . (مخ)' ا 


(؟) قال في «وحاشيته)!"!: أمًا في صُورَةِ (بعد): فوَاضحٌ» وأئًا في صُورَةٍ 
«إلى) : فإنّها تَكُونُ بمعنى (من) الابتِدَائيّة . وقد ترجّح هذا المعنى؛ 
يكوه جَعَلَ للطّلاق غَايَة» ولا غاية لآجروء وإنّما الغاية لأَوَلِهِ . انتهى . 
قال «م خ): وهدًا فيه نَطَوِءِ إذ أطبق المفشدونٌ فيما رأّيثُء على أنَّ 


[3] (حاشية الخلوتي) (5//ا١).‏ 
] «إرشاد أولي النهى» .)١١57/9(‏ 


كاب الخلع 


الشهره لله إذا طلقها قبلة: فقّد احتارٌ إِيقَاعَ الطّلاقٍ بلا عَوَضء فَيَقَعُ 


أي قش الاولى: قَلدُنَّ «إلى» ) تكُونُ بِمَعنّى «مِن) الايتدائية. ول 
علّيهِ : أنَّ الطلاقَ لا غَايَةَ لانتهّائهء وَإِنَّمَا العَايَةٌ لابتِدَائه. 

وأمنَا في الثَانية: فواضح . 

وإن قالّت لَهُ: طَلَقِْي بألفٍ إلى شَّهرِء أو: بَعدَ شّهر. فَقَالَ لها: إذا 
بجاء رَأسٌ الشَّهرِ فأنتِ طَالِقٌء استحقٌّ الجوَضٌء ووَقَعَ الطّلاقٌ باينا عِندَ 
رس الشهر. 

١و‏ إن قالّت لرّوجها: طَلَِّْي (مِن الآنّ إلى شَّهِر) بألفٍء (لَم 
يَسِتَحِقَهُ إلا بطلاقها قَبِلَهُ) أي: قَعِلَ مُضِيٌ الشَّهِرِء ولا تَضّدُ الجَهالَةُ في 
وقتٍِ الاق لك مقايية تتزيفه على الشر طاه لف 1ل العوّض 
فيه مَعَ ججهلٍ الوّقتِء كالجَعَالة1". 


«إلى») في قوله تعالى: م وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفقَ) وما بَعَدَهُ: للعَايَة. 
والجوابٌُ عن قَولِهِ إِذْ لم يُذكر لها ابتِدَاءٌ: أنه مُقدّوٌ والقَريتة عَلهِ: 
إلى )ء وهي غايةٌ لمنّة الإمقالي» لا لمدّة تأجيل الأَنْفِء ولا لاقت 
الحكمٌ . فتدبرا'؟. 

(1) وقال القاضي: لا يَصِحٌ؛ لأَنَّ رَّمَنَ الطلاقٍ مَجهُولٌء فإذا طلّقَهاء فَلَهُ 
مَهِرُ المثل. وهذا مذهبٌ الشافع . (خطه)1'؟. 


[1] (حاشية الخلوتي») (10/5؟: 58). 
[] «الشرح الكبير) (91/55). 
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(و) من قلت لِرَوجها: (طَلْفِْي به) أي: بِألفٍ (على أن تُطَلَقَ 
0 أو) قالّت لَهُ: طلَقْني بأَفٍ (على أن لا يُطَلَقَها) أي: الصَّكَة : 

صَح الشَرطُ والعرَض)؛ لأنها بَدَلََهُ في طلاقِها وطَلاقٍ صََرَتهاء أشبة 

ما 0 قالّت: طلّقني وصَدّتِي بالف . 

(وإن لم يَِ) لهَا بشَرطِها من طَلاقٍ ضَندتِهاء أو عَدَيِه: (فلهُ الأقلُ 
منهُ) أي : الألف: وين النسق 07م للسَائلة؛ لأنّه لم يُطلّق إلا 
بعوّضء فإذا لم يُسلَّم لَه رََعَ إلى ما رَضِيَ بكونه عِوَضَّاء وهو 
المُسَكّى إن كان أَقَلَّ مِن الألنٍء وإن كان أكثرء فْلَهُ الألفُ فَقَط؛ لأنهُ 
رَضِيَ بكونهِ عِوَضًا عنها ون شَّيءٍ آرء فإذا جُعِلَ كله غنهاء كان 
أعظّ لَهُ. ُ 

(و) من قالّت لِرّوجها: (طلفِْي) ما طَلقَةَ (واجدَةً بأَلفٍء أو): 
لي واحِدَةٌ (على ألفٍ ٠‏ أو) : طَلفِْي واحِدَةٌ (ولكَ ألف , يخري 
6 : طَلْقيي واحجدة وميك ألما . «فطلَقَ)يا (أكثر) ؛ يأن قال + أ 
طَالِقٌ نين ) 1 تَلانًا. افك ؛ أ الألى؛ لإيقاعه ما استدعتة 
وِياةٌ» لِوْمجودٍ الواحدةٍ في ضِعْنٍ القن ولثَلاثِ. ولِذلك: لو قال 
لها : طَلّقِي نَفْسَكِ ثَلاناء فطُلّقّت تَفسها واحِدَةً: وفعت فيستحقٌ 


5 قولهة اومن المسكى) أي : في التّكاح!'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


متك و1087 / 

ابض بالواحدة» وَالرّيَادَ هُ التي لم تَهِذّلٍ العوضٌ فيها لا ب تح 55 
(ولو أَجَابَ) قولّها: طلَقْني واجِدَة بألفٍ ونَحوّى (ب)قوله: 

(أنتِ طالِق وطاق وطاق بَانّت) منه (بالأُولى2”7)؛ لوقُوعها في 


مُقَابَلة العوّض » ولم يَقَع ما بَعدّها . 


5 قرله؟ اوبات بالأولّى) قال ابن قُندْسِ في «حاشية الفروع)1'1: هذا 
ُشكل بِقَولِهِ لمن لم يَدحُل بها : أنتِ طلِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ: أنه يَمَعْ 
القراك + ولذ ححضا البيثوقة بالأولى » على الروَايَةِ الصَحيحَةَ . وقالُوا: 
هو بمنزلة قَولِهِ: أنث طالِقٌ ثلاثّاء لأنَّ الواوّ للجمع. 

ادك نكر لزني 2 عقب الطَلقَ تُحصلُ معة 
التينوكة1 "ل ويمتعٌ ان عاة ما تن العوض من لاله الطّلاقي إلى ما 
قله ولهذا قال7"] المصكقٌ: «وَإنْ ذَكرَهُ عقب الثاني بات بهاء 
والأُولَى وَجعهةٌ جعيّة ولعت الَنَةُ وإنّما جَعل الهوضٌ للتَئَة كُون الأول - 
وإِنْ وَقَعَ بعد وى والثانية - لِقَريئَة الشؤال؛ لأنها سألّت بالأَنْفٍ 
واحدَة فقطى فيصرفٌ العوّضشض إلى ما 7 وهو: الواحدة. 
اك افد اتفال عيذ قينا /6ا عووع يدي الألقي». وكالطقه في ول 
السالة لم يذ كر ويه انأل 


[1] (حاشية الفروع» (575/8). 
0" ] في (أ): «البينونة من الألف صح» 
[5] في (أ): دكان». 
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نقد قال : 0 لأف 0 في الججواب؛ ليُطابقَ الجوات» وتقديزةُ 
عَيِبَ الأُولَى أظهَد؛ ليكونّ أُوَلَ الكلام مطابثًا للشؤالء وما بعدَةُ 
زيادة» فهو أُولّى من تقدير الأَنْفٍ في آخِرٍ الكلام. 

والمسألَةٌ ذَكرها علاءٌ الدّينٍ في (قواعده) في كلامِهِ على الباياة 
وقالة ربكا إن عاك له رويك الى لم يكل بهاذ لام ,التي 
فقال: أنتِ طالِقٌ وطَالِقٌ وطَالِقٌ. قال القاضي في «المجرد» : تَطَلّقُ ها 
هُنا وَاحِدَةً. 

وما قاله في «المجرد) بَعيدٌ على قَاعِدَةٍ المذهب. 

وخالّف في «الجامع الكبير» فقَّالَ: تطلّقُ ها ها ثلانًا؛ بناءً على قاعِدَةٍ 
المذهب: أنَّ ١‏ «الوَاوَّ) لمطلّقٍ الجمع. ثم تناققضء فذَّكْرَ في تَظيرَتها 
هادان وين ردج ادع اقلق و الشرنء وخالقة 
في بعضهاء ومِنهُم مَن قال: ما قالَهُ سَ ا 

ولا فرق عِندَنا بِينَ قَولِهِ: أنت طالِقٌ ثلاثًا. وبين قَولِهِ: طَالِقٌ وطالقٌ 
وطَالِقٌ. وهي طريقَةٌ صاحب (المحرر) 37 تعليقِهِ على «الهداية). 
انتهى . 

واعلّم: أنَّ ما قُلنَاهُ أَوْلاء يحضلٌ به القَرقُ» وصِحَةٌ الجمع بِينَ 
الخلافي» ودَفعٌ التََافْضِء إلا أن يكونَ في كلام القاضي 00007 
وأخلكا قوف لكر البصتق اوه عقر 07 التّحقيق . 


كاب الخلع 


حم 
م4 
رك 


(وإن ذَكَرَ الألفَ عَتقِبَ) الطلقَةٍ (الثَّانِية)؛ بأن قالّ: أنت طالِقٌ 
وطالن بألفٍ وطالِقٌء (باتت بها) أي: الثاني لأنّها بعوّضء (و) تَمَعُ 
الطلقَةٌ (الأولَى رَجِعِيةً: ولعت القالكة2)؛ لأنّ البائخ لا يلحقها 
طَلاقٌ (وإن ذَكَرَةُ) أ الى (عَقبها) أي : التَّالئَة ؛ بأن قالّ: أنت 
طالق وطالقٌ :وطالق بألف» (طلقتٍ قلانا). وإن لم يَذَكر 7 
وى أكهافي ققابلة الكل بات بالأُولّى ى ولّم يَلحَفْها ما يَعدهَاء وله 
ثُلْتُ الألفٍ؛ لأنّه رَضِيَ بإِيقاعِها بذك كما لو قالت: طلُمَنِي بألنٍ» 
فَقَالَ: : أنت طالقّ بكم وقة. ذكَرَهُ القاضي. وإن لم ينو شَّيعًا: 

نعف الالبوالاة ىه عباتت يها 

(و) من قالت لَهُ رَوجَيْهُ: (طَلْفيِي ثَلانا بأَلفٍِء فطَلّقَ أقلّ) من 
ثلاثء كواجدةء أو ثنتئن: (لَم يَستَحقٌّ كَيك) بن الأرن © لأنّه لم 
نجنها إلى بماشانك كه وتان فى الفضائلة: كو فين إن حفن 
إصابَاتٍ» فلَهُ كذاء فسبّق إلى بَعضها. 1 

(وإن لم يكن بَقِي من الثّلاثِ إلا ما أَوقَعَهُ ولو لم تَعلّم) جمي 
(1) قال في «الإقناع10'؟: وقيلَ: تَطَلّقُ ثَلانًا. وهو مُوافِقٌ لمَواعِدٍ 

المذهب. 
5 وقيل: : تسق ِكل طلقةٍ كُلْتَ الأَلْفٍِ» وهو قولٌ أبي حنيقَةَ ومالك 


راع «الإقناع» وعرعه4). 
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بذَلِكَ: (استحقٌ الأَلفَ)؛ لأنها خكلك ما تحشر بالثلاك» من 
الْمِينُونَة والتّحرِيم . 

(ولو قالَ) لِرَوجٍ (امرأتاة0'©: طَلَقْنَا بألف. فَطَلَّقَ واجِدَةً) مِنهُما: 
(بانت بقسططها”") ين الألفٍء مِقَسَطٌ على مهر مِدْليهمًا. 

(ولو قالَتَهُ) أي: طَلَّمَتَا َف (إحدَاهُما)» فقَالَ: أنتِ طالِقٌ 
(فرجعع”"2), سَوَاءٌ كانت المُطَلَقَةُ السَائلَةَ أو ضَدَتَهاء (ولا سَيءَ 
لقو لآتها غلك الآلت حي اتقابلهطلاؤيعاء ول يحض كران 
يعني عَبئكَ بأَفٍ» فَقولُ: يك أعدما حمس مقة. 

(و) إن قالَ لِرَوجَمَِهِ ابتداءً: (أنُمَا طَالِقَمَانِ بأَلفٍ, فَقَبلّت واجِدَةٌ) 
مِنهُمًا: (طَلقَت بقسطها) من الألفٍ. 

(و) إن قالَ لَهُمَا: (أشْما طالقعَانِ بأَلفٍ إن كما فقَالنا: شتقاء 
وإحدَاهُما) أي: الرَّوجَعَيْنِ (غيرُ رَشِيدَةٍ: وَقَعَ) الطّلاقُ (بها) أي: غَيرٍ 


قوله: وولو قال امراأقاة) بمحذف خاو الكأنيث من الفعل: كما عو يبط 
النصل» وه 51 شيع سعريه اه قال كله 

(؟) وقوله: (بقِسطِهًا) ظاهِرة: أنه يَتَهُماء كما هو قَولُ أبي بكرء واختارة 

)5١9١‏ قوله: (فرجعيٌ ) وقال القاضي: هي كالمساَلَة قبلّها. واختارّه ابن 


عبدوس فى (تذكرته)1!!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


الوَشِيدَةٍ (رَجْعِيّاء ولا شَيءَ عليها) ين الأَلضٍ. 

ًا وُفُوحٌ الطّلاقٍ بها: فَلذَنَّ لها مَشِيعَةٌ ولِذلِكَ وجع إلى مَشِيقيها 
في التكاح. 

وأا كولة رَجِهًا: فَإذَنّه لا شَّيِءَ علّيها؛ لعَدَمِ نُقُوذٍ تَصَدِفِها في 
عالها. ْ 

(و) وَقَعَ الصّلاقُ (بالوَشِيدَةٍ بائثاء بقسطها من الْأَلفٍ)؛ لِصِحةٍ 
مَشِيعَة الِشِيدَة ونُقُوذِ تَصَْفْها في مالها. ويُقَسَطْ على مَهر مثلَيهمًا. 

(و) إن قال ِرَوجتِه : (أنتٍ طالق, وعليلك القء أوغ: أت عالق 
(على ألفٍ. أو): أنتِ طالِقٌ (بألفي ؛ فقبلت) ذَلِك مِنهُ (بالمجلس: 
باتتعنه با ورالففقم أى: الآلت؛ ؛ لأنَّه طلاق على عِوَض قد العرِمَ 
فيه» فصَحٌء كما لو كان بِسْوَالها. 

(وإلا) تقل ذلك بالمجلِس: (وَقَعَ) الطّلاقٌ (رَجِهِيًا) نَضّاء لأنّه 
اشتطٌ العوضٌ على من لم يَلَف فلكًا الشّرط . 

(ولا يَنَقَلبُ) الطلاقُ (بائِئًا» إن يَذَلَتَهُ) أي : اللتَء (به) أي : 
المَجِلِس » (بَعدَ رَدُها)» كما لو بَذَلَيْه بَعدَ المَجلِس. 

(ويَصِحٌ رُجُوغْه) أي : الرّوج» بَعدَ قَولِهِ : أنتِ طالقٌ على ألفٍء أو: 
وعَلَيكِ ألفٌء أو: بِأَلفِء (قَبِلَ قَبولها) أي: الرُوجَةِ ذلِكَ منهء فلا 


تبِينُ» كرجوع مَن أوبحب الببع قَبل قَبُولِه. 


دَات 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
(قضخلٌ) 

(إذا خَالَعَتهُ) الرّوجَةٌ (في مَرَض مَوتها) المَحُُوفٍ: فالحُلعُ 
صَحِيحٌ؛ لأنَه مُعَاوَضَةٌ فصَحّ في امرض » كالتيع . 

ومتّى اختَلّف المُسَمّى فيه وَإدنهُ مِنهَا: ص الأقل من) العوّض 
(المْسَمَّى) في الحلع» ؛ (أو إِرْثِهِ منهًا)؛ لأنّها مُتّهَمَةُ فى قَضْدٍ إِيصَالٍ 
شَيءٍ من مالها إليه غير يوَضٍ على وَجه لَم تكن قلوزةٌ علَيهء وهو 
وارِثٌ لَهَاء فبطل الرَّائْدُء كما لو أوصّت لَهُ بهء أو أقَوَت. وأمًا قَدْرْ 
المِيرَاث» فلا تُهمَةٌ فيه فَإنّها لو لم تُخالِعهُ لوَرثّه. 

وإن صَكّحت من مَرَضِها : فلَهُ بَميعٌ ما خَالعَها علّيهء كما لو خَالَعَها 
شق الصحّة. 

(وإن طَلّقَها) أي: رَوجَمَهُ رَجهِيًا أو بائنّاء (في مَرَض مَوتِهء كُمْ 
وَصّى) لها برَائْدِ عن إرثهاء (أو أَقَرَ لها برَائِدٍ عن إرثها: لم تَستَحِقٌَ 
الافة)غن إرفهاء .إن لم كبر الؤرة ؛ للقيعت» لأثد لم يكن له شبيلٌ | 
إِيصَالٍ ذَلِكَ إليها وهي في حِبَالِهء مَطَلَقَها ليُوصِله إليهاء فَمْنِعَ من 
كالوصِيةٍ لها. 

(وإن خَالّعها) في مَرض موت المَحُوفٍء (وحَابَاهَا)؛ بأن أَحَدَ 
مِنها دُونَ ما أعطَاهًا: (فمن رَأْسِ المَال)؛ أنه لو حلفنيا بلا عَوَض 


كناك القلء 


(ومن وَكَلَ) وَكِيلا (في لع امرأته مُطلقا0") ضَّ يُعيّن 
عِوَضَّاء ينعي الؤكيل رَوجَةَ مُوَكَلِه (ب)عِوّض (أنقصٌ من مَهرها: 
ضْمِنَ) الؤكيلٌ (التَقْصّ) من مَهرِهاء وصَحٌّ ع الخلعٌ؛ لانصوافٍ الإذنٍ 
إلى إزَالةِ مِلكهِ عن الإبضع بالعِوّض المُقَدَّرِ شَّرعَاء وهو مَهزهاء فإذا أزالَهُ 
الل من ضَمِنَ النَّصّء كالوَكيل المُطَلَقٍ ذ في التيع» إذا باع بدُونٍ 

ثَمَنٍ المِثلٍ. 

(وإن عَيّنَ) روج (لَهُ) أي: لِوَكيلهِ (العوّض)؛ كأنْ قال: الخلغها 
على عَشَّرَةٍ (فتقَصٌ منهة)؛ كأن حَالعَها على يِسعَةٍ: (لَم يَصِحّ 
الحلغ”"2)؛ لأنّه إِنمَا أَِنَهُ فيه بشَّوِطٍ ما قَدَّرَهُ مِن العرّضء فإذا لم يُوجَد 


المَقَدّوُ لم اركف الشرطة فتُشبهُ خُلْع المُصُولِيٌ . 


0 


م6 قوله : (مُطلهًا) يَصِحٌ فخ اللام على أنه : صفَةٌ مَصدَّرٍ محدُويٍ» أي 
ويكشرقاة] سم فال على أن حال ين فال وله أي: حال ون 
مُطلِقَاء أي: غيرَ مُعيّن | لقدر. زم خع1؟ 

(؟) واختار أبو بكر: صِححَةَ الحُلع فِيمَا إذا عم رك انق اطي 
لوزيو المركل على الوكل بالقنص. تال بق فنك في وشرعمة: 
هذا أَصَحٌ . قال في «الفائدة المرين»: هذا المنضصُوصُ عن أحمدَ. 
(خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي» (54/5). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإن زاد من وَكُلنه) الرُوجَةُ في حُلِْهَاء (وأطلّقت)؛ بأن لم ثقَدّر 
000 ؛ أو) رَادَ (مَن عَيّئَت لَهُ العوّض عَلَيهِ) أي: على 
مَا عَيَتهُ له: (صَمَّ الخُلعٌ) فِيهِمَا", (ولرمتة) أي الؤكيل 
(الزّيَادَةُ)؛ لأنّ 0 ذع لبون الورك الم بيوة 
الإطلاقي» أو بِقَدْرٍ المأدُونٍ فيه مع التَقِيرء اليا لازمَةٌ للؤكيل؛ 
لبذْلِهِ لها في الع ال 0 

وإن وَكَلَ الووجَانٍ واحِدًا: صَح أن يقَولى طْرَفّي الل 

(وإن خالفق) وَكيلٌ ما هر أن يُخالِعَ به (جنسّاء أو خلولا. أو 
تقد الِلّدِ)؛ بأن وكُلَ في المخلع , ل فحَالَع بشَعِيرٍ وتحوه» أو وكلّ أن 

ُخالِعَ بض حال فحَالَعَ به توكل: أو أمد أن ُخَلِع بتقدِ» فحَالعَ 
غير نَقَد البلد: (لم يَصِحٌ) الحله0"©؛ أن المُوَكلَ لم يَأَذنْ فيه 


)١١‏ واختارَ ابن مُنَجََا : عدمٌ الصّحةٍ فيما إذا زادَ على ما عَيّنَت له . وصحّحة 
النّاظم . 

(؟) قوله: (لم يَصِحّ الحُلغ)؛ لمخالَقَةٍ الوكيلٍ الموكل. 
وهذا بخلاف التيع. والقَرقٌ: أنَّ النّكاع أصلّ ثابتٌء فالمحَالَقَةٌ لا 
تزيلهٌُ» والبيع إِنشَاءٌء فيَصِحٌ مع المخالقة. قاله شيحْنا يحيى 
الحصّاوي . 
وفيه نَطَدُ! فإِنَّ الحُلعَ أيضًا إنشَاء. 
وببخلافٍ ما لو زاة وكيلهاء أن لاد يكوث منة. 


كنات الكاد 


والأكيل لج ترج القمك با لنُسبَةٍ إليه . 
ذل إن خاتت روكيلها غلر ل : بأن 2 ته في لها بعوّض 


أعط فى عله الذيقو لأنه فهلة وترسعة: 
وكذا: لو وَكُلَهُ لّوح في المُلع يعض مُوَجُلٍ ي» فالَع به حالًا. 
(ولا يَسقْطُ ما بِينَ مُتَحَا تلن من حُقُوقٍ نكاح) كمهرء ونَفْقَةٍ 
(أو غيرِه) كقّوض» (بشكوتٍ عنها) حال تلع فتَرَاجعَانٍ يما ينعا 
بن اقيق43 لأ3 ذلك 5 سقط يلظ الطلاق» فله مقط 
بالشلع: كسائر الحقوق. 


2 مه ا 1 3 00 7 ١‏ 
ولو كان العوّض كلة من عند الاجنبيّ ) صح. (منصور)1 ا 
)١(‏ فإِنْ كان قبل الدّحُولٍء فلّها نِصفٌ المهرء فإن كاتت قَبَضَتَهُ رَدَّتْ 
نِْصِفَة وإن كائنك مُفوّضَةَ فلّها المتعةٌ. هذا قول الجمهور. 
05 
وقال أأرى تحيقة: ذلك ترلوة لكل واحق منهعا مانا لكتاحه علبو:ة 


المَهْر. 
وأمًا الدّيُونُ الي ليشت من حقّوق الزوجيّة» فعن أبي حنيقَةَ فيها 
رِوَايتان» ول عد النففَةٌ في المستقيّل ؛ لأنها ما وَجَبَتت بَعَك. 


3] «إرشاد أولي النهى» .)١١57/9(‏ والتعليق تكرر في (أ). 
[؟] انظر: «الشرح الكبير» (؟5؟5/5١١).‏ 
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ؤولا) تسقط عا بيخ فنكا مُتحَالِعَينِ من (تََقَةِ عَدَّةِ حامل ولا بَقِيَة ما 
خُولِعَ يتبعضه)ء كشائر الفُسشوخ, وكالة قن رلفكل الصافق» 

لح ص وان د 
يَقَعُ الخُلْعُ حِيلَةَ لذلِك؛ لأنَّ الحِيَلَ حَِدَاعٌ لا نحل ما حدم 

ا َي الدّينِ خم يس يمن 

ِصِح نكاع الملل ؛ أنه يس المقضود نه اقرف وإنّا يُصَدُ من 
بَعَاءُ العرأة مع وجما. كما في يبكاح المُحَلّلٍ, وَالعَقدٌ لا يُقَصَدٌ به 
نَقِيضُ مَقصُوده”” 

قال 57 في «الشتقيح): (وغالبُ اناس واف في ذلك). 
انتَهَى . أي : في اللع حِيلَةً لإسمَاطٍ يَمِينٍ الطلاق. 


)١(‏ قوله: (لإشْقَاطٍ يَمِينِ طلاقٍ) قالَهُ جريًا على الغالب» وإلا فلا يَصِحُ 
سوام كان لإسقَّاطٍ يَمينِ طلاتي أو لِعَيرِهء كالجمع بَينَ الأُعقِين. 
ويُويّدُه قولُهم : الحيل عيوُ جائرَة في شيءٍ من أمور الدّين. ( منصور !١1)‏ 

(؟) قال في «الفروع»: ويتوججة: أنَّ هذه المسألة وقَصْدَ لمحلل 
الكمان» وَقَصِدَ أحد البيمازتي تلد اويحز ةا خنع عصبين مارم 
يتَحِذُه ححمرًا: : على عد واجدِء فيقالٌ في كل مِنهُما ما قيلَ في 
الأخرى1"؟. 


13] «(إرشاد أولي النهى) .)١١57/7(‏ 
["] «الفروع» (47/8 4). والتعليق ليس في الأصل. 


كات الخلع ب 7ر117 4 حت 
( فَضلٌ) 

(إذا قالَ) لِرَوجته: (خالَغئُكِ بألفٍ) متلا (فأدكرئة) أي: الخلع 
بأنْفٍ : بات بإقراروء وتَحَلِفٌ لتفي العوض. 

(أو) لم شكر الحلع» لكِنْ (قالّت: إِنَمَا خالعَقك غْيرِي» باتت) 
منهُ؛ لإقراره بما يُوجِبُ ذَلِكَء (وتحلف) الرّوجَةُ (لتفي العرّض)؛ 
لأنها شنكرة والأميل زاء نهنا ْ 

(وإن أقوّت) بأنّها خالَعئة: (وقالت: صَمِتَهُ) أي: عِوَضٌ اللع, 
(غيري): لَزِمَها. (أو) قالت: عِوَضُ الحُلع (في ذِمّته) أي: الغَيرِء 
(قال) الرّوجٌ: بل (في ذِمّتِكِ: لَرِمَها) العِوَضُ؛ لإقرارها بالجُلع» 
ودَعوَاها أنه في ذِمُةِ يرهاء أو أَّهُ َيِه غيز مسفوغة0©. 0 

(وإن اختَلَا) أي: المُتحَالِعَانٍ (في قَذْرٍ عِرَضِه) أي: الحلع؛ بأن 

(أو) اختلمًا في (عَينِهِ) أي: العو بأن قال: خالَعتّكِ على هذه 
الأعق قالك: بل على هذا الغن فقر نهار 


)1١(‏ قوله: (وَدَعوَاهًا.. غيرُ مَسمُوعَةٍ) أي: بمجرّدهاء أمّا لو صدَّقها ذلك 
اليد في أنه في ذمّتِهء فَإِنَّ العْمَ عليه؛ لاعترافه. ففِي إطلاقه عَدَمُ 
سماع الدَّعوَّى ما فيه. (م خ)5'1. 
فلك ذإن كان الكيه عييها وضحوه» اقلدلة اللا عيدة بإقراره. وتخطة: 


[1] (حاشية الخلوتي ) ١ه"‏ ت). 
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(أو) اختَلًّا في (صِفَتِهِ) أي: العِوّض؛ بأن قال: خَالَغْدُكِ على 
عشَّرَةٍ صِحاح» فقَالّت: بل مكشرةء فقَولُها. 

(أو) مدي اا :عرض الخلع؛ بأن قال : خالَعتّك 
على مِعَةِ حالَةَ» فقَالّت: بل مُوَجْلَقِ (فهالقّولُ (قولها). تضَاء لأنّها 
مُكرَةٌ للرّائِدٍ في القَدْرِ والضقة. 

وكذاء إن اختلقًا في جدسه: قتر يان ؛ لأنّها غارمةٌ. 

وإن قالَ: سأليبي طَلقَة بألنٍء فقَالّت: بل سَأَّكَ َلامًا بالف 
صلقتي واحِدَةٌء بات بإقرارو» والقّولٌ قَولُّها في سْقُوطٍ الجوض 

وإن خالّعها على نَقَدٍ مُطلّقٍ: لَرِمَ مِن غَالِبٍ تَقْدٍ البلَدِ. 


)١(‏ قوله: (أو تأجيله) قال في «شرحه): بِأَن قالّ: خالّعتّكِ على ألفٍ 
حالٍَ. فقات: بل على ألفٍ مُوْجلةٍ. انتهى . 
وعُلِمَ من هذا التّقدير: أنَّ المراد من الاختلافٍ في المحلُولٍ والتأجِيلٍ: 
الاختلافٌ في أصل العِوّض المنّصفٍ بِذلِكَ مع صِفَتِه لا في صِفَيِه. 
ولو كان المراة الثاني ؛ لخالّف ما تقدّم في «البيع» من أنَّ القَولَ قَولُ 
مُدَّعي الحلُولٍ؛ لأنّه الأصل. (م خ)5"7. 
وقال عيضو ولعل المراة : إذا أقدت به ابِتِدَاءً مُؤْجَلًا مُتَصِلاء بيخلافٍ 
ما لو أقكت به سكقت» ثم | القري تأجيلة .و اكرهاء تك لل كنا 
يأنتي في ا 


[3] (حاشية الخلوتي) (07//5"؟). 
8 «حواشي الإقناع» (101/7). والتعليق ليس في (أ). 


كتاب الخلع 


وإن اتمَهَا على أَنّهُمَا أرادًا دَرَاهِمَ رائِجَة: لَرِمَها ما اتقَمَّت إِرادَتُهُما 
علّيه. وإن اختَلمًا في الإرادةِ: فمن غالِبٍ تَقْدِ البَلَدِ. 

(وإن عَلَقَّ) روج (طَلاقّها بِصِفَةِ)» كقّولِه: إن دَخَلتٍ ادا فأنتِ 
طالقٌ ثَلانًا مََلَاء (ثُمَ أباتها) بحلّع» أو طَلقَةِء أو ثَلاثْء (ثُمّ تَرَوَجَهاء 
فؤْجدَّت) الصّمَةُ؛ بأن دَخَلَتِ لدان وجمي في عِصمّتِه» أو في عِدَّةِ 


طَلاتٍ رَجْعِيَ : (طَلَقَت) نَضَّاء (ولو كانتِ”") الصّفَةُ (وجدّت حَال 
)١(‏ قوله: (ولو كانت) أشار به إلى خلاف من قال: إِنّها إذا وُجَدّت حال 
الوارتةه انسلت المي 
بَقَيَ : : ُْمُومٌ قولٍ الشّار ع ابجع .إلخ ) 4 يَشْمَلٌ خُلع الجيلة وغيره» 
9 لا يفخ ثم الطلاقٌ المعلّق بومجودٍ الصفةٍ حال البيثُوَة به» مع أن 
- على ما سَبَقٌّ-: أن خلع الحيلّة لا يَصِحٌ ) وأَنَّ وُجودَة 
كعَدَمِهء فإذا وُجِدّت الصّفَةُ وُجَدَ الطّلاقٌ المعلّقُ عَليهاء ولا يكون 
ذلك الخلع مانِعًا مِن الوفوع , فينبخي حمل كلام المصنّف و(الشرح») 
على مجيّدٍ الإشارةٍ إلى الخلافي, وحمل املع في كلام الشارح على 
لع لا حيلةَ فيه» إن كان مُرادُهُ ذه حال يثرتيها. 
وقد يفاك ول الغا سدم خرد الكتهم ل" بعك ولا ورا وذ 
يحتمله كلامُ الشيخ» بل يتعيّنُ حملّهُ على تُخلع لا حيلة فيه. فتدبر. 
(مخ)"!. 


قلثٌ: يتعيّقُ حَمِلَهُ على الحُلع الصّحيحء إذا كان بجُلع. 


[3] (حاشية الخلوتي) (55/5). 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
بَينُوتتيها270)؛ لأنَّ عَقْدَ الصّفَةِ وؤُبجودها وُجِدَا في التكاح» أشي فالو 
لم تكله ب ِينُونتُهَاء أو كما لو بانّت بما دُونَ النَّلاثْء عِندَ مالك وأبي 
حَنيفَة» ولم تفل الصّمَة. 

وكذا: لو قال: إن نت مني ثغ تَرَوْجتُك» فأنت طالقٌ» فباتت» 3 


وفي (التّعلِيق) احتِمَالٌ : ليقع » كتَعلِيقِهِ بالملّك . قال في (الفروع) . 


)١(‏ أكند أهل العلم يَرَونَ أن الصَّمَةَ لا تعودُ إذا أبائها بطلاتي نَلاثْء وإِنْ لم 
ُوججد في حال الجيثوئة . فإِنْ أباتها بدُونِ الدَّلاثْ» فَؤْجِدّت الصفَّةٌ ثم 
تروجهان العلّت يميئه+ وإن لم ود الطقَة في السنركة ثم تككعهاء 

لم تنكل عِندَ الججمهور. (خطه). 
قال ابنُ نصر الله في «حواشي الفروع»: لو قال: إن أكلْتٍ هذا 
التغيف» فأنت طَالِقٌ. ثم أباتهاء فأكلت بَعضَّة ثم أَعادّمًا إلى 
نكاجهء فأكلّت بَقيََهُ: أنّهها تطلق. 
قال شيحُناء رحمه الله: وذّكرَ صاحجبٌ «المحرر) في تَعليقه على 
«الهداية»: أنَّ هذا هو المَذمَبٌ» سواءٌ قُلنَا: يكفي في الحنث وجُودُ 

تعض الصّقَة أ لا. نَعم ؛ إن قُلنَا: كفي 5+ يه 

حال البَينُوتَةِ» انبتى على خلافٍ في 0 اليَمِينٍ بالصَّفَةٍ الموجودّةٍ حا 
البينوة. (خطه)!!١.‏ 


5 ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم. والتعليق جملة مما نقله العنقري في « حاشيته) . 


( كِتَابُ الطلاقٍ) 

(وهُو) لُعَة: التَخلِيةُ. قال ابن الأنباريٌ: من قَولٍ الغرب : أَطلّقتُ 
الاسطاتم رد #اتف كر ة1 داكلك القد غرها وشلكيا قلع 
يَعَهُ يق بالغراة إبذَلِكَ؛ لأنها كات يله الأسهاب ب بالرّوج . 

وقال الأَزهَرِيُ : طُلّقَت المرأةٌ ة نتالقت» وأطلقت الثَاقَةٌ من العِمَالٍ 
فَانطَلَقَتٌء هذًا الكلام اليل 

وشَّرعًا: 5 قَتدِ التكاح, أو) 0 (تعضه) أي: قَيدٍ النحاح» 
بالطّلاقٍ الوَجعي . 

جِمَعُوا على مَشْروعيّتهِ؛ للكتاب والشْئَّة» ولأنّهُ قد يَمَعُّ بين 

7 من الَتافْرِ والتّباعُض ما يُوجِبُ المُحَاصمَةً الدَائِمَكَ فلْرُومُ 
الاح إِذْنْ ضَرَرٌ في عديعاء وتقاسدة تحمّة يلد كائدق دجت 
إزالتُها بالتّركِ؛ يخلصٌ كُ من الضَّرَر. 

(ويكرّة) الطّلاقٌ : (بلا حاجة)؛ لإزالته النكاع العققيا .على 
المَصَالِح المَندُوبٍ إليهاء ولِحَدِيث: «أبِعَضُ الكلالٍ إلى الله 
الصّلاق ١1)‏ 


[1] أخرجه أبو داود »)5١178(‏ وابن ماجه )50١/(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه 
الالبانى فى «الإرواء» .)5١ 50١‏ 


حاشية أبا ب : 3 مُنكَه الارادًا 
37 بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


(ويتاخ) الطلاق : (عِندَّهَا) أي: الحاجة إليه» كشوءٍ لق المرأق 


انق 


والنّضورِ بها من غيرٍ محصول الغَرَضٍِ بها. 


(ويُسَنٌ) الطّلاقٌ ابعر 2 : الرّوجَة جَةٍ (ب) اسيدَامَةٍ (إبكاح)» 


ككال الشّقَاقء وما ثيخو الرة إلى المحالَعَةٍ ليزي ضَرَرَهَا. 


(و) يُسَقٌ الطّلاق أيضًا: (لتركها) أي: الوُوجةٍ (صَلاة07©) وعِقّة: 


ونَّحوَهُمَا”"2)» كتفريطهًا في حمُوقٍ الله تعالى» إذا لم يُمِكِنْهُ إجبَازها 


00 


] 1 


0 


قال في (الاختيارات) : ويَجبُ على الرّوج أُمز رَوجَتِهِ بالصَّلاةٍ فإن لم 

9 وبحب عليه فِرَاقُها في الصحّةٍ. ْ 

وقال أيضًا: إذا دُعِيَّت إلى الصلاة» وامتتعت» انفَسَحَّ يكاحهاء في 

أْحِدٍ قَولّي العُلمَاءِء ولا يَنفَسِحٌ في الآخَر. 

فإن كان عاجرًا عن طلاقِها؛ لبِقّلٍ مَهِرِهَاء كان مُسيئًا بتروجه بن 

لا نُصلّي على هذا الوجدء فيتوبٌُ إلى الله تعالى من ذلكء وينوي: 

إذا قَدَرَ على أكثّر مِن ذَلِك فَعَلٌ. نقله المجواعي في «حواشي 

الفروع)1']. 

بل قال الشَّيِحُ تق الدّينِ» رحمه الله تعالى: إذا كانت ترني» لم يكن 
ل أن تميكها غلى يلك الحالة ا انقفى: 

وعلى هذا: فَالفِرَاقٌ واجبٌ عِندَةُ. (م خ)1"! 


التعليق ليس فى الأصل وهو مما نقله العنقري فى (حاشيته) . وانظر: (الاختيارات) 
ص .)١55١5(‏ 
«حاشية الخلوتي») 5/5١‏ 5). 


كِتَابُ الطّلاقٍ 


منةُ؛ لقَولِهِ تعالى : «إولا َصّلُوهَنَّ ِتَزْهَبُوا ِبَعض م1 َاتَيتُمُوهَنَ ! 
3 يتين بمَحِسَدَ مك 4 [النساء: .]1١5‏ 

(وهي) أي: الرّوجَةُ: (كهُوَ) أي: الزّوجء (فئِسَنُ) لَهَا (أن 
َختَلِعَ) ينه (إن تَرَكَ حَفًا لله تَعالَى): كصلاة» وصوم. 

ويَحرُمُ الطّلاقُ في حيضء أو طهْرٍ أصابها فيه. 

ويَجِبُ على مُولٍ بَعدَ التَريْصٍ إن أتَى المَتَة ويأتي . 

فيتقّسِمُ الطّلاقُ إلى أحكام التَكلِيفٍ الحَمِسَةٍ. 

(ولا يَجبُ) على ابن (طاعَةٌ أُبَوَيهِ- ولو) كانًا (عَدَلين- في 
طلاق) رَوجَتِه؛ لأنّه ليس مِن البو(" . 

(أو) أي: ولا يجب على ولد طاعَةٌ أبويه في (منع من تزويج)» 


. ) وعنه: يجب الطلاقٌ إذا أْمرَةُ به أبوة.. وقاله أبو بكر ف التنبيه‎ )١١ 
وعنه : يجث بشّرطٍ أن يكونَ أبوة عَدْلا.‎ 
أَمَا إذا أمرتة أَمُهُء فنص أحمد: لا يُعجيني طلاقه. ومَنعَةُ الشيحٌ‎ 
تق الدَّين منه. (خطه)!"!.‎ 


15 «وهو ظاهر» ليست في (أ). 
؟] «الإنصاف) (؟9؟/؟؟1). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
ع حز 111 / 
لاسي 


(ولا يَصِحٌ) الطّلاق دلا من زوج)؛ لعويك: انما الطّلاقٌ لِمَن 
أَخََدَ بالشّاق)1"] . (ولو) كان الزوجٌ (مُمَيَْا قله يه طلاقة 
كالبالغ”'2؛ لِعُمُوم الحَبَر. وَلِحَدِيثِ: «كُل الطّلاق جائدٌء إِلّا طَلاقَ 
المَعُووء والمغلُوب على عَقلِهِ»1"1. وعن عَليٍ: اكثموا الصَبهانَ 
النّكاخ . مهم منه: أنَّ فائدَهُ أنْ لا يُطَلُّوا. ولأنهُ طَلاقُ من عاقِلٍ 
ضناةف مَحَلٌ الطّلاق» أَسْيَةَ طَلاقَ امه 

(و) ل من (خاكم على مُوْلٍِ) بَعدَ التَرْيْصء إن أَبَى المَيعَةَ 
والعطالاف» ويأتي في «الإيلاء» مُوَضحا. 

(ويعتَبِرُ) لِوْفُوع طلاق: (إرادَةٌ لَفظِه لِمَعنَاه2"1)؛ بأن لا ير 


ع 
3 


2000 ونقل ابو طالب» عن أحمَدّ: لا يجوز طلاق الصبي حنَّى يحتلم . وهو 
قول التّخعيّ, والرُهريٌء ومالكِء والثوريّء وأبي عُِيدٍ . وذكر أبو عُبِيدٍ 
أنه قَول أهلٍ العراق وأهل الحجازا .١"‏ 
ووقوعٌ الطلاقٍ من الصَّبيٌ من المفردّاتٍ. (خطه). 

(؟) قوله: (ويعتبرُ إرادَةٌ لَفظِه لمَعنَاةُ..إلخ) أي: يُعتَبِدِ لوقوعه أن يُستعمل 
لفظَهُ مُرادًا به ما وْضِعَ له؛ بأنْ لا ينوي صَرقَهُ عنة؛ لحكاَةٍ أو تعليم أو 

[3] تقدم تخريجه (ص5 5 .)١‏ 

[1] أخرجه الترمذي )١١51(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 


.)5١55( 
.)١1574/؟؟( [؟] «الشرح الكبير)‎ 


كات ا 3 
٠-5-5‏ سب 
غير ها وْضِع لَه 

(فلا طلاق) يَمَعْ (لِفَقِيه) أي: عليه (ِيُكَرّرْهُ) أي: الطلاق؛ 
للتّعلِيم» (و) لا طَلاقَ على (حَاكِ) طَلاقَّاء (ولو على نَفِسِهِ. ولا) 
طَلاقَ على (ناثم. و( لا (زَائْلٍ عَقلَهُ بِجنُونٍ أو إِعْمَاءٍء أو برسَام"', 
أو نشّافٍ, ولو بِصَربهِ نَفسَة)؛ لحَدِيث : «كل الطّلاقٍ جائة * إلا طَلاقَّ 
الْمَعتُّوو والمغلوب على عقلد)" - ا ار 07 0 0 
ع يق 21 ران الطّلاقَ فو زيل 3 البلكَ فاعثِيرَ لَه اعقل: 
كالتيع. 

(وكدًا): لا يَمَعْ طَلاقٌ (اكلٍ بَنج”"2. ونَحوو) لِتَدَاوء أو غَيرِه. 
تا أنه لذ زد فيه 


١ 


غَيرِهِما. وهذا لا يُنافي ما يأتي » من أنَّ الصرر واس نك لذن 
المراكه الا تيطع إلى :9د إكاع كييوية: قاله منصورا"] 

+5 البِرسَامُ: وَرَعٌّ حارٌ يَعرضُ للحِجاب الذي بَينّ اد والأتعاو‎ )١( 
يتَصِلٌ بالدّماغ. قاله الخلوتي1؟]‎ 

00 قوله : (وكدًا آكل بنج) البنخ, كفَلْس: بات له حَتٌ يَخْلِطٌ بالعقلٍ) 


[1] تقدم تخريجه آنمًا. 

[5] تقدم تخريجه .)070/١(‏ 

[؟] (إرشاد أولي النهى» .)١١545/9(‏ 
[] (حاشية الخلوتي) (147/5). 


وقَدقَ أحمَد بَبتهُ وبِينَ السّكرَانء فَأَلحَقَهُ بالمجئون. 

(و) كدا: لا ينَعُ َلاق (من عضب حتّى أغيي) عليدء (أو) 
عَضِتِ حتى (أَغفِن عليه())؛ لوال غقلدء أشبة العجئوة. 

(ويَقَعُ) الطّلاقُ: (ممّن أفاقّ من جُنُون» أو إِغماءء فَذَكَرَ أنه 
لقع 405 لأنّه إذا 5ك أنه طلق 5 يكن زَائِلَ العقلٍ جيئه . 


ويُورتٌ الحبَالَء أي : القَسَادَ واليُونَء وربّما أسكر إذا شربَهُ الإنسانُ 
بعد كويه...وثقال : إنه يورت التسيان. اله في «المضباس 1" 

ول الأغساء + املا بطو الدّمَاغْ من بَلعّم باردٍ عَلِيظِء أو سَهِوْ يلحقُ 
الإِنسَاكَ» كَّ ور الأعضاءِ؛ لعل . 
والقشئء بمّتح الغّين المعجمة- وضَّمْها لعَةُ-: تَعطلُ القُوَى 
المحرحة؛ لعف القلب لوجع شَّدِيدٍ أو بَردٍ أو جوع مُفْرِطٍ. وقيل: 
هما بِمَعئّى واجدا'١.‏ ش ش 

(؟) قال ابن قُندُسِ في «حواشي المحرر»: لو ادْعَى أنه طلّق وهو زائِلٌ 
العَمَلٍ بِعَضَبٍ أو جنُونٍ ؟ يتوجّة: كالإقرَارء وكالبيع» أي : كما لو 
عن آل أ اوباغ وعر ترق فإ لي تدرف الم يقل نواه عرق 
مِنَهُ ذلك فَقَولانِ؛ المُقدَّمٌُ: عدمٌ القَبولٍ إلا ببيْئَةِ. 
وقال في «الفروع» في «الإقرار»: يتوجّةُ قَبولٌ مدن غلب عليه. 


[1] (المصباح المنير» (77/1). 
[؟]< انظر: «حاشية عثمان» (7/4؟5). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 


كتاث الطّلاق 


555 م 


قال المُوَقّقُ: وهذًا- واللهُ أَعلَمُ- فِيمن جُبُونُهُ بذَهَاب معرقته 


بالكلية: ويُطلانٍ عَوَاسٌهِ. فأمًا مَن كان جُنُونُهُ لِِسَافٍءِ أو كان 


قفا قن ذللك سقط حكم تَصَوُفَه مع أن مَعرقَةٌُ غَيدُ ذاهبة 
بالكلية» فلا يَصُْ ذِكرةُ للطلاقٍ إن شاءً الله تعالى. 


0 


1 
] 
1 
][ 


- 


(و) يَمَعُ الطلاق : (مِمّن شَرِبَ طوعًا مُسكِرًا(", أو تحوّة) أي 


وفي (الاختيارات»: قال أبو العبئاس: أَفتِيتٌ أنه إذا كان هُناكَ سَبَبٌ 
شسكة مغة الصِنذق111, فالقول قله 000 

قال في «الفروع)1'!: ويقعغ ممّن زال عقلَهُ بشكر محرّم. وعنه: لا. 
اختارة أبو بكرء 0 وشيكنا. ْ 

ونقل الميمونيئ : كنك أقول: : يق حبّى : حبّى تيدئة فعَلَبِ علي أنه لا يَمَْ 
ونقل أبو طالب + الذي لا يأك بالطلاق نمأ تخصلة واجتة» والذي 
أم به أتَى بائتقين» حدمها عليهء وأحلَّهَا لغيره. 

وعنة: الوقفٌ . 

وهو: من يَخلِط في كلامه» أو لم يَعرف نُوبَه أو هذّى. 

وذكر شيحُنا وجهًا: أنَّ الخلافٌ فيمن قد يَفهّم» وإلا لم يَقّع 

قال شيحنا : وزعَم طائفَةٌ أن التْرَاعَ إنّما هو في التَّشْوَان7*!» الذي قد 


في (أ): (صدقه). 

«الاختيارات») (صع 5؟). وانظر: «إرشاد أولي النهى) .)١١55/5(‏ 
«الفروع» .)١7/3(‏ 

في (أ): «النُشُوزِ)» والتصويب من «الفروع). 


تب 


لك :7 تناح اد د عم ددا سات 
الفسكر (ممًا يَحرُمُ) استعمَالهُ (بلا حاجة) إليه- كالحَشِيضَّةٍ 
المُسكرَةٍ. قاله في «وشرحه)؛ تَبَعَا للشّيخ نه قي الدَّين» يت ألحَنَهًا 
بالشَّرَابٍ المُسكر حتّى في الححدٌ وق ينها وتين البيج؛ بأنّها تُشتقَى 
وتُطِلَتثُ . وقَدَمَ الرُرَكشِيْ : أنّها مُلحَمَةٌ بالببج- (ولو خَلَط في كلامه, 
أو سَقَطّ تَميرُةُ ب ِينَ الأعيان)؛ كأنْ صار لا يعرف لبه من ُوبٍ غيرهِ. 

(ويْوَاحَدُ) السَكرَانُ الذي يَقَعْ طَلاقَهُ ُهُ: (بسائر أقوَالِهِ. و) ب(كلٌ 
فغل) صَدَرَ مِنه (يُعتبرْلَهُ العقل("2, كإقرار, وقَذفٍ, وَظِهَارِء وإيلاء» 
وقتلء وسَرِقَةِ وزنَاء وتحو ذلِك) كوَقْفٍء وعاراة؛ وعَضْبٍء وتَسَلّم 
تبيع؛ وقبض أمانَةِ» وغَيرِهَا؛ٍ لأنّ الصَّحابَة جع نوه كالصَّاحِي في الكحدٌ 
لجرل رما با الإعتوهما نبول يمطوناعلي شر ناي 
كم تفريطه؛ عُفُويَةً له 

و(لا) يَقَعُ الطّلاقٌ (من مُكرَه) على شُربٍ مُسكر وتحوهِ (لم 
يَأنَم) بشكرو؛ بأن لم يجاوز ما أكرة علَيهِ. فإن رَادَ عليه؛ بأن أكرة 


يَفَهّم وتغلط. ٠‏ فأئا الذي تع شكرة بحيثُ لا يهم ما يقُولٌ» فلّه لا يق 
بيه كر واجدا, والايية الكياة جما اران في الع 1 

0غ قوله : (يُعتَبرْ لهُ العقلٌ) أمّا ما لا يُعتبد لهُ العقلٌ» كالاتلافٍ» فمن بَاب 
أوك 1" أن يواعل بف وخطه): 


1] التعليق ليس في الأصل . 
5] في (أ): وتاب أولا). 


على كليل لا يُسكز» فشَرِب ما أسكرة: وق 
(ولا) مع الاق (ممّن م 0 الطلاق لم670 ؛ 


الوذ" ين ارو عل بقن ككما كم يُكرةُ مُوْلِيَا بعد التَريُصٍ وأتى 
الفَبكَةَ» ونَحو 00 : وَقَعَ. 


(بغقُوبة) مُتَعَلّقٌ علق بدأكرة»» كضّربء وحَنْقء وعَضْرٍ سَاقٍء 
وتحووء ولا ا فمَا فاتَ مِنهُ لا إكراة به 
لانقِضَائَه . 
(أو تَهِدِيدِ لَهُ*, أو لِوَلّدِو"». من قادِرٍ) علّى ما هِدَّدَهُ به (بسلطئة» 
)١(‏ يعني: إذا عجر عن ذَفعِه والهرب منة» والاختِمًاءِ. ( حاشيته)!"!. 
(؟) مذهَبُ أبي حنيقَةَ وصاحبيه: وقُوحٌ طلاق المكره. وخالَمَهُم 
الجمهُورُ. (خطه). 
99) قوله : (ونحوه) كما إذا زو جَ وليّان . (خطه). 
(4) وإذا كان التَّهدِيدُ بقل أو قَطع طَرَفِء وجبت جيّت الإجابَةٌ» لعلا يكونّ 
مُلقيًا بيده إلى التّهْكْدِء مع عدم الصَّرَر؛ لعَدّم ومُوع طلا 
ال 
(5) قوله: (أو لولَدِه) قال في «الفروع»: ويتوجحة: أو لوَالِدِه. 
قال ابن رججحب: ويتوجَّة: أو بقيّة أقاربه. 


[3] يشير إلى حديث: «لا طلاق ولا عتق في إغلاق»). وسيأتي بنصه قريًا. 
0 «إرشاد أولي النهى») 537/7 .)١١‏ والتعليق ليس في (أ). 
[*] (حاشية الخلوتي) (45/5). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أو تَعَلَب ؛ كلِصٌ ونَحوه) كمَاطِع طريتٍ (بِقَتل) مُتعلقٌ ب«تَهِدِيدِ». 

(أو قطع طَرَفِء أو ضَرب) كثير. قال المُوفُقُ والشَّارِحُ: فإن كان 
نيزا في حل من لا الي بو» فلس بإكرَاٍ. وإن كان في ذُوِي 
الموآتِ على وَجَهٍ يَكُونُ إخراقًا لصَاحِيِه وعَضًا له. وسُهِرَة في حَقّه 
فَهُو كالصَّربٍ الكثير في حقٌّ غيره. 

(أو حهٍس”", أو أَخَذٍ مَالٍ يَصُرَةُ) أَدَهُ من ضَرَرًا (كثيرًا)» فإن 

يَصُدَهُ كذلِكٌ فلّيس إكرَامًا. (وظنّ) المكرَهٌ (إِيقَاعَهُ) أي: ما هُدٌدَ 
به مما ذّكر2"©. (فطَلّقَ تبعَا لقَولِه) أي: المكروء بكسر الوَاءِ؛ لحَدِيثِ 
عَائِشَةَ مَرفُوعًا: ولا طَلاقَ ولا عتقّ في إغلاق»). رواةٌ أحمَدُء 
وأبو دَاود» واب ماجهة'؟. والإِغْلاقُ: الإكراة؛ لأنّ الفكرة مُغاز 


: 3 


وفي «القواعد الأصولية) : يتوجة تعييقة إل كل فرع شين عليه مَشقة 
عَظيمَة» من والدِ» وزوجَةٍ» وصديق. (خطه) '. 

03 قوله: (أو حَِس) أطلَقّه جماعَةٌ» وقدّمةُ في «الرعاية الصغرى)» وقدَّم 
2 «الإنصاف»: أنْ يكونَ طويلاء كالقَيدٍ. زاد في (الكافي): 
والإخراج من الدَّيارٍ. وتعداتي بالإقاجة . (خطه)1". 

. ولايَرقَع ذلك عَنهُ عَنَهُ حتّى يطلّق ؛ لأنّ الإكراة لاايكونُ بمافات؛ لانقِضَائِه‎ )١ 


)٠١ 55( وابن ماجه‎ »)5١ 359 أخرجه أحمد (918/47) (53870)» وأبو داود‎ ]١[ 
.)5١ 57( من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ 

3 «الإنصاف) (؟55/99١1).‏ 

9 انظر: «الإنصاف) (؟9/١١١).‏ 
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ف أبرو. فصي غلية فى تضوفيه حصن أغلق عليه باك .ولاه كول 

وتّحِبُ الإجابَةُ مع التَّهِدِيدٍ بقَلء أو قطع طَرَفِ من قادرٍ يَعْلِبُ 
على الظَّنٌ إِيَاعُهُ به إن لم يُطَلّق؛ لتلا يلقي بده إلى التهلكةِ المنهِيّ 
عنه. 

ورَوَى سَعِيدٌ وأبو عُِيدٍ: أنَّ رجلا على عَهِدٍ عُمَرَ تَدلَى في عبلٍ 
يشتارٌ عَسَلاء فأقبلت امرأنهُ فجلّست على الحَبل فقَالت: ليُطَلْقُهَا 
تلان وإ تمق العبل' فتذكرها الله شبكانة وتمال - 
فأبّتء عَطَلْقَا ثلاماء ثم تحرج إلى عر فذكرَ ذلِكٌ له؟ فقّال: ار 
إلى أَمْلِكَ فليس هذا طَلَاقًا. 

(وكمْكرَه) ظُلمَاء في أَنّهُ لا يَقَعْ طَلاثُُ: (من سجر لِيِطَلْقَ) قالهُ 
الشَِّحُ تَفَْ الدين. واقتصَرَ عليه في «الفروع». قال في «الإنصاف): 
قلتٌ: بل هو ين أعظم ارتاقات 

(لا من شُتِم) لِيطَلقَ (أو أَخْرِقَ به) بالحَاء المعكمةق» أي هيه 
بالشٍّ ليطلق. فيش كوه يل بن علاقة ؟ آنا اشر عدة ب 

لوقن قَصَدَ إِيقَاعَةُ) أي: الطّلاقي» وقد أكرة عليه (دُونَ دَفْع 
الإكرّاه) قَلّم يَقصِدةٌ: وفع طَلافُ. 


تب 


للك 777:7 لللظكتثظظتتتتن نات اساءه ‏ اعم ادا امات 

وكذا: إن لم يَطُنٌ إيمّاع ما هُدّدَ يدء أو أمكتةُ التُخْلّصٌ من الإكرّاه 
بحو هَرَبٍ » أو اخيمَاءِء أو دفع إكراهٍ. 

(أو أكرة على طَلاقٍِ مُعَيَْة مِن نِسَائِهِ كفاطمة (قَطَلّقَ غيرَهَا) 
كحدِيجَة : : وَقََ بهَا؛ لأنّه غَيدُ مُكرهٍ على طلاقِها. 

(أو) أكرة على (طَلقَة واحِدَة("2. (فطَلّق أكثر) من طَلقَة 

(وَقَعَ) طلاقة؛ أنه غَيوُ مكره عَلَيه. 

و(لا) يقَعْ صلا (إن أكرة على طَلاق مبِهمَةِ) من نسائهء (فطلقَ 
مُعيَْة) م: 14 بأن أكرة على لاق واستة منية ها كته سان 
عائِضَّةَ مَتَناهِ لصدق الوَاجِدَةٍ المُبِهَمَةٍ بها 

(أو تَرَكَ) المكرة (التَأُوِيلَ بلا عُذْنِ في تَركدء فلا يَقَعُ طَلاقَةُ؛ 
عقوم البر. 


)١‏ قوله: (على طَلقَةِ.. إلخ) رأكا إذا أكرة على أن يطل فقط» فطلي 
ثَلانَاء فلم أرَ مَن تعرّضٌ لها. 
ومُققَضَى ما ذكزوة في طلاقي القَارٌ إذا سألَتهُ الطّلاقَء فطلَقّ ثلانًا: لم 
يكن فارًاء بخلافي ما إذا سألتهُ طَلقَةٌ »فطق خلانا : أَنّهُ يقَع. ( حاشية 
منصور )1 1. 
وق متريع الإاقاج زرا اكور طرورز11لة كر كني أن ريه قلات 
تَلانَاء لم ب يفَع إن لم يتقصد الإِيقَاعَ دُونَ دفع الإكراوا'. 

[1] «إرشاد أولي النهى» .)١١517/9(‏ 

[؟] «كشاف القناع» .)١37/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
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وتنفي لَهُ إذا أكرة على الطَّلاقء وطَلّقَ: أن يَأَوّل؛ حوبا مِن 
الخلاف . 

(وإكرَاةٌ على عِتقٍء و) عَلَى (يَمِينِ) باللهِ (وتحوهمًا) 0 
(ك)اإكرَاهٍ (على طلاق) قلا و 0-0 بِشَيءٍ منها في حال لا يو 
فيها بالطّلاقِ 

ولا يُقَالُ: لو كان الوَعِيدُ إكرَامًا لَكنًا مُكرَهِين على العبادّاتِ» فلا 
توات] لأن أصخابتا 0 يخوذز أن ثقال: إنتا لمكدفون غليهاء 
والتَّوَابُ بِمَضِلِهء لا مُستَحقًا عليه عِندَنًا. ثُمْ العاداثُ تُفْعَلُ للوغبة. 
ذكرَهُ في (الانتصار)('2 


)1١(‏ فى أَثتَاءِ كلام لابن القيّم» رَحمه الله: 156 العراقة تارَة تقعُ عن 
محبّةٍ وشَّوقٍ واحري ع خرن طازون ينا 
وأمّا من أتى بصُورَةٍ الطاعَةٍ حَوفًا مجوّدًا عن الحبٌء فيس بمطيع ولا 
عايدِ» وإِنّما هو كالمُكرّء أو كأجير الشُوءء الذي إن أعطي عقيل 
وَإِنْ لم يُعط كفَرَ وأَبَقَ. 
فَالعبادَةٌ الناشعَةٌ عن محبّةٍ الكمَالٍ والجلالٍء أَعظَمُ مِن الطاعَة الناشعة 
عن رُوْيَة الإنعام والإفضَالٍ والإحسَانٍ. 
إن الدروق السليع يدرك الفرق بين ما تعلّق بال القكوم الذي لا 
يمُوتُ» وبين ما تعلّقَ بالمخلُوق» من رَغبةٍ في جنّةِ» أو حَوفٍ من نَارِ 
وإن شَّمِلَ التّوتمين اسمٌ المحبة» فإنَّ مَن يحيْكٌ لذاتِكَ وأوصافِكٌ 


حاشية أبا ب : 5 مُنكَه الارادًا 
57 بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


دان 


(ويقغ'"22) الصّلاقٌ (بائنَا2"1: ولا يُستَحَقٌ عوَضْ سْيِلَ) المُطُلّق 


(عَلَيه) الطّلاقَ (في يبكاح قِيلَ) أي : قال بَعضُ الأئكة (بصحّته) كبلا 


وَلِيٌ» (ولا يَرَاهَا) أي: الصَّحَدٌ (مُطَلَقٌ) نَضصَّاء كما لو حَكم بهِ من يَرَى 
صِكحته0©. والجحكم إِنَّمَا يَكشِفٌ خافياء أو يُنْفِذُ واقِعَا؛ لأَنَّ الطلاق 


000 


00 


مه 


31 
]"[ 
1 
5 


وجمالِكء أكمل وأتمُ وأُعظمُ من حبك لكيرك ودُنياك1"1. 

قوله : (ويَقَعُ.. إلخ) أي: ويَقعٌ الطّلاقُ بائنًا في نكاح مُختَلَفٍ فيه 
كالمعقودٍ بلا وَل دك عليه ؟ لآله العَرَمَ حَكُمَةُ بإيقاع الطّلاقٍ فيه » 
وهو مما يَسوعٌ الاجتهادٌ فيهء فلزِمَهُ مَهُ كمه كما لو كه ونا وار 
قوله: (ويَقَعٌ بائِنَا) أي : يَمَعُ الطلاقٌ في الشكاح الفاسِدٍ بائنًا. 
فَمُقتَضَى وُقوع الطلاق: أنه لو نكحها بَعدُء كانت معَهُ على ما بَقِى 
دو عتوه: وأنه لو أوقََ في الفاسدٍ الثّلاتّء لم تَحِلَّ لهُ إلا بعدَ روج 
غيره. قاله ابن نصر اللهل"1. 1 
قوله: (كما لو حَكَمَ به من يَرَى صِحَتَهُ.. إلخ) أي: وقُوع الطّلاق لا 
في كُونهِ بائَاء ولا في عدم استحقّاق الّضء ولذْلِكَ قال في 
«الإقناع) : ويكونُ أي : الطلاقٌ في التّكاح الفاسيدٍ- بائثّاء مالم يُحكم 
بص قال في «شرحه) : فيكوفٌ كالصّحيح المتّقٍ عليه . انتهى!1. 
«مفتاح دار السعادة) (30/7). 

«إرشاد أولي النهى) .)١١5//5(‏ والتعليق ليس في (أ). 

تكرر التعليق في (أ). 

انظر: « كشاف القناع») .)١917/1١5(‏ وليس في الأصل من التعليق سوى قوله: (ما 
م يكم بصخيوء قال في «شرحه»: فيكو كالحيح ال عليه». 
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إزالةٌ ملك بي على التغليب وَالْسْرَايَة » فجارٌ أن يَنقُدَ في العَقَدٍ الفاسِدٍ» 


إذا الم يكن في تُقُوذْهِ قاط حَقٌّ العَيرِء كالعتق في الكتابّة الفاسِدَةٍ 
يالا 
ونقّل ابن قاسم : قد قامَ مقَامَ الاح الصّحيح في أحكامه كلّها. 
(ولا رم الاق 5 يكاح مُخْتَلّفٍ فيه (بدعيًا في خيض)» 


1 


فيَجُورٌ فيه ؛ أن الفاسِدَ لا تَجُورْ ز اسِيِدَامَتْةَ كابتَدَائه» ولا يُسمّى طلاقٌ 


بدعة . 


و(لا) يَصِحٌ (خلعٌ) في يكاح فاسِد<"؛ (لحُلْوّ) أي: الحُلع 


ومنه تعلّم ما في كلام «الشرح» هُنا من الإبهّام والإيهّام. 

عفان )21 ْ ْ 
)١‏ قوله: (ولا يَصِحٌ خُلغ.. إلخ) قال في «حواشي الفروع) المنسوبة 

لابن نّصر الله ممًا هُو بغر خطه ما نَصّه: مُققَضّى وُقُوع الطلاق فيه- 

أي : التّكاح الفاسِد- : أنه لو أَعادَهًا بعد ذلك إلى نكاحهء كانت معد 

على بقيّة عَدَدِه ولو أُوقَع في النّكاح المذكور ثانا لم نَحلَّ له حنّى 

تنكح رَوجًا غيره. 

وإذا وقَعَ الطلاقٌ فيهء وبحب أن يَصِح الُلعُ فيه؛ لأنّه فرق لا يما 

إن كان الخُلع بلَفظٍ الطلاقيء فَإنّهُ طلاق بعوّض 

كدي محينة الللة : وقُوعٌ الطلاقٍ في الُكاح الفايبء تتتضي سكا 


.)5١؟8/4( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


2 
(عن العوّض""")؛ لأَنَّهُ إذا كان الطّلاقٌ بائْنًا بلا عِوَضِ» فلا يَستَحِقٌّ 
عِوَضًا ببذلِه؛ لأنّه لا مُقابلٌ للعوّض. 


الحُلع فيه؛ لأنّهِ وقُوع قُرقَةِ لا سيّمَا إذا كان بِلَفظٍ الطلاقء فإنّهِ يكونُ 
ونين ذلك دمظة الكل ى إكاح الالوداكل :20 يلت 
ا ا 
ل البُِوئةٍ بالحلع أقوى . 

وأا حُوُ الروجةٍ لا نَل لمطأقها ثلانًا بالوطءِ في يكاح الاستتحلال؛ 
فلأن شَّوْطَ حلّها('! بأن يكونّ وَطِفَهَا علالاء وَوَطءٌ الشَّبَهَةٍ مُختلفٌ 
في حِلِه فمن قال :الاعف قال لاقع بعد وق قال سحلل 
أحليها بغي انين 

وا رع المع "نا فى كلدم ابر كير اناق يعدا للع 
وحاصِله : أَنَّ ما في كلام المصِنّفٍء مُوافِقٌ لما صبّع به في «الرعاية)» 
وما في كلام ابن نّصر الله بحتٌ لا يُصادِمٌ المنقول. 

قال1؟1: وكأنهُ لم يطلِع على كلام صاحب «الر عاية) . قاله الخلوتك!*!. 
فإِنْ كان الخُلعٌ بِلَفظٍ الطلاقيء أو نيْتِدء وقَع بائِئاا”!. 


«معونة أولي النهى) (551/9). 

في (معونة أولي النهى ) 

التعليق ليس في الأصل . 

التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (04/0). 


مقاطل : ركشي 
(ولا) يَمَعْ طَلاقٌ (في) يكاح (باطل إجمَاعًا), كمْعتَدٌقٍ 
ومخامشة . 
(ولا في نكاح فُصُولِيّ قَبِلَ إجارّته2'". ولو ثُفذَ بها) أي : ولو قُلنا 
يَنقُذُ بالإجارّة. 


(وكذا : عق في شِراءٍ فاسِدِ) أي : مُخْتَلَفٍ فيه» فينَُذُ؛ لما تقدَّمَ 
ف الطّلاق» ببخلاف التاطل20 . 


)١(‏ وبَعدَةُ يَقعُ م لأَنّه من الكاح الفاسِد. (خطه). 

)١(‏ قال الشيخ مَنصو مَنصُودٌ: وإن قال لمن اشتَرَاهًا بعقدٍ فاسِدٍ: أعتَقتّك» 
وجَعَلتُ عِتقَكِ صَداقَكِء ص العتء ولم بُح لَهُ نكاحهاء وخر 
0 نَ لتشوّف الشَّارِع إليه» وأمًا التشكاخ فلأنه 
ا ابيع الفاسِدِء وهو نَفِسْهُ لا ييح الوَطءّء كالتكاح الفاسِدٍ 
أيضًال!!, 


ا 


]١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي ) (هاهه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
( فخلٌ) 

ومن صَحٌ طلاقه) من بالغ» ارود : (صَحٌ توكيلة فيه» و) 
صَحّ ع (تَوكلَةُ) فيه؛ لأنّ من صَحٌ تَصَدَفَه 5 شَّيءٍ تَجورُ فيه الوّكالة 
بِنَفْسِهِ» صَحَّ توكيلة وتوكله فيه. ولأنَّ الطّلاقَ إزالَةٌ مِلكِء فصَحٌّ 
التّوكيلٌ والتّو كل فيهء كالعتتق. 

(ولوكيل لم يَحُدّ لة) مُوَكلَة (حدًا) أي: لم يعي له لوقا ساق 
(أن يُطَلْقَ مقى شَاءَ)» كالوكيلٍ في التيع. فإن عد لهُ عدًا: فعَلّى ما 
أَذنَ له؛ لأنَّ الأمرَّ إلى الم َكل في ذلك 

و(لا) يُطَلّقُ وَكيلٌ عن مُوَكلِه : (وَقْتَ بدعَةٍ)» مِن حيضء أو طَهِرٍ 
وَطِىّ فيه. فإن فَعَلَ : حَرْمَء ولم يَقَع. صحّحَةُ النَاظمٌ. 

وقِيلٌ: يَحَوْمُء وِيَقَعُ. قدَّمَه في «الرُعايئين)» و«الحاوي الصّغير)» 
ذكْرَةُ في «الإنصاف» ٠‏ وجَرّم بوُفُوعِه في «الإقناع)20. 

و(لا) لِوَكيلٍ أن يُطَلْقَ: (أكثر مِن) طَلقَةٍ (واجدة”", إلا أنْ 


)00 لعزم على الوَكيلٍ العلَلاقُ وَقتّ بدعَة» فإن فعَلّ وَقَعَ كالم وك . 
وتُقَجَلُ دعوّى الرّوج : أنه ربع عن الوَكالةِ قبل إيقاع الوكيلٍ الطّلاقّ , 
وعنه: لا يُقبَلٌ إلا ببئئةِ . اختارةٌ الشيحٌ وغَيرُةُ) وقال: وكذا دَعوّى عِتق 
ورَهنٍ ونّحوه. ( الإقناع )'' '. 


(؟) قوله: (ولا أكثّر يمن واجدّةٍ) أي: ليس للوكيل المطلتٍ أن يُطلْقَ أكثر 


[1] «الإقناع» (/477). والتعليق ليس في الأصل . 


يَجِعَلَهُ) المُوَكُلٌُ (لَهُ) أي : للوكيل. فإن جَعَلَ لَهُ أن يُطَلّقَ أكثر: مَلَكهُ. 


] 6 
] 
1 
][ 


من واحِدَةٍ؛ لأنَّ الأمر المُطَلَقَ يَتناول أَقَلَّ ما بِقَع عليه الاسم أي: وما 

اد مشكوك فيه» والأصلْ عَدَمُ الإذن» وعَلّيه: فلا يقعُ أكثّد من 

واجدّة» وإن تردٌّدٌ فيه بَعضُهم . ( عثمان 0 

أشار بِقَولِه : «وإن تردد ..إلخ) إلى بحث الحَلوّتي. وما قالهُ عُْمانٌ هو 

الظاهوء بل المتيقّة!"!. 

قال في «الشرح)!"!: ولأقطاق اتكن من واندتق, إلذ أن معفل ذلك 

إليه؛ لآنَّ الآمرَ المُطلَقَ يتناوّل أُقَل ما يَقَعٌ عليه الاسمُء إلا أن يَجِعَل لَهُ 

ل بلفنظدع أو عه تك عليه؛ لأنّه تو يكلامه. ما 
5 الا 0 2 نكنه ؛ أنه أَعلَمُ بها 

وَاحِدَةٌ أو لا يي ؟ فراجع هذه المسألة» والتي بَعدّهاء» يه 

0 0 تملك به كيو واحدّة» إلا أن يجكلة الاي 

الطلاقٌ التَّلاتٌ ؛ لأنّ الماهيةً 5 ا بِمُفْرَدٍ » تَصِدُقٌ بسائر 

أفرادِهَاء فتَقَعْ النََّاثُ كما تَقَعْ في الحَئِض» كما في «الإقناع» 

بمسألة الخيض . فلبُحوّر. 0 6 

«وحاشية عثمان) (54/١؟5).‏ 

في (أ): (أشار بقوله: بعضهم . إلى الخلوتي في بحث له هنا) . 

«الشرح الكبير) .)١57/55(‏ 

« حاشية الخلوتي ) (و/كهة). 


0-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا يَمِلِك) وَكيلٌ «(بإطلاق) مُوَكُل في طَلاتي : (تَعلِيقًا) أي: أن 
يُعَلّقَ الطلاق على شَرط ؛ لأنّهِ لم د فيه صَرِيحا ولا عُزقًا. 

(وإن وَكلَ) دوج في طلاتٍ وَكِيلَينِ (ائتين: لم ينفْرِد أَحَدُهُمَا) 
بالطّلاق؛ أن الموَكُل إِنّما رَضِي بِتَصِدفِهِمَا جميعًا. (إِلّا بإذنٍ مِن 
المُوَكلِ) فيِصِحٌ انفِرَادُ من أَذِنَ لَه منهُمَا؛ لأنَّ الح للموَكلٍ في ذَلِكٌ . 

(وَإنْ وُكلا) أي: وَكُلَ اليوجُ اثتين (في) طَلاقٍ (ثَّلاثْء فَطَلقَ 
أحدّهُما) أي: الوكيلينٍ (أكثّرَ مِن) الوّكيلٍ (الآخَرِ)؛ بأن:طلق 
أَحَدُهُما واحِدَةٌ والآحَو ثنين» أو طلَّقَ أحَدُهُما ينمّينء والآكَرو ثَلاًا: 
(وقَعَ ما اجِتَمَعَا علّيه”"2)؛ َيه المَأّذُوكُ فيه فش خرن 507 
أَحَدّمُما بلا إِذْنِ. 

(وإن قالَ) لِرَوجيهِ : (طَّْقِي نَفَسَكِء كان لها ذلِكَ) أي: طَلاقُ 
تفسها (مُمَرَاجيَاء كوكيل) غَيرٍها؛ لأنَهُ مُقمضّى اللّظٍِ والإطلاق. 

(وتيطل) تَوكيلٌ رَوجَة أو غَيرِهَاء في طَلاقِها : اسارج 


في بحيِهِ هُنا نَطَوِ؛ لأنّه مُخالِفٌ لما صرّع به غَيدُ واجد؛ بِأنَّهُ يَقَعْ 
وَاحِدَةً فَمَط. 

ووم فلن ويا كته فلين ذا طق ولدة"! بجعا اع وطاق الآحد 
ثنتين» وقَعَ واحدّةٌ؛ لأنّها التي اجَمَمَعَا عَليها. (خطه). 


] في : دكل). 


قن ويه كل غليدة ا لكنه عل + أشبة عَول سائر الؤكلوية؟. 

(ولا تملك) رَوحَةٌ (به) أي: بِقَولٍ روجِها لَهَا: طلْقِي نَفْسَكِ 
(أكقّرَ من) طَلقَةٍ (واجدّة)؛ لأنَّ الأمرَ المُطلَقَ يَتَاوَلُ ما يَقَعْ عليه 
الاسم. (إِلَّا إن جَعلَهُ) أي : الأكثر مِن واجِدَةٍ ل 
لها؛ لأنَّ الحقّ له في ذلك . 

وإن قال لها: طَلّقِي نَفْسَكِ ثَلانَاء فَطَلَّقّت تَفسَها واحِدَ 
انين : وققت؛ لأنها موب وني خرهء رقع امأو فيه كمال 
قال لها: طَلْقي نَفْسَكِ وصََاتِكِ . فَطَلقَت تفسها فقَط. 

وإن قالَّ: طَلَّقِي تَفْسَكء فقَالّت: أنا طَالِقٌ إن قَدمَ رَيدٌء لم تطلق 
بعُدُومِهِ؛ لأنَّ إذنّهُ انضرف إلى المُتَجُزِء فلم يَتناوَلٍ المُعلّقَ . 


م 


أو 


)١(‏ وإن اخمَلمًا في رمجوع عن جغْلٍ طلاقِها إليهّاء وتحوو» فالقّول قول 
روج لِأنّهُما اخملقًا فيما يَخمَصٌ بِهِء كما لو احلا في نقيِهء ولو كات 
اعلاكها في زخره بد داع طلا بواري ول ان 
مين في رواة أبي الحارث 0 
د يدانت االو ال 37 
دَعوّى رَهْنِهِ أي : رَهن ما وَكُلَ في بَيعِهِ بَعدَهُ ونّحووء كوقفي ما باعَهُ 
وَكيلَهُ بعد تيع وَكيلء فلا يُقَلُ إلا ببيئةِ. (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


(وتملك) فج (القَّلاتَ) أل أن تُطلقَ نَفْسَها ثَلانًا: (في)ما إذا 
قال لَهَا رَوبجها: (طَلاقُكِ بِيَدِك2"7)؛ لأنَهُ مُفرَدٌ مُضافٌ فيَعمٌ. 

(و) تملك أيضًا الثَّلاتَ في : (وَكَادْكِ فيه) أي: في طلاقِكِء أو 
في الطّلاق ؛ لما سبق في الى ولاقيرَانِه ب«أل) الاستَغرَاقِيّة في 

(وإن خَيْرَ وَكيلَهُ) من ثَلاثْء (أو) خَيرَ (رّوجَتَهُ من ثَّلاثْ)؛ بأن 
فال لوكيلةة أو روغيدة لعثره أو+ لعتاري: من آلا عا فك أو: 
سْنْتِ (مَلَكا) أن يطلا ( ثنتين فأقَلّ)؛ لأنَّ (مِنْ) تعيض » فلا 


(ووَجَب على اللي يَِ: تخييرُ نِسَائِهِ)؛ لقَولِهِ تعالى: و يكام 
21 ا 7 2 2 جحت خرصي عند بن لامج ص خض ٠‏ توي - 
لين ثل لَأْرويمِكَ إن سن شردت الحَيّرة اَلدَئيَا وَبنتهَا4 الآية 
: 
أ بِعَائْسَةَ. فقالت: إنى أ 


[الأحزاب : 384]. فحَيَرَهْنٌ » وَبَدَا بِعَائْشَة . فقالت: إني 3 الله ورَسُولة 


والدّارَ الآخِرَة. قَالَت: ثُمَ فَعَلَ أزوالج رَسُولٍ الله يك مل ما فَعَلْثُ . 

متفق عليدا !]ع مَُخِتَصَوًا. 

(1) (طلاقكِ بِيَدِكِ): مُبتدَأ وحَبدء و«في»: جابَةٌ لقَولٍ محدُوفٍء 
والتَدِيرُ: وتَملِك الرَّوجَةُ الطلاق التَّلاتَ في قَولٍ رّوجها لها: طلاقُكِ 
بيِدك. (عفمان)51. 


[1] أخرجه البخاري (51/85» 5557)» ومسلم (408 .)707/١‏ 
[؟] (حاشية عثمان) .)5١7/4(‏ 


بابُ سُنَةِ الطلاق وبدعَته 


( بابُ سُنّْةِ الطلاق وبِدعَتِهِ ) 


أي : إِيقَاعٌ الطلاق على وَجهِ مَشْرُوع» وَإِيقَاعُهُ على وَجِه مُحرّم 


ٍِِ 


(السنةُ لِمُرِيدِهِ) أي: الطلاقي: (إِيقَاعُ) طَلقَةٍ (واجدة) رَوَاهُ 
التكياة3؟ عن ه90 (في طهر لم يُصِبِها) أي: يَعأهَا (فيه) أي : 
الطهر» (ثُمّ يَدَعُها)؛ بأن لا يُطَلَقَها انيد (حتّى تََقَضِي عِدَّنُها'"') من 
وى ؛ إذ الْمَمَصُودٌ م من الطلوق فرَاقهاء وقد حصّل بالأُولَى ؛ قال 
تغالى: م ييا أليَّن إِدا طَلَقسْمُ اليس مَطَلِمُوهْنَ لِعِدَّموِنَّ4 [الطلاق: 
.]١‏ قال ابن مَسعُودٍء واب عبّاسٍ: طاهِرًا من غَيرٍ جمّاع. 


2259 لعل : «التّجاد) ١‏ 

؟) قال ابن سيرين: قال عَلِنْء رضي الله عنه: لو أن النّاسَ أخذوا بما أَمَرَ 
اللهُ به مِن الطلاقيء ما أتبع رجلٌ نفسَهُ امرأة أبدَا؛ يُطلْقُها تَطليمَةٌ 45 
يتكها ما ينها ريق أن تسيد كلاه فم شاك راجعيلا ".زوه 
التَكَادُ بإسناده. (خطه). 

29 قال في «الإنصاف)1'": ولو طلَقّها ثلانًا ف تَلاثَةِ أطهّارٍ كانَ ححكمٌ 
ذلك: محكع جمع الثلاثِ في طهر واحدٍ. قال الإمامُ أحمدُ: طلاقٌ 


]١[‏ قال ذلك لأن في نسخته: «البخاري». والتعليق ليس في (أ). 
[؟] أخرجه ابن أبي شيبة (08/4). 
57 «الإنصاف») (؟159/5). 


اكتنه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(إلَا) طَلاهًا (في طهر مُتَعقَّبِ لان 
طَلاقٌ (بدعة2©"0)؛ لحديث ابن عُمرَ : أنه طلّق امرَأتَهُ وهي حائِضٌ» 
دجونك لهي و له فتَيِظ فيه رَسُولٌ الله يَلِيةِء وقالَ: (ِلِيُرَاجِعْهَاء 
سم حتَّى تَطهْرء ثُمَ تَحيضٌ فتَطَهُن ان ينا ان با 
فليَِلفُها قَبِلَ أن يَمَسَهَاء فِلكَ العِدّةُ التي أَمَرَ الله عر وَل أن يُطَلّقَ لها 
النسَاءُ). رواةٌ الجماعَةٌ إلا الترمذي1١؟.‏ 
(وإن طَلّقَ) رَوجَةٌ (مدحُولا بهاء في حيض)» أو نِقَاسِء (أو طْهِرٍ 
وَطِىّ فيه ولم يَستَبِن) أي: يَنضِح (حَمْلّها): فبدعةٌ مُحَوَمٌ. ويمَع. 
(أو علَقَهُ) أي: الطّلاقَ (على أكلِهاء ونّحوه) كصّلاتِها (ممًا 
عل وُقُوعه حالَتهُمَا) أي: الحيضء والطهر الذي أصابها فيه: (فَهُوَ 


طَلاقٌ (بدعة محر مُحَرَة22"0 ٠‏ ويَقعٌ) نَضَّا؛ِ لحديث ابن عَم قال ناف : 


السنّة واحِدَةٌ» ثم يتركها حنَّى تحيضٌ ثَلاتٌ حِيّض. (خطه). 

)١(‏ فيِعايَا بها!'. 

(؟) قوله: (فبدعَةٌ مُحرّمٌ) يؤحدٌ من التّقييدٍ في هذا: أنَّ الأول ليسّ 
بمحرّم. وهو كذلِك؛ على الصّحيح. (م خ)''". 
وينَّجِهُ: ولا يحزم!*"؛ لقوله: 7 دبا حتى تحيضٌء وإلا كان 

[1] أخرجه أحمد »)31١51( )583/٠١(‏ والبخاري (4908)» ومسلم »)4/١59/1(‏ 
وأبو داود (515)» وابن ماجه »)5١15(‏ والنسائي (599-0). 

["] التعليق ليس في (أ). 

[] «حاشية الخلوتي» (11/5). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

[5] في (أ): ليس بحرام»). 


بابُ سُنَةٍ الطلاق وبدعته 


55 


وكانَ عَبدُ الله طَلَقَهَا تَطلِيقَة فكسِبت مِن طلاقه: ورَاجَعَهاء كما 
أمَرهُ رَسُولُ الله َل ولأنهُ طَلاقٌ من مُكلّفٍ في مَحَلّ الطّلاقِء 
فوَقَعَ» كطلاقٍ الحاملٍ. 

(ودْسَنٌ رَجِعَثُها2'0) من طلاقي البدعَة؛ للسخبر. وأقلٌ أحوالي الأمر 
الاستحباث. وليزيلَ المَعتى الذي عَم الطلاقٌ لأجله. 

فإن رَاجَعَها: وبحب إمساكها حتّى تَطهُرَ؛ لْحَدِيث: (ِلبرَاجِغهَا ث؛ 
يكنا خش تطيب1"؟. ذإذا طهوت: شن إفننا كه حب تَحِيضٌ 


ع ىع 


الإمساك واجبًا!"!؛ لثلا يق في الحرّام. 

قلثُ!"!: يُشكلٌ على ذلك قَولَهُ في «الفروع) و«الإنصاف) بعد 
تكرمع أن :ولك1*! الطلاق. المذكرو يدغ على الحم عن 
المذهب. ْ 


مس 


ثم قالا: وعنة : يجوز. 
فيُوْحَدٌ منه: أنَّ على الأوّل الذي هو الصّحيحٌ: أنه لا يجوذة"!. 


ع 


)١(‏ وعنه: أَنَّ رَجِعَتّها واجبَةٌ. (خطه). 


[1] تقدم آنمًا. 

[؟] في (أ): «وإلا لكان ممسكها وجوبا». 

[*] في (أ): «قال شيخنا عبد الله: قلت». 

[:]) سقطت: («ذلك» من (أ). 

[5] يعده في (أ): «نقله. من خطه. بعد نقله كلام مرعي»). 


1 لاست لش ف الل الاش اك تت 
00 قال 0 إن _ 1 7 فُفت» فأنت طَالقٌ» فَؤُجِدَ حال 


ميشغ َلَاتِ رثلاث: ول بكلِمَاتٍ): ولو (في طفْرٍ لم 
يُصبها) رَوجها (فيه, فأكثر) مِن طهْرِء (لا بَعدَ رَجِعَةٍ أو) بَعدَ (عَقَدِ : 


مم 52 ل 5 ع و 5 
مُحَرَمْ ) روي عن عَمَرَ؛ و 2 وابن مَسعُودٍ وابنٍ عبّاس» وابن 


غمرء لقو تعلى : <بكيا الي 5 علقت النتة مَللوهنَ لمعب 
إلى قوله: «إوّمن يق أله يل لَه ع4 .. ومن بَلَق لَه جحل 
2 عن اشرق 3-2 [الطلاق: .]4-١ ١‏ ومن جمَع التَّلاتَء لم يَتقَ لَهُ مر 
يُحْدَتُ ولّم يَجِعَلٍ الله لَهُ مَخرَجاء ولا + من أمرِه يُسرّاء وفي حديثٍ 
ابن حمر قال : قُلتُ : يا رول الله! أت لو أن طَلََعهَا ان أكان 
يحل لي أن أَرَاجِعَها؟ قال: (إِذَّنُ عَضَيتٌ» ويائت مِنِك امرَأتّك) . رواةٌ 
الدّارفطيك 1١1‏ . 

وترم بقل" اخبووترل الل َك عن رَجُلٍ طلّقَ 
انرائة ثلاث تَطَلِيقَاتِ جَمِيعًاء فَعَضِب ثُمْ قال: (أُيُلِعَبُ بكتاب الله 
0 وأنا بِينَ أظهْ ركم )» حتّى | اقاة قال: يا فسول اللفع 


© وهذا مذهَبٌُ مالك » وأبي حنيقَةً. وعن أحمدَ رِوايةٌ : أنه غَيدُ محم 
وفافًا للشافعيٌ » واختاره الخرقك!'. 


[1] أخرجه الدارقطني (71/4). وقال الألباني في «الإرواء) :)5١4(‏ منكر. 
[؟] انظر: «الشرح الكبير» (179/97). 
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ألا أكمُلهً1'؟. 

وعن مالكِ بن الحَارث» قال: : جاء رَجْلٌ إلى ابنٍ عبّاس» فقالَ : إِنَّ 
عَمِي طَلّقَ امرأَ تَهُ ثلانّاء فقال: «إن عَمَكَ عصّى اللة وأطاع الشَّيطَانَ 
قَلّم يَجِعَلٍ الله لَهُ مَخرَجحا) . 

وقواة في الؤقُوع ما قبلَ الول وتعدة» فلو طلقها ما بعد الأولَى 
تعن فجغة أو عقد: ني كن تميقا ولا يدعَةَ بحالٍ0"©. 

وما رَوَى طَاوُوسٌء عن ابنٍ عبّاسٍ: كان الطّلاقٌ على عَهِدٍ رَسُولٍ 
الله َلِدٍ وأبي بكر وسَتتين من غلاقة عُمَرَ طَلاقُ التَّلاثْ 
واجِدَةًا'!: فَقَد رَوَى سَعِيدٌ بن جُتَيرِ» وعَمَرُو بن دِيتارء 00 
ومالك : بِنُ الحارث» عن ابن عباس خلاقة , أخرجة أيضًا أبو داودل” ل 
وأفتى ابنُ عباس بخلافٍ ما رَوى عَنَهُ طاووسٌ. 

وق داتع أذ القارس كاثي ا بطائرة وعدة عن غيل وقول الله 
ل وأبي بكرء وإلا فلا يَجورُ أن يُخَالِفَ عُمَدُ ما كانَ على عَهِدٍ 


)١(‏ لو طلّقَ ثانهةً أو ثالتَةَ في طهِرٍ واحَدِء بعد رَجِعَةٍ أو عَقَدِ لم يكن 
بدعَةَ بحالٍِ» على الصَّحيح من المذهب. قاله في «الإنصاف». 
(خطهع)! !. 


03] أتخرجه النسائي (55401). وضعفه الألباني. 
[؟] أخرجه مسلم .)١5/1537(‏ 

رمع أخرجه أبو داود 51919). 

[4] انظر: «الإنصاف) (؟187/9١).‏ 


الك 777 لظتس انما اع ا عس ادا عات 
رَسُولٍ الله يله وعهِدٍ أبي بكرء ولا يكونُ لابن عباس أن يَروِيّ هذا 
عن رَسُولٍ الله يد ويفتي بخلافه . 

داك ظلقها التقين: لم يأثم 9 لأنهما لا تمتغان السجعة. لكن 
بكرة؛ لأنَّهُ فوت على نَفسِهٍ تَطلِيقَةَ بلا فائدَةِ. ذكَرَهُ في «الشرح) 


- 


وغيره. 

(ولا سُنَةَ ولا بدعة مُطلقَا) أي: لا في رَمَنء ولا عدَدِ0"©: 
ل رَوجَةٍ (غَيرٍ مَدحُولٍ بها)؛ لأنّها لا عِدَّةَ لهاء مَتنْضَكَ بتطويلهًا. 
(و) لا لِرَوجَةٍ جَةِ (بَيّنِ حَمْلْهًا. و) لا لِرَوجَةٍ (صَغِيرَةٍ وآيسَةِ)؛ لأنّها لا 
تَعتَدٌ بالأقرَاءء فلا تَخْتَلِفٌ عِدَنُها. 

(فلو قَال) الرّوحُ (لإحدَاهُنّ) أي: المذكووات: (أنت طالِقٌ 
الشنة) طلقت في الححالٍ. (أو قال) لإحَدَاهُنٌ: أنتِ طالِقٌ (للبِدْعَةٍ 
طَلَقَت في الحَالٍ)؛ لأنَّ طَلاقَها لا يَتَصِفُ بِذْلِكٌء فتَلعُو الصّفَةُ 


)١(‏ قوله: (لم يأقم) هذا المشهورٌ في المذمّب. وقِيل: حكمة لحكم 
الطلاقي الثَّلاثِ. جرَّمَ به فى «المحرر»» و«تذكرة» ابن عَبدُوس» 
و«الرعايتين». (خطه)!'!. 

(؟) قال منصور: وهو مُشكل في جانب العَدّد. انتهى!"!. وهو روايّة عن 
أحمدّ- أعني: المنع من جِهَةٍ العَدَدِ. (خطه). 


[3'] «الإنصاف) (؟١187/5١).‏ 
[3] (حاشية الخلوتي) (17/5). 
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ويبقَى الطّلاقٌ بِدُونٍ الصَّفَةِ فيِقَعُ في الحالٍ. 

(و) لو قال لإِحَدَامُنٌ: أنتِ طالِقٌ (للسْئّة طَلقَة وللبدعة طَلقَة 
وَقَعَتَا) 5 الحال؛ لما سَبَقَ. (وَيُدَيّنْ) اول ذَلِك (في يق أَيسَةٍ إذا 
قال: أَرَدتٌ : إذا 5 من له ذلك) أى: الشْنَّة والبدعة؛ لادّعَائه 
ابتيكة (زيفل ادينة ذيك بوكقام؟ أله ققد اكد بدا كاك 
وهُو أَعلّمُ نيه 

(ولِمن) أي: وِلِرَوجَةٍ (لَها سُنَه دق ره وف 0 بها غيرُ 
الححايلٍ ذاثٌ الجيّض (إِنْ قالّه) أي : قال لها رَوججها: أنت طَالِقٌ للشئّة 
قَهَ وللبدعَة طَلقَدٌع (فوَاجِدَةٌ) تَقَعْ 0 0 تدا قا أن 
َكونَ في رَمنِ السئّة» فتقّع المعلَّمَةُ بهاء أو رَمَنٍ البدعةء فتقَغ المعاَقة 
بها . (و) تمعْ الل (الأخرى في ضِدّ حالها إذَنْ)؛ لأنها مع على 
ضِدٌ تَلكَ الكحالٍ. فإن كانت حِينَّ القّولٍ في طَهْرِ لم يُصِبِها فيهِ: وفعت 
الثَانِيَةٌ إذا أصابّها أو حاصّت. وإن كات حِينَ القُولٍ حائِضاء أو في 
طهر أصابّها فيه: طَلَقّت الثَانِيَةُ إذا طَهْرَت من حيضّةٍ مُستَقبلَةِ؛ لأَنَّ 
الحلية الذي أصابها فيه والحيضٌ بَعدَهُ رَّمَانُ بدعَةٍ. 

(و) إن قال لمن لها سن شنّةٌ وبدعَة : أنتِ طالِقٌ (للسنَةِ فقط) وهي : 
(في طهر لَم يَطَأْمَا (فيه: يَقَعْ في الحالٍ)؛ لوَصفِه الطَلقَةَ بصِمَيمَاء 
فوَقَعت في الكحالٍ. 


5 


00 


تت 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

(و) إن قال لَّها: أنتِ طالِقٌ للشئّةء (في خيض): طَلَقّت (إِذَا 
طَهُرَث) من خيضها؛ لؤُجُودٍ الصّفَة إِذَّنْ. 

وإن ال ها ذلك (في طهر وَيلىَ فدا'؟) : طَلَقَت (إذا طَهْرَت من 
الحيصّةٍ المُستقبَلّةِ)؛ لما سَبَقَ 

فإن ولج في / آخر الحيضَّة وانُصَلَ ا الملهرء أو ا مَعَ أُوّلٍ 
الطهر : لم يَقّع الطّلاقٌ في ذلِكٌ الطهرِء لكن مَتّى صارّت في طُهِرٍ لم 
يط قيةة لاقت في أثه 

(و) إن قال لِمَن لها سُنّةٌ وبدعة : أنتِ طالِقٌ (للبدعَة) مقط وهي : 
(في حيضء أو) في (طفْر وَطِنَ فيه : يَقَعْ) الطلاقٌ عليه (في الحالٍ)؛ 
لكل يضف العرلقة تيا 

(و) إن كائت (في طهر لَم َع فيه: ف)الطلاقٌ يََمُ (إذا 
حاصّت,. أو وَطِتَهَا)؛ لوْمجودٍ شسَرطِهِ. (وينْزِجٌ في الحال) بَعدَ إيلاج 
الحَسَّمَةِ (إن كانّ) الصّلاقٌ (ثَلانًا), أو مُكملًا لما اكه مِن عَدَدِ 
الطلاق( و لؤُفُوع الثلاث عَقِب ذَلِكُ. 


(1) وكذا: في طهر مُتعفّبٍ لرَجعةٍ من طلاقي في حيض. (خطه). 
(؟) قوله: (أو مُكمَلًا.. إلخ) كما إذال'!؟ كان وَاحِدَةٌ سبَقّهَا اثنتان» وما إذا 
كان الزوج رقيمًا لا يمك إلا اثتتين. 
وبَقِي : ما إذا كان واحِدَةٌ على عوَضء فإنَّه لا يَسْمَلُهُ كلام المصنّفُ» 


]1١[‏ في : ولو). 
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(فإن قن أي لم يتزع فئ الحالٍ: (خُد عالة*"2) بؤفوع التَّلاث 
وتَحرِيمِهًا علَيه؛ لانتمَاءِ الشُبِهَةَ (وعُزّرَ غَيرْهُ) ومُو الجَاهِلٌ والتّاسِي» 
ولا حدّ؛ للغذر. 

9و »إن قال لعن لها شد ويدعة : (أنتِ طالِقٌ ثَلانًا للسْئَةِ) ولم 
يكن طلقّها قبل : (قطلق) اَل (الأولى في طهر لم يعأ)كا (فيدء و) 
َطْلّقُ (الثَانيةَ طاهِرَةً بَعدَ رَحِعَةٍ أو عَقَدِء وكذًا) تَطَلّىُ (التَالقَه أي : 
بَعدَ رَحِعَةَ أو عَقَدِ؛ لِمَا مَدَ أَوّلَ التاب. 

ك إن قال لعن لها شاه ويدف : في (طالِقٌ ثَلانَا للسْنّة والبدعَةٍ 

نِصمين» أو لم يفل: نِصفَين أو قال: بَعصّهُنَ للسئَةِ وَعصْهْنٌ للبدعةٍ: 

وَقَعَ 5 أ عَقِب قَولِه ذلك (ثنتان)؛ لذن الطلاقَ لا يتفض » 

وفيا إذا قال يعطقة وفضوف الطاهيد» أن يكرتا شواء 

(و) تَقَعْ الطَلقَةُ (الثَلتَهٌ في ضِدّ حَالها إِذَنْ) أي: الحاضرة؛ 


ولا الشّارحء مع أنّ الحكم فيه كذلكء فلو قال: إن كان الطلاقٌ 
بائنا؛ لكان أشمل. ١م‏ خ)!'؟. 

)١1(‏ قوله: (خُحَدَ عالِ) قال في «الغاية)1'؟: ويثّجهُ: لا حدٌّ؛ للخلافٍِ في 
عدّم وقُوعِهِ ثلانًا دُفعَةّ كما يأتي . 


ةا «حاشية الخلوتي») (ه/ركت). 
[؟] «غاية المنتهى) (؟/١771).‏ 


تب 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لوججودٍ شَّرطِها. 

(فلو قَالَ: أرَدتُ أَخْرَ ينين : قبِلَ) كلك بن وكيا لاحتِمَالٍ 
لَفظه لَهُ؛ إذ ابعص حَِيقَة في القَِيلٍ والكثير . 

(ولو) كان (قال): أنتٍ طلِقٌ (طَلقَمينِ للسْنَةِ وواجدَةً للبدعَةٍء 
أو عَكْسَ) ؛ بأن قَالَ: طَلقَتَينِ للبدعَة ووَاحِدَةَ للشنّة (فَيَقَعْ 
العلاذق على ها قال إذا فيفك التعلق عليد» لوخرن الضفة. 

(و) إن قال لَّهَا: (أنتِ طالِقٌ في كل قَرْءِ طَلقَهَ وهي حامِلء أو 
من اللاي لم يَحَضْنَ: لم تطلق حبّى تَحِيضٌء فتطلق في كُلٌ حَيضَةٍ 
طَلقَةَ0"©))؛ د اقم الحيض» كما يَأني تَوضيحُة في «العدّد) . 

(إلَا) إن كانت (غَيرَ مَدحُولٍ بهاء فين بوَاجِدَةِ) فلا يَلحَمّها ما 
بَعدَهَاء لكن إن تزوّجها فحاضّتء وَقَعَ إِذَنْ طَلقَةَ ثانيةَ. وكدًا: الحكمُ 


وإن كانّت حائِضًا حِينَ قَولِهِ : وَقَعَ بها واحِدَةٌ في الحال» مولا 
بها كانت أؤ لا. 


.1١1) وإن كانت آيسَةَ لم تطلّق؛ لعدّم وججُودٍ الشرط. (إقناع‎ )١( 
+ + 


[1] انظر: «الإقناع» (577/9). 
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(فضل) 
(و) إن قال: (أنتٍ طَالِقٌّ أحسَنَ الطلاق» أو: أجِمَلَهُ أو: أقرَبَهُ) 


عدر و 


أو: أعدَلَهُ أو: أكملة, أو: أفضلة» أو آتقة: أو : آسله. اوم فال أجاء 
أنتِ طَلِقٌ (طَلقَةَ سَِيَةَ أو: جَلِيلَةَ وتحوّ ذْلِكَ)» ك: طَلقَة حسئة 
أوة تايف أ ميق أو: كابلق أو قاضاة» قير كيشوله: أت 
طالِقٌ (للسْئَةِ)؛ لأنّهُ عِبارَةٌ عن طلاق الشْنّةِ. فإن كات في 0 
ُصِبهَا فبه: وقَعَ في الكاليء ولا وَكُمَ ذا عفرف بين لحر انه 
والحسنء والكمَالٍ» والمَضلٍ؛ لأنّهُ في ذَلِكٌ القت مطايقٌ للشّرعء 
مُوافِقٌ للسّنّة . 


(و): أنتِ طالِقٌ أَبشسَعْ الطلاق» أو : (أْقبَحَهُ, أو: أُسمَجَةُ أو: 


فحخشه او: أَرَدَأةُ 3 أو: أَنتتهُ, ونَحوَةٌ)» ل ارخف أو : أكسه: 
(كقَولِهِ: أنتِ طَلِقٌ (للبدعَةٍ). فإن كانت حائضاء أو في طهر وَطِوَ 
فيه: وقَعَ في الحال» وإلا فإذا صارّت في 03 البدعَةٍ؛ لأنَّ حَُسْنّ 
الآفعَالٍ وقبحها إِنْمَا هُو مِن جِهَةٍ الشرع, فما حَسَتَهُ فهُو حَسَنٌء وما 
قَكَحَهُ فهو بيج ) وقد حَسَنٌ الطلاقَ فى زَمَن فشكي رَمَانَ لشن 
وتهى عَنهُ في رَّمَنِء فشمّي رَمَانَ البدعَةِ» وإلا فالطلاقٌ في تفسِه في 
الرَّمانَْنِ واحِدٌء وإنَّمَا حشن أو قَبْحَ بِالنّسبَةِ إلى رَمانِه. 


الو عي د 0 طالقٌ أحصن 7 00-0 0 


في في الحَالٍ)؛ لأنّه لم يَقَصِدٍ الصّفَ 1 مَعْنّى مَوجودًا في 0 

(ولو قالَ) مَن قال أنتِ طالِقٌ أَحسَنَ الطّلاقِ : (نَويتُ ب)قولي: 
(أحستة؛ رَمَنَ بدعَةٍ؛ سَبَهَه1" بِحُلْقِهَا) الحسَن. (أو) قالَّ: نَوَيتُ 
(ب)قَولي: أنتِ طالِقٌ (أقبِحَهُ ونَحوَة) ك: أسمجد””" 2 (زَمَنَ سْنَةِ)؛ 
ل( قبح عشوتهًا"؟. أو) قال (عن أحشيه: ونحوه: أَرَدتُ طلاقَ 


© قوله: (سْبَهَةُ) تأكل هذه العبارَةً» وكأن (سَبهَةُ) 00 له كما فعلَهُ 
الشيحٌ في «قبح)؛ أحدًا من جد صاحب «الإقناع» لهما باللام. (م 
31 ] 

١‏ أفغل 1 تفضيل » مِن: سمح مما وهو ضِدٌ حخشء واعتدّل. 

5 

() قوله: (قبح عشرّتها) حرّر العبارَة! ووجَهَهُ في «الحاشية) بأَنَّ التَدير: 
لقُبح عِسْرّتِها. فهُو مفعول لهُ» وأمًا «رَمَنَ سُنَّةِ) فمفغول به. (م 
05 
قال في («حاشيته)! أ إلى قال: وي ب«أقبحةُ زَمَنَ الشَنَّة) : قبح 


[1] (حاشية الخلوتي) (55/5 .)7١‏ 

[؟] «المطلع» ص (407). والتعليق ليس في الأصل. 
[*] (حاشية الخلوتي» .07١/5(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 
[5] «إرشاد أولي النهى) (؟/١١١١).‏ 


بابُ سُنَةِ الطلاق وبدعَته 


البدعةء أو) قال (عن أقبَحِهٍ ونّحوه: أرَدتُ طلاقَ السْنةِ: ذُيّنَ0") 
فيما بَينَهُ وبين الله ٠‏ تعالى» (وقبلَ كما في الأغظِ”"2 عَبهِ (فقط) 
أي: دون الأَححفٌ . فإذا قال: أنت طالِقٌ أحسن الطلاق » وقال: أردثُ 
زَمَنَ البدعء وكاتّت حائضًاء أو في طهر وَطِىٌ فيه: قبل ووَقَعَ 
الطّلاقٌ في الحالٍ. وإن كانت في طهْرٍ لم يُصِبِهًا ف فيه: لم يُقجل 

وكذا: إن قال: أردثٌ بأقبح الطّلاق زَمَنَ الشئّة» ل 
لم يْصِبْهَا فيه: وَقَعَ في الجحال؛ لإقرَارِهِ على نَفِسِهٍ بالتَلِيظ وإلا لم 
قبل ؛ أنه خلاف الظاهر. 

(و) لو قال لرَوجيه: أنتِ (طالِقٌ طَلقَةَ حَسََةَ قبيحَة) تَطلْقُ في 
الحال؛ لأنَهُ وَصَفَها بِصِفْتَينِ مُتَضَادَنَينِ فَلَعَتَاء وبَقَي جرد دُ الطلاق . 


عِشْرَتَهًا. وقَعَ الطلاقٌ. فمّبِح عِشرتِها: مَفغول لهُ 
01١‏ قال في «الإنصاف)!'!: لكن لو نَوَى ب«(أحسنه) رَّمَنَ البدعَة؛ لشَّبَهِهِ 
م ؛ أو: ب(أقبحجه) رَمَن السْبَّةٍ ؛ لفبح عِسْرَتهاء ففي بي الحكم 
جهان. وأَطلَقَهُما في «(الفروع)» » وأطلَقَهُما في «المغني)» 
0 
0 قوله: (في الأغلّظِ) أي: دُونَ غَيره ما لم تَقُمْ قَرِيئَةٌ على ذلِكَء كما 
في (الإقناع). (خطه)!'. 


3 «الإنصاف) (؟١95/5١5).‏ 
[؟] انظر: «كشاف القناع) »)١١١/1١57(‏ (حاشية الخلوتي) .)0١/5(‏ 


3 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(أو) قال لها : أن :وطاق في الخال لكا وجي خائض)» أر ني 
طهر ولك فين وأو قال لها أنت طالخ بإقي الال للبدكق في طهر 
لم يَطَأَها فيه: تَطلق في الحال)؛ إِلعَ قله : للشئة» و: للبدعة. - 

وإن قالَ: أنتِ طَلِقٌ طَلاقَ الحرّجء فَقَالَ القَاضِي: مناه 00 
البدعَةٍ؛ لأنَّ الخرَجٍ الصَّيْقُ والإثه» فكأ قالَ: طَلاقَ الإثم» وطَلاقٌ 
البدعَة طَلاقٌ إثم . 

(ويُئاخ خُلعٌ وطلاق: بِسْوَالِهَا) أي: الرّوجَةَ ذلِكُ على عِوَضِ 
(زَمَنَ بدعَةِ)؛ لأنَّ ال 0 بإسقّاط عتّهاء 
زَالّ المنغ0"© . 


)١(‏ الذي يَتلخَصُ من كلامهم أن1'' زَمَنَ البدعَةٍ في حَقٌّ من لها يدعة: 
عن حيض» ومثلة نِقَاسُ» لم تَساله طلامًافهما على يو ضٍ| "أ ورَّمَنُ 
طْهِرٍ وَعِيءِ فيه» أو عدت لرَجعَةٍ من طلاق في حيض » ورَّمَنُ طَهرٍ في 
عِدَّةِ اذى دالا طلاقًا فيهنٌّ . 
ما يحم إيقاعٌ الطلاق فيه وهو رَّمَنُ الحيضء والتّفاس» والطهر الذي 
وَطِيءَ فيه » بشَرطِهِ السايق. وما لا يَحِرُمُء وهو ما بَقِيَء بشَرطِه أيضًا. 

5 200 5 5 القن 
والله أعلمٌ . فليْتامّل. ( عثمان )1 5 

[3] سقطت: «أن) من الأصل» (أي» والتصويب من «حاشية عثمان». 

0 سقطت: «لم تَسأَلَهُ طلاقًا فيهمًا على عِوَض») من (أ). 

[] «حاشية المنتهى) (9/5؟5). 


بَابُ صَريح الطّلاقٍ » وكتايته 


حم 

0 

2 
د 


(بَابُ صَرِيج الطلاق» وكنَايَتِهِ ) 

عبد للطّلاق: اللّقْطَّء أو ما يَقُومُ ممقام كما يأتي. فلا يَقَعْ 
الطلاقٌ بالنئة وَحدَها؛ بأن لم يُقارئها لَفْظّ؛ٍ لأنّهُ الفغلٌ المُعيِد عمًا في 
التّْس مِن الإرادةٍ والعَرْم. والقَطمُ نما يَكُونُ بِمُقَارََةٍ القَولٍ لِلإرَادَة؛ 
لعديث: وإ الله كجادة لأمتي فو الكطاء والسواة» وما عد ررك بد 
أنفْسَها » ما لم تتَكلّم أو تعمل يه1'1. 

(الصَّرِيح) في العّلاقي» وعَبره : (ما لا يَحَتَمِلُ غَيرَهُ) أي: وَضْعًا 
لَه (من كل شَيءِ) طلاقٍ أو غَيرِهِ. 

(والكتاية : ما يَحتَمِلُ غَيرَهُ) أي: وُضِع لِمَا يُشَابِهُةُ ويُجَانْسَةُ 
لودل على م مَعتَى الضصّريح) فيتَعيّنُ يَتَعَيُ لَدُ بالإراوة1؟؟. 


(1) إذا قال الرو ع1" جوابًا لشؤالٍ الطّلاق: أنْتِ بالنّلاثِ. أو: رُؤحِي 
بالئّلاث» ما حكمه؟. 
لم أرَ فيه صَريححاء والظاهو: أن ذلك من إنائة الصفَة عن العوشوفن» 
وهو سائِعٌ. 
فال لطر فى تله سيحاههة يزو اتكلقك. إل يها 
ناس أي : إلا رسالة كاقةًا"!. 


3 
١ 


.)7١/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
سقطت: «الروج» من (أ).‎ ]13[ 
انظر: «الكشاف) 9/؟له).‎ ]97 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ره سي : اب لم777 77ب رت 


(وضريخة) أي : الطلاق : (لفُظ: طلاقي) أي: المصدّزء فيمَعُ 


قوله: أنت الطلاقٌ» ونَحوه (وما تَصَءَفَ منة ) أي : الطّلاق» ك 
طَالِقِ» و: مُطُلَفَ و: طُلقْفك0"©. 

وتيك طَلْقِّي (و) غير (مُضَارع) ك: ُطَلَقِينَ . (و) غَيرَ: 
5 سايم فاعل) أي تكسن للخم 

فلفظ الوطادوه وما صرف منه) تحوّ: أ لتك ليس بصَريح. 

(فيَقَعُ) الطّلاقُ ومن تصرج) أي: ممّن أنَى بِصَرِيحِه» ير حالكٍ 
ونَحووع (ولو) كات (هازلاء أو لاعِبًا). قال ابن المُنذِر: أْجِمَعَ كل 
من أحفّظ عَنهُ من أهلٍ العلم: أن عل الطلاق ويمدة سَوَاءٌ. فيَقَعُ 


قال في «التصريح»): هذا مُصادمٌ لتقل ابن الدَّمَّان: أنَّ «كافّة) لا 
تلعفل إل حالاء وذ الضنة لذ قرت عن الموضوفه إلا إذا كات 
مُعتَادًا ذِكرهَا مَعَهُ. انتهى . 

مسألا من ذَلِكَ؛ لأنّ ذِكرَمًا مُعتادٌ مَعَهء لكن إذا قال: أردثٌ غَيرَ 
الطّلاقٍ . يُنظَدْ في ذَلِكُ. لكن في صُورَةٍ: وجي بِالئَّلاثِ. الوَقُوحٌ 
7 أن وجي كنايةٌ عن: اذهبي. 

)١(‏ وما من المنغوتٍ والنّعتُ عُقِلَ يجورُ حذقُهء وفي النّعتِ يَقِلَ 
فمن الأول وله تعالى : أن عمل سَيبِعَاتٍ» ومن الثاني : قوله 
تعالى : م يَأْحْدٌُ كل سَفِيئَةٍ عَضَباه أي: صالحةٌ؛ بدليل أنه قد قُرئْ 
كذلك. (خطه). 


بَابُ صَريح الطّلاقٍ , وكتايته 


ظاهِرًا وباطِنًا؛ لحَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ مَرفُوعًا : (ثَّلانةٌ جِدّهْنٌ جد وهَرْلَهُنٌ 
5-5 التَكاحُ؛ والطّلاقٌ» والتجعَةٌ). رواه الحَمِسَةٌ إلا التٌسائع1'1, 
وقال الترمذي: حَسٌَ غَريبٌ . 

(أو) كان (قَتَحَ ثَاءَ: أنْت)؛ لأنَّهُ واجَهّهَا بالإشارَةٍ والتّغيينِء 

(أو» كان (لم يَنْوو) أي: الطلاق؛ لأنّ إيجاد هذا اللّمظٍ من العاقل 
دَلِيلُ إِرَادَتَهء والنةٌ لا تُشتَرط للصّرِيح؛ لَعَدَمِ احيِمَالٍ غَيرِه. 

(وإن أرَادَ) أن يَقُولَ: (طاهِرّاء أو نَحوَهُ) ك: إرادته أن يَقُولَ : 
طاعنًا» أو طامعًا» (فَسَبَقٌّ لِسَانهُ) ب: طَالِق» أو أراد أن ول طَلَببُك 
فَسَبَقٌ لِسَانةٌ ب: طَلَقْدْكَ اي وم يقل محكمًا. 


)١(‏ معنى قَولهم: (ذُيْنَ): أَنَّ ذلِكَ يَنمَعْهُ فيما به وبين اللدء ولا تُقهل 
دعوَاةُ في ظاهر الخكم. 
وقال في «المنهاج) و«شرحه) : ومَعنّى دين خخ لني الول ظاهزاء 
كما قال الشافعيئ, رحمه اللهء أَنَّ لهُ الطلّب وعليها الهَرب. 
وفي (شرح المنهاج) كريا1"]: : معز 23 4 أي و كل إلى دينه فيما 
وا ساي اكير رن ع اما 


[] أخرجه أبو داود »)5١55(‏ والترمذي »)١١/5(‏ وابن ماجه )٠١89(‏ . ولم أجده 
في (المسند»» ولم يرقم له ابن حجر في «أطراف المسند»؛ والحديث حسنه الألباني 
فى «الإرواء» (5؟85١).‏ 

[؟] «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (58/5). 


58 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

(أو) قال: (طالِقًا) وأرَاد: (من وَثَاقِ) بقتح الوَاو وكسرها: ما 
يُونّقُ به الشَّيءٌ من حبل وغيره. (أو) قال: طالِقّاء وأرَاد: (من 7 
كان قَبِلَهُ)» أو : من يكاح سَبَقَ نّ هدًا النّكاعء (وادّعَى ذَلِكَ) أي : 
أراد عا ذكر: ذُيُنْء ولم يُفبل حكما. 

أو قال): أنت» طالقٌ؛ وقال: (أرَدتٌ : إن فقت فتَرَكتٌ 
الخرط) ولي أرد طلاقًا: دُيّنَ» ولّم يُقجل نحكمًا. 

(أو قالَ): أنتِ طالِقٌ (إن قت ثُمّ قال: أرَدتُ: وقَعَدتِء أو 
تَحوَةُ) كما لو قَال: أنت طللن إذا ححا داس الشّهِرِء ث قال ادا : 
وقَدِمَ الحا حُ. (فتركثة ولّم أرذ طَلاقًا: دُيْن2'0) فِيمَا بِينَهُ وبين الله؛ 
أنه أعلَمُ بِيِهِ» فإن كان صَادِقًاء لم يَقَع عَلَيهِ طلاق ؛ لأنّهُ لم يرد بلّفظه 


إن كان عاوقا؛ بأث تراجعها ووطلبهاء ولها تسكيئة إن طلكات ضصدقة 
بقَريَِ وإن ظنّت كَذِبَهُ فلاء وإنٍ استؤى الأمرَانٍء كرة لها تمكيثه . 
وفي الثانية- أي: فيما إذا ظنّت كذِبّه- قال الشافعئ : لَهُ الطُلّبُ. 
وعليها الهَرَبُ. (خطه). 
(1) قوله: (ذُيْنَ) انظزه مع قَولِهم: «فبقَعْ من ممصرّح ظاهرا وباطتاه كما 
نه عليه الشارخ عِندَ شرح قَولِهِ: «فيَقَعُ مِن مُصرّحء ولو هازلا أو 
لاعجا» إلا أن يُمهِدَ كلام الشارح بما إذا لم يتأوؤل. (م خ)1١؟.‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» (75/5). 


معنا (ولَّم يُقل) مِنهُ ذلِكَ (خكمًا("): لأَنّهُ خلافٌ الظَاهِرِ عُرقَاء 
فتبِعْدُ إرادثة» كما لو أن بعشرة» ثع قالّ: أردث : رُيُوقَاء أو: إلى شَهْرِ. 

(ومن قِيلَ لَهُ: أَطلّفْتَ امرَأكَ)؟ ف(قَال: تعم). أو قِيلَ لَهُ: 
امرك طالِقٌ؟ فقَالَ: نعم (وأرَادَ الكَذْبَ: طَلَقَت) وإنْ لم ينو 


الطلاق؛ لأنّ «تعم» صَرِيحٌ في الجَوّاب» والجَوَابُ الصّرِيحُ بلفظٍ 


)١١‏ قوله: (ولم يُقل خكمًا) هذا المَشْهورُ في جميع هذه الصّوَرٍ. 
وفيما إذا نَوَى بِقَولِه : أنتِ طَالِقٌ: ين وثاقء أو أراة أن يَقولّ: طاهلء 
فسبَقَ لسائه» ولم يكن ذَلِكَ في حال عَضَبء ولا جوابًا لشؤالها 

الطلاقء ففيه رِوَايٌَ 

قال في «الإنصاف)!'!: وهو المَذْهَبُ. صِححَةُ في «التصحيح)» 

وجرَّمٌ به في «الوجيز)ء و(مُنتَحَب الأَدَمِيَ) . وقدّمه في (المغني») 

و«الكافي» و«الشرح)» إلا في قَولِه: أردتُ أنّها مُطَلّقَةٌ من روج كان 

َبلِي» فكانَ كذلك» تاطلخ هيا تعهان:. ّ 

وفيما إذا قال: أَرَدثٌ3" أنّها مُطَلْقَةٌ من روج كان قبلي وَجةٌ ثالث : 

قبل إن كان وُجِدَء وإلا فلا. قلث: وهو قَويٌ. 

(فائدة): مثلٌ ذلِكَ خلافًا ومَذهَهًا: لو قالَ: أنتٍ طلِقٌء وأراد أن 

يقُولَ: إن قُمْتِء فتركَ الشرط» ولم يُرِدْ طلاقًا. قاله في «الفروع») 

وغيره. (خطه). 


اين 
8 


[1] «الإنصاف) .)50301١ 5500/955١‏ 
[] سقطت: «أردت» من (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الشريع صَرِيخ 1د لوقيل له: ريق عَلَيكَ لت ؟ فال : تعمء كات زقرارا . 

3و لو قبل 2 (أخليتها؟ وتَحوَةٌ) من الكتايَاتٍ (فَقَالَ: تع 
فكِتَايَة) إن تَوَى به الطّلاقَ» وَقَعَ وإلا قَلا؛ٍ لأنَّ الشِوَالَ كالمُعَادٍ في 
المقوانب. 

(وكذا: ليس لي امرَأَةٌ أو: لا امرَآةَ لي) فهُو كتايةٌ 

(فلّو قِبلَ) بروج امرأة: (ألَكَ امرَاَةٌ؟ قالَ: لاء وأرَادَ الكَذِب: لم 
تَطُلّق)؛ لأنّهُ كتايةٌ يَفتَقَْ إلى النية» ولم تُوجد مع إرادة الكذب. 

وكذا: إن تَوَى ل في امزة »أو تَحدُمنِي» وتّحوهء أو: 
كي كفن لذ ابوأة لله أو لم ينو شا . فإن نَوَى به الطّلاق: وَقَعَ. 

(وإن قيل ِعَالِم بالخ : ألم يُطلقٍ امرأتكَ؟ فقال: تَعم. لم 
تطأق)؛ نه إنباتٌ تفي الطّلاقٍ . وتَطَلْقُ امأ غير الّخويٌّ؛ لأنَهُ لا 
يُقَدَقُ ييتَهُمَا في الجَوَاب . 

(وإق قال» العالم ‏ باللتحوء "أو غيرو- متها يدل عليه عدم 
«الإقناع»- جَوَاالقَولِ: ألم نطق امرك ؟: (تلى, طَلَقَتْ)؛ لأله 
نَفِْنَ » ونَفَئْ َي التي الك كانه فال وطامفينا, 

(ومّن أشهد) أي: قامت (عَلَيهِ) يَيْنَةٌ بإقرَار (ب) دْقُوع (طلاقٍ 


)١(‏ قوله: (ومّن أَشْهدَ عَليه. . إلخ) صُورَةٌ ذلك1'!: أن يحلف إنسَانٌ 


[1] فى (أ): (صُورَةٌ هذه المسألة) . 


لتَقَدّم يمِينِ منهُ تُوهِمُ وُقُوعَ الطّلاقي عَلَّيهِ فيه(" وتحووء (ثُمٌ) استفتى 
ذ«أفبي) بالبَاءِ للمَفعولٍ» أي : أَفتَاةُ عالِمٌ ءا شَيءَ ءَ عليه ) أغة أنه 


ليق 


عَلَيهِ طَلاقٌ : (لم يُوَاحَذْ بإقرَارِو) بوُفُوع الثَّلاثِ علّيه؛ (لِمَعرِفَةٍ 


مُستَتَدِه) في إقراره بؤقُوع الطلاقي. 


بالطلاق الثّلاثِ أن لا يُكلّة1'! زيدّاء فيمٌة على جماغة فَيِسلّم عَأَيِهِم 


فيتبيِنُ لهُ أنَّ زيدًا معَهُمء فيتوهّمُْ قوع الطلاق!'! عليهء فيِقَ عندا"! 
يْنَةِ بوقوع الطّلاقٍ عليه» ثم يستفتي » فيخبز بأنَّه لا طلاق علّيه» فإذا 
رفعتة 000 9 الحاكمء وأقامت البيّتَةَ على إقراره بالطّلاقٍ» فادّعَى 
أنَّ سيت إقراره تَوهُعُهُ وقوع الطلاق علّيهء وكانٌ ممن يجهَلٌ ذلك؛ 
إن يبل قَولهُ بير يمين: على ما قدَّمَهُ المصنّفُ في «شرحهاء ومع 
اليمين: على ما في «الإقناع». ولا يقّعْ عليه طلاقٌ في هذه الحالٍ» 
وما أسْبَهَهًا. والله أعلم. ( عثمان)!*. 

قال «م خ): ولو عي بوفوع الطلاقي حاكمٌ والحالَةٌ هذه. لم ينفُذٌ. 


1 وإن كائت نيْهُ أو سَبَبُ اليمين يقتضي قَولا غُيرَ هذّاء حُمِلَ بو» على 


1 
] 
1 
5 


قياس ما يأتي في (جامع الأيمان) . «شرح إقناع) . وأظق ذْلِكُ لابن 
القَيّم: (خطه). 


في (أ): «يكلف). 

في ): «الطلاقي الثّلاث) . 
سقطت: «عند) من (أ). 
«وحاشية عثمان) (5/١51؟).‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ويقبل قولم - قال الشَّيحُ نه َقَنَ الدّين: يتمينه بتمينه - (أنَّ مُسِتَنَدَهُ في 
إقرَارهِ) بؤقوع الصّلاقِ (بذلِكَ) أيى: بسب ما صَدَرٌ مِنهُ من اليَمِينِ 
التي وهم حِنَهُ فيهاء إن كان (ممّن يَجهَلُهُ مثله)؛ لدَلالَة ظاهر الحالٍ 
عليه وهو أحهز 5 بما تَوَى. 

(وإن أخرَج) رَوجٌ (زَّوجَمَهُ من دَارهاء أو لَطمّهاء أو أَطَعَمَهَاء أو 
سَقَاهَاء أو أَلبَسَهَاء أو قبَلَها. ونّحوّه)؛ بأن دَفَعَ إليها سَّينَاء (وقال: 
هذا طَلاقُكِء طَلَقَت7'') وكانَ صَرِيحاء نَضَّاءٍ لأَنَّ الفِعلَ تَفسَهُ لا 
يَكُونُ طلاقاء فَلابْدّ من تقديره ه فيه لِيِصِح لفظه به فكأنه قال : أوقَعتٌ 
عَلَيكِ بهذا الفِعلٍ طَلاقَاء فلم يَفتَقِر إلى نئةِ. 

(فَلّو فَسَرَهُ بمُحتَمِلٍ) لِعَدَمِ الؤُوع؛ فاق ف أ3 هذا حك 
طلاقِكِ) في زَمَنِ يَعْدَ هَذَا الوؤقث: (قبلَ خكمًا)؛ لعَدَم ما يَمِنَعُ مِنهُ 
الألحومالة. 

(وإن قالَ) لِرَوجيه : (كُلَمَا فلت لي شَيَا("2) من كلام (ولّم أقْل 


)١١(‏ قوله : (وإن أخرج. . إلخ) وقدَّمَ الموقّقُ والشَّارِحُ : أَنَهُ كنايَةٌ» ونصَرَامُ 
وهو ظاهد أبي العداب: 
وقال أكثه الفقهاءِ: ليس بكنايَةء ولا يَقَعُ به طلاقٌء وإن نوَى. 
(خطه)!'١.‏ 

(؟) قال الشيحٌ عدِمَان1"!: ويُوْحَدٌ من قولهم صَريتًا: أنَّ « كلما فى 

[] انظر: «الإنصاف) (57/9597). 

7؟] (حاشية عثمان) (557/4). 


بَابُ صَريح الطّلاقٍ , وكتاَته 


لك مثلة فأنت طالق. فقَات لَهُ: أنت ) طَالقٌ» بفتح الماع (أو) قالت 
ه: (أنتِ طالِقٌ) بكسر النَاءِ. (فقَالَ) لَهَا: (مثلّه2"0) أي: مثلّ ما 
قَانَت لَهُء (طلّقت2 )؛ لأنهُ شافَهّهًا بصريح الطّلاق» (ولو عَلَّقَهُ) أي: 


الشيكة المذ كورة القورء لأنَّ «لم) في عَيْرهَا. والمعنى : كلَّمَا لم أقُل 


000 


0 


ك8 


5 


لَكِ سَّيعًا إذا قُلْتِهِ لى» فأنتٍ طالِقٌ: خلافًا لابن الجوزيٌ : أنَّ لهُ التّمادِيَ 
فى الجواب إلى قبيل الموت: 

لو قال لها: أَنْتَ طَالقٌ- بفتح المّاء- طَلَقَتَ على الصّحيح من 
المذمَب؛ أنه وَاجَهّهًا بالإشارّة والتّعيين. 

وقال أبو بكر» وابن عَقيلٍ : لا تطلق. (خطه). 

وفعت هذه المسألةٌ في زمن ابن جريرٍ الطبري» فأفتّى : بأنّهِ لا يَقَعُ إذا 
علقّه؛ بأن قال لها: أنت طالِقٌ ثلانًا إن أنا طَلقتّك. 

ودكو كم ابن جرير لابن عقيلٍ فاستّحستة وقال: ام 
خا . وقال في «الفروع) : ولو كسد القاع اخلط به قي مُعلةاة'؟. 
ذكرَة ابن عَقَيلٍ . 

قال في «بدائع الفوائد): وفيه وَجَهٌ آخو أحسَنٌ مِن وَحِهَي ابن جرير 
وابن عَمَيلٍ » وهو جار على أصولٍ المَذْهَب» وهو تتخصيصٌ اللفظط 
العام بالنيّة» كما لو حلّفٌ لا يتغدّى, ونيِنُةُ عَدَاء يَومِه قصّرَ عَليه» ولو 
علق" لا تكلدة ويقة تغطيسل الكل بما وكزقة لم خطف إذا 


في الأصل » ): « فاستحسنه» وقال في «الفروع»): لو فتح التاء تخلص وبقي معلقًا) 
والتصويب من «الإنصاف). 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الطّلاقَّ؛ بأنْ قال لها: أنتِ طَلِقٌ إن ذَهَبتِ الهندّ ودود اقطاي + 
لِوْجودٍ الصّمَةِ؛ٍ لأنَّ هذا الذي قَالَهُ لّها غَيدْ الذي قَالَهُ لَه إِذْ المُتَكَدُ غَيد 
المُعَلّق. قال ابن الجوزيٌ: وله التّمادِي إلى قُبِيلٍ الموتٍ. 

(ولو تَوَى"©) بِقَولِهِ جوابًا لَهَا: أنتِ طالِقّ: (في 00 كذَاء 
ونَحَوّة) كارادته : إن ذهَبتِ مَكانٌ كذّاء أو إن كنت على صِمَةٍ 
(تخَصّصٌ بو("') فلا يَقَعُ المُعلّقُ أَوَلَا؛ عدم ود ره ولا الثاني 
حّى يَجِيءَ وَقَتْهُ وتحؤه؛ لأنَّ خصِيص اللّفْظٍِ العَامٌ بالنيّة ساق كما 
لو حَلّفٌ لا يَتَعَدّى» وتوى: ذلك 5 أو عَدَاء فتاه أو علق له 
كمه وتوى : ما ةم وافية إجاعلمة يها فشا ب تقلاتدة 


كلفة بنا تطية. ونطايية كزيرة. وعللة اليل يده كاله ف 
«الإنصاف) وقال: وهو الصَّوابُ. (خطهع!'!. 

)١(‏ قوله: (ولو تَوَى.. إلخ) أقناة إليه في «بدائع الفوائد)» وتَبِعَهُ في 
«المنتهى) . 

(؟) قوله: (تخصّصٌ به) وهل يُقلُ مِنهُ ذلك في الحكمء أو لا؟ توقّفٌ فيه 
سَحْنَاء ثم بعد بُرهَةٍ استظهّر قبولهُ. (م خ)1". 


[] «الإنصاف) (؟5/9 .)50١6 5١‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)6١/59(‏ 


باك خرئت الطلاق :وكافه 
اق .9 لقنتت ختتت 


لِضَرّتها: سَرَكتُكِ) أو: أشرَكتُّكِ مَعَهَاء (أو: أنتِ شَرِيكثها) أي: 
فِيمَا أوفَعتٌ عليها من طلاقيٍ أو ظِهَارٍ. (أو) قال لضَّرّتِها: أنتِ (مثلهاء 
أو) قال لِضّكتِها: أنت (كهيء ف) مو (صَرِيحٌ فيهمَا) أي: الطلاق 
والظهّار نضا فلا يَحتَاحُ إلى نيِةِ؛ لجعله الحكم فِيهمَا واحِدَاء إِمًا 
بالشَّركَةٍ في اللّفْطَةَء أو بالمٌمَائَلَةَ» وهذا لا يَحَتَمِلُ غير ما قُهِمَ من 
أشْبَهَ ما لو أعادّةٌ بلفظه على الثَّانية. 

(ويَقَعٌ) الطلاق: (ب) قَولِهِ لِرَوجَتِهِ: (أنتِ طالِقٌ لا شَيءء أو): 
طَالِقٌ (طَلقَةَ لا تَقَعُ عَلَيِكْء أو): طَلقَةَ (لا ينَقْصُ بها عَدَدُ الطلاق)؛ 
لأنّهُ رَفْمُ لجييع ما أُوقَعَهُ أشبَة استئاء الجميع. وإن كان ذْلِكَ حَبَوَاء 
فهُو كَذِبٌ؛ لأنَّ الطلاق إذا أومَعَة وَقَعَ. ويَقَعُ في ذَلِكَ كله طَلقَة. 

و(لا) يَقَعُ سَيِءٌ (ب: أنتٍ طالِقُ أؤ لا؟, أو): أنتٍ (طالِقُ واجدّة أؤ 
لا؟) لأنّه استفهَامٌ» فأحرج اللفظ عن الإيقاع , بخلافي ماله فإَِهإِيقَاعٌ . 
كي 


(ومّن كتب صَريح طلاقٍ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقَعَ» وإن لم يَنوهِ 


)١١‏ قوله: (وإِنْ لم يَنوهِ) هذا المشهُورٌُ في المذهّب. وفيه وَجةٌ» ولحكي 
واي : أنّه كنايةٌ» فلا يَقَعُ من غير ني جزم به في «الوجيز»» قال في 
«الرعاية) : وهو أَظهَّد. وصوّبّه في «الإنصاف)»). وقال في «الشرح»): 
وهو قول أبي حنيمَّة» ومالكِ» ومَنصُوصٌُ الشافعئ . (خطه)1'!. 


13] انظر: «الإنصاف» مع «الشرح الكبير) (5؟23577/5 5914). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لأنّها) أي: الكتابَة (صَرِيحَة فيه) أي: الطّلاق؛ لأنّها حووف يُفَهَمْ 
منها المع » فإذا أت فيها بالطلاق قم منهاء وَقَعْ كاللّفء ولقيام 
الكتابَة مَقَامَ قولٍ الكاتّب؛ لأَنّهُ عليه السَلامُ فلع الإغار وكان 
في حَقّ البعض بالقول+ وفي عق آخَرِينَ بالكتابّةٍ إلى موك الأطرافٍ . 

(فلو قال) كاتِتُ الطلاق : (لم أرد إلا نَجويدَ خَطي »أو) :لم أره 
الو غم أهلي) : قبل لأنّهُ أَعلَمُ بزكته » وقد نَوَى مُحتَيلًا غير الطّلاق» 


أشبة عا أو كو باللفظا عر الإيقاع . وإذا أراد عَم أهله عَوَهُم الطّلاقِ 
دُونَ حَمَيقَتِهِ لا يكو نَاوِيًا للطلاقٍ . 

(أو قر ما كتبة وقال: لم أقصد إلا القِرَاءَة قبِلَ) منة ذلك 
وشكما)؟ لما تفده . فإن كيه يقد لذ بد “ينه طن سر 
وسادةء أو في الهَوَاءِ: لم يَقَّع؛ لأَنّهُ بمنزلّة الهس والإشارة» ولا يَقَُ 
ها ية. 

(ويَقَعُ) الطلاقٌ: (بإشارة) مَفهُومَةٍ (من أخرس فقط)؛ لقيايها 
مَقَامَ تُْطقه . (فلو لم يَفَهَمْهًا) أي: إشارَةٌ الأخرسٍ (إلَّا بَعضُ) الئاس : 
(ف)هي كتَايَةٌ) بِالتّسبَةِ إليه. 

(وتأويله) أي: الأحرس (مع ضريح) أي: إشارة مَغَهُومةٍ: 
(ك)تَأُوِيلٍ غير أخرسٌ (مَعَ نُطق) بصّريح طلاقي(2©. 


(1) قال في (الشرح)1'!: وإِنْ شار الأحرسٌ بأْصَابعِهِ الثَّلاثْء لم يََع إلا 


[1] (الشرح الكبير) (؟5؟/5؟5). 


بَاب 2 8 الصّلاق : كتايته 
صرح الاق »د 


وعُلِمَ مها تقدّمَ: أن التاق لا يَقَعْ إلا بلتفظ أو كتابة» اف إشاءة 
أ 

ويِقَعٌ) الطلاق : (ممّن لم تبلعُْ الدّعوة) إلى الإسلام؛ لَعَدَمٍ المانع . 

(وصَرِيحْة) 5 الطّلاقي (بِلِسَان العَجَم : بهشتم) تير البجاءِ 
المُوحَدَةٍ والهَاع, فقكية الدين الْمُعجَمَة وفتح التَّاءِ المْثنّاة و 
لأنّها في لِسانهم مَوصُوعَةٌ للطّلاقء يَستَعمِلُوتَها فيه» أشبة لَفْظ الطّلاقٍ 
بالعرييّة» ولو لم تكن صَريجحة في لسانهم, لم يكن فيه صَريحٌ للطلاق» 
وله وطره كرنينا بمَعلّى : «خَليئّك)» فإنَّ : «طَلْقبّك) كلللف الا اله 
لها كان فوطرغا ومسهل فت كان هريت 
أكثر. فإن لم يَنو شَّينًا: فواحدَةٌء كصرِيحه بالعريئة . 

(فإن رَادَ) على بِهِشْتم (بشيّارَ: فتّلاث) تَمَعٌ. 

(وإن أتى به) أي لظ بِهِشْكَم من لا يعرف معتاة : لم يَقَعُ (أو) 
ا (بصّريح الطّلاق) العربيٌ (مَن لا يَعرِفٌ مَعنَاةُ : لم يَقَع) عليه 
سَي؛ 2 نَهُ لم يُرد بلفظه مَعنَاهُ؛ لِعَدَ م عِلمه» (ولو نَوَى مُوْجَبَهُ) أ 
ل ا 


وابعدة؟ لأن إشاركة لا تكضى . اتنهى 
قال في «شرح الإقناع)!'": وفيه نَظَدْ إذا نواةُ. (خطه). 


13] (كشاف القناع ) 6148/1١‏ 


دَات 


بع حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 
(فضلٌ) 

(وكنايّائة) أي : الطّلاقٍ (نَوعَانٍ) : 

طادرة: رهن الألقاط اللارطرعة المكر كه لأذ تيشن الطادق افيه 
أَظهَد . ْ 

وحَفِيةٌ : وجي الألقَاطٌ العوضر عَهُ لطَلقَةٍ واحِدَةٍء ما لم ينو أكر2" . 

(ف)الكنايةٌ (الظاهِرَةٌ): حمس عَشْرَةَ(” : (أنتٍ عَلِيَةٌ و): أنتِ 
وي ا ار 

: أنتِ الحَرَجخ) بقَتح الحاءٍ والراءٍء أي: الإثم» (و: عَبلُكِ على 
الود : تَرَوّجِي مَن شِئتٍء و: عَلَلْتِ للأزواجء و: لا سَبيل) لي 


)١‏ واختلَمُوا في تمييز الظاهرة مِن الخفيّةء اختلافًا كثيرًا. (خطه). 
؟) وجعل في «المقنع» الكِنَايَةَ الظاهِرَةَ سَبِعَدَّ» وهي السَبِعَةٌ التي بدأ بها 
هُنا. 
قال في «الإنصاف): وهو المذهَبُ. ثمٌ قال: وكدذًا: أعتَقتّك. وعليه 
أكبَّد الأصحاب . 
ثم قال في «المقنع): اخمُلِف في قَولِه: الحقِي بأهاافة بو الك 
على غارِبك» و: تزوّجي من شِعتٍ» و: حَلَلتِ للأزواج» و: لا سَبيل 
لي عليك و: لا سُلطَاتَ لي علّيك» هل هي ظاهِرةٌ أم خفيةٌ؟ على 
روايتين. (خطه)''١.‏ 


13 «المقنع) ومعه (الإنصاف) .511//5١(‏ 558). 
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تع (أو: لا سْلطَانَ لي عَلَيِكِء و:أعتقئّك, و: غَطي ب شعرّك, و: 


و الكنايَةٌ (الحَفيةُ) : عِسْرُونَ : (اخوْجيء و: اذْهَبِيء و: ذُوقي» 
جرعي و خَلَينْك و: أنتٍ مُحَلَاة» و: أنت واجدَة» و: ابمة 
00 الوزن لم تكن كدر نان اباك العذة 
في المجملةٍء (و: استبرئي. و: اعتزليء وشِبِهُةُء و: الحقي) بِهَمرَةٍ 
وَصل وقّتح الحاءٍ (بأَهلِكِ» و: لا حاججة لي فِيكِ» و: ما تقى طَّية: 
وء أغقاك الوه إن الله قن طلقلف وء الله قد أراححك مِنّي, و: 
جَرَى القَلْم) : 


قال ابنُ عَقيلٍ : وكذًا: ة قَوَقَ الله بَينِي وبَيتكِ في الذَّنيا والآخرة("» 


)١(‏ نقَلَ أبو داوة عن أحمَدَ: إذا قال: فَقَ الله تيني وتَيتكِ في الذَّنيا 
والآخرةٍ: إن كان يُرِيدُ أنه دُعاءٌ يَدعُو بو فأرجو أنه ليس بِشَّيءٍ. فلم 
قال في (الفروع»: فظاهِزه : أنّهِ سَّيِةٌ مع نيه الطلاقي» أو الإطلاتي؛ بناءً 
على أنَّ الفِرَاقَ صَريج» أو للقريئة. 
ونَظيدُ هذا: ما قال شحنا في : إن أبرأتيني» فأنتٍ طالِقٌ . فقالّت: أب 0 
اللهُ مما تذَّعِي النّسَاءُ على الْْجَالٍ فك الور فطلَّقَ. قال: ‏ 
فَهِذِهٍ المسائِلُ التََّاثُء الحكم فِيها واحِدٌء فظهَرَ أنَّ في كل 00 
قولَينِء هل يُعمَلٌ بالإطلاق للقي أم تُعتبء النية؟1١1.‏ 


51] «الإنصاف) (؟555/59). 


0 
ع اع 


قال الفح 2 َم الدّين: ونَظيدةُ فى البَرَاءَةِ: أبْرَاكَ اللهُ. وتظيدة 
أيضًا('»: إِنّ الله قد باعلك» أو : أقاّك» ونَحؤُةُ. 

(ولفظ: فِرَاقء و) لفظ : (سَرَاح» وما تَصَرّف وِنهُمَا) أي : الفِرَاقي 
والسّراحء (غَيرَ ما اسئُثنِي من لَفظٍِ الصّريح) ومُو: الأمؤ والمُضَارِعٌ» 
و: مُقَرقةٌ و: مُسَرْحَةٌ بكسر الوَاء اسم فاعل”'2. 

(ولا يَقَعْ) لان كايا رو ظاهرة إلا بنيَة"" )؛ لمُصُور رُتبهًا 

اي ل لها تلعف في القع 

ولاحتِمَالِها غْيرَ مَعنّى الطلاق» فلا تَتَعيِنُ له بذون : نيَةِ (مُقارتةٍ للّنْط) 
أي : للفظ الكنايّة. فِإنْ وُجَدَت ليذ في ابيتاؤوه وتزبرتد 1 في با 
وقَعَ الطّلاق9*»؛ اكيمَاءٌ بها في أُوَلِهء كسَائِرٍ ما تُعيبر اد 
وغيرها. 


0 أي : في «التيع) : إِنَّ الله قد باعَك . وفي «الإقالّة» : إِنَّ الله قد أقالك . 
وكذا في «الإجارة): إِنَّ الله قد آجَرَكِء أو ومَبَكِ. (خطه). 

9؟) وظاهدة: أَنَّ «مُفارقة) يَقَعُ به. فليحوّر. ١م‏ خ)!'؟. 

() وقيل: يَقعٌ الطلاقٌ بالكناية الظاهرَة مِن غَيرِ نيةِ. وهو قولُ مالك. 

2050 د 0 فانّها تُعتَبِدُ مُقارَتَتُها للُفظيء 
فإِنْ وُجِدّت في ابتدائه وعرّبت عنةُ في سائروء وقَع الطلاقٌ. 
وقال بعضُ أصحاب الشافعيئ: لا يمع فلو قال: أنتٍ بائْنٌ ينوي 


[3] (حاشية الخلوتي» (868/5). 
[؟] (الشرح الكبير) (؟5؟551/5). 


بَابُ صَريح الطّلاقٍ , وكتاتته 


رمك 


الطلاق» وعرّبّت نيَُهُ حينَ قال أنتٍ بائِْنٌ» لم يَمّع. 

قال الشيخ مُنمانٌ: المَذَهَبُ : أنه يُعتبد مُقارَئكُهَا لجميع اللّفظِء على ما 
يُوْحَذُ مِن «الفروع), و(التنقيح) . ْ 

وفي ( شرح المصنف) ما يُخَالِقُهُ من أنه يكفي اقتراها بول . وتاعة 
منصُورٌ . 

وعلى ذَلِكٌ : هل لا بُدّ من اقيرانها وَل أ يكفي بأَيّ جُزءٍ كان ولا 
يَضْدٌ عُرُويُها أو عَدَمُها في البقيّة؟ جرّمَ المصنّفٌ في «شرحه) بالأوَّلٍ. 
ومُقكضى «الإنصاف» الثَّاني1'؟. 

قال في «الفروع)1": ولا يَقَعٌ بكناية- ولو ظاهِرَةء وفِيهَا روايةٌ 
اختارهًا أبو بكر- إلا به مُقَارئةِ لظ وقيل: أُوَلَهُ. انتهى . 

قال في «الإنصاف)1"!: فعلّى المذهب: يُشترطٌ أن تكونٌ النيهُ مُقارِئة 
للُفظ على الصّحيح . قدّمه في «الفروع» قال ولا يمَعْ إلا بكناية 
مُقارئَةِ لل . وقالهُ المصنّفُ» والشارح» وصاحِبٌ «المنور) . 
وقيل: يُشترط أن تُقارِنَ أَولَ اللّفظ . قال في «تجريد العناية): ومن 
تريلها تقار أول الفط فى الأمكر وجزة يه الأدرق ف امسفيو: 
وقدّمةُ في (المحرر)» و«النظم)» و«الحاوي الصغير)» وقال في 


[1] (حاشية عثمان» (55//4)» وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
['] «الفروع» (50/3). 
9ع «الإنصاف) (؟59/١551).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم 2 000000000055559 2222 


فإن تَلقّطّ بالكناية غَيرَ نَاوِ للطلاقيء ثُمَ نَوَاهُ بها بغدُ: لم يَقَع» كيئة 


الطهارَةٍ بعد قَرَاغِهِ منها . وكذا: لو قارتت ت النيةٌ الججرْءَ الثاني من الكناية 
دُونَ َ الأَولٍ؛ لذن المنويّ غَيرُ صالح للإيقاع بَعدَ إتيانه بالشرع الأول ياد 
يد كنيّةِ الصّلاةٍ بعد إتيانه بتعض أركانها. هذا مَعنّى كلامِه في 


(شرحه)» وجرَّمَ #بتهيافة : وحكادني «الإنصاف) ب: «قيل)» وقدَّمَ 
أ 00 يُشْيَرَطٌ أن 2 النيةُ مُقارئةَ للَفْظِء ومُقتَضَاهُ: لا فرق 


200 


(ولا تُشترطً) 07 يَهِ نِيَهٌ طلاقٍ (خال خُصُومَة!"2, أو) حال 


«الرعايتين): ولا يَقَعُ بكنايّة طلاقٌ إلا بيةِ قَبِلهُ أو مَعَ أُوَّلٍ اللّفظِ أو 
جزءٍ غيره. واختاره ابن عَبِدُوسِ في «تذكرته)» وجَرّمَ به في 
«الوجيز). 

قوله : (ولا يُشْتَرَطٌ حال حُصُومَةٍ مَة... إلخ) هذا المشهورٌ في المذهَب. 
وعنة: لا يَقَعْ إلا باليكة. صحّحه في «التصحيح) . قال في 
«الخلاصة): لم يَقَع في الأصَحٌ. وجزع به أبو القَرج وغَيروا '! 
وهذا مذهَبُ أبي حنيفَةَ والشافعيئ: إلا أنَّ أبا حنيفَةَ يقُول في: 
اعتَدّي» و: اختاري» و: أمدك بِيَدِك . كمَوَلَِا ف في الوفوع. 

قال الشارح: ويحثمل أن ما كان من الكتاقات لا تتفل في غير 


القُرقَةِ إلا نادِرّاء تَحوّ: أنتِ حُرَةٌ لوَّجِهِ الله. و: اعتّدّي» و: استبرئي 


[1] تكرر ما سبق من التعليق في (أ). 


بَابُ صَريح الطلاق , وكتاتته 
وه » 


(غْضَبٍي أو) خال. 1 سُوَال طلاقها) أي ادو ج جَة؛ اكيِمَاء بِدَلالَةٍ 
الال 

(فلو لم يُرِذْهُ) أي : الطّلاق» من أنَى بكتَايَةٍ في حَالٍ مما ذكْرَء (أو 
أَوَادَ) بالكتايّة يه إغيدة) ) أي : الطّلاقٍ (إِذَّا) أئ: كال الشركة أو 
غَضَبٍء أو سُوَالٍ طلاقها: (ذُيْنَ) فِيمَا بَينَهُ وبين اللِ. فإن صَدَقَ : لم 
يفَع علّيهِ سَّيء. (ولم يُقل) مِنهُ ذلِك (خكمًا)؛ لتأثير دلالة الكحالٍ في 
الحكمء كما يُحمَلُ الكلامُ الواحدُ على المدح تأرة والذَّه أخبى 
بالقَوَائْن. ولِذَا لو قَالٌ حال الحُصُومَةٍ : ليست أمي برَائة كان تَعريضًا 
بالقذفٍ لمُخاصمِه. يفي غير خُصُومَةٍ 44 تَنزِيهًا مه عن الرٌّنَاء 


رَحِمَكْء و: حبلّك على غاربك» و: أنتٍ بائنّ. وأشباهً ذَلِكُء أله يمَعْ 
في حال العَضَّبٍ وبجواب سُوَالٍ الطلاقٍ من غير نئةِ. وما كثُرَ استعمَالَة 
غير ذلِك» نحوّ: اخجي» و: اذهبي» و: روجي» لا يَمَعُ الطلاقٌ به 
إلا بنيّة. ومذهث أبى حنيفةً قَرِيتٌ مِن هذا. 

وفى (المغنى»: والأؤلى فى الأَلقَاظٍ التى يك استعمالها لكّير الطلاق» 
نحو: اخحؤجي » و: اذهّبي » و: زوحي » أله لا يَمَعْ بها طلاق حتّى 
يَنويَهُ» ببخلافٍ ما لا يُستعمَلُ في غَيرٍ الطّلاق إلا نادرًا. انتهى. ذكْر 
فيما إذا قال ذلك جوابًا لسؤالها الطلاق1١1.‏ 


[1] النقل عن «المغني») ليس في . وانظر: «المغني ) (١‏ ا/تكلى «الشرح الكبير) 


ومعه «الإنصاف) (١١؟/‏ 05هد3 ه55). 


دّات 


فتَقُومُ دَلالَةٌ الحالٍ مَقَامَ القَولٍ فيه 0 أنه خلافٌ 
(ويقُ ب)كتايَة (ظاهرة: د١١‏ ؛) طلقَاتِء (وإن تَوَى واجِدَ حِدَة)؛ 


نَهُ قَولُ عُلَمَاءٍ الصحارة» ونهم: ابن عئاس» وأبو هُريرَةَ وعائْسَةُ. 
وكانّ أُحمَدُ يَكرهٌ الفتيا في الكناية 3 الظاهرة له مَيلهِ إلى أنّها ثلاث . 

(و) يَمَعُ (ب)كنايةٍ (حَفيةِ): طَلقَةٌ (رَجْعِية في مَدحُولٍ بها)؛ 
لأنَّ مُقضَاهَا التّوكُ كصّريح الطّلاقي دُونَ التيئوئةِ. 

(فإن تَوَى) بِحَفِيَةِ (أكثّر) من واحِدَةٍ: (وَقَعَ) ما نَوَاُ؛ لأنّهُ لفط لا 
يُنافي العَدَدَء فوب وُقُوعٌ ما لَوَاهُ به. 

(وقولهُ : أنا طَالِقٌّ) أو'ؤاذة قلق عق (أو): أنا (بائنٌّ) وزاك 
منك» (أو): أنَا (حَرَاةٌ), أو زادَّ: مِنْكِء (أو): أنَا زترية: أوازاة: 
بنك) : لَغْوْء لأنّهُ محل لا يَقَعُ الطَّلاقُ بإضاقيه إليه من غَيرٍ نقة» فلم 


)١١‏ قوله: : «وَيَقَعُ بظاهرةٍ تَلاثٌ» وإن تَوَى واجدةً)» وعنه: : يَقَعُ ثم ما نَوَاةُ. 
ون لم يَنْو شَينَا وفعت واجدَةَ. اختارها أبو الخطّاب» وهو قَولُ 
الشافعىٌ . 
وقال القُوري وأصحابُ الرَأي : إن تَوَى ثَلانَاء فقَلاثٌ» وإن تَوَى اثتين 
أو وَاجِدَةَ» وقّعت واحِدَةء ولا تَقَعْ اثنتان. 
وقال مالك: تقَعْ بها النَّلاتُء وإن لم ينو إلا في تخلع» أو قَبلَ 
التقون نيا تداق وليوك عمط ْ 


بَابُ صَريح الطّلاق » وكتايته 


يكم ققهاة كالاجتين . ولذثة لو قال + أنا ليق ولم تقل: متلكة الم 
لمر اريم ل 
فلم تقَع إزالَةٌ الملكِ بالإضاقة إلى المالكِء كالعتتي. ولهذا لا برضف 

لفقل يانه طلا بل بنتح اللامء بخلاف المرأة. تفعا فو إن ابن 
عا قال : ملكت امرأ ني أمرهاء فطَلَمَنِي ثَّلانً؟ فقَالَ ابن عماس : 
إِنَّ الصّلاقَ له ولت لها عليك . رواةُ أبو عُبيدِء والأتَرم. واحتجٌ به 


2. 


احمد. 

(و) قَوله: (كلي. و: اشربي, و: اقعُِي) و: قُومِي» (و: اقْرْبِي» 
و: بارَكَ اللهُ علَيكِء و: أنتِ مَلِيحَةٌ) أو): أنتٍ (قَبِيِحَةٌ ونَحوَهُ)» ك 
أطعميني» أو: اسقيني» و: غَفَرَ الله لَك و: ما أحسَئكُ» وشبهه: 
به لوَقَعَ لمُجَدَدٍ النيّة. بخلافٍ: ذُوقي» و: 0-007 
0 «لإذوقواً مس سَقَكَ 46 [القمر: 8 4] ا 0 م 
شيعه 6ه [إبراهيم: 4 اخيين أن للك بوهاه اندها 

(و) قولهُ لِرَوجَتِهِ: (أنتٍ) عَلَيَ حرام (أو: الجل) عَلَىَ عَرَامٌ 
(أو: ما أحلّ اللهُ على حَرَامٌ. ظَهَارُة'2, ولو تَوَى) به (طلاقا)؛ لأنَهُ 


(1) قوله: (ظَهَارٌ) هذا مِن مُفْوَادَت المذهب . وعنة: كتايَةٌ ظاهِرَةٌ» وعنه: 
يَمِينٌ» وفافًا لأبي حنيقَةَ. وعند مالك: طلاقٌ ثلاثٌ. (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
صَريح في تحرِييهَاء (كييته) أي: الطّلاق (بقّولِهِ: (أنتِ علَيّ 
كظهر أمّي) أو: أختي » ونَحوو. 

وقَولُ: عَلَنَ الحرَام أو: يَلرَمنِي ارام أو: الححرَامُ لازم لي» مَعْ 
نيْةِ أو قَرِيَةِ: ك: أنتٍ عَلَيَ عرَامٌ. قَدَّمَهُ ابن رَزِينِ» وصَوَبَهُ في 
«الإنصاف)20. 1 

وقال في 30 اصع الور : الصّوابٌ : 2 كو طلاقًا بالبكة؛ 
لأنّ هذه الألماظ أَوْلَى بأنْ تَكُونَ كنايَة من قَوَلِهِ: اخذجي» ونّحوه. 
قالّ: والصَّوَابٌ : أن العُرفٌ قَرينة 

(وإن قالَهُ) أي: ما تقدّمَ (ل)روجَةٍ (مُحَرّمَة بحيض. ونَّحوٍه). 
كيِفَاسِء أو صِيَامء أو إحرّام» (وتَوَى أنّها مُحَرّمَةٌ به) أي: الحيض 
ونّحوو: (فَلَغْوٌْ) لا يَتردَّبُ عليه حكم؛ لمُطابَقَتهِ الوَاقِع. 

(و) قَولهُ: (ما أحَلَّ اللهُ علَّيَ حَرَامء أعبي به الطّلاقَ : يَقَعُ نَلاثٌ) 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: لو قال: علَيَ الحرَامٌ» أو: يلرّمْني الحرَام1"؟ 
أو: الحرّامُ يَلرَمْني . فهو لَعْوٌ لا شيء فيه مع الإطلاقء ومع نِةِ أو 
َرِيئَةِ: وجهّان. وأطلَقَهُما في «المغني)» و(الشرح»» و«الفروع». 
قلت : وهو الصَّوابُ أَنَّهُ مع النيّة أو القريئة كقّولِه : أنتِ عَلىَ حرَامٌ. ثمٌ 
وَجَدتٌ ابن رَزِينٍ قدّمَه. (خطه). 


[3'] «الإنصاف) (؟5372720/59). 
[3'] سقطت: «أو: يلرّمُني الحرَامٌ) من (0. 
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نضا (و: أعبي به طَلاقًا: يَقَعُ واجدّة) نَضَّا نضا 

كا في الأولى : َاذَنَ «أل) للاستغرّاق أو العَهدء ولا مَعهُودَ 
حال على الاستغراق» فَيتتَاوَلُ الطلاق حُلَّهُ بخلافي التَانِيد» فقّد 

كر طلاقًا واحدًا. 

وكذاة قولة: أنتٍ عَلَىَ حرَامٌ» أو: الجلٌّ عَلَىَ حرام أعني به 
الطلاق» أو: أعني به طلاقًا. بخلافٍ لك غلم كطهر اتن أعنى بد 
الطلاق : فلا يَصيد طَلاقَاءٍ لأنَهُ لا تصلخ الكنايَةٌ به عَنهُ. ذكرَةُ 5 
«الشرح)» و«المبدع). 

(و) إن قال لِرَوجحتِهِ: (أنتٍ عَلَيَ حرَامٌ. ونّوَى: في خُرمَيِكِ على 
غَيري: فكطلاق”"2) قالهُ في «الترغيب» وغيره. ومَعتاة» واللهُ أعلّمُ: 


)١(‏ قال في «شرحه): ومعنى ذلكء» والله أَعلَمُ : أن عَلَىَ حرَامٌ» كما 
أنتِ حرَامٌ على غَيري . وحرمثها على غَيرهِ؛ لكونها في حِتَالِه. انتهى . 
فقّد ِيّن معنّى : (في حُرمَتِكِ على غيري ). وغايثه : أن «في» نايت 
مَنَابَ «الكاف»» وأنَّ وَجة الشََّهِ؛ لكونها في حِباله. 
وهو غيرُ لائِقٍ» ولعلَهُ سقط مِنهُ «ليست» ليكونّ وَجة الخرمة. 
فالظاهزذ: أنه لا يقَعْ به طلاقٌ» كما لو نوى ب: أنتِ عَليَ حرامٌ: 
الطلاق . 
وأما قوله : «فكطلاق)1'1: أي: كنا لو نَوَى بهذا لظ ولو كان 


[1] في (أ): «وأما قوله فالطلاق بين». 


تت 
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أنتٍ عَلَيّ حَرَامٌ كخرمَيِكِ على غَيري» فهو كنيب به الطلاق . وتقدَّم أنه 
ظِهَارٌء ولو نوَى طَلاقًا . 

(ولوقَالَ: فرَاشِي عَلَيّ حَرَامْ. فإن تَوَى امرَأتَهُ: فظِهَار. وإن تَوَى 

(و) إن قال لِرَوجَتِهِ: (أنتٍ عَليَ كالميتة والدَّم» يَقَعُ ما نَوَاةُ من 
طلاق)- أ يَصلّح كنايةٌ فيه. فإذا اقتَرنّت به اليه انصَرَفٌ إليه . فإن 
نَوَى عَدَدَّاء وَقَعَ) وإلا فوَاحِدَةٌ- (و) من (ظِهَارِ) ك: أنتٍ عَلىَ حَرَامٌ 
(و) من (يَمِينِ)؛ بأن يُريدَ تَركُ وَطَيِهَاء لا تَحرِيمهاء ولا طَلاقَهَاء 


(فإن لم ينو شَينًا) مِن الثّلانّة: (ف)هُو (ظَهَارْ)؛ لأَنَّ مَعبَاةُ: أنتِ 
عَلِيَ حرام كالميئَةِ والدَّم . 

3 قال: حَلفتُ بالطلاق) / لا أن كذّاء أو كاه 
ولَرِمَهُ) الطلاقٌ (ُكمًا) مُوْاحَدَةً لَهُ بإقراره؛ ل 
مُعينِء فلم يُقهل رمجوغه عنهء كإقراره له بمال ثم يَقُولَ : كَذَبتٌ. 

وإن قالّت امرأتّه : عَلَفتَ بالفُلاث» أو: طَلَقْتنى ثانا فقَالٌ: بل 
كم 


عَرَضْهُم الطّلاقَ لقَالوا: فطلاقٌ . (مخ) 


.)069 (حاشية الخلوتي» (هلركى‎ ]١1[ 
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واحِدَةٌ أو قالت: عَلَقْتَ طلاقي بِقُدُوم رَيدِء فقال: بل عمرِوء فَقّولَهُ؛ 
أله شتكد لما تثولهه .وهو أغله ببتال. تفيندة 8 


(01) ويُقبلٌ قَولَهُ في قَدرِ ما حلّفَ بهء وفي الشَّرطٍ الذي عَلّقَ المِينَ به؛ لأنّه 
أعلّمُ بحاله. 2ك حل كلم أحية على هذا قاله في «المبدع) . 
(خطه)!'!. 

5 © 


[1] «المبدع) (7/5؟6). 
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( فخلٌ) 

قو له لابه : (أمرْك بيَدِكِ » كتايّة يد ظاهِرَةٌ تملك بها) أن تُطلقَ 
نَفْسَهًا (قَلانًا20): وإن تَوَى أَكَلٌ» نضَّاء وأفتى به غيرَ مءةٍ. وروي عن 
عُثْمَانَء وعليٌ» وابن مُْمَرَء وابن عبّاس؛ لأنُّ َف يَقَتَضِي العُمُومَ في 
م ست 
نالو قال طاقي تفصك ها شعت 

(و) قَولُهُ لها :واعا لم : كتايَةٌ (حَفيَةة", ليس لها أن 
تلق بها) أي: ب: اخقاري تفسَكء أكثر من واحِدَوء (ولا) أن مُطلق 
(ب) مُولِهِ: (طَلّقِي نَفْسَكِء أكثَرَ من) طَلفَةٍ (واجدَةِ) قال أحمَدٌُ: هذا 


0 


نه 


ولع قله وكملك بها كلككام هذا المذقثكء وهو من المقوقاته. 
وعنه: ليس لها أن تُطَلّقَ أكثَرَ من واحِدَةٍء ما لم ينو أكقرا'. و 
مذهّث مالكء والشافعين . قال الشافعئ : إن نوّى ثلاثّاء فلّهَا أن تُطلَقَ 
نَفسَها ثّلانًا. (خطه)!"". 

() قوله: (خفيّةٌ) وقال أبو حنيقّة: هي واحِدَةٌ بائِتةُ. وقال مالك: هي 
ثلاثٌ في المدخولٍ بهال؟. 
المرادٌ: إذا اختارت تفسهًا. (خطه). 

1 سقطت : (ما لم ينو أكثّرَ) من (أ). 


[؟] (الشرح الكبير) (؟5؟/079؟). 
[9] انظر: «الشرح الكبير) (587/55). 
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قَولٌ ابن عْمَرَ وابن مَسعُودِ وريد بن ثابتِء وعائشَةَ قالُوا: إن 
اختارت تَفسَها فهي واحِدَةٌء وهُو أَحقٌ بها. رَوَاهُ التَجَادُ عَنَهُم 
بإسنادو. 

ولا بكرف أخق بها إلا إذا كانت وممية ويلاذة قرلن سال 
ار تت رَيْعِنّ في دَلِكَ## [البقرة: 074. ولأنّها طَلقَةٌ بلا عوَض 
تكجل عذة الطلوق ينك الأكول» أقعة مالو طالنياعو واسةة رذن 
جَعَلَ لها أن تُطَلّقَ نفسها أكثّر مِن واجِدَة: ملكتة. 

(ولّها أن تُطلْقَ نَفْسَهًا مَتَى شاءت. ما لم يَحْدَّ لها حَدَا) أي : يُقَدّر 
لها وَقنَا مُعينَاء فلا تَتَجَاوَرُةُ (أو يَفْسَحْ) ما جَعلَّهُ لّهاء (أو يَطأ)ها؛ 
دَلالِ على رُجوعِهِء (أو تَرْةّ هي) أي: الرَّوجَُ فتبطلٌ الوكالَةٌ 
كسائر الوكالات. 

(إلا في) قَولِهِ: (اختاري نَفسَكِ: فيختصٌ بالمجلسء ما لم 
يَشْتَغِلا بقَاطِع''') نضّا. رُوِيَ عن عُمرَ وَعُثْمَانَ وابنٍ مَسعُودٍ 
وجابر. 

فإن قامَ أَحَدُهُما من المجلس: أو تَشَاغَلا بقَاطِع قبِلَ اختيارهًا ؛ 
كأنْ انتقّلا مِن كلام إلى غَيروء أو تشَّاغَلا بصَلاةٍ: 07 اخحتياثهًا . 

ركذن إن عاق أعةههاعايعاء فكت ارعش بحلاف عالر عد 


)١١‏ وقال أبو ححبيمّةٌ وغالك والشافعيئ فى قوله: «(أمثك بيَدِك): أنه مقصود 


على المجلسء, كقوله: «اختاري..). (خطه). 
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وإن كانت في صَلاةٍ فأتقتها: لم يطل جِيَارعَا. فإن أضاقّت إليها 
رفك أعريين: بَطَلّ حيادهًا . وإن أكلّت يَسِيرَاء أو سبحت ت يسيكاء 
أو قالّت: بسم اللوء أو ادح إِليّ شهُودًا أُشهِدُهُم على ذَلِكَ 1 ل 
خحيالها. 

(ويَصِحٌ جَعلُه) أي : اختيارهًا تَفسهاء (لَهَا) أي: الرّوجَةٍ: (بَعدَةُ) 
أي: المجلسء وأن يَجَعَلَهُ لها مَتَى شاءت» كالوّكيل» ولَهُ الخو 
قبل اخحتيارهًا. ْ 

(و) يِصِحٌ جَعْلُ أمرِهًا بهدهاء ونّحوه: (بجغل”") ينها أو من 
غَيرهاء كالطلاقٍ على عِوَضٍ . فلّو قالت: الل أمري بِيَدِي ولك 
عَبِدِي هذَّاء فَفَعَلَ وقَبَضّهُ: مَلَكَهُ وله التّصَدْفٌ فيه ولو قَبلَ اختِيارهَا 
ومَتّى شاءَت تَخْتَارُء ما لم يَطْأء أو يَرجع» فإن رجَع فلَهًا أن تَرجِع عَلَيهِ 
بالعوّض . 

(ويَقَع) طَلاقٌ زَوجَةٍ عل إليها: (بكتاتيهاء مع نيّةِ) الطّلاقٍء 
(ولو جَعَلَهُ) رَوبها (لَها بصَرِيح) الطّلاقٍ . 

فإن قالّت: احقرث تفسي» ولم تنو به طَلاقًا : لم تقغ. فلّفظ الأمر 
والخيَارٍ كِتَايةً2"© في حقٌّ الرّوجٍ والرُوجةِ يَفمقُِ إلى نِةِ كل مِنهُمَاء فإن 


(1) والظاهد: أنَّ الججعل هُنَا لا يكونُ عِوَضًا في الطّلاق . (خطه). 
)5١‏ لفظ الأمر كناية ظاهرةٌ وك الخيار كنايَةٌ حَفيةٌ فإن نَوَى بهما 
الطلاق في الحالٍء وقَعَ» ولم يَحَتَخ وقوه إلى قَبولِهَاء وإن لم ينو 
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مانت 


نواه أحَدُهُمَا ذونَ الآشحرِء لم يقَع ؛ أن الرّوجٌ إن لم ينوء فا فوص إليها 
الطّلاقَء فلا يَصِحٌ أن تُوقِعَهُ . وإن نوَاةُ ذُونَهاء فُقمَد فَوَضَ ىَ إليها الطّلاقَ» 
ولم تُوقِعْهُ هي . (وكدًا: وَكيل) في طَلات. 

(ولا يَقَعْ) طلاقٌ من حَرهَا روبجها (بقولِها: اختّرتُ, بِييّةة) الطّلاقٍ 
(حتَّى تقول): اخترثُ (تفسيء أو) اخترثُ (أَبَوَيٍّء أو): اخترثُ 
(الأزوا)» أو: ا و . فإن قالّت: اختّرثٌ زوجي » 
لم يق شّيء. نَضَّاءٍ لقَولٍ عائِسَة: ة قد شنا زوشول ال يل أفَكانَ 
طَلاقً1'!؟. وقالت : لا أَمِرَ الي + له بتخيير يسائهء بَدَ بيء فقَّالَ: 
اي شيك خبزاء فلا َلك أن لا جلي حثى تستأبري أب وَيكُ). 
نّم قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي : 96 يكام لبن ثل لَك إن فش 
كيفك 00 لديا وَرِيَتَهًا قايرت أَمد يي حتّى بَلَعَ- 
من لَه 0 عد لِلْمْحِيِتَتِ 0 م عَظِيمًا#. فقَلتٌ: أفي هذًا 
أستأمر أَبَوَيّ ؟ فإني ريد الله ورَسُولَهُ والدّارَ الآجرة. قالّت: ثُمٌ فَعَلَّ 
أزوَاحٌ الئَبِيَ مَل مثل ما فَعَلتُ). متّمَقٌ عليها"!. 


إيقاته في الحالٍ» بل نَوَى تَفُويضَّةُ إليهاء فَإِنْ قَبلّته بلَفظٍِ الكنايّة تَحوَ: 
احترث تفسِي» افتثّرَ وقوه إلى نتتهاء وإن قَلَُ بلفظٍ الصّريح نَحوّ: 
طلَّقتُ نَفْسِي» وقَعَ من غير نيّةِ. . (خطه). 


]١[‏ أخرجه مسلم (/9/ا5 5/١‏ 5؟). 
[] تقدم تخريجه (ص”455). 
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وكدذًا: لا يَقَعْ بقوليا: انك طالق» أو أت مني طالِقٌ) أو: 
طَلَقْتُكَ ؛ لما سبق عن ابن 0 

قال في «الروضة) اود لاني طَلَقَتُ تفسي. أو أنا ينك 
طَالِقٌّ. وإن قالّت: أنا طَالِقٌ» لم يَقَع 

(ومتى اختَلقَا) أي: الروجَانٍ (في) وججودٍ (نِيَة: فقول موقع) 
ِطّلاق؟ لأنّها لا تُعلّم إلا من جهته. 

(و) إن اختَلمًا (في رُججوع) عن جَغْلٍ طلاقها إليهاء وتّحوه: 
(فالقُولُ (قولُ زوج277)؛ لأنّْهُمَا احملهًا فيما يَحْمَصٌ بهِء كما لو 
اخلمًا في ييندِء (ولو) كان اختلامهُما في رمجوع ( بعد إيقَاع) طَلاتٍ 
من جل لَهُ. 

اده بي الحارث : (أنهُ لا يقبل) قَولٌ زر روج في 
جوع (بَعدَةُ) أي: بعد ع من جُعِلَ لَه إلا بيبئةٍ بييقة2"1) 07 
كانَ رجع قَبلَهُ. 

قال (المُتَقَحُ: وهو أظهَرْ). وجَرّمَ به الشيح تمي الدّينِ. قال: 


)١(‏ قوله: (فقول رَوج) لعلّه: ما لم تتَصِلَ بأزواج. عاك 
00 قوله: إلا بِبَيْتة فقبل حينئذ) وظاهزه : ولو الصلت برج غَيرِه . رم 
اك 


[3] (حاشية الخلوتي) (98/5). 
[] (حاشية الخلوتي) (358/5). 
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(وكدًا: دَعوَى عِتقِهِ) أي: عتقٍ رَقِيقٍ وَكُلَ في بَبعِهِ بعد أن باعَهُ 
الوكيلُ» (و) دَعوّى (رَهِيهِ) أي: رَهن ما وَكُلَ في بَبعه قَِلهُء (ونّحوو) 
كوقن ما باع وَكيله بعد تيع وكيل» قلا قبل إلا يئة. 
و وله لِرَوَجْتِه : (وَهَبتْك) لأهلك, أو نَفسكء (وتحؤٌةُ), ك 
لتك (لأَهلك, أو لِتَفسِك), أو لِرَيدٍ مي2"0. (فْمَعَ قَبُولٍ) مِن 
مَوهُوب د ع طلقا" (رَجِعيّة) كسائر الكناياتٍ الحَفية. 
دولا يكن قَبِولٌ: (فعهر (لَفْق عه (بغتُهًا) أي: بعك 
تبسلا قلقة ورلةا1؟.. تشلة أله لذ نضيعة ده مَعنّى الطلاق ؛ 
لاستِرَاطٍ العوّض فيدء والطّلاقٌ مُجََدُ إسفَاطٍ لا يَقتضِي العِوَضّ» 
كوَقَفئُكِ على رَيدِء أو وَصَّيتٌ لَهُ بكُ. وَافتِقَارُ 5" في الهبَةِ إلى 
)02 لاا وس ل لام 
اقتصاره عَلّيهما. وراد الموقق» وابنُ حمتان: أو لأجنبيٌ . وتَبِعَهُما 
الشارح في قولِه: «أو لزيدٍ مَتَلا» . 

(؟) وصِقَةٌ قَبِولٍ أهلها: أن يقولُوا: قَبلتَاها. نض عليه. وكذا الأجنيئ» أو 
هي . (خطه). 

(") وعن أحمدَ فيما إذا وعَبَهَا لأهلها: إن قَِنُوها فتَلاثٌء وإن ردُومَا 
فواحِدَةٌ. وكذا إذا قال: وهبتُك لتفسِك. (خطه). 

(؛) وقال مالِكُ في بَيعِهًا لغَيرهِ: تطلّقُ واحِدَةّ وهي أملّكُ بتفسها. 
وخطه). 

(5) قوله: (مُطلقًا) نوى به الطلاق» أم لا 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لسعب نشد ع ل حي د 
الية؛ لأنها تمليك للِضْعء فافتقَر إلى القَبُولٍِء ك: اختاري تَفسَك» و: 
أموكِ بِدِكِ» ولم يقّع أكثَدُ من واحدَةٍ عند الإطلاق ؛ لأنهُ لظ مُحتَيِلٌ . 

(وتُعتِرُ نيه واهب).» ومُو الرّوج» (و) نِيُْ (مَوهُوب) لهُ عِندَ قبوله؛ 
لد 50 فاعتبرت النكدٌ فيه» كسائر الكنايات. 

(ويَقَعْ) بقّولِهِ: وَمَبتْكِ لتفييكء أو: أهلِكِء إذا قل ونَوَى 
أفذقها أكود يع طلققه والاخو طلنق أو توى أعذقها طلتت» 
والآحَد طَلقَةَ : (أقَلَهُمَا) أي: العَدَدَين؛ لاتَقَاقِهِمَا عليه دُونَ ما زادٌ. 

(وإن نَوَى) روح (بهبَة) أي: بِقَّولِهِ: وَعَبنْكِ لِنَفسِكء أو: أهلك» 
أو: لِرَيدٍ متَلَاء الطلاق في الحالٍ: وَقَعَ. 

(أو) تَوَى ب( أفْر) أي: بِقَولِهِ: أفوك بِيَدِكِء الطلاق في الحالٍ: 
وَفعٌّ. 

(أو) نَوَى ب(خيار) أي: بِقَولِهِ: احتاري نَفْسَكِء (الطلاق في 
الحالٍ: وَقَعَ) إِذَنْ؛ مُوْاحَدَةَ لهُ بإقراره. 

(ومّن طلقَ في قلبهِ: لم يَقع) طلاقه؛ لما تقدّم أوَّل التاب. 

(وإن تلفظ به, أو حرَّكَ لساتهُ: وقع0'') طلاقه (ولو لم يَسمَعْةُ) 


في ظاهِر نَصِّه. قال في روايّة ابن هانئ: إذا طلّقَ في نَفْسِهِ لا يَلرَمُْ ما 


وم انثاره لو عوك يد قو إسايهد وم ج11 


[1] (حاشية الخلوتي» .)3٠١/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بَابُ صَريح الطّلاقٍِ , وكتايته 
صرب لدو م 5/85 


لم يَلفِظء أو يُحرُك بِهِ لسائهُ» (بخلاف قِرَاءَ ءَةٍ في صَلاةٍِ) وذكر يجب 
فيهاء فلا يُجِرِئُهُ إِنْ لم يُسمِغ به نَفسَه. 
قال في «الفروع)»: ويتوجٌةُ: كقرَاءةٍ في صلاة. يعني أَنّهُ لا 3 
طلاقةٌ إذا فك وه لات إلذ زا لواح نمكي + هم نَفْسَهُ إن 
5 سخ 


ف 


اه 

(0) ذم (مُمَيْرٌ) يَعقِلُ الطّلاقء (و) رُوجَةٌ (مميْرَةُ) تَعقِلة 
(كمررجن ربالنين ليما فيما تقدّمَ) تَفِصِيلَهُ. نَضَّاءِ لأنَّ مَن صَحّ منهُ 
َيه صَحٌّ أن وكل فيه وأن ل 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
7 حزل .13 / 


( بابُ ما يَخْتَلِفُ بهِ عَدَدٌ الّلاق) وما يتعلّقٌ بهِ 


(ويُعتب) عدَدُهٌ (بالرْجَال2"7) خريّة ويكاء رُوي عن عُمَرَ 
وَعُثْمانَ» ورَيدِء وابن عبّاس؛ لأَنّهُ خالِصٌ حَقٌ الكججل» فاعثيرَ به» 
كعَدَّدٍ المدكرعات. ولِححديثٍ الدّا م عق غائشة مَرقُوعًا : 
«طَلاقُ العَبدٍ اثتعَانء فلا تَحِلّ لهُ تكح زوج رف ولام 
حَيضَتَانِ» وتعَرَمحُ اده على الْأمَة 7 و الأمةُ على الموق) 
دُويّ عن عائشَّةً مَرقُوعًا: «الأمَةُ تَطلِيتَانِ ا 
داوة» وابنُ مابجهل"!. فقال أبو دَاودٌ: من رِوَايَةِ مُظاهِرٍ بن أُسلّم. وهو 
مكو الحَدِيثِ. 

(فيَملِك خز): ثلاث طَلَّقَاتِ (و) يَملِك (مُبَعَضٌ: ثَّلانًا)؛ ل 
لا تُمكنٌ قِسمثُه في حَقَّهِ؛ لاقتِضَاءٍ الحَالٍ أن يكُونَ له ثَلاثَهُ أرباع 
اللاي ولس له لاله أرباع» فكهِلٌ في حقّهد” ». ولأ الأصل إتباث 
الطلقَات التّلاث في حَئّ 1 مُطَلْق خُولِفَ في كامِلٍ الوق وبَقِيّ 


, وعنه: أن الطلاق مُعتبد بالسُساع» كالعدّة» وفافًا لأبي خَنيقَة‎ )١١ 

0 وجؤة: أن الرقيق يملِك طلقَةٌ وِصمًَاء فملّك بتعضه الخد كلاقة أرباع 
طلقَةء فيصيئ لهُ يَسعَةٌ أجزاءٍ من اثتي عَشْرَ جزءًا. (خطه). 

5 أخخ رجه الدارقطني (55/4). وضعفه الألباني في «الإرواء» لكك .)53١‏ 


7؟] أخرجه أبو داود (51/85)» وابن ماجه (700). وضعفه الألبانق فى (ضعيف أبى 
داود) (/1/1؟). 


باب ما يَختلف به عَدَدْ الطلاق 
55 


فيما عَذدَاُ على الأصل. (ولو) كان الحو والمُبكض (رَوجَي أَمَةٍ 

(و) يَملِك (عَبِدُ وق طَرَ قَه) كذِمّيٌ تَروّج» 28 لق 1 
حربء فاسكرقٌ قَبلَ أن يلق : طَلْقَتِين» (أو) كان (مَعَهُ) أي: العبدٍ 
(خُرَة: ِنتَين) 2 مُدَيّدَاء أو مُكاتيًا؛ لما سَبَقّ. 

وإن طلّقَ اذم طَلقَتِينِء ثُمْ استْرِقٌ: مَلَكَ تَيِمَةَ الئَلاثْ؛ لأنَّ 
لتَّينٍ زجاع كردي فلا يد حكفهها بالق الطّارئ بَعدَهُمَا. 

(فلو عَلَّقَ عَبِدٌ) الطَلَقَات الات بشَرطء فؤجد) الصّرطٌ (بَعدَ 
عتقه: وَقَعَت) التَّلاتٌ؛ لملكه لها حِينَ الوقوع. 

(وإن عَلَمَهَا أي: الثَّلاتَ (بعتقه)؛ بأن قالَ: إن عَتَْتُ فأنتٍ 
طالِقٌ ثَلانّاء (فْعَتَقَ : لَعقت) عاق (القَالئَة92") صِححَةٌ في (الفروع )2 


1 
١ 
3 
- 
0 
١ 
5 
0 
4 
505 


و 
وعيرة . 


)١١‏ قوله: (لغت الَالِئَةٌ)» قال الخلوتي 7 ': ومن هنا تلم أن معتى قَوله: 
ولعت الثالئَةٌ)» أنّها لا تَمَه َقغُ ونه لا يملكيك خضّوصًا وقد عطف 
المصِنّفٌ عليه قولهل"!: وس ل 
ميالقٌ. لما نقلة .شيكنا فى «الحاشية») عن «الإنصاف) فى 
«الكجعة)» وجعلّة أصحٌ الوجهّين. انتهى . 
وعبارة «الحاشية)1'!: وهاتانٍ الطلققان عد بائئتين » فتَبقَى ل العالتةٌء 

[1] (حاشية الخلوتي» .)١٠١/5(‏ 


["] سقطت: «قوله) من (أ). 
5] «(إرشاد أولي النهى» .)١١510/79(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 

(ولو عَتَقَ بَعدَ طَلقَةِ: مَلَّكَ تَمَامَ الئَّاثْ)؛ لأنَّ الطّلقَةَ غَيدِ مُحدْمَةِ. 

(و) لو عَتَقَ (بَعدَ طَلقَتيِنِ): لم يَملِك ثليه لأَنّهُمَا وَقعتا 

(وأو عَتَقَا) أي: الرَّوجٌ والرّوجَهُ (مَعًا) بَعَدَ طَلقَتَينِ: (لم يَملك 
ثاليّة) ؛ لما تقَدّمَ. 

(وقوله) أي: الرُوج ِروجتِهِ: (أنتِ الطّلاق) أو: أنتِ طَلاقٌ» 
(أو: يَلرَمِْي) العللاقء (أو): الطّلاقٌ (لازمٌ لي» أو) قالّ: الطّلا 
(عَلَىّ» وتحوّةُ) ك: عَلَى ‏ 00 تمية بالطلاق: (صَرِيحٌ). فلا يَحتَاجُ إلى 
نيد سَوَاءٌ كان (مُتَجُرًا) »كى : أنت الطَلاقٌ» وتّحووء (أو مُعَلّقَا) بسَرطِ 
كاقت الصّلاقٌ إن تعلت الذاةة ونَحووء (أو مَحلُوقًا يداع كه أنث 
الطّلاقٌ لأَقُومَىَ» وتّحوه؛ لأنَهُ مُستَعمَلٌ في عُرفِهِم» كما في قَولِه : 

فأنتِ الطلاقٌ» وأنتِ الطّلاقُ وأنتٍ الطّلاقٌ ثَلانًا ثَمَامَا 

وكوئة عَجارًا لا تمتغ كول مك لتَعَذّر امبحياصم 
ولا مَححلٌ لَهُ يَظهَدْ سِوَى هذًا المَحل : 

(ويَقَعُ به: واجدّة7")؛ لأَنَّ مل ا الغرفي 3 ١‏ ئوقا ثَلانَاء ولا 


على ما ذكرّه فى (الإنصاف) فى (الرجعة)» وَجِعَلَهُ أصحّ الوجهّين. 
(خطه). 


ملم قوله: (وَيقَعٌ بِهِ واجِدَةٌ) قال في «الإنصاف)1'؟: هو المذهَبٌ . وعنة: 


5] «الإنصاف) (؟5؟/1). 


بابُ ما يَختَلِفُ به عَدَدُ الطّلاقِ 
تعلجون أنَّ «وأل» فيه للاستغرّاق » ويُنكر أَحَدّهُم أن 14 طَلىَ لاما 
(ما لم يَنو أكثّر) من واحِدّقء فَيقَعْ ما نَوَاهُ. 

(فمَن مَعَهُ عَدَدُ) مِن رَوجَاتِء وقال: عَلىٌ الطّلاقٌ» أو تاتقي 
وتَحوّة إن فَعلتُ كذّاء وعَعَلَهُ (وثَمٌ) بمّعح المُتلّةء أي : مُتَاكَ (ييةٌ) 
تَمَضِي كبيقا او تخمييضاء. (أو 5ه نَع (سَبَبٌ بي اعيه أو 
تخصيصًا) تعض نسائه : (عُمل به ) أي : بما يق يَقتَّضِي التَّعمِيمَ أو 
التُخصِيصٌء (وإلا» يكن كَمّ ما قضِي تعييقا أو تعيض رك 
بكلَّ واجدّةٍ) مِن الرَّوجَاتِ 157 7 تَخِصِيصَة بتعضِهنٌ لا دَلِيلٌ 
عليه . 


(و) من قال لِرَوجَتِهِ: (أنتِ طالِقٌء ونَوى ثَلانًا: فقَلاثْ77)) 
بهاء (كنييهَا) أي : الثَّلاثْء (ب)مَّولِهِ: (أنتٍ طالِقٌ طَلاقً0")؛ لأنَّ 


0 


ع 
م ل 


تطلُّقُ ثلانّاء صحّححها في (التصحيح)» قال في «الروضة): فو الول 
جمهُورٍ أصحابناء واختارها أبو بَكرٍ. 
)1١‏ قوله: (ونوى ثلاث فتَلاتٌ) قال في (الإنصاف)!'!: وهو المذمَبُ» 
على ما اصِطَلَحتَاةُ. 
وعنه: واحِدَةٌ. وهو المذهب عند أكثّر المتقدّمِينء» وهي اختيارٌ 
الخرقِيٌ » والقاضي» وقال: عليها الأصحابٌ. وهذا مذهث أبي حنيقَة . 
(؟) قوله: (طَالِقٌ طلاقًا) قال في «الإنصاف»10": تطلّقُ ثانا بلا خجلافي 
51] «الإنصاف) (؟8/59١1).‏ 
[؟] «الإنصاف) (؟37/59). 


دّات 


الخصتم : يَقَعْ على الكثير والقَليلِء فقّد نَوَى بلّفظه ما يَحتَمِلَهُ. وإن 
أطلقّ: ا لأنها التقيقء كما لى تو واحدة, 

(و) قله لَهَا: (أنتِ طالِقٌ واجِدَةً أو): طالِقٌ (وَاجِدَةَ بائْئة أو) : 
طَالِقٌ (واجدة بَتَهَ أو: واجِدَةٌ تملكي بها تفسكء ولا عِوَضٌ: 
(فوَاحِدَةٌ (رَجِعيّةٌ في مَدحُولٍ بهاء ولو نَوَى أكثَرَ) مِن واحِدَة؛ 
وَصفِهًا بوَاحِدَةٍء والأأصلٌ فيها أن تُكونَ رَجِعيةٌ فلا تَحْوجٌ بِوَصِفِهًا 
بذَلِكَ عن أصلهاء وإِنَّمَا كانت بِائِنًا بالعَّض؛ لصَرُورَةٍ الافتدَاءٍ. 

(و) إن قالّ: (أنتٍ طالِقٌّ واحِدَة ثَلانَاء أو ا نا واحِدّةٌ: 
أو: طالِقٌ بائتاء أو: طالِقٌ البََّّ أو): طَالِقٌ (بلا رَحِعَةٍ: فتَلاثْ) تَمَعْ 
بذَلِك؛ لتصريحه بِالعَدَدِء أو وَصفِه الطّلاقَ بما يَقََضِي الوبائة . 

(و) إن قال لرّوجْتِه: (أنتٍ طالِق هَكدَاء وأشارّ بَلاثِ أصابع : 

(وإن أراد) الأصبعين (المَبُوضتَينِ؛ ويُصَدَّقُ في إِرَادَتِهمَا1") 
لاحتماله: (فيِنتَانِ)؛ لأنَّ العدَّدَ تارةً يكو بقبض الأصابع» وتارَةَ 

يتسطهاء والقَبض يكو في أُوَّلٍ العَدَدٍ دُونَ البسط. (وإن لم يَقَلُ: 
38 فوَاجِدَة) . 


أَعلَّمُةُ إذا نَوَى. 
)١(‏ قوله: (ويصدق في إرادّتهما) جملة مُعتَرضَة 
(5) أي: مع ومجودٍ الإشارة بأصابعهٍ النَّلاثِ. 


بات نا يختلفٌ: بد عَدَدُ الطلاق 


(ومن أوقع طلقة, ثم قال: جَعَاتُهَا نلاثاء ولم ينو اسيئتاف طلاقي 
بَعدَهًا: ف)طَلقَةٌ (واجدّة)؛ لأنّها لا تصيد ثَلانًا. 


وظَاهِرةُ : إن أرادَ استعافٌ طلاقٍ وهي رَجِعِيَة0': وقَعَ تَيِمَة الثَّاثِ . 

(وإن قالَ) لإحدى امرأنيهِ: أنتِ طالِقٌ (واجِدَة بل هذِو) مُشِيرًا 
للرّوجَةٍ الثاني (ثَلانًا: طَلَّقَت) المخاطبةٌ أُوَلَّا (واجدَة والأخرى 

ومثلهُ : لِرَيدِ عَلَىَ هذا الدّرهَمء بل لِعَمرو هِذَانٍ الدَّرَهَمَانِء فِيَجِبُ 
عليه الدُرَهَمَانِء ولا يَصِحٌ إِضرَابهُ عن الأوَّلٍ. 

(وإن قال) لإحَدَاهُمَا: (هذه) طلِقٌء وأشارَ إليهاء (لا بل هذه) 

(أو) قال لإحَدَاهُمَا: (أنتِ طالِقٌ)» وقال لكشو + (ل تل أنت 
طالِقٌء طَلَقَنَا)؛ لأَنّهُ لا يَصِح إضرابةُ عمّن طلَّقّها أوَلَا. 

(وإن قال) من لَهُ ثلاث رَوجَاتٍ مُشِيرَا إليهِنّ: (هِذِهٍ أو هذِهِ) 
طالِقٌء (وهذِهٍ طالقء وَقَعَ) الطَّلاقُ (بالثَالئَةِ)؛ لإيقَاعِهِ بهاء (و) وَعَ 
ب(بإحدى الُولين2©70)؛ أن «أو) لأ الشّيقِين؛ ( )نهنا لو قَالَ: 


)١(‏ قوله: (وهي رَجِعيةَ) فإن كانت غير مدُولٍ بهاء أو كانت الأولَى 
على عِوَضء فإنّها تَِينُ بهاء ولا يلحَقّها طلاقٌ بعدّها. 
ومع قوله: (بإحدى الأوليين) أي: بالفرغي1". 


[1] التعليق ليس في (أ). 


تب 


ل ةا سن ع شع نت الات 
(هذه أو هَذِهِ) طالقٌء (بل هَذه) طَالِقٌء فيقعُ نيَمَعُ بِالتَالكَة ة وإحدّى الأوليين.: 

دوإن)» أشاة يهن و(قال وعيو) طَالِقٌء (وهَذْه أو هَذِه) طالقٌ» 
(وَقَعَ) الّلاق (بالأُولّى. وإحدّى الأَخرَِينِ؛ كلما لو قَالَ: (هذِهِ) 
طَالِقٌ (بل هذِهِ أو هَذِهِ). فتطلق لأوَى وإحدّى الأخرتين. 

(و) إن قال لامرأته : أنتِ (طالِقٌ كك الطلاق, أو: أكمَرَهُ) أي : 
الطّلاق (أو: جَمِيعَةُ أو: مُنتَهَاهُ أو: غاتتهُ؛ أو: أقصَاة0©. أو): أنتِ 
طَالِقٌ (عَدَهَ الحصّىء أو): عدّد (القَطرء أو): عَدَدَ (الرّمْلِء أو): 
عَدَدَ (الرّيح» أو): عَدَدَ (الثَّرَابء وتّحوّة) ك: نوم » والجبّال» 
والسَقُنء والبلادٍ: فقلاثٌ ولو تَوَى واحِدَةٌ؛ لأنّ هذا اللّفظ يَقتَضِي 
عَدَدّاء والطلاقٌ لَهُ أقَنّ وأكتئ فَقَلّهُ واحِدَةٌ وأكتَدهُ ثلاث . 

وكدًا: أنتِ طلِقٌ عَدَدَ المَاءِء أو: الَّيتِءِ ونَّحوهِ مِن أسمَاءِ 
الأجتاس؛ لتَعَدّدٍ أنواعه وقَطَرَاتِهِ أشبة الحصّى . 

(أو) قالَّ لّها: (يا مِمَةَ طالق, فثَلاتٌ) تمَعْ» كقَولِهِ: أنتٍ مِعَةُ طالت» 
(ولو توَى واحدة)؛ لأنه لا يحكيلة لفظة. 

(وكذا): أنت طالقٌ (كألفٍ. ونحوه) كيقة . (فلو نَوَى كألفٍ 
في صُعُوتتها): دين و(قُيِلَ حكمًا)؛ لأنَّ لفط يَحتملهُ. 


)١١‏ وص خخ في «الإنصاف») ) في «أقصَاةٌ) : واحِدَةً ما لم يو أكلن. 
وصححح في (التنقيح») و30 تصحيح الفروع ») : أنّها تَحك1١!,‏ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي») .)١٠١17/5(‏ 


ناث نا يختلفٌ بدغْدة الللاق 


(و) إن قال لَّها: أنت طالِقٌ (أَسَدَةُ) أي: الطلاقي (أو: أغلظة, 
أو: أطوَلَهُ أو: أعرَصّهُء أو): أنتِ طالِقٌ (مِلء التيتِء أو): مل 
(الدُنياء أو: مثل الجَبّل» أو: عِظَمَهُ) أع: الجل (ونَحوَّة) ك: عِظم 
الشّمس» أوة الممَرء (فطَلقَةٌ إن لم يو أكقر)؛ لأنّ هذا ادص : 
يَقتَضِي عَدَ5(') كر مد م دخو بات ندل كن 1 
لِعَدَدٍ الطّلاقِ . فإن نوَى أكثّرٌ: وفع ما نَوَاهُ. 

(و) إن قالَ لامرَأيِ: أنتِ طالِقٌ (من طَلقَةٍ إلى ثَلاثْ) طَلَقَاتِ 
(ف) طَلقَتَانِ (ثنتان)؛ لأن.ما صيد الكابة 1 كقولِهِ تعالى: 7 
يسا لضام 3 لجل » البقرة: /181]. 

وإن قال: أنتٍ طالِقٌ ما بَينَ واحِدَةٍ وثَلاثْء فَوَاحِدَةٌ؛ لأنّها التي 

0و: أنتِ طالِقٌ (طلقَة في لِنتَين) ونَوَى طَلقَةَ مَعَهُمَ فتَلاتُ) 

طلَقّاتٍ تَمَعْ؛ لأنَّهُ هه على نَفِسِه بالأغلّظ. 


(وإن تَوَى) بهذًا اللَفْظٍِ (مُوجَبَهُ عِندَ الحُسّابء و) هُو (يَعرِفَُ 
أو لا) يعرقة0" : 1 11ذ[ذ1ذ1[1ذ1 1 1 1[ 1111111 


)00 نهواراجع للكيف) لا بكم . 
الي© قوله : (أو لا يَعرِفَةُ) انظر: نا اقرف بَينَ ما هّنا وما تقدّم في (صر صريح 


الطلاق» مِن أنَّ مَن أنّى بصريح الطلاق بِلْعَةٍ العجم» وهو لا يعرف لم 


[1] التعليق ليس في (أ). 


الك 77 تفن ات اس ا اس ددا عات 
(فِيتَان77")؛ لأنَّ ذَلِكَ مُوجَبهُ عِندَهُم . 

(وإن لم ينو شَنَا) بِقَولِهِ: أنتِ طالِقٌ طَلقَةَ في ثِنتَينِء (وَقَعَ من 
حايب طَلقَتَانِ)؛ لأنَّ الظاهِرَ مِن حالِهِ إِرَادَةٌ الضَّربِء (و) وَقَعَ (من 
غيرِه) أ غير الحَايب (طَلقَةٌ)؛ لأنّ تفظ الإيقاع اقترَنَ بالوَاجدّة» 


وبجعلَ الاثتتين طَرماء ولم يقترن هما إيقاخ70©. 


يقّع عليه شيم وإن نَوَى مُوجبَهُ عِندَهُم؟! فلئْحوّر. (م خ)!'١.‏ 

)١(‏ قوله: (فَيِنتَان) قال في «الإنصاف1'!: هذا المذهّبُ. وعند 
القاضي : تطلّقُ واحِدّةً) واقتصّرَ عليه في «المغني)» وجزم به في 
«الوجيز). 
وهذا فيما إذا نى مُوجبَهُ عِندَ الحسّاب» وهو لا يَعرِقه . 
واختار القاضي : لا يَقعُ إلا واحِدَةٌ ممّن لا يَعرِفٌ مُوجبَةٌُ» جزم به في 
«المغني) . 

١؟١)‏ قال في (الاختيارات ) : لو قال 85 امأ قلانٍ طَالِقٌّ. فقَالَ الرّوح: 
ثّلانّاء فهذِهِ تُشبهُ ما لو قَالَ: لي عَلَيكَ ألفٌء فقَال: صِحكاح. وفيه 
وَجَهَانِ . 
وهدًا أصلٌ في الكلام من اثتينء فإذا أنّى الثاني بالصّيغْة ونّحوها هَل 
يَكُونُ ممما للأؤل 119 , 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١٠١5/5(‏ 
[؟] «الإنصاف) (؟١؟/79).‏ 
3 «الاحتيارات») ص (5505). 


باث نا يختلفٌ بداغدة الللاق ا 
5 ه4153 لكك 


ما خحكم ما إذا سَأَلْت المرأةٌ رَوجَها الطلاقَ» فقَالَ: رُوحى بالتّلاث» 


صرّح التَحويُونَ بآن الصفة توبث عن الموصوف» وأمثلثة مَعروفَة. 


: إذا قال: لم أذ الطّلاقٌ» نما أردثٌ تلات كذًا وكذًا؟ لم أَر 
المسألةَ لأحد . (خطهم!"!. 
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[17] التعليق من زيادات (ب). 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

الك 777 لتكتتكثكتتثظثظثتتناس تناد اند ا اس ادا د 
(فضل) 

(وجَزْءُ طلقَةِ: كهي)؛ لأنَّ مبئاهُ على السَرَابَةَء كالعتتي» فلا 


03 


(ف)إن قال لِرَوجتِهِ: (أنتِ طالِقٌ نِصف) طلقَةٍء فَوَاحِدَة. (أو) 
قالّ: أنتِ طالِقٌ (ثُلْتَّ) طَلقَةِ فوَاحِدَةٌ. (أو): أنتِ طلِقٌ (سُدُسَ) 
طَلقَةِ فوَاحِدَةٌ؛ لأنَّ كر ما لا يتبَكُضُ في الطّلاقٍ ذِكو لجميعهء ك: 
أنتِ نِصفٌ طالِقٍء وكذا: أنتِ طلِقٌ جُجءَ طَلقَة. (أو): أنتٍ طالِقٌ 
نِصفّ و(ثْلْتَ وسُدُسَ طلقَة('") فَاحِدَةٌ لدَلالَةِ عَدَم ذكرٍ طَلقَةِ مع 


كل مجءِء على أنَّ هذه الأجرَّاء من طَلقَةِ غَيدُ مُتغَايرة. 


)001 قوله: (أو ثُلتَ وسُدُسَ طلقَةِ) أي: فيقَعُ طلقّة» وهذا على مذهّب من 
يرى أنَّ الأوّلَ مُضافٌ إلى ما بعد الثَّاني» والثاني مُقحم بَيِنَهُما مُضَافٌ 
إلى الصّميرٍ. والتّقدير في المثالٍ المذكور: ثُلتَ طَلقَةِ وسُدُسَهاء وهو 
مذهبُ سيبويه والجمهورء لكنّه عندَهُم مُختّصٌ بالضَّرورَةٍء فلا يجوز 
استعماله عِندَهُم في سَعةٍ الكلام. 
وفكرارة مالك عياف إلى الدن الاق من الأول ؛ لدلالةٍ الثاني 
عليه» وأنَّ الأول مُضافٌ إلى محذوفب ممائل للمذكور بعدّهء وأنّه لا 
يختص بالضّرورة» وعليه: فينبغي أن يق طلقتان ؛ لأنَّ التقدير في 
المثال المذكور: تُنْتٌ طَلقةٍ وسُدُس طَلقَةٍ. فتدبر. (عفمان)1١5.‏ 


5] (حاشية عثمان) (585/8/4). 


باك ما يَخْتَلِفٌ بد عَدَدُ الطلاق 


(أو) قال: أنتِ طالِقٌ (نصفيها) أي: نصمّي طَلقَةِ فوَاحِدَةٌ؛ لأَنَّ 

(أو) قالَ: أنتِ طالِقٌ (نصف طقَةِ ثُلْتَ طَلقَةِ سُدُسَ طلقَةِ): 
فَوَاحِدَةٌ؛ لدلالة خذفي العاطفٍ على أن هذه الأجرّاء من طلقّةِ واحدوء 
أن القاني بَدَلّ من الأول وَالثَالتَ بَدَلّ من الثّاني» والعدل شو القبدل 
منة كُ أو بَعضٌةٌ . 

وكدًا: أنتِ طالِقٌ نِصفّ طَلفَةٍ وتلتَهَا وسُدّسَهاءٍ لأنَّ الحَميعٌ مِن 
طَلقَةٍ ولا تَرِيدٌ عليها. 

(أو) قالَ: أنتِ طلِقٌ (نصف) طَلقَتينِ» (أو) قالّ: «ثُلْتَ) 
طَلقَتينِ» (أو) قال: (سُدُسَ) طَلفَتَنِ 9 قال: (رُيْعَ) طلقنَينِ 
(أو) قالَّ: (ثُمْنَ طَلقََينِ ونَّحوَةُ) ك: + الى اولع وان افر 
طَلقَِينِ: (فوَاجِدَة) ل أن نيصف الطَلقَعَينِ طَلفدٌ وكلكييها 51 

قَدِه وسَدُسَهُمَا ثُلْثُ طَلقَة وربْعَهُمَا نصفٌ طَلقَةِ وثْمتَهُمَا ربع 

طلقق وتشمهها خوساطلكة, ومع علبي 8 لحكل 

(و): أنتِ طالِقٌ (نصفي طلقَتَينِ) : فتِنتَان؛ لأنَّ نِصمَّي الشيء 
جَمِيعُةُ» فهو كأنتِ طالِقٌ طَلقّتين. 

(أو): أنت طالقٌ (ثَلاثَةَ أنصَافٍ) طلقَةَء فيِنتان؛ لأنَّ ثلانَةَ 


0 . 


الأنضصَافٍ طَلقَةٌ 5 وضف: فيكمّل. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادةات 

أل أنتِ طالِقٌ (أربَعَةَ أثلاث) طَلقَةَ فيِمَانِء اذأو خَمِسَة 
أرتاع) طلقَة : فثِنتَان» (وتحوه) ك: ثُمانية ا طلقةء (فثنتان)؛ 
أن ذلك طلقة وقد فيُكمَلٌ؛ 2 

(و): أنتِ طلِقٌ (ثَلانَةَ أنصَافٍِ ل : فتلاثتٌ20©. نضَّاء لأَنَّ 
نصف الطَلقَعَينِ واحِدّةٌ وقد كررةٌ ثَلامّاء أشبة: أنتٍ طالِقٌ ثلامًا. 

(أو) قالّ: (أربَعَةَ أثلاث) طَلقَتَينِ : فقلاتٌ؛ لأنها ثمانية أتلدث 
بطَلقَتَينِ ولتي طَلقَةِ ويكمل. 

(أوع قال وخيحة أرتاع طلقتَين): فتَلاتٌ؛ لأنَّ مَجمْوعَهُمَا 
عَشَرَةُ أرتاع باثتتين ونصيء ويُكمَلُ. (ونّحوّةُ) كسَبعَةٍ أسدّاس 

(أو): أنتِ طق (نصف طلنة: 0 مف وَسُدُسَ طلقَةٍ 
وتحوّة) كرئع طلذة » وخْمْسٍ طلقَةٍ وشع طَلقَةِ: (ففَلاث)؛ لذَلالَةِ 
سعدا وم مشا وإلا لم يُحتج 
إلى ِكرَارٍ لفظٍِ طلقَة فيقَعُ من كل واحِدَةٍ جرم شكمل. وأيضًا: 
فاللّفظٌ إذا 9 عه 6 ا وإن أَعِيدَ مُعدَقا 
فو الَو كقوله تال : إن تح لتر قا © اج الثتر 1 
[الشرح: ه-5]» فالعُشْوٌ الثاني فو الأكلع بو اله 0 عَيدُ الأول 
فلهَذًا قِيلَ: أن يغلت عُسَرٌ يُسَرَر 


د 


)00 واحتار ابِنٌ حامدٍ وقُوع طَلقَتَينِ فقّط. (خطه). 


بابُ ما يَختَلِفُ به عَدَدُ الطّلاقِ 


سن قال لامربيه أبق طلكةة تمك طلنق تسرف أو تلك 
طَالِقِء ونَحوَة: فَطَلقَةٌ؛ بتاءً على أنَّ: أنتِ الطّلاقٌ» صَرِيحٌ. 

(و) إن قال (لأرتع) رَوجاتِهِ : (أوقَغْتُ يَنكُنٌ) طَلقَةٌ أو: ثبتين» 
أو قلاثاء أو أربكاء (أو) قال لَهُنّ :أرقدك وفلكة طلقة أو: ثنتين» 
أو: ثَلانَاء أو: أربعًا): وَقَعَ يكل طَلقَة0©. 

(أو لم يَقْل: أوقعث) بل قال: تكن ؛ أو: عَلَيكُنٌ طَلقَةٌ أو: 
اثتَانِء أو: ثلاث أو: أَربَعٌ: (وَقَعَ بكلٌ) وابعدة منهِنّ (طلقَةٌ)؛ 
افيا اللفظ قسعة ما أُوقَعَهُ بَينَهُن» لكل واحِدَّةٍ من الطلقَة ريع 
ومن التين نِصفٌ» ومن الثّلاثةٍ ثَلانَةُ أرتاع» لك دو الأريّع 
وَاحِدَةٌ. 1 

(و) إن قال للأَرَع: أومّعتُ تيتكنٌء أو: عَلَيكنٌ (حَمسًا) أي : 
حمس طَلَقَاتِء (أو: مِنَّاء أو: سَبِعَاء أو: ثَمَانيَا) وكدًا: إن لم يَقّل: 
أوقعك م وؤقع يكل واجذة ينف اانه لأ فييك كل بواحدة 


من ححمسة واحِدَةٌ ورُبُعٌ» ومن سِنَّةِ واجِدَةٌ ونصفٌء ومن سَبِعَةٍ واحِدَةٌ 


عد يم عو 


)١١‏ وعنهء فيما إذا قال: : أوقعثُ تيتكة كلاماء ما أرى إلا قد يك منةء اخمارة 
أب بكر والقاضي . 
قال في «الرعاية»): وعنه: إن أوقّع تين فَيِنتَانِء وإن أوقّعَ تَلانّاء 
فتَلاثٌ . (خطهم1. 


['] «الإنصاف) (؟50/55). 


دَات 


32 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراقا 
/ ده 

000 وكمل ١‏ ا 

00 طلقات» ا ا عشرةً) أو هي عَشْرَةًَ» 7 5 يَقْل: 


أوفعك َع : وَقَعَ ثلاث لما مرٌ. 


24 
5 


أن فال أرقيك ينكق أنه شلكة وطلقة وطلقة: وطق 
وَلَعَ) يكل مِنْهُنٌ (ثلاثُ) طلَقَاتِ؛ لأنَّ العطف افد 2 قتضَّى قَسْمَ كُلّ طَلقَة 
على يعتيهاء أ يكم اله شو (ك)قّوله: (طَلفْشكُنَ ثَلامًا) . 

قال في «(الشرح»: ويّستوي في ذَلِك العدشول بها وغَيدهاء فى 
قياس المَذمّب؛ لأنَّ الوَاوَ لا ثققضي ثرنتا. 

وإن قالّ: ارفك وكة بس طلقة وللك عللقة وشتس علق 
فكذللء 

وإن قالَ: أُوقَعتُ بيتك طَلقةً فطَلقَةَ وطَلقَة أو: : طَلقَةٌ نم طَلقَة كه 
طَلقَهَ طَلَفْنَ ثَلانّاء إلا غير مَدخُولٍ بهاء فتَبِينُ بالأُولى . 

(و) إن قال لامرأيهِ: (نضفك, وتخؤة), كددُكِ أو حُمْشكء 
طَالِقٌء طَلَقّت 

(أو) قال: (بَعضّكِ) طالِقٌء (أو) قَالَ: (جُرْءٌ منكِ) طالقٌء 
طلققومولو 1ق يرن الى عقي تيوق أنه آنياف الطلاق إلى 
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باب ما يكلف به عَدَدُ الطّلاقِ ا 
مجملَة لا تعض في الحِلّ والرمة» وقد وُجِدَ فيها ما يَقَمَضِي التُحريم» 
علب كاشيرَاكِ مُسلِم وممجوسي في قَعلٍ صَيدٍ. 

(أو) قال: (دَمْكِ) طالِقٌء (أو) قال: (حَيَائُكِ) طالِقٌء (أو) قال: 
(يَدكِ) طالِقٌء (أو) قال: (أَصبْعُكِ طالِقٌَء ولهَا يد أو أُصبعٌ : 
طَلَقَتْ)؛ لإِضَافَةِ الطّلاقٍ إلى جُءٍ ثابتٍ استباحة بعقدٍ التكاح, أشبة 


الجزءَ الشَائِعَ» بخلافٍ: رَوَجِتُْكَ نيصف بنتي» وتحوّة؛ فلا يِصِحٌ 
نكا . 

(و) إن قالَ: (ضَّعرْكِ) طَلِقٌء (أو) قالَ: (ظَفْرْكِ) طالِقٌء (أو) 
قالَ: (سِتْكِ) طلِقٌ0"©: (أو) قال: (ريقُك) طالِقٌء (أو) قال: 
(ذَمِعْكِ) طالِقٌء (أو) قال: (لَبَنْكِ) طالِقٌء (أو) قالَ: (مَبِيِكِ) طَالِقٌء 
(أو) قالّ: (رُوحكِ) طالِقٌ("2: (أو) قالّ: (حَملّكِ) طالِقٌء (أو) قالّ: 


)١(‏ وقال مالكء والشافعيئ : تَطَلّقُ بتطليقٍ الشَّعرِ والسَنٌء وَالظُفر؛ لأَنّه 
جرة فاخ يوكاحها. وخطهع, 

(؟) وفي «المقنع): وإن قال: رُونحكِ طلِقٌ. طلَقّت. قال في 
«الإنصاف»): وهو المذمّبُ.. إلى أن قال: وقال أبو بكر: لا 
تَطلّق . وقال1'3: لا يَحيَلِفُ قَولُ أحمد: أنه لا يقَعْ طلاقٌ ولا ظِهَارٌ. . 
إلخ. (خطه)!"١.‏ 


[1] سة سقطت: (لا تَطلق. وقال) من (أ). 
8 «المقنع») ومعه «الإنصاف») 5١‏ ). 


مُنتهى الإراةات 


5 حاشية أبا بطين على شرح من 
(سَمعْك) طالِقٌء (أو) قال: (بَصَرْكِ) طالِقٌء (أو) قال: (سَوَادُْك) 
طالِقٌء (أو) قالَّ: (بَيَاضّكِ) طَالِقٌ (أو) قالَّ: (نَحوَهًا). ك: طُولِكِ 
أو: قِصَرِكِ طالِقٌ: لم تطلق. 

قال أبو بكر: لا يَختَلِفُ قَولُ أحمد أَنّهُ لا يَفَعْ طَلاقٌ وظِهَارٌ وق 
وحَرَامٌ بذِكر الشَّعرٍ وَالظَمُرٍ والسْنٌ والرُوح» وبذلِكَ أقول. انتهى. لأنَّ 
الؤوع ليست عُضْوًا ولا شَّينًا يُستَممَعُ بو» أشبهت المع والهَصَرَ. 
ولأنّها تَرُول عن الجَسَدٍ في حال سَّلامَةٍ الحَسَدِء وهي حال النُوم كا 
0 الشّعد. ولأَنَّ الضَّعر وتَحوةٌ أُجِرَاء تَنقَصِلٌ ينها حال الشلامة 
شبَهَتٍ الْرِيقَ والعرق والحهل. 

(أو) قال لّها: (يَدُكِء ولا يَدَ لها. طالِق) : لم تَطلّق؛ لإضافَةٍ 
الطلاق إلى ها ليش معهاء و كذا: إن قال لها :يفك طالق ولا أمينه 
لها. 

(أو) قالَ لّها: (إن قمتِء فهي) أي: يَدْكِ (طَالِقٌ: فقَامَت وقد 
قُطِعت) يَدُهَا قَبِلَ قبامها: (لم تَطلّق)؛ لأنَّ الشّرطّ وُجِدَ ولا يَدَ لّهاء 
كما كو تكرّة إذن: 

(وعِثقٌ في ذلِك) الك حون + مِن الصُوَرِ: (كطلاق). فإن احيت 
إلى ما تَطلَقُ به المرأهٌ» كهدها: وَقَعَ وإلا فلا كشّعرها. 


بات ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطلاق 


(فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِفُ بهِ) الرُوحَةٌ 
(المدخُول بها غيرَهَا) 


أي: التي لم يُدَل بها. 
(تطلق) رَوجَةٌ (مَدحُول بها) بَطءٍ أو حَلوٍَ في عَقَدٍ صَحيح”') 


(بقولٍ رُوجهَا ثها: (أنث طالقء أدت طالقٌ: فقين)؛ لأنّ اللفط 


للإيقاع, فيقتضي ي الؤفوع» كما لو لم : يتَقَدّمْهُ مِثلهُ» (إِلا أن يَنوي 


1 تأكيدًا مُتصالاء أو إفهَامًا(”©)؛ لانصرافِه عن الإيقّاع بنية ذلك . 


000 


00 


قوله: (في عَقْدٍ صحيح) بعادت النايفه لزلا عرق يلار كعَيرٍ 
المدخُولٍ بها. (خطه). 

وكذا: الإفْهَامُ» يُشترطٌ فيهِ الانّصَالُء صوّع به في «شرح الإقناع» 
وعلَّلهُ بأنَّ الإفهَامَ توح من التّأكيدٍ اللّفظي . 

لكنْ قال في «حاشية المنتهى»): ومُقتَضَى كلامه- «كالإنصاف» 
وغَيره - : أنه لا ب يُشتَرَطٌ في الإفهّام الانُصَالُ. 

ويْفدَقُ بِتَهُما: بأنَّ المَصْلّ يُنافي التّوكيد؛ لتقدر كم الأول فلا 
يتأنّى بِنَاءُ ما انفَصَل عنه عَلَّيهِ؛ لمّواتٍِ الشعيَة بيخلافٍ الإفهام؛ إذ لا 
وعدمُ وقُوع الطلاق؛ لاستعمالٍ اللَّفْظٍ في غير ما وُضِعٌ لَه حيثٌُ 
قُصِدَ به الإفهامء لا الإيقَائٌ. 

فإن قيل: المحملَةُ التي قُصِدَ بها التُوكيدُ إنشائيةٌ أم حَبريّة؟ فإن كانت 
إنشائيةٌ» لَرِمَ ومُومُهاء وإن كانت خبريّة لَرِمَ عدم تطائتي المؤكدء 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا 


وه 5 وات :اله 7 م ا ل اه 
مُتَصِلا أؤ لا. رُويَ ذلك عن علي وزَيدِ بن ثابتِ» وابنٍ مَسعُْودٍ 5 


وعيدُ المَدحُولٍ بها: تَبِينُ بالأولّى» تَوَى بالثَانِية الإيقاع أؤ لاء 
2( 


فإن لم يَكْصِلْ؛ بأن قال للمدحُولٍ بها: أنتِ طالِقٌّء وسَكْتَ ما 


00 


] 11 
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وال كن مع أنه عَينّه . 

أجيب: نما لإنشاءٍ التُوكيدء وحصّل التطائقٌ بكونٍ كل منهُما 
إنشائية» ولو اختَلّفَ ما أَنسَأْتَامُ فالأولى أنسَأت الإيقاع» والثانية 
أنشأت التو كيد. (خطه). 

واستظهّرَ الشيحٌ تثمانٌ1'؟ ما قالَهُ في «شرح الإقناع»» وهو أَنَّهِ ُشترط 
في الإفهام الألضال» كاقا كد وعطم: 

قال في والاس افا ويُشترط في التأكيد : الانٌصَال. 

فمفهُومُه: مُحالَفَةٌ الإفهّام1'!. 

قوله: (روي ذَلِكَ عن علي ..إلخ) أي: روي عنهُم أنه لا يَمَعْ بغَيرِ 
المدحولٍ بها إلا واحِدَةٌّ1؟. وهو قول أبي حنيقَةٌ والشافعئ. وقال 
مالك : يقَعْ بها طَلقَتَانَء وإن قال ذلك ثَلانًا: طَلَقّت ثَلانّاء إذا كان 
1" 


«وحاشية عثمان) .)55١/14(‏ 

«الإنصاف) (؟551/9). 

من قول «الإنصاف» إلى هنا ليس في (أ). 

تنظر هذه الآثار في : «الأم) 58/0 ١)ء‏ (السنن الكبير») للبيهقي (555/18) 2 (معرفة 
السئن والاثار» (591/85). 

التعليق ليس في (أ). 


بابُ ما يَختَلِفُ بهِ عَدَدُ الطّلاقِ 


م 


يُمكنةُ كلام فيه» كَُ أعادةُ لهَا: طَلَقّت ثانِية» ولو نَوَى التأكيدَ؛ 
تاب وشركة الاتضنالء كشائر التُوابخ. 

«وإن) قال لِمَدحُولٍ بها: أنتِ الك أنت طالقٌء أنث طالقٌّ» 
اكد و بَالَةِ: : لم يُقبل)؛ للمٌصلٍ َينَهُما بِالتَانيدَ» فتَقَعْ اثلاث . 

(و) إن أكَ الأُولَى (بهها) أي : الاب وَالثَالئَّةِ: قْبلَ؛ لعَدّم المٌَصل» 
وتَقَعْ وَاحِدَةً. 

(أو) قال: أرَدثُ تأكيد (ثانية بثالئة: : قبلَ)؛ لما مي فيَقَعُ اثتَانِ» 
إن لم يَقصِد 6 تأكيدا, 

(وإن أطلَقَ التأكيدَ)؛ بأن أراد التّأكيدَء ولو يعن فلكي أولى و 
ثانية: (فوَاجِدَة)؛ لانصِرَافٍ ما رَّادَ عليها عن الإيمّاع بن التأكيدٍ. 

(و) إن قال لها: (أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ. 0 طَلَقَاتِ 
هقًا) مدخرلا بها كاتث أو ينها ؛ لأنّ الواوّ تَقَتَضِي الجمع بلا 
رتيب . (ويُقبَلُ) منه (حُكمًا) إِرادةٌ (تأكيد ثانية شالق ؛ لمُطَابَقَتِها لها 
في لفظها. 

وؤلة) تفيل عنة تاجيد (أولى بفازية)؛ لعكم مطابقيها لها باقزيانها 
بالعقاطنيٍ دُونَها. ْ 


)١(‏ وقال الشافعئ: في قوله: أنتٍ طالِقٌ وطلِقٌ وطالِقٌ: لا يمَعٌ بير 
المدولٍ بها إلا واجدَةً!'!. 


[1] انظر: «الأم» »)١58/9(‏ «الشرح الكبير) .)57٠0/57(‏ والتعليق ليس في 0 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وكدًا: القَاه)» فلو قالَ: أنتِ طالِقٌّ فطَالِقٌ فطالِقٌ» فتَطلقُ مَدحُول 
بها ثَلامَاء وتل ين لحكها كيد ل شالقة» 0 ان 

(و) كدذًا: ١م‏ ا 
الدَلِئَِ» قُبلَ لا أولَى بِثَانيَة 

(وإن غايرَ الخزوق) ل أنتِ طالِقٌ فَطَالِقٌ وطَالِقٌء أو: أنتِ 
طالِقٌ نُمَ طَالِقٌ فَطَالِقٌء ونَحوَة: (لم يُقجل) مِنهُ إرادةٌ تأكيدِ("؛ لَعَدَّم 
المُطَابَمَة بعد في اللفظ. ْ 

(ويْقبلُ نحكمًا: تأكيدٌ, في) قَولِه: (أنتٍ مُطَلْقَةٌ أنتٍ مُسرّحةٌ 
أنتٍ مُقَارَقَةٌ) إذا أرادَ تأكيد الأُولَى بما يَعَدَهَاء أو الثَّانِيَدَ بالثَّائَة؛ لأنّه 


2 ْ 
يكن 
3 
ىا 
شع 
0 
- 
10 
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أعاة اللفظل. بعمكاة. 
و(لا) تُقجلٌ منة هُ إِرادَةٌ التأكيد د (مع وَاقٍ أو فاع أو ثَمْ)؛ بأن قال: 


ع 


أن مُطاقَدٌ وأَنتٍٍِ بع فك ا »أو أت امطلقة ا 


أنت طالقٌ إن دلت الا ده 000 بها: :الأول فى الكالي 
وَالثَانَِةَ إذا دخَلّت الدَّارَ. 


(1) والتأكيدٌ: تكريئ اللّْظِ بِصُورَتِهء أو بمرادفه. (م خ)1١.‏ 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١١1/5(‏ 


بابُ ما يَحمَلِفُ بهِ عَدَدُ الطّلاق 

(أو) أتّى ب(اسينتاء) عَقِب ججملةٍ: احمصّ بها. ف: أنتٍ طالِقٌء 
أنتٍ طالِقٌ إلا واحِدَةٌ يَقَعُ اثتتَانِ؛ لاختصاص الاستشناءٍ بالجملةٍ 
الأخعيية: فقد انك الكل أشية: أدت طالك طَلقَةٌ إلا طَلقة. 


(أو) أنّى ب(صِفَةٍ عَقِبَ جُملة) تحوَ: أنتِ طلِقٌء أنتِ طالِقٌ 
صَائِمَةً: (اخقصٌ بها) فتَطلقُ الدُولَى في الححالي» والثَانِيَةَ إذا صامت» 
(بخلافٍ مَعطوفٍ ومعطوفٍ عليه) إذا تعقّبُ شَرطُ أو صِفَة فيغُودَانٍ 
للكل. فقَولُ: أنتِ طلِقٌء م أنتِ طلِقٌ إن قَدِمَ ريد لا تَطلُق حنّى 
يَقدَمَ فبِقَُ 0 إن دخَل بهاء وإلا فَوَاحِدَةٌ. وكذا: أنتٍ طالِقٌء 
وطَالِقٌ صائمَة د فتطلق بصيامها طَلقَتَين. ويأتي ما في الاستّثناءٍ في 
بابه. 

9 إت قال لها: (أنتٍِ طالقٌ, لا يِل أنتٍ طالِقٌ فَوَاحِدَةٌ) نَضّاءٍ 
أنه صَوّحَ بتفي الأُولَىء نَع أنبتة بَعدَ تّفيه» فالمُثيَتٌ هو الْمَنفيٌ بعَينه» 
يعو العدلقة الأولّى» فلا يَمَعُ به 586 وهُو قَرِيبٌ من الاستِدرَاكِ 
ك2 نسي أنَّ الطلاق المُوقَعَ لا يُنْقَى» فاستدرَكٌ وأئيتهُ؛ عل يَتَوهّمَ 
السَامِعٌ أنَّ الطّلاقَ قد ارتَفّعَ بتفيه» فهو إعادَةٌ للأوّلٍ لا اسيغئافٌ َلاق . 

(و) إِنْ قال لّها: (أنتٍ طالِقٌ فَطَالِقٌء أو) قالَ: أنتِ طلِقٌ (ثُمٌ 
طَالِقٌ, أو) قال: أنتِ طالِقٌ (بل طَالِقٌ؛ أو) قال: أنتٍ طالِقٌ (بل أنتِ 
طَالِقٌ, أو) قالَ: أنتٍ طالِقٌ (طَلقَةَ بل طلقَتين2"2:, أو): أنتٍ طالِقٌ 


)١(‏ وقال أبو بكر في: طَلقَةِ بل طَلقَتين: تَطلّقُ ثّلامًا . (خطه). 


11 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
طَلقَةَ (بل طَلقَة): فينّان؛ لأنَّ دوف العطفٍ تَقَتَضِي المّعْايَرَةَ 
و«بل) مِن محؤوف العَطفٍ إذا كان بَعدَّها مُفْرَدٌ كما مُنَاءِ لأنَّ اسم 
الفاعل من المُفْرَدَاتِء وإن تَحمّلَ الصَّمِيرَه وفي: طَلقَةٍ بل طَلقَتِين» 
الأُولَى داخلةٌ فيهمًا. 

(أو) قالَ: طالِقٌ (طَلقَةَ قبِلَ طَلقَة أو): طَالِقٌ طَلقَةٌ (قِلَهَا طَلقَة 
ولم يرد : في نككاح): قَبِلَ ذلك (أو من روج قَبلَ ذلِكَ): فيتمَان. فإنْ 
زاف فى كم أر ووز قله فَوَاجِدَةٌ (وَيُقبلٌ) منة ذلِكَ (خكمّاء 
إن كانَ وجدَ) نكا أو 0 لَه . 

(أو) قال: طالِقٌ طَلقَةَ (بَعدَ طلقَةٍ أو) طَقَةَ (بَعدَهَا طَلقَةٌ» ولم 
يُرِد) بِقَولهِ: بعد طَلقَةِ أو بَعَدَمَا طَلقَةّ: (سَيُوقِعها) عَلَيها يَعدُ- 
(ويُقبلٌ) منهُ (خكمًا) إرادةٌ ذلِكَ؛ لاحتِمَاله- : (فَيِتَانِ) يَقَعَانِ عَآبه. 

(إِلَّا غبِرَ مَدحُولٍ بها: فتِينُ ب)الطَّلقَةِ (الأولّى, ولا يَلرَمْهَا ما 
تعدّها)؛ لأنّها تَصِيد بالتيثُوئة كالأجبئة. 
طَلقَةِ أو): طَالِقٌ طَلقَدَ (قَوقَهَا طَلقَة أو): طَلقَهَ (قوقّ طَلقَةِ أو): 
طَلقَةَ (تحتهًا طَلقَة أو): طَلقَهَ (حت طَلقَةِ أو): أنتٍ (طالِقٌ 
وطالِقٌ: فَِتمَانِ) مَدحولا بها كانت أو غَيرَهَاءٍ لإيقاعِه الطَّلاقَ بلَفظٍِ 
يَقَكَضِي وقُوع طَلقَتَينِ» فوَقَعَتَا معاء كما لو قال: أنتِ طالِقٌ طَلقَتَينِ. 


بابُ ما يَحَِلِفُ بهِ عَدَدُ الطّلاقِ 27 
(و) إن قالَ: أنتٍ (طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌء ف) طَلقَةٌ (واجدّة)؛ لعَدّم ما 
يَقَنَضِيِ المُغْايَرَةَ» (ما لم يَنْوِ أكثْر) مِن واحِدّق فيَقَعُ ما نَوَاةُ. ْ 
(ومُعَلُقٌ في هذًا) المذكُور: (كمتجز)ء على ما سَبَقَ تَفصِيله. 
(فلو قالَ: (إن قُمتِ فأَنتِ طَلِقٌ وطالِقٌ وطالقٌ): فقَامَت: 
فقَلاثٌ» ولو غَيرَ مَدُولٍ بها؛ لأنَّ الواوَ لِمُطْلَّقٍ الجمع. 
(أو أَخَرَ الشّرط) فمَالَ: أنتِ طلِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ إن لمعه 
قامكء فتلاك معام وتقهل خكها تأكيد ثانهة لَه لا تأكيدُ أُولَى 


(أو كرَرَةُ) أي : 0 (ثَلاثًا بالجرّاءِ)؛ بأن قالّ: أنتٍ طالِقٌ إن 
فبت: أنت طالقٌ إن فمت» أنت طالق إن فمك» شافت + قلات 

(أو) قال: إن قُمتِ (فأنتٍ طالِقٌ طَلقَةَ معها طَلقَتَانِء أو): طالِقٌ 
طَلقَةَ (مَعَ طَلقَتين فقَامَت: ففَلاثٌ) مَعًاءٍ لاقيِضًاءٍ اللّمْظِ ذلِكَء 

١و‏ إن الَ: (إن قت فأنت طالِقٌ فَطَالِقٌ أو): إن كُّمتِ فأنتِ 
طالِقٌ (3 نْمَ طالِقٌ فقَامَت: فيَقَعُ بها (طَلقَة إن لَم يَدخُلُ بها)؛ لأنّها 
ِينُ بِالأُولّى» فلا تَلحمّها الثاني 

(وإلا)؛ يأن قاتت فيخر بها: (فيِنتَان) إذا قامّت؛ لؤُفُوع 
الأُولَى رَجِعيّة » وهي يَلحَمّها طلاقة. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
زه 


(وإن قَصَدَ) مُوقِعٌ (إفهَامَاء أو) تَصَدَ (تأكيدًا في مُكرّرٍ) مُتَصِلٍ 
- جَرَاءِ)» كقوله: إن كُّمتِ فأنتٍِ طَلِقٌء إن ُّمتِ فأنتِ طالِقٌ 
َقَصِدُّ إفهَامَها أو التَأُكيدَ: (فوَاجِدَةٌ)؛ لِصَرفِهِ عن الإيقّاع» كما سَبَقَ 
فى الفتكو 


بابُ الاستناءٍ في الطّلاة 


35-2 7خ ل لو .ب 
( بابٌ الاستشناء في الصّلاقٍ ) 

(وهُو) لَعَة: : من التي » وهُو الوبجوعء يُقَالُ: تَتى رأس البعيرٍ إذا 
عَطَفَهُ إلى وَرَائِهِ . فكَأَنّ الفستئني رَجَعَ في قَولِهِ إلى ما قَبِلَهُ. 

واصطلاحا: (إخرَاجٌ تعض الجملَة"2) أي: مَدحُولٍ اللّفْظٍِ 
(ب)لفظ (إلا أو ما قَامَ مَقَامَهًا) ك: (غير)» و(سِوّى)» ووليت)؛ 
و«عدا»)» ووخَلا). ووحاشاي (من مُتَكَلَم واجِدٍ). فلا يَصِحٌ اسيثتاءٌ 
غيرِ مُوقع؛ لاعتعار زِيتِهِ قبل تَمَام مُستثتّى منة. 

(وشْرط)- بالبئَاءٍ للمَجهُولٍ - (فيه) أ الاستثتاء : (اتُصَالٌ 
قغقاة)؟ أن غيد المفصل لالظ ينتدى تفخ هاوق بالأول» ولا يمكق 
رَفعٌ الطّلاقٍ إذا وَقَعَ يعلد المُتّصِلٍ؛ إذ الانّصَالٌ يَجِعَلُ اللَفْطَ جملة 
واجِدَةً فلا يَمَعُ الطّلاقُ قبل تمامهاء ولولا ذلك لمَا صَحّ التَعلِيقٌ. 

ويكونُ الانّصَالُ : إمَا (لَفُظَا)؛ بأن يأني به مََُالبَاء (أو) يَكونُ: 
(حُكمّاء كانقِطَاعِهِ) أي: الاسينتاءِ عمًا َبلَهُ (بتنفُس وتحوو), 


)١(‏ قوله: (وهو إِخرَامٌ تعض الججملَةِ.. إلخ) هكدًا عرّقه غيوُ واحدٍ مِن 
أَئكَةٍ العريئة . 
وعندَ أصحابئًا: إخراح ما لولاهُ لَوَحَبٍ دُعْولُه معه. قاله الشيحٌ تقَئْ 
الدّين. 
وفي «شرح المحرر»: هو إخراح لفظٍ بَيانٍِ لمعنئ؛ لأنَّ رفع الواقع لا 
يِصِحٌء وهو مُحَالٌ. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادات 


كشْعَالٍ أو مُحطاس . بيخلااف انقطاعه بكلام مُعيرِض » أو شكُوتٍ 


طُويلِء لا يَسِيرِء أو ُُولٍ كلام 8 َعضّةُ 0 قالَهُ المطوفئ . 
مُستَفتّى منه) فإذا قال: 


- 


(و) شط لاستينتاء أيضًا: ( نيَنهُ قبل تَمَام ه 
أنت طالِقٌ ثَلاماء إلا واحِدَةٌ 1 يعد بالاستثتاءِ إن لم ينوه قَبلَ تَمَام 
قوله: ج20 , ْ 

(وكذًا: سَوْطُ مُلْحَقٌ) أي : لاحقّ لآخر الكلام22, ك: أنتِ طَالِقٌ 


5 ا 


)١(‏ يعني: لا داه حون كلام مُنّصِلٍ بَعضّهُ بتعض . (خطه). 

؟) قال في «الاختيارات»: ولِلعُلماءِ في الاستثناءٍ النَّافِع قَولانٍ: 
حدما : لا ينفغة حتى ينوي قبل راغ من7!! المسكثتى من وهُو قولُ 
الشَافِعِيٌ» والقاضي أبي يَعلّى» ومن تَبِعَهُ. 
والثَّاني: يَنفعْهُ وإن لم يُرِدْهُ إلا بَعدَ القراغ» حتّى لو قال بَعضٌ 
الحاضرين: قُل إذ شاف الله فقال» إذ كت الل تقعة. .وهذا هو 
مدقت أحهة الى لعلو كافاع وصليو اسار أضحابن ولعياة 
أبي مُحمدٍ وغيرو» وهُو مذهبُ مالك» وهُو الصّوات1'!. 

(") قال في «الإنصاف)1!: يُعمَدُْ للاستفتاِ» والشّروطِء ونّحوهمًا: 
الضال تعاة لنكاار شكفاء #اقطاعد 5 ونحووا*] 

. سقطت: «فراغه من» من (أ) والمثبت من «الاختيارات)‎ )]1١[ 

[] «(الاختيارات) ص (5037). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 
« حاشيته ) . 

[8] «الإنصاف) (؟585/9). 

[5] ليس في (أ) من قول «الإنصاف» سوى ما تقدم. 


بابُ الاسينتاءٍ في الطّلاقٍ 
جبتتتت ا ب 81019 حت 


إن قُمتِء فيشترط انصَالَهُ عادَة» ونيُهُ قَبِلَ تَمَام: أنتِ طالِقٌّ. 


00 


01 
1 


(و) كدًا: (عطفٌ مُعَيرْة'') تحو: أنتٍ طالِقٌ أؤ لاء فلا يَقَعُ به 


إلى أن قال: ويُعتبئ أيضًا نيثُّ قبل تكمِيل ما ألحَمّهُ بهِ. قال في «القواعدٍ 
الأصولية) ): وهُو المذهَبٌ. 

وقيل: يَصِحٌ بعل تكميلٍ هنا الخقة ب4. قطع به في «المُبهج), 
و«المُستوعب)» و«المُغني»)» و«الشّرح). قال في «الترغيب»: هو 
لير وار امك ماهر لادى تنو اكير برقال : دل عليه كلامُ 
أحمدّع عه مُتقدّمُو أصحابه. وقال: لا يضُّد فَصلٌّ يَسِيد بالتيقء 
وقال في «الفروع»: ويُعتم للاسيئتاءٍ وتّحوو: اتّصَالٌ. قاله القاضي 
وَغَيدةُ وجرّمَ به في «المحرر). ونينة قبل تَكميلٍ مَا لْحَمَةُ يو[ 
وقيل: وبَعدَة. قطع به في (المنهج»» و(المغني»)» واختاره شيححتاء 
وفال حل غلو عل الحته وعيه عقر أسحايهه وادالا يه 
فَصلٌ يَسيد بالبئة» والاسينتاءِ. واحمجٌ بالأحبار الواردّة في الأيمَانِء 
قال: وفي القرآن ججمَلٌ قد فُصِلَ بد بَينَ أبعاضهًا بكلام آخرء كقوله: 
إوَفَاات طَايِمَةٌ من آمل الْكتب امنأ إلى قوله: هذى ألو .. 
ل" 

ومثّلَ ابنٌ قُندُسٍ العطف المغيّر ب: أنتِ طالقٌ إِنْ قُمتِ وقَعَدتٍ . قال: 


فى : «الكلمة فالحق» والتصويب من «الفروع»). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
طلاقٌ إن انّصَلَ عادةٌ ونَوَاهُ قَبِلَ تَمَام مَعطوفف عَلَيه. 
وكدًا: الاسيثتائ بالمشيقة ونية العَدَوِء حيثٌ يُوثْدِ ذَلِكَ؛ لأنّها 


صَوَارِفٌ للّفْظِ عن مُقِعَضَاهُ فْوَجَبَ مُقارَئكُها لَفطًا ونيد كالاسينتاء. 

(ويَصِحٌ) استنتاء (في نصف فآَقَلّ) نَضّاء لأَنهُ كلامٌ مُتّصِلْ أبَانَ به 
أنّ المستنتى غَيرْ مرَادٍ بالأَولِء فصَحٌ» كقّولٍ الحَلِيلٍ عليه الصَلام: 
لإِتَّتى براك مَمَا تَنْبْدُوكَ © إِلَا الى مَطَرَفِيه (الرعرف: 1:-00]. 
يُرِيدٌ به البَرَاءَةَ مما سِوّى الله و وقوله تعالى : قلِبِتَ فيهمّ 
لف سََةٍ 31 117 عام [العنكبوت: 5 .]١‏ 


طَوالِقُ إلا قُلانَةَ وقُلانة . 
وو نه وطلقات "كا قار قال اانه وأنك ظالن تين إلا 


قل اد وقعدتٍ. يُعْيّدُ الكلامَ الذي قبِلَهُ؛ لكونه يَصِيدُ مُعلقًا على 
قال منصور: وليس المتبادِرَ. (خطهع!"'!. 

)1١(‏ وأجارٌ الجُمهُودُ اسشاء الأكثّر. (خطه). 

(؟) قال ابن نّصر الله: يتوجحَةٌ» فيما إذا استَثتى ينين من ثلاث : أَنَّهُ يقَعْ به 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)١١737/7(‏ 


بات الاستفتاء فئن الطّلاةَ 


2 
طلقة 


5 


طَلقَةَ: يَقَهُ) عليه (طَلقَةٌ) وَاحِدَةٌ؛ لرَفْعِه التَانِيَةَ بالاستثتاء. 
(و) إن قال لَّها: أنت طالِقٌ (ثَلاثًا إِلَّا طَلقَة : يَقَعْ ثنتان. (أو): 


أنت طالِقٌ غَلانًا (لا ثنتين إلا طَلقَةً): يَقَعُ يُنتَانِ( ا امقلق ع 


كك 
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ُنتَان؛ عمَّلًا بتفريقٍ الصَّفْقَةِ إِذْ لما لم يِصِح استشناء التّيِّنِ» ضح 
لأساف يما يسك لماه وهو الوايمةة: # مالا بع وغر 
الأعيف كأنّه قال: إلا واحذةً. 

وغل ظلة ره في البضاء الزنم انبهذ يغقة عن بخ 
البحث . (خطه)!'!. 

أنه لم يسكت على القِينء بل استتقى مِنْهُها واحِدَةٌ فصارًا واحِدَةٌ» 
واستثناؤُهَا مِن النَّلاث صَحيحٌ. 

ويُطلَبُ الفرقٌ بِينَ ما هُنا وما يأتي في «الإقرار» مِن أَنّهِ لو قالَ: لَهُ على 
عشرَةٌ إلا حمسةً إلا ثلاثَةٌ إلا دِرهَمَين» إلا دِرهَمًا. لَرِمَه خمسَةٌ لا 
بوعل قار اما صقاوا ا : يَلرَعْه سَبعةٌ ارت ال 
ووجَهُوهُ: بأنَّ استشاء الثلانّةِ يبِطلُء وما بَعَدَهُء فيبطلٌ الثاني وما يني 
وقيل: يلرَمُةُ سبعةٌ؛ لأنّهِ استنتى دِرهَمًا مِن الدّرهمين» يَبِقَى واحِدٌ 
استثتاةٌ من الثلاثّة» يَبِقَى اثنانٍ استَنْتَاهُمَا من الحمسةء يَبِقَى ثَلاثةٌ 


استَتئَاهًا من العشرةء يَبِقَى سَبِعَةٌ فتَلرَمُهُ 


«إرشاد أولى النهى) (؟57/9١١).‏ 
«حاشية الخلوتى) (5/5 .)١١١ 2١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ حر أ 


الّمَين واجِدَة» فبَقِي واحِدةٌ استنتاهًا من الثَّلاثْء فبقي ثِنتَانِ2"7. 

(أو) قالَّ: أنتِ طالِقٌ ثَلامًا (إلّا واجدَ 
لِصِحةٍ الاستثتاءٍ الأَوّلِء والتَّاني مُوَكدٌ لَهُ. 

(أو) قالَ: أنت طالِقٌ ثَّلانَا (إلا واجدَةً وإلَّا واجِدَّةً): يَقَعُ ينان ؛ 
إعَاءَ للاسنتاءٍ الثاني ؛ لملا يَلرَمَ استفتاءُ أكثَرَ من النَصفٍ . 

(أو) قال: أنث طَالِقٌ (طَلقَةَ وثِسَين إلا طَلقَة): يَمَعْ ثَانِ؛ لِصِححةٍ 
اسعتاء والحدة عن التي ؛ لألها نَِصِفهما. 
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ة إلا واجدّة): يَمَعُ يُنمَانِ؛ 


- 


أو تقول: لعًا قال: علي عَسْرَةٌ إلا حمس بَقِي خمسةٌ فإذا قالَ: إلا 
نلقة عاذت ثمائية؛ لأنها إثبات» فإذا قال: إلا ورهمين» كاتت فيا 
فق بِيّةَ فإذا قال: إلا ورهماء كان ممثيتاء فصاز سبعةً. هذا توجية 
الشارح» وهذا الوّجهُ واضِحُ» وجزمٌ به في «الوجيز) وغيرهء وهو 
مُقَتَضَى ما تقدّم في «الطلاق) في قوله: «أنتٍ طالِقٌ ثَّلانًا إلا يتين إلا 
وابنةةه يناك خلى العمل با يؤول إلبد الأمسكاة. 
وقيل: يلِرَعُهُ سِنّة. وقيل: نمافة وقيل: عَشْرَةٌ. ( حاشيته)1١1.‏ 
(1). قال الموققٌ» والشارخ+ وغيوهما: لا يَصِح الاسساء ين الاسيطاء في 
الطَّلاقٍ إلا في هذه المسألة» فإنّهِيَصِحٌ إذا أجبًا النُصفَ . وإن قُانَا: لا 
يَصِحٌ ) وقَعَ الثَّيِدكُ1 كر 


17] «إرشاد أولي النهى» .)١473/7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 
؟] «الإنصاف) 07/9599 7). 


(أو) قال: أن طايق (أرتقا إلا :يع فاٍ)؛ ِصحة اسيتاء 
النْصِفٍ . 

(و) إن قالَ: (أنتٍ طالِقٌ فَلاَا إلا نََانَ) : يَقَعُ ثَلاثٌّ؛ لأنّهُ اسينتاة 
للكله ولا بص 

(أو): أنتِ طالقٌ ثَلانًا إلا نتين): يَمَعْ ثلاثٌ؛ لأنَّ استنتاة أكثر 
مِن النّصفٍ لا يَصِحٌ. 

(أو): أنتِ طالِقٌ ثَلانَا (إلا جُزْءَ طَلقَةِ كيصف وثُلْثِ ونَحوهِمًا). 
كوبع أو حمس أو سدُّس: يَقَعُ ثَلات؛ لأنَّ الطّلاقَ لا يَتبعٌضُء فيكمل 
الباقي من الطّلقَةِ. 

(أو): أنتِ طالقٌ ثانا (إلا ثَلانًا إلا واجدة): يَمَعْ لات لأله 
استثتّى واحِدَةً من الثَّلاثْ بَقِيَ انان واستَنتاهُمَا مين الثَلاثْ الأُولى» 
وهُو اسيئتاء أكثر من النّصفيٍء فلا يَصِحُ. 

(أو) قالّ: أنتٍ طالِقٌ (حَمسًا) إلا تَلَانَاء (أو): أنتِ طالِقٌ (أربعًا 
إلا ثَلانًا): يَقَعْ ثّلاثّ؛ لأنّهُ استَنتَاء أكثّر مِن الصف . 

(أو): أنتِ طالِقٌ أربعا (إلَّا واجدَة): يَقَعْ ثّلاتٌ؛ لبقَائِهَا بَعدَ 
الاستثتاء. 

(أو): أنتِ (طلِقٌ وطَالِقٌ وطالِقٌ إلا واجِدَةً): يَمَعْ نَلاثٌ؛ لعودٍ 


١‏ وهذا وارِدٌ على قولهم : العطفٌ بِالوَاء يُصِيّدْ الجَملتين كالجمَلَةِ الواجدّة. 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

وإذ أراة الانيقء ين المجفوع فى ذلك قن »ويل شكهاء قالة 
في «الإقناع). 

(أو): أنتِ طَالِقٌ وطالِقٌ وطَالِقٌ (إلا طالقاء أو): أنتٍ طالِقٌ (يِنتينٍ 
وَطَلقَةَ إلا طَلقَةَّ أو: تين ونِضفًا إِلَّا طلقَة أو: تين وثنتين إلا 
ثنتين) : يَقَعُ ث تلاثٌ؛ لما تقد , 

(أو): أنث طَالِقٌ يِنسَبِنٍ يتين (إلا واحد 
لبَقَائها بعد الاستنتاء2"2: (كعَطفِهٍ بالقَاءِ. أو) ب( كُمَ)؛ بأنْ قال: أنتِ 


8 
3 
: 
- 
1 


طَالِقٌ يُنتَينِ فثنتين إلا تين ) أو: إل والحدّة» أو أنت ظالقٌ شنتين 
نقين إلا فكين أو إلذ واحدة. 

وإك 6 ]مظاك بواجنة ؟ رواطوةة وزاعيلة ا"روايعةة ووانيةة 
ووَاحِدَةَ قال في «الترغيب): وقَع- عت اثلاث على الوَجهينٍ 

(و) إن قالَ لِرَوجيِِ : (أنتِ طالِقٌ ثَلانًا. واستنتى بقَبه: إلا واجدة: 
تخ لحنت الاك أن العدد تع فيما شاولة: فلا يَرتَفِعُ بالنية 
ما كك ينض اللملة لأنه أقرى منها. 

5 ن: فقّد استَعمَلَ اللّفظ في غَيرٍ ما يَصلّخ لَه 


3 


)١(‏ قوله: (لما تقدّم) أي: أن الاستثناءً يَعودُ إلى ما يليه1'؟. 
(؟) وقيل: تَطَلْقُ اثتقين؟ بتاءٌ على أنَّ الاستنتاءَ يَرجِعُ إلى ها يملكه» وأنّ 
العَطِفَ بالواو د مار يُصِيّدُ الجَمَلَتينِ جُمَلَةَ واجدّة. (خطه). 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ الاستَنتاءٍ في الطّلاقٍ 
- 5 / اججت ل 7ص 777ب ير 1 1 8 أت 


فوَقَعَ م مُقتَضَمٍ اللففد: ولت النكة. 


(و) إن قال قرع 1 َهُ أريُِ نِسوّة : الي الأربعُ طَوَالِقُ, واستنتى 
واجدة بقَابِهِ: طَلَقْنَ) كُلْهُن؛ لما سَبَقَ 

(يإن م 0 لأرتع» 0 قال: 001 طوالقٌ؛ وت واجِدَةٌ 
بعض ما وُضِعٌَ لك 000 7 5 الخاصض 0 الُفظ 
بنكنه إلى ما أرادةُ فَقَط. 

(ران 0 لدم د َل يق ٠‏ الولف 
(ولم يُقبل) منهُ ذلك 0 لأنَّ طَلاقَهُ د سوَالها لتفسهاء 
فتغواة 'صرقة عنها خلدف الظاهض .ولأنها شبك الطلاق» وشعف 
الحكم لا يَجُو إخراخة ين التخوم بالشُخصِيص . 

(وإن) كاتت (قالّت) لَهُ: (طَلُّق نِسَاءَكَ. فقَالَ: نِسَائي طَوَالِقُ: 
طَلَقَتٌ) القَائِلَهٌّ كبّاقي نسائه ؛ لِعُْمُوم اللّفظٍ م مَعَ عَدَمْ المخصّص» (ما 
م يَستَهَا) ولو بقَليهء فلا تلق لأنّ خُصْوص الشجب لِقَدم على 
0 اللفظ؛ ويقبل به كنا 
لكام : (قاعِدَةٌ: )5 7 الاسيتقاة ترجغ مك 4 5 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
رين 


مِن عَدَدِ الطّلاق» لذ إل ما لَفِظْ به (و) أنَّ (العطفٌ بالوَاو يُصَيْرْ 
الجمِلَبَين واجدّة7") أي: بخلافٍ العَطنيٍ ب«المَاءِ) و«ثُمٌ». (وقالة) 
أي : ماد في «القَواعِدٍ) (جَمْعٌ). 

قال (المُتَقَحُ: ولَّيسَ)- ما في «القَواعِد) وقالَهُ جمْعٌ- (على 
إطلاقه ) بدَلِيلٍ ما تقدّم في قَولِهِ : أنتٍ طَالِقٌ أربَعًا إلا يسَينء يَمَعْ يمَانِء 
راوع اوماوظا در اج ©؛ أن استنتاة أكثَرَ من النْصفٍ لا 


2 


)١(‏ الذي قبَرَهُ ابن هِشَّام الأنصاريٌ التّحويٌ الحنبلئ في شرح «بانت 
سعاد) عِندَ قوله: ولْن انها البيك: أن الواوّ تَقتضي صَيِرُورَة 
المتقاطقين واجدًا فى المفرَدَاتٍ دُونَ الجمّل. 
ونه تَعلّم: أنَّ ما قالَهُ ابن النّكَام ليس قاعِدةٌ تَحويّة كما يُوْحَد مِن 
كلام ابن هشام » ولا و2 فقهةً كما د من تَعقّبِ «المشّح) ل 
فتدبر. 
نَع : : كلام ابنٍ اللّكَام يعمشّى على طَريقَة ةِ هشام بِنٍ مُعاذٍ النّحويٌ» قال 
ابن ونام وهو من أئمّة 4 ئمّةٍ التُكَاق لكنّ كلامّة مَرَدُودٌ ٠مخ)"‏ 0" 

١؟)‏ قال في «الإقناع) : والاستتقائك يرج إلى ما تلظ بو لا إلى ما يمليكة . 
قال في «شرحه) : نخلاقًا للقاضي » وابن الام . (خطه)!"!. 


[1] (حاشية الخلوتي) (9/0؟١).‏ 
[؟] (كشاف القناع) (551//1). 


بابُ الاسيئتاءِ في الطلاقي 


وقولةء أدت طالق وظالق وطالق إل طالقاء وتحؤُةُ: يَقَعْ ثلاث. ولو 
صَيْرَ العطفُ الجمَلَ واحِدَةً كان بِمَنزِلَة قَولِهِ: أنتِ طالِقٌ ' 


واجِدّة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


5 
02 
2 
كت 
م 


( بابٌ : الطلاقٌ قي المماضي وَالمُستمَبَلٍ ) 
أي : تقييدٌ الطلاتي بِالرّمَنِ الماضي والمستّقهل. 


(إذا قال) لامرأتِهِ: (أنتٍ طالِقٌ أفسء أو) قال لها: أنتِ طالِقٌ 
(قبل أن أُتَرَوّجَكِء ونَوّى) بذَلِكَ (وُقَوعَهُ) أي: الطلاقٍ (إِذَنْ: وَقَعَ) 
في الالٍ؛ لإقرَارِه على نَفسِهِ بما هُو أغلَظٌ في عَمَه 

(وإلا) ينو وُفُوعَهُ إِذَنْ؛ٍ أن اطق أر ار را فى اديه (لم 
يَقَغْ17))؛ أن الطلاقَ رفع للاستتاحة» ولا يُمكنٌ رَفءُ في الماضي» 
كبا كر فال ليا وطاق فل تارم ربد بيومين» فَقَدِمَ الِيوم. 

(ولو مات أو جُنٌّ أو خَرِسَء 3 قبل العلم بمْرَادِه) أ فلا يَقَعْ 
طَلاقه؛ لأنّ العصمَةً ثابةٌ بَقِينِ» فلا َرُولُ مع الشلك فيما أرَادهُ. 


وإن قال : أَدتٌ : أنَّ روجا قلي طَلقَّهاء أو: ني طلممهَا في يكاح 
قَبِلَ هذًا: قبل بن إن احثيلَ صِدقٌة2"0» ولم تُكَذْبْهُ قَريتَةٌ عَضَبء أو 


)١(‏ قوله: (لم يَقَّع) هذا ظاهِر كلام أحمدء وهو قولٌ أبي بكر. 
وقال القاضي في بَعض كثبه: يَقَعُ الطلاقٌ» وهو مذهَبُ الشافعك!'. 
(؟) قوله: (إن احتَمَلَ صِدقَهُ) أي: إن احتَمَلَ وجودةٌ؛ من أو من الرّوجٍ 
الذي َبلَهُ. ا 
رقدة تعر وداه إذا فسنم اععارة أب السطاب وكيقه وغنلين 81 


[] «الشرح الكبير) (590/55). 
[؟] انظر: «الإنصاف) (؟059/99). 


بابٌ : الطّلاق في المَاضِي والمُستقبل 


02 
22 
ع 

د 


سُوَالٍ طلاقٍ وتحؤة” 2 . 
(وإن) قال لامرآيه: (أنتِ طالقٌ ثَلانًا قَبلَ قُدُوم زَيدٍ بشَهرٍ: فلّها 
التَققة1" ) أي : : لم تسقط ته التعليق» بل سمط إلى أن يقن وفُوع 
الطّلاقي ؛ كلها ا كلعل 
(فإن قَدِم) ريد (قبل اباي الشَّهِرِ: لم يَقَع» (أو) قَدِمَ (مَعَهُ) 
أي .مع نض الشهر+ لج بقه) عله طلاق+ ا لابثتين خنيي جره 
يَقَعْ فيه الطللاقٌ بعد مُضيٌ الشّهِرٍ. 
(وإن قَدِم) رَيدٌ (بعدَ شَهِرِ وجزءٍ تطلق فيه) أي: ينسِمْ لؤمُوع 
الّلاق : (تَييّنَ وقُوعْةُ) أو الطّلاقي ؛ لأَنهُ أُوقَعَهُ على صِقََء فإذا 
حَصَّلت وَقَعَ» كقّولِه: أنتِ طلِقٌ قبل شَّهِرٍ رَمضَانَء أو: قبل مَوتِكِ 
بشَهِرِء (و) تبَيّنَ أن 6 بَعدَ التعلِيق (مُحَرّمٌ) إن كان 0 


بايمّا0؛ لأنّها كالأجتيئة. (ولّها المهن) بما نال من فرجها. 


00 22-5 
الطّلقَةٌء وعليها العِدّةُ مِن يها لأنّها عرفت أَنَّ أمس» لم يكن يمن 
عِدَّتها. (خطه). 

(؟) قوله: (فلّها التَفقَةُ) قال في «الإنصاف»: فيعايا بهال"1. 
قاقان وار أل قط اق بالقاء ولص حاولا ويدف لها القدةاى وحط, 

(99) قوله : (إِنْ كانَ الطّلاق بائنًا) وأمًا إن كان رَجعيّاء فلا تحريم ولا مَهِر 


«الشرح الكبير) (591/57). 
؟] «الإنصاف) (؟55/959). 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 

قال بعضٌ أصحَايئًا: يَحَرُمُ عليه وَطِؤْهَا من حِينٍ عَقَدِهِ هِذِهٍ الصّفَة 
إلى حِينٍ مَوتِه» فانَّ كل شَهِرٍ يأني يَحتَمِلُ أن يَكُونَ سّهْرَ وُوع الطّلاق 

. واقتصَرَ عليه في «المُستَوعِب)» و«القواعِدٍ الأصوليّة). 

(فإن حَالَعَها بعد الِيَمِينِ) أي : التَعلِيق ق (بيوم) مَتَلاء (وقَدِة) رَيدٌ 
بعد شْهِرٍ وتومين: صَحٌ الخُلع) إن لم يكن جِيلةً لإسقَاطٍ تمِينٍ 
الصّلاقِء على ما سَبَقَ» (وبَطلَ الطلاقٌ)؛ لأنّهُ صَادَقَهَا بائنًا بالحُلّع. 

زوفكسهما) أي + يمن الل ريضخ الطلاقه إن عالعها بعد 
اليمِينٍ بيَومَين» وقَدِمَ رَيدٌ (بَعدَ شَّهِرٍ وسَاعَةٍ) مِن اليَمِينِ؛ لأَنَّ الحُلعَ 
ضاذنيا ياك بالطللاق, 

(وإن لم يَقَع) أي: حَيتٌ كُلا : لا يَصِحٌ (الخلغ : : رَجَعَت) الروجَةُ 
(بعوّضه)؛ لخخصّولٍ ابثوئة لا في شقاليه» رالا الرجعية عيّة) أي : إلا إذا 
كان الطّلاقُ المُعلّقُ رَجِِهًاءٍ بأن لم يكن مُكَمْلَا لِمَا يَملكهُ (فيصِحٌ 
ُلفها»؛ لأنها في نحكم الُوبجاتٍ ما داقت عِدتها. 

(وكدًا: حكم) قَولِهِ لِرَوجَتِهِ: أنتِ طالِقٌ (قَبِلَ مَوتي بشَّهِرٍ). فإنْ 
مات أَحَدُهُمَا قَبِلَ مُضِيَ شَّهِرِء أو مَعَهُ: لم يَقّع طَلاقٌ؛ لأنَهُ لا يَمَعُ في 
الماضي . وإن مات بَعدَ شَّهِرٍ ولَّحطَة تَتْسِعُ لوْقُوع الطّلاقٍ : تنا وفُوعَ 
الطلاقي في تلك السّاعَةٍ. 


وحصّلت به رَحِعَتُها. ( شرح إقناع )!'. 


[' (كشاف القناع») (5١/075؟).‏ 


بابٌ : الطّلاقٌ في المَاضي والمُستقبلٍ - 


(ولا إرتٌ لبَائّن؛ ل)انقطاع التّكاح بالبيئوئة» و(عَدَم ثُهمَةٍ) 
جترهانها الميزاك.: و#ذا: أن طق ِل اوم زيف شهر» وكيم بعد 
شَّهِرٍ وساعَةٍ وقد مَاتَ أحدُهُما بَعدَ نحو توقين: قاذ تواثك إن كان 
الطّلاقٌ باضاء لتقن وفوع الطّلاقٍ بل الولك: 

مو إِنَ قال لامرأته : (إن مث فأنت طالِقٌ قبِلَهُ بشَهْرٍ ونحوه). 
كيوم أو أسبوع : : (لم يَصِمٌّ) التَعلِيقٌ؛ لأنهُ أوقع الطّلاقَ بعد الموتِ» 
فلم يَقَع قَبِلَهُ؛ لِمْضِيه . 

(ولا تَطلقّ إن قال) لها: أنت طالِقٌ (بَعدَ مَوتي» أو: مَعَهُ)؛ 
لفشزل البيقركة بالعوت» فلم يق نيكام يريلة الططلاق . 

(وإن قال): أنتِ طَالِقٌ (يومَ مَوتي : علقت أؤل00) ] ي : أُوَلَ الوم 


)١(‏ قوله: (طلقت أُوَّلَهُ) وقِباسٌ قَولٍ أبي العكاس» رحمه الله: أَنَهُ يحرم 
وَطِؤْهَا في كل يوم من حِين التعليقٍ؛ لأن كل يوم يَحتَمِل أن يكونّ يوم 
المَوتِء كما في «شرح الإقناع». وهل إذا مات ليلا يَقغ» أم لا؟. 
وع ن)51. 
لكن فى «الإقناع )1 فى (باب الاعتكاف) : وإن د أن يَعبَكن يوم 
يَقَدِمْ فلانٌء فَقَدِمَ ليلا 0 يَرَمْةُ شي 2. 


[1] («حاشية عثمان) (7077/4). 
[5] «الإقناع» ((/وده). 
[9]) سقطت: «لم» من (أ). 


و حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الذي يَمُوتُ فِيه؛ لصَلاحِية كل مجرءٍ منه لِوْمُوع الطّلاقٍِ فيهء ولا 
مُقَمَضِي لتَأَخِيرِهِ عن أُوَّلهِ. ْ 

(و) إن قال: أنتٍ طالِقٌ (قبِلَ موتي : يَمَعُ في الحَالٍ) وكدًا: قبل 
مَوتِكء أو: مَوتٍ رَيدِ؛ أن ما قل مويه من حين عفد القة مل 
لطّلاق» ولا مُقمَضِي للتَأَجِيرٍ. و: قُبِيل مَوتي» أو: مَوتَكِء أو: مَوتِ 
رَيدِءِ يَقَعُ في الججَرءِ الذي يليه المَوثُ؛ لأنَّ التُصِعِيرَ يَقَتَضِي أنَّ الجر 

وإن قال: أنتِ طالِقٌ قبل قُدُوم رَيدِء فَقَالَ القَاضِي: تَطَلّقُ في 
الحالٍ» سَوَاءٌ قَدِمَ 30 أو لم يَقَدَم . 

(وإن قالَ) لامرانّيه: (أَطَوَلْكُمَا حَيَاةَ طالِقٌّ فبِموتٍ إِحَدَاهُمَا: 
َع بالأخرى)؛ لتحشّ الصَفَةِ فيها. 

(وإن تَوّجَ أمَةَ أبيه) بشَرطِه0'": (ثُمّ قال) لّها: (إذا مات أبي, 


قال في «حاشيته)!'!: يأتي في «الطلاق» إذا قال لوجت : أنتِ طالِقٌ 
يوم يَقدِمُ قُلانٌ لقي لبر تَطلقٌ؛ لذن البر: يوم بمعنى : الوّقت؛ لقوَلِه 
تعالى : «إوَءَاثوأ حَقَُّ يَوَمَ حصكاووة» . 
لعل القَرقَ بَيتهُما: الاحتباط للفروج. ( تعلي ). 

)١(‏ قوله : (بشرطه) هو: أن يكوة عادة اطول شاف الفقك» وال كوت 
الأب قد وَمِقَها بم 


[] (حواشي الإقناع» .)409/١(‏ 
3 (حاشية الخلوتي) (1//5؟١).‏ 


2 


باب : الطّلاقٌ في المَاضِي والمُستقبل لفن 
ب ب - / زع 

أو: اشْتَرَيئُك, فأنتٍ طالِقٌء فماتَ أبوة أو اشْتَرَاهًا : طَلَقَت20)؛ لأَنَّ 
المَوتَ أو الشَّرَاءَ سَبَبٌ م ملكها وطلاقهاء وفْشْحٌ التشكاح يعرقثك على 
الملكِ فِيَحصّلٌ الطلاقٌ رَمَنَ الملكِ الشابقي على القّسخ2©0) فِينقِتُ 
(ولوقال) لَّها: (إن مَلَكتّكِ فأنتٍ طالِقٌء فَمَاتَ أبوة. أو اشْتَرَاهًا : 

لم تطلّق”")؛ لأنّ الطلاق يتَرنَّبْ على المِلكء فَيِصَادِفُهًا متملوكة. 
(ولو كانت) رَوجَتُهُ (مُدَبُرَِ لأبيه» وقال لها: إن مات أبي 
فأنتِ طلِقٌء (فمات أَبُوهُ: وقَعَ الطلاق والعتق مَعَاائ», إن حَرَجَت 


© وقيل: لو تطلقع ل في «الكافي)» و«النظم) . قال ابن مُنجًا في 
«شرحه): وهو المذمَث. (خطه)!'!. 

(؟) ولوجودٍ الصِمَّةٍ حال الملك الذي يَعقبَهُ المَسحُ. (خطه). 

(5) قوله: (لم تطلق) وَجهًا واجدًا؛ لأنّ الطّلاقَ يَقَعٌْ عَقِبَ الملك» وقد 
صادفّها مملؤكةً بفَّسِحْهِ النّكاع» فلم يُصادف الطّلاقٌ زوجَة فلم 


1 


ول فاده وعظ ا أن 2 والح وروما عاق بالبورف1ر 


[] «الإنصاف) (؟599/90). 
[] سقطت: (زوجَةٌ» فلّم يَقّع) من (أ)» وتكرر التعليق بنحوه في الأصل. 
[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
من القُلْثْ)ء أو أجارٌ الوَريَةُة"©؛ لأنّ الطلاقَ والحريةٌ يَترئّبَانِ على 
مَوته". وإِنْ لم خوج من الثُلْثْء ولم نُجز الوَرنَةُ: فَكُمَا لو كانت 
باق في الرقٌ» فتَطلَق أيضًا(". 

وفي تَعلِيله هّنا في «شرحه) نظك. 


)١‏ قوله: (أو أجارٌ الورتّةُ) حيتٌ قِيلَ: الإجارّةٌ تنفيذٌ» لا ابتِدَاءٌ عطيّة. 
(خطه). 

(؟) لأنَّ الحريّةَ تَمعُ تُبوتَ الملكِ لَهُ فلا يَنَقَّسِحُ تكاحة, فيمَعٌ طلاقهآ '. 

(*) قوله: (فتطلّقُ أيضًا) هذا أحدٌُ القولّين. والقَولٌ الآحو: أنهال"؟ إذا لم 
تخوج من الثُّلثِ كلهاء بل بَعضُّهاء انفَسَخ النّكاخ» ولا تطلُقُ؛ لملكِ 
الابن جُْءًا منهاء فينفّسِحٌ الثكالح. ومشّى عليه في «الإقناع». 
(خطه). 


5 5 


3] التعليق ليس في (أ). 
7 سقطت: «أنها). 


باب : الصّلاقٌ في المَاضِي والمستفتل م / 
- 2 3 تارك 


(فضل) 
(وَيُسِتَعمَل طلاق ونّحؤةٌ) كعتت وظِهارٍ: (استِعمّال القسَم) بالله 
تعالى» (ويجعل جَوابٌ القَسَم جَوَابَةُ) أي : الطلاق وتحووى (في غير 
المُستجيل”'') فمن قال لامرأته: أنتٍ طالِقٌ لأَقُومَىٌ» وقامَ: لم تطلق» 
و: أنتِ طالِقٌ إِنَّ أْحَاكِ لعَاقِلٌه فإن كانّ أَحُوهَا عاقِلًا: لم يَحنَثْء 
وإلا حَيْتٌ. وإن شّكُْ في عَقِلِهِ: فلا حِْتٌّ؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاءُ الكاح . 
و: أنتِ طالِقٌ لا أكلْتٌُ هذا الوتغيفٌ » وأكلة حَيْثٌ» وإلا قلا. و: 


)١‏ قوله: (في غير المستحيل) كلامٌة الآتي مُنَادٍ: بأنَّ هذا غير صَحيحء 
فتأمّل. (م خ)1'!. 
وقال عثمانٌ على قولِه: «في غير المستحيل» : الظاهر: أنه غايةٌ لا قَيدٌ 
فكأنه قال: ويُستعملٌ طلاقٌ ونحوهء كيمين بالله» ويُجِعَلٌ جواه 
جوايمة"'! ولو في غير المستحيل. 0 
فقول أدت طالقٌ لأقرمقء مدل + والله. لأقومق. وقولة: أنت طالك له 
أقومٌ» مثلُ: والله لا أقومُ. هذا مثال غير المستحيل. 
وأا المستحيل» فقّد ذكر المصِنّفُ أميلتَهُ؛ وصرح بِأَنَّ القَسَمَ مثله. 
(خطه). 


3 (حاشية الخلوتي) .)١59/5(‏ 
1 سقطت: «جوابه) من (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَصم الإرادةات 
556 / بطين على شرح مُنتَهى ور 


أنت طالِقٌ ما أله : لم يحتّث يتحشّت إن كان ضادقا. 
و: أنتِ طالِقٌ ولا أبوكِ لطَلّمَقْكِء وكان صادقًا: لم تَطلّق» وإلا 


و إن خلفك سق غبدي خآنت عالق 4 "قال + غبيي له 
لأقُومنٌ: طَلَقّت. ثم إن لم يقم : عَتَقّ عيذ 

(وإنْ علّقَهُ) أي : الطلاق ونَحوَةٌ (بفعل مُستَجِيلٍ عادّة) وهو ما لا 
يُقَصَوَّرُ في العادّةٍ وُجودُةُ وإن وُجِدَ خارقًا للعادة20, (ك)قولِهِ: 
(أنت طالقٌ إن) حعذت الشكنماقء (أو): أنت طالق (لا مَعَِدْتَِ 
الشهاء» أو أنث. طالق إن (شاء العقث)»: أو أنثت عالق لا شاء 
العقث» (أو): أنت عالق إن شَاوت (البَهيمَةٌ), أو أنت طالقٌ لا 
شاءَتِ البَهِيمَةٌ (أو): أنت طالِقٌ إن (طوْت).: أو: أنت طالِقٌ لا 
طِوْتٍ» (أو): أنتٍ طالِقٌ إِنْ (قَلَبِتِ الحَجَرَ ذَهَبَا)؛ أو: أنتِ طالِقٌ لا 
قَلَبْتِ الحجر ذهبًا: لم تطلق. 

(أو) علَقَهُ بفِعلٍ (مُستجيلٍ لِذَاتهِ)» وهُو ما لا يُقصوَرُ في العقلٍ 
وججودُه: (ك) قَولِهِ: أنتِ طالِقٌ (إن رَدَدْتٍِ أفسء أو): أنتٍ طلِقٌ إن 


13 لأن اللطيراق: وشقرد الماك تشركاء وقد وعد صق لله ف 
مُعجِرَاتِ الأنبياءٍ وكرَامَاتٍ الأولياءء فجارٌ تليق الطلاقي بهل" ولم 
يمع قبل وجُوده. (خطه). 


[1]) سقطت: (به) من (أ). 


بابٌ : الطّلاقُ فى المَاضِى والمُستقتل 5-6 
ص ٍِ . معه 


(جَمَعتٍ بِينَ الضّدَّينِ أو): أنتٍ طالِقٌ (إن شَرِبتِ ماء الكو ولا 
ماء فيه: لم تَطلق» كحَلِفه بالله عليه)؛ لأنّهُ عَلَقَهُ بيصِفَةِ لم تُوجد. 
ولأن ها قضك ذه له علق بالمُحَال» كقَولِهِ تعالى: «ؤولا يَدَخُلُونَ 
الحنة حَن ع مل 3 ِ سي لياط [الأعراف: 40]. 

(وَإنْ عَلَقَهُ أي: الطلاقء ونَحوَةُ (على تفيه) أي: المُستجيلٍ 
عادَةٌ: أو لِذَائِهءِ (ك)قوله: (أنت طَالِقٌ لأ شْرَبنٌ ماع الكوز) ولا ماءً 
فيه (أو: إن لم أَسْرَبْةُ) أي: ماءً الكوزء (ولا ماءَ فيه أو): أنتٍ طَالِقٌ 
ولأصِعَدّق الشماف أو): أنث طَالِقٌ (إن لم أَصِعَدْهَاء أو): أنتِ طَالِقٌ 
(لا ظَلَعَتِ الشَّمسُء أو): أنت طالِقٌ (لأَْلَنَ قُلانَا فإذا هُو مَيِتُ 
عَلِمَهُ) أي قونة وأو 8 أو: أنت طالقٌ (لأَطيرنٌ: أو): أنت طالقٌ 
(إن لم أطِوء وتحوو), ك: أنتِ طلِقٌ إن لم أقلب الحجر فِضَّةٌ 
(وَقَع) الطلاق» وتحرة (في الكالي), >: أنتِ طَلِقٌ إن لم أبغ 
تبِيء فماتٌ العبدُ. ولْأنّهُ عَلَقَهُ على عدم فِغْلٍ المستجيل» وَعَدَمُهُ 
مَعلُومٌ في الحالٍ وما بَعدَهُ. ولأنَّ الحالِفٌ على و ِغلٍ الممتيع كاذِبٌ 
حانِْتٌ؛ لتحمّقٍ عَدَمِ الممتيع» فْوَجَبَ أن يتحمّق ا 


)١(‏ قوله: (وعِتقٌ.. إلخ) مكوّرٌ مع قوله فيمَا سبَّ: «ويُستعمل طلاقٌ 
ونحؤه). (م خ)!"1. 


[1] (حاشية الخلوتي» .)١51/5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وحَرَاً2"2. وتَذّنٌ ويَمِينٌ بالله) تَعالّى : (كطّلاق) فِيما سَبَقَ تَفصِيلَه . 

9 قولة لامرأته : (أنتٍ طالِقٌ الِيَومَ إذا جاءَ عَدّ: لَغ0"')؛ لعَدّم 
تَحقّقٍ شَرطِهِ؛ٍ إذ لا يَحِيءٌ العَدُ إلا بَعدَ ذهَاب اليوم الل عو كر 
الطّلاقٍ . 

(و) لو قالَ: (أنتٍ طالِقٌ ثَلانَا على مَذهَبٍ السُنَةِ والشّيعَةِ 
واليَمُودِ, والنُضَارَى» أو: على سائر المَذَاهِبِ: يَقَعُ نلاث)؛ لقصده 
لتأكيدَ. فإن لم يَقُل: ثَلانًا: فوَاحِدَةٌ» إلا أن ينوي أكثر. 


(1) قوله: (وحرَامٌ) إِنّما زادة بين الظهار والتِمين؛ ليتجادَباه؛ لأنّهِ إن كان 
تحريمًا للرّوجَةق كان ظهارًا» وإن كان لعَيرهاء كان يمينا . فتدبّر. 
ومع" 

(؟) قوله: (إذا جَاءَ غَدّ) انظر؛ لع لَّمْ يحكم بِإِلعَاءٍ قَولِهِ: إذا جاءَ غَد؟. 
ويقّعُ الطلاقٌ في يَوم الخطاب» كما هو قَولَ القاضي في تعض كثيه. 
وفي «المجرد): لا يَقَعُ. وفي (الشرح) عن أبي الخطاب : يَقَعُ في 
الحالٍ. (خطه). 
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.)1١ 67/5١ )» (حاشية الخلوتي‎ ]1[ 


بابٌ : الطّلاقٌ في المَاضِي والمُستقتل 


( فَضْل في الطلاقٍ في زَّمَنِ مُسِتَمبَلٍ) 
(إذا قال) لامرأيه : (أنت طالقٌ عدا أو): أنق طالقٌ (َيَومَ 
وَقَعَ) الطّلاقُ (أوَلِهِمَا) أي : طَلُوع فَجِرِهِمَا؛ ا 
كذّاء طَوًْا للطّلاق فَكلّ مجزءٍ منهمَا صالخ للوقُوع فيهء فإذا جد ما 
يون رك لَهُ مِنَهُمَاء وَقََ كع أنت طَالقٌ إذا دَخَلتَ الذاده خيث 
طق بدُسُولٍ أوَلِ جزءِ ينها. والقدُ: الوم الذي يلي يَومكٌ أو لتك . 
(ولا يُدَيَنُْ” ©: ولا يُقبَلُ) مِنهُ (حُكمًا إن قَالَ: أردثُ آخِرَمُمَا) 


)١١‏ قوله: (ولا يُدَيَنُ ..إلخ) قال في «الفُووع» : : هذا المنصُوصٌ . وقَدَّمهُ 
في «المحوّر)ء ومال إليه النَّاظِمْ . قال في «الإنصاف): قُلتٌ: هذا 
الجلقك: 

['' فِي «المقنع)» و«المغني»)» و(الشرح»» و«الوجيز): أنه 
يُديّنُ1 "1 وقدمه في «الرعايتين») و«الحاوي الصغير). 
وفي «المغني ») و«الشرح): أنه يُقبَلٌ في الحكم أيضًاا'!, 
قال في (الكافي )7*: إن قال: أنتِ طالك في رمك طلقف يروب 
سمس شَّعبَانَ. وإِنْ قالَ: أنتِ طالِقٌ اليَومَ» طلَقّت في الحال. وإن 
قال: أنتِ طالقٌ غَذاء طلقّت بطلُوع فَجره. وإنْ قال: أَرَدتُ : في آخر 

[3] في (أ): (وجزم به). 

[1"] سقطت: «أنه يدين» من (1). 

؟ع] انظر: «الإنصاف) .)4١١ 51١/55١‏ 

[4] «الكافي» (597/5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أي: الغَّدٍ أو يوم كذ لآأث أفكة لذ 410 

وودأنت عاق ترفي عنه أو” في رَجَب ) مَثَلَا: (يَقَعْ بأولِهِمَا) ؛ 
لمَا تقَدّمَ. 87 الشهر: دوت القمس: من آخرٍ الشَّهِرِ الذي َبلَهُ . 

(ولَهُ) أي: الرّوجٍ (وَطْءْ) مُعَلّقِ طَلاقُها (قَبلَ وقوع) طَلاقٍ؛ لبَقَاءِ 
النكاح. 

(و): أنت طالقٌ واليوق أو) : أنتِ طَالِقٌ (في هَذَا الشَّهرِ: يَقَعُ يَقَعُ فى 
الحَالٍ)؛ لما سَبَقَ. 

(فإن قال : أَوَدتُ) أ الطّلاقَ َقَعُ (في آخجر هذه ه الأوقات) أو في 
وَقت كذا منها : (ذَيّنَ وقبلَ) منة 507 أن آخر هذه الأوقاتِ 
وأوسَطها مِنها كاوها فإرادَثُهُ لِذَلِكَ لا تُخالِفٌ ظاهر لفظيء إذا لم 
أت يما يدل على اسيعراق اليم للطّلاقِ؛ لصِدقٍ قَولٍ القائل: صمِتٌ 


الشّهِرِ والهوم والغَّدء ذيْنَّ. وهل يُقبلُ في الحكم؟ يُخْرّجُ على روائّين 
(خطه). 

)01١(‏ قوله: (لأنَّ لفطه لا يَحكَمِلُهُ) قال «م خ)»: كذا علَّلُوا به! وفيه نَطك؛ 
لأنَّه جعَلّ العَدَ أو يَومَ كذا ظَرفَاء 00 بالأَوَلٍ والآخر والوَسَطٍ. 
والقَرقٌ الذي ذكروةُ بين التصريج ب: «في) وتَركهَاء نما هو في 
الفِغل» والذي يَصِحٌ أن يستغرق جميع واد التَمانِء كالأشهر. 
فلئرابجع! .١'‏ 


[1] (حاشية الخلوتي ») .)١55/5(‏ 


بابٌ : الطَّلاقٌ في المَاضِي والمُستقتل 2-5 


0 عه 2 ]1 عات ناحو ف العامة 
في رججَب» حيث لم يَسِتَوعِبْةُ بخلافٍ: صمت رَجَبَ. وقد أوضَحتة 


في «الحاشية)200 


1 انك طَالِقٌ ف فى أَوَّلٍ شْهر كدَّاء أو غِدنّة» أو لع و 


له أ مَجِيفَةُ ) 1 يُقجَل قَوله 8 أرَدثٌ آخرة» أو و يدن 
للكلة لذ تسقيلد 


000 


0 


لفظهُ في «الحاشية»!'!: والقَرقٌ : أنه إذا قالَ: في عد - مَبَلا-» فقّد 


3 


حر اح درا رارع سروت الخال بلق الي سمريدة لاني ارد 
مِنهُ» فهو كقّولِه: لله علي أنْ أصومٌ في رجب. فإنّه يجرت يَومٌ من 
بخلافٍ قَولِه: غَدَا. فَإنّهِ يَستَعْرِقٌ جميع العَدِ ليَعُمَ جملتة: ولا يعُمٌ 
جملته. إلا أَنْ يَقع في أوَّلٍ ججزءٍ مِنهُ؛ لسبقِه. 

والدَّليلُ على أنه مُستَغرِقٌ للعَدٍِ: أنه لو قالّ: لله علي أن أصوع شَّهِرَ 
ربجب. لزِمَهُ جميعة فلا يُقبل قولة: أَنّه أراد آخره؛ لأنَّ مُرادَةُ: 
انُصَافُهَا بالطّلاقي في جميع العَدِء بخلافٍ: في غَدِ. فإنَّ مُقتضَاهُ 
وكوغ الطلاق فى جرع ينه ؤانة الى البيزه» كلق + للد توق ها يحتياه 
اللّفظ ولم يُخالِف مُقَتَضَاةُ. هذا مُلخُصُ ما في قُروقٍِ ابن الزُرِيرانيٌ» 
نقَلَهُ عن والِدِهء نقَلّهُ ابن قُندُس في «حاشية المحرر). 


إذا قال أنت عالق فى آل رمضات» أوة غلتة أو؛ فى رأسيه أو: 


استقباله» أو مجيئه » طلقّت بأل جر منةع ولم يقل قوله: أرَدثٌ 


آخِرَةُ» أو: أُوسَطَهُ» ونحوّةُ. ظاهرًا ولا باطِنًا. (إقناع ). 


[1] «(إرشاد أولي النهى» .)١١77/7(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وإن حلَف لَيَقَضِيتَهُ في شَّهِرٍ كذًا: لم يَحتّث قَبِلَ انقِضَائه. 

(و) إن قالَ: (أنتِ طالِقٌ اليو أو غَدَا): وَقَعَ في الحالٍ. (أو 
قال) لها: أنتِ طلِقٌ (في هذًَا الشَّهِرء أو) في الشَّهِر (الآني: وقَعَ) 
الطلاقٌ (في الحَالٍ)؛ لأنّ «أو» لأَحَدٍ ميته ولا مُقتَضِيَ لتَأْخِيرِهِ . 

(و) إن قال: (أنتٍ طالِقٌ اليو, وعدا وبَعدَ غَدِء أو): أنتٍ طَالِقٌ 
(في اليوم؛ وفي غَدِء وفي بَعدِه: ف)طَلقَةٌ (واجدّة في) الصُورَة 
(الأولى) وهِيّ: أنتِ طالِقٌ اليَومَ» وعَدّاء وبَعدَ غَدِ؛ِ لأنّها إذا طَلَقَت 
الِيَومَ» كانت طالِقًا غدًا وبَعَدَهُ (كقوله): أنتِ طالِقٌ (كلّ يَوم). 

(و) يَقَعْ (ثّلاث في) الصُّورَةٍ (التَانِيَ وجي : أنتٍ طالِقٌ في الوم 
وفي عَدِء وفي بَعدو؛ لأنّ إتيالة بدفي» وتكرارها يَدْلُ على يِكرارٍ 
الطّلاقِء (كقَّولِه): أنتِ طلِقٌ (في كُلّ يَوم) ففَعْ ثلاث في كُلّ يوم 
لتقا إن ككى عيك 1 يوان ور بات بالأولَى» فلا يَلحَمّها ما 
عا 

(و) إن قالَ: (أنتٍ طالِق اليو إن لم أَطَلَفْكِ اليوة)» ولم يلها 
في يَومِهِ: وَقَعَ بآخره؛ لأَنَّ خُوُوجَةُ يَقُوتُ به طلاقُهاء فوب وقُوعُه 
في آخِرٍ وَقتِ الإمكانِء كموتٍ أحدهمًا في الهوم. 


وإن قال : أَرَدتُ بِالعُرةِ: اليَومَ الثّانيء قبل مِنهُ؛ لأنَّ الثلاتٌ الأول مِن 


ال : 9 : غَرَرًا. ( شرح إقناع )1'. 


[' (كشاف القناع) .)585/١5(‏ 


بابٌ : الطّلاقٌ في المَاضي والمُستقبلٍ 0 

(أو أسقط اليو الأخير)؛ بأن قالَ: أنتِ طَالِقٌ اليَومَ إن لم أطَقْكِ؛ 
(أو) أسقّط اليو (الأَوّلَ)؛ بأن قال: أنتِ طلِقٌ إن لم الاقف 
00 (ولم يُطَلَْهَا في يَومِه: وَقَعَ) العّلاقٌ (بآخرو)؛ لأنَّ مَعنّى 
يَمِينهِ : إن فائّني طَلاقُكِ الوم فأنتٍ طالِقٌ فيه. ويأتي في الباب بَعَدَهُ: 
إذا أسقّط اليَومَينٍ 

(و) إن قال: (أنتٍ طالِقٌ يَومَ يقدُمُ رَّيدٌ) مَبَلَا: (يَقَعْ) الطّلاقٌ بها 
(يَومَ قُدُومِهِ من أوَّلو1"©) أي: يوم القُدُوم» ك: أنتِ طالِقٌ يَومَ كذّاء 
(ولو ماتا) أي: الرّوجَان)» أو عنقا وخذوة وقَدِمَ) رَينٌّ (بَعدَ 
مَوتِهمَا) أو أحدهما (من ذلك اليوم) ؛ تين وُفُوع الطّلاق من ول 
الوم فقّد سَبَقَ الموتّ. 

زولا يَقَعْ) الطّلاقُ (إذا قُدِمَ به) أي : رَيدٍ (مَيْنَاء أو مُكرَمًا) ؛ لأَنهُ 
لم يَقَدُمْ فلم تُوجَدٍ الصّمَةُ (إلا بيئّة) حال يدوه 0 بِالبَلد حيًا 


01١‏ كنم ذا ان إق لي أطلكلك. دانع طايق اشناك الح قيماء. وك إذا بن 
من حياةٍ الميّتِ ما لا يِتّسِعْ لإيقاعه؛ لأنَّ (إِنْ) للتّراخي» وإن اقترتت 
ب: «لم). (خطه). 

(؟) قوله: (من أُوَّله) أي: تبيّنَ وقوعٌةُ من أُوَلِه. وقِياسٌ ما سبق في قَولِه : 
أنتٍِ طالِقٌ قَبلَ قُدُوم ريد بشَهِرٍ: أنه يحرُمُ عليه الوَطءٌ نَهارًا. فليْحوّر. 
ع 


[3] (حاشية الخلوتي») .)١53/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أو مَيِتَاء طائعًا أ و مكرمًا. 

(ولا َقَعْ) الّلاقُ (إذا قَدِمَ) ريك (لَبْلَا مَعَ يضه) أ : الزُوجء 
باليوم (َهَارَا0١2)؛‏ لشَخْصِيصِه. فإن لم ينو نَهَارَاء فظاهدة: تَطلُء قَدمَ 
َهَاهًا أو ليلا وقَطع به في (التنقيح)» اوشاع )؛ لاستِعمَالٍ ايوم في 5 
مُطلتي الؤقت» عَقَولِهِ تعالى: «وءاثوأ حَه يم حصكادي) [الأعام: 
41]. 

وقَدّمَ في «الفؤوع) : لا تطلقٌ. قال في «الإنصاف): وهو 
المَذَمَبُ. قال الشّهَابُ القُنُوحِيْ والِدُ الفصنّفٍ: هُوَ مُقعَضّى كلام 
الشّيخ في «المُقيِع)» وهو أظهد2"©. 

(و) إن قال لامرأيه: (أنثِ طالِقٌ في عَدِ)ء أو: يوم كَذَّاء أو: شَهر 
كذًا (إذا قَدِمَ رَيدٌ) مَنَلَا (فمَاتت) في العَّدِء أو يوم كذاء أو قي الشهر 
(قبلَ قُدُوَمهِ: لم تطلق)؛ لآن «إذا) اسم لِرَمَنِ مُستقل فمعتاة: أنث 
طَالِقٌ في غَدِء أو نَحووء وَقتّ قُدُومِهِ بخلافٍ: أنتِ طَالِقٌ يَوَمَ كذاء 


)200 قال في «الشرح)1١‏ ': وإن قال : أنتِ طالِقٌ يوم يه يَقَدِمُ رَيلٌ . فَقَدِمَ ليالاء 
لم تطلّق» إلا أن يُرِيدَ باليوم: الّقتء فَتَطلَقُ وق قُدُومِه؛ لأنَّ الوقتٌ 
على يرقا ةل لكاي لز لي وكيا بزل 4 

2( لأنَّ الأيمانٌ مَبنَاهًا على العُرفء ولا يرجه ا الع إلا إذا الم يكن 
عُرفٌ. 


[] «الشرح الكبير) (551/57). 


اب : الاق في الماضِي والمستقبل 
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أو: شْهرَ كذاء إن قدمَ ريد فإنها تطلق مِن أوَّلِهِ بقدومِهِ فيه» كما في 
«الإقناع) . 

- 0 طالق الم كد ل ود 00 : 
ود كفا انوع رطها 11 فقان)؛ تكبيل لكل عا » كمّوله: 
أنتِ طَالِقٌ بَعضٌ طَلقَةٍ اليَومَ وَعض طَلقَةٍ عَذًا. 

(وإن تَوَى) بِقّولِهِ: أنتِ طالِقٌ اليَومَ وغَدَاء أنّها تَطلّىُ (بَغْضَّهَا) 
أي : الطلقَةٍ (اليَوة» وبَقِيتَهًا غَدَا: فرَاحِدَةٌ)؛ لأنَهُ يَمَعُ بالبعض طَلقَةٌ 
فلا يَبقَى لها بَِيْة تَقَُ غَدَاء كقّولِه: أنتِ طالِقٌ بَعضّ طَلقَةٍ اليوم وبقيّة 
العصلقة غَذًَا. 

(و: أنتِ طالِقٌ إلى شَهْرِء أو): أنتٍ طالِقٌ إلى (حولٍء أو): أنتِ 
طالقٌ إلى (الشَّهِرٍ أو) : أنتِ طَالِقٌ إلى (الخولٍ, ونتحوّة)» ك: اليك 


طَالِقٌ إن أسبوع , أو: الأسبوع : (يَقَعْ) الطّلاقٌ (بمُص ه2"0) أي : 


)١(‏ قوله: (الَيَومَ غَدَا) وإن أراد بوء لا لِعَلَطِ1'؟. ولعلّه لا يُعبَلُ؛ لأَنّهِ قليلٌ 


في كلامهم» كما صبح به محمّقو التّحَاةٍء فلا يَصحٌ الحمل علّيه. (م 
1 


)١‏ قوله: (يقَعُ بمضيّه) هذا المذهَبُء وعليه الأصحابٌ. وعنه: يقَعْ في 


اذا في 3 «أراد به بدل الغلط). 
[؟] «حاشية الخلوتي» .)١545/8(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الشَّهِرِء أو الحول, ونّحوِه . رُوِيّ نَحؤهُ عن ابن عبّاسء وأبي ذَرّ. ولأنّهُ 
فكي أن 0 تُوقِينًا لِيقَاعِهء كمَولِه : أن خارج إلى سَتَةء أي : 
بَعدَمًا. فإذا 0 لأمرين: 5 يَف الطلاق بالسَّكُ . وقد تربجَح هذا 
الالستعال ب فر للطّلاق ايه ولا غايّةَ لآخِرو بل لأَوَلِهِ. 

ل أن ينوي وُقُوعَهُ إِذَنْ) أي: حِينّ تكلم به» (فيقَعْ) الطّلاقٌ 
58 الحالٍ» (ك) قَولِه: أنتٍ طالِقٌ (بُعْدَ نف فك أو: إليهًا) أي: َك 
(ولم يَنو بُلْوعَهَا) فم في الكالٍ. 

(و) إن قال لّها: (أنتِ طلِقٌ في أُوَّلِ الشَّهر: فبِدُخُولِهِ) تطلق, 
أي : بعُذوب سمس آخر يوم مِن الذي قَبلَهُ . 

(و) أنتِ طالِقٌ (في آخره) أي : الشَّهِر: (قفي آخر جُرْءٍ منه2") 
تَطلْقُ» أي: عِندَ غْوُوبٍ شَّمِسٍ آخِر يوم منه. 

(و): أنتِ طالِقٌ (في أَوَّلِ آخره) أي: الشّهرِ: (فبِقَجِرِ آخرٍ يوم 
منهُ) أي : الشهر تَطلقُ؛ أنه أخؤة. ويَحرُمٌُ مُ أن يَطَأَمَا 5 تاسع عَشْرِيُه 


الحالٍ» وهو مذهبُث أبي حنيقَة حنيقةً1 ١‏ 


)١(‏ قوله: (فففي آخر ججرءٍ منهُ) قدّمه في «الفروع»)2» وصوّبه في 
«الإنصاف)» قال: وهو المذمَبٌء على ما اصطلَّحتَاةُ في الحُطبَةٍ. 
وقيل: تطلقٌ يطاوع فَجرٍ آخر يوم منة اختارة الاكيد وجزم به في 
«الهداية)» وقدّمه في «المحرر) وصِحّحه في «الشرحع1'؟. 


3 «الإنصاف) (؟177/50). 
؟] «الإنصاف) (؟4512/59). 


بابٌ : الطّلاقُ في المَاضِي والمُستَقبلٍ 0 


إن كان الطّلاقُ بائِنًا؛ لاحتِمّالٍ أن 1 أخيد الشهر) فيتبِيِنٌ أنّها 
تللق مق أله 

(و): أنتِ طالِقٌ (آخرَ أوَلِ) أي : الشّهرِ: (فَبفَجْرِ أَوّلِ يَوم منة2") 
أي: الشّهرء تطلقء لأنّ أَوْل الشهر سل الاي ينل اموا طلُوعُ 
القجر. وفي «الإقناع»: تَطلَّقُ في آخر أَوّلِ يوم منةُ. 

(و) إن قال لَهَا: (إذا مَضَى يوم فأنتِ طالِق. فإن كان) تَلَمُطُهُ 
بذلِكَ (نَهَارَا : وَقَعَ) الطّلاقُ (إذا عاد التَهَارُ إلى مثْلٍ وَقتهِ) الذي تَلَقّطَ 
فيه من أَمسِوء (وإن كان) تَلَقُطْهُ بذلِكَ (لَيلًا: ف )اِنّهَا تَطلَىُ (بعزوب 
شّمس العَدِ) من تلك اليلد لأنّهُ إذّا يَصدُق أَنّهُ مَضَى يَوم. 

(و) إن قالَ لّها: (إذا مَضَت سَتَةُ) فأنتِ طَالِقٌّ: (فمضِي 2 
عن ضيه تَطلقٌ؛ لقَولِه تعالى د 15 السجوو عِنْدَ أ 

0-0 00 زعوي 15م أي : شهر #الشكة. 
تُعتبد الشّهُود : (بالأهلّة) تامةٌ 5 كات أو عافضة. وويكفل هل أن 


5 
8 : 


020 قال في «الفروع»: طلَقّت بِمَّجِرٍ أُوّلٍ يوم منهُء في الأْصَجٌ!'". قال في 
«الإنصاف)»): وهو المذمَبٌ. 
وق تطلُقُ في آخِرٍ أول يوم نه قال ارك كفا هذا المذ فك :فال 
في (المغني) و«الشرح»: هذا أَصَكُ!"١.‏ 


[1] سقطت: «قال في «الفروع»: طلَقّت بِمّجر أَوَّلِ يَوم مِنهُ» في الأصَحٌ») من (أ). 
5ع «الإنصاف) (؟١155/5).‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


سَّهِدِ (حَلَفَ في أثتائه : بِالعَدَدِ) ثَلاثِينَ يَومَاء؛ لأن الشيوابخ لعاييخ 
الهلالين» فإنْ تَقَوَقَء فتَلانُونَ يَومَاء وقد أمكن استِفَاءُ أحدَ عَشَرَ شَّهِرا 
بالأِّدِِ فوب الاعيارٌ بهاء كما لو حَلفَ في أُوّلِ شَهِرِ) لقَوله 
تعالى : بيك عَن الأَهِلَو هن ل مَوقِيث إلكاسن وَالمَحٌّ» 
[البقرة: 1885]. 

فإن قالّ: أَرَدتٌ بِسَنَوٍء إذا انسَلّحَ ذُو الحِكّةٍ: قُبِلَ؛ لأنهُ مُقِدٍ على 
تقية يما فو قلف 

(و) إن قالَ: (إذا مَضَت السَنَةُ) فأنتِ طالِقٌء (فبانيلاخ ذِي 
0 فم الكية الفعان فيها تَطلّىء لأنّهُ عَدِفَهًا بلام لتُعريٍ 

يد كقوله تعالى : ل َكْمَلَتُ لك ديتَكه)ه [المائدة: +]. 

8 العفووقة أحدها ذو السمكة, 

(و): أنتٍ طالِقٌ (إذا مَضَى شَهْرْ: فَِمُضِيّ نَلائِينَ يَومًا) تَطلّقُ؛ لِمَا 


3 
ذا 


(و) إن قَالَ: (إذا م مَضَى الشَّهِرْ) فنتِ طالِقٌ : (قبانسلاخه) تَطَلَقٌ؛ 
لمَا سبو 


أردث بالفقة التي عقو شيواء خثق. وهل تقبل في الشكر؟ على 
روايتين .؛ إحداهما 2 وهو المذهّب. 


)١١‏ قوله: (بانس لاخ ذي الحجّة) قال فى «الإنصاف!!"!: وإن قالّ: 


.): 77/595١ «الإنصاف)‎ 3 


باب : الاق في الماني والفستقيل 5 


(و) إن قالَ: (أنتِ طالِقٌ كل يوم طَلقَةَ وكانَ تلفْظة) بالتُعلِيق 
(تقاا : وَقَعَ إذَنْ) أي: في الال (طَلقَةٌ و) وَفَعَت الطَّلقَةُ (الَانية 
بفجر اليوم الثَّاني) إن كان وَل بها . (وكذًا): تَقَعْ الطلة (الثَّالئَةٌ) 
بقَجرِ اليوم الثَّثٍِ لما تقدم أَولَ المَصْلٍ. 
(وإن قال) لَّهًا: أنتِ 0 (في مَجِيءٍ ثلاث نه 
(القَالِثْ) تَطلَقُ؛ لأَنَهُ َحقَق مي م الأيام العامة 
(و) إن قالَّ: (أنتِ طالِقٌ في كُلّ سَئَةِ طَلقَة: تَقَعْ) الطَلقَةُ (الأولَى 
في الحالٍ)؛ لأنَّ كُلَّ أجل نبت بمُطلقٍ العقدٍ يجت عَقِبَهُ. ولأنُّ جَعَلَ 
الشبَة ب للطّلاق» فوَقَع في أُوَلِهَا؛ لعَدّم مُقتَضِي التَأَخِيرٍ. (و) تَمَعُ 
الطلقة .ذا لَنِيُ: في أَرّلٍ المُحَرّم) الآني عَتبَها. (وكدًا) تَمَعْ الطَلقَةُ 
(القَالقَةُ): فى فى أو ل المُحرّم الاي يعد ذلك 
نما عقاولل : (إن كانّت في عِصمَيه)» أو رَجِيةٌ 
في العدّةِ؛ لِيِصَادِفٌ الطّلاقٌ مَكَلّا للوقوع. 
(ولو باتت) المُطَلّقَةٌ (حتّى مَضّت) الك (الكَالئةُ)؛ بأن انقَضَتَ 
ِدُهاء أو كائت غَيرَ مدحُولٍ بهاء ولم يدكخهًا في الشئةٍ لثانية ولا 
لَالِتَِ (ثُمّ تَروّجها) بَعدَمٌما: (لم يَقَعَا) أي: الطَلقَةُ الثانيةٌ والقَّلئةُ؛ 
لانقِضَاءٍ رَمَنِهِمَا('©. 


يام : قفي أَوَّلِ) الوم 


)١(‏ قوله: (لانقِضَاءٍ زَّمَيهما) ولو قُلنَا بعودٍ الصّمَةِ؛ِ لانقِضَاءٍ رَمَنهما قبل 
عَودِها لعصمته . 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

(ولو تَكَحَهَا) أي: المَقُولَ لها ذلِكَ (في) السّئة (التَانية أو) في 
الشئة (الثَلِتَةِ : طَلَقَت عَقِبَهُ) أي : عَقِب نكاجها؛ لأنَهُ جز ين الكل 
التي جعلّها ظَرفًا للطلاق رتعلد : وكانٌ سَبِيلُهُ أن يم َمَعَ في أوَلِهاء 
فَمَنَعَ منه 4 كونها يعت قعل للطّلاق» فإذا عادّت الرَّوجِيَةٌ فقّد رَالَ 
المانِعٌ. 

(وإن قالَ فيها) أي: مسالةِ: أنتِ طاِقٌ في حُلٌ سَئةِ طَلقَ (وفي) 
صُورَةٍ ما إذا قَالَ: (إذا مَضَت السَنَةُ) فأنت طالِقٌ : (أَرَدْتُ بالسّنَةٍ اثتي 
عَشَرَ شَهرًا: ذَيّنَ)؛ لأَنّها سَنَةٌ حَقِيفَة» (وقبلَ) ينه (خكمًا)؛ لأنّ 

(وإن قال: أرَدتٌ كُونَ ابتِدَاءٍ السّيِينَ المُحَرّمَ: : ذُيْنَ)؛ لذن أددى 
بيينه» (ولم يُقجل) من كما(" )؛ لأنَّهُ حلاف الظَّاهِرٍ. 
4 قوله : (ولم يُقَلُ مِنهُ حكمًا) قال في «المغني»: والْأُولَى أن يُحْوَج فيه 

رِوايّتَانِ. قال في «المحرر): ويُحرَحٌ على روايتي.11] 

+ + 


1] «الإنصاف) (؟5؟/١1471).‏ 
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